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لشواتت فو الطباعة: 


رقمى الناشر 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 








الفهرس ماي يرع بام وال داع ل قري توه واف يا مسي اي كات جيه صن يع ير و جر 1 يا عد فت ص في كك ريا وار وي أ صا ل ع ف ف عي قدي تي لي لمح مق لس دضو مع رودو رجات يوا يت مات فيح د تي دص ف تدر 1 ت طلا 1ن عد عد دو ملع قم نكر رازه 
آرشيو دروس خارج فقه آيت الله شيخ هادى آل راضى 717-515 عع سوط لمعن حم عاط عونمم هل لطم عه لدت معي جيل ع اط م مو عدي متمد ع انا د لاع ع فلم ا وتم عداه ولا لمع ممم ع لحت ع ساح لدت ور وي ع ببد عد حي ود 2 ديدع مجاهم حدم بق ع يان د م راكاد اع طلا ويا اه عه هلع لاقم يدي وال زه زع بد حل :لجار نا 2 ل 
أشاره الم عي ارو را بداك وما بم هرو سانا ف مف ا عا ا وك ا لم فو ارما وي ايت مرا ل با تك ايع بجر يا تاي داك قرم واي ا عي ولحاي 4 حفر معام ع لد لكوي ا ا ل 
كتاب القضاء-تعريفه-الفرق بين القضاء وبين الفتوى بحث الفقه لماي ا دا بو عمج سر سمه لم سدم لوم امه اموه عونم جه مح مر و بممم د د وو ع مد رسام طم م صو عه واه مح ل وما 0 
كتاب القضاء-تكمله-المسأله ١‏ القضاء واجب كفائى-أدله وجوب القضاء بحث الفقه واسسعصب ومو ددرا بد ييه درن فيد ع عر دي 3 محري جات معيو لحن أو 1 مي ا مي ايو اما عي نالجع ا سيد 7 لما رسي بد نو لمسنه ةس ا ددا اد ا لس ةيده مذ ل د 11 
كتاب القضاء-بقيه أدله وجوب القضاء-المسأله ؟-جواز الاجره على القضاء بحث الفقه اش سش39 22ت وات لس تصاتت هش ص مش ص شْصم ات ااا ااا اتا ألا 
مبحث القضاء-المسأله ؟-الاموال فى هذه المساله وهى ثلاثه المقام الاول بحث الفقه ا ا ا ا ار ا و ا ا ا م ع ا 101 
مبحث القضاء-المسأله ”المقام الثانى بحث الفقه "ب جنم ابت بالاو اه ا كو ال واس اع اط مض ف ا نوع وس 1 قلطمو ا ا لات لل ودع ا جع ات او موه ا ا لع و عا ل ا م لم مو ع ام ا 1 
القضاء-لايزال الكلام فى المسأله -؟-جواز أخذ الاجره على القضاء بحث الفقه ا ارا ا لط ايك ادا ناو لاا ا ا 
متن الدرس بحث الفقه الأستاذ الشيخ آل راضى - الإثنين 71 شوال بحث الفقه لي ل ل ا ا 3ت 14 
متن الدرس بحث الفقه الأستاذ الشيخ آل راضى - الثلاثاء /؟ شوال بحث الفقه لاا با تا الك لد ري 6 لق عمل ققد اق ولمصا فلي ام اع لب رسيي قعل مدق يق ملو كوا جئياة ديه ياي رم نا عن نولل سمي لطالد ل مره بشد هالا بال عونك عمل بلذ لطوو الاج رماوا د الالو لم دمل فم 86 
متن الدرس بحث الفقه الأستاذ الشيخ آل راضى - الأربعاء 19 شوال بحث الفقه حا بانج وا يلدت جه اماد سورد وبماج ةا لاتب حور وال بداب بابي وا د ا ا شع لاضع م 2 ف ات ااتتاتة ناا لاامي اة#الؤوياع لاعنايا لادديه تانايك اراي ابام ان 6 
متن الدرس بحث الفقه الأستاذ الشيخ آل راضى - السبت ؟ ذى القعده بحث الفقه لي ريا اتيت ا يالا تايب نس”” اغتتتتئئئ يا يديد دابيا لو امع 
متن الدرس بحث الفقه الأستاذ الشيخ آل راضى - الأحد ” ذى القعده بحث الفقه قي مرق ني لاز نغ تبني نا ليا لشي اوخواا دلجب جيل ماله دو اط ةا رقي كنز ونه العنمان كاف ونال فامة تناد اللو م ااا ةط ا ا 
القضاء-جواز أخذ الاجره على القضاء بحث الفقه ا ا ا ا ا 0 
القضاء-جواز اخذ الاجره على القضاء الفقه 985ب 1 ز 1 0:11 
القضاء-جواز أخذ الاجره على القضاء-بحث سندى فى روايه عمار بن مروان بحث الفقه مم و وده و ناموت حو دور داعت دوك جر عدار دا مام ع5 دو لاه لبق لا اج رد له ل3 اتر م5 زم اله ققرت ا 532 قد لاوا عر قا ل ااي ا ا واو كاك لاع اك داك 1 
القضاء-مساله- ؟-تكملهالكلام فى المقام الثانى-المقام الثالث-حرمه أخذ الرشوه على القضاء بحث الفقه عنما قم كن مه نع وذو يكل ابد ار علد د محرت دك ل داقر ريه شاد مد ا نوع ما فك مشي اذ عد مسف 11 اناد م دك ند قر موري ملخميح د حدما ديم دوم عد ده يب 1/1 
-القضاء-المساله-؟-جواز اخذ الاجره على القضاء-المقام الثالث-حرمه اخذ الرشوه على القضاء-المقام الرابع -اخذ الهديه على القضاء بحث الفة 07 01 
القضاء-تكملهالمساله-1- المساله-- المساله-؟ بحث الفقه ما ا رار بح ف بوي لقعا طار د فح ار ف عا ا ل تصي ‏ قم رن لرم و لسرن سراد أن فى يق الاق لمكي رمم ولد وي با فد لص عا مع ا 0 
القضاء-المساله-ه-المقام الاول-القاضى المنصوب-ادله النصب العام بحث الفقه ع مو ع احا عنصيل ام ع تق كر كه ات و ع ركه لت بت ا ار كج نت ا كد اد دحت د د الود ات الوك 81 د بزو د اه واوا اد معط ار ا ا م روك 317 
لقضاء-المساله-ه-المقام الاول-النصب العام-ادله النصب العام بحث الفقه ا لش فز 
القضاء-المساله-ه-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب-القاضى-١‏ البلوغ ؟ العقل ” الذكوره بحث الفقه ا ا ةج لصتت 27ت ص ا لمم جاده ااا مواد عا 
-القضاء-المساله-0-المقام الاول-النصب العام-شرائط نصب القاضى-6الايمان ه-طهاره المولد -عالعداله بحث الفقه ا اا ا ا ا ا 31 
متن الدرس بحث الفقه الأستاذ الشيخ آل راضى - الإثنين ١8‏ ذى القعده بحث الفقه ل ل ل ا و و ل 
متن الدرس بحث الفقه الأستاذ الشيخ آل راضى - الثلاثاء 19 ذى القعده بحث الفقه ميف ا ا ا ا ا ا ا اك صل وري لط ام م سا حل و 11/9 
القضاء-المساله-ه-المقام الاول -النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-6-الاجتهاد بحث الفقه ا ا ا ا مض شتا ام لصم مم جاو اده وده م1 
القضاء-المساله-ه-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-6-الاجتهاد بحث الفقه لضي ا ا ا ئ ا ا اا ا ا لص ص ا 1 
القضاء-المساله-ه-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-6-الاجتهاد بحث الفقه ع عي يي م ا ا موص صم ا 1164 
القضاء-المساله-ه-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-6الاجتهاد بحث الفقه - - 10 
القضاء-المساله-ه-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-6-الاجتهاد بحث الفقه ما ئ ا اا ات ان ل ا اك ره اج د نه ادي وو وا ري امي و د جا دجاه ده تع ولو ادف واد لد وه م مو ل 18182 
القضاء-المساله-ه-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-6-الاجتهاد بحث الفقه 1001 1 1 0 
القضاء-المسأله-ه-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-6-الاجتهاد-التجزى فى الاجتهاد بحث الفقه ا ا 2 ل 
القضاء-المساله-0-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-6-الاجتهاد-التجزى فى الاجتهاد-9-الحريه بحث الفقه تتح تحاية مودت مسحدو رم سمحي اح مدي مود مم اوعدي حا مودس مصمام وكي الوط دتمي حي ورا 
القضاء-المساله-ه-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-4-الحريه-تنبيهات بحث الفقه بعد اج عبد اح ا انوع احا ل اف عدم ددعم مااع عالط ناحلم ون لعو موا وديم 1 
-القضاء-المساله-0-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-تنبيهات بحث الفقه باوب حي ام ا ع وا الم ا ميت الخو لمم فاده اوس لواب مداع ف ع لقع لدم اده ل واف ما م بيو ا م ا د ا 11 
القضاء-المساله-ه-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثايه-شرائط نصب القاضى-تبيهات بحث الفقه حو كس ا ادك كد م اد مل 2 1 04520 اجام لام وده دم عد صد الائة واد ولد وكن ا مانم لم هب سكن للد ليا كن لدو دم م سج 1 2 1112 
القضاء-المساله-ه-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-تنبيهات بحث الفقه حا 6 2د ل رحن د ملك 13108 مر وحن قد حر 5 ل عرد تاج د ات ا ال ا ا ا ا اش ارك كك قا ار ا ا 131 








المساله-ه-الكلام فى-قاضى التحكيم بحث الفقه 


القضاء-المساله-ه-الكلام فى-قاضى التحكيم-ادله مشروعيه قضاء التحكيم بحث الفقه طمن و حا ا ل د عل م وه افون لل د د 1 اا و الما اد لف ل ا ال د م لد م لل الا ا 1 











القضاء-المساله-ه-الكلام فى قاضى التحكيم ادله مشروعيه قضاء التحكيم بحث الفق ممم ممه مم مم م مم مم ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه ممم م ممه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه مم ممه ممه ممه مم م مم ممه ممه ممم مه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممم مم م مم ممه مم م مم ممه ممه ممه لم مم م مم م عم م عمس 3711315 
القضاء-المساله-ه-ادله مشروعه قضاء التحكيم بحث الفقه عي ا ال لو ا ا ا اا ا ا اام عا عر ري لم د ا 
القضاء-المساله-ه-تكمله ادله مشروعيه قضاء التحكيم-المساله-#الكلام فمن يعين القاضى بحث الفقه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ااا ااا ا 0 قر 
القضاء-المساله-#الكلام فى من يعين القاضى بحث الفقه ممم مم مم ممه مم مه ممه مم ممه ممم مه مم مم ممه ممه ممه مه ممه ممه م ممه ممه ممه ممم مم مم ممه ممه ممه مم ممم مه مم م مم ممه ممم مم ممه ممه ممه م ممه ممه مه ممه ممم مه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه مم مه مم ممه ممه ممه ممه ممم مم مم م مم م مم2 37179 
بحث رجالى فى-سند روايه الاصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين-ع-والمرويه فى الوسائل باب ه-أبواب مايكتسب بج ١‏ بحث الفقه ا ا اا ااا رن 
بحث رجالى فى سند روايه الاصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين-ع- والمرويه فى الوسائل باب -8- أبواب مايكتسب بح ٠١‏ بحث الفقه ما و و ص و د 11 
بحث رجالى فى سند روايه الاصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين-ع- والمرويه فى الوسائل-باب-ه-أبواب مايكتسب بهح ٠١‏ بحث الفقه مع ا قا عات ص ا ات ا ات مات ف عه عه و دا ود قرا ا 66 








بحث رجالى فى سند روايه الاصبغ بن نباته عن أمير المؤمنينع- والمرويه فى الوسائل-باب-8- أبواب مايكتسب بهح ٠١‏ بحث الفقه .- 


-بحث رجالى فى سند روايه الاصبغ بن نباته عن أمير المومنين-ع- والمرويه فى-الوسائل-باب-8- أبواب مايكتسب بهح ٠١‏ بحث الفقه امظواة ماده سو 5ق وده وودد ةاعرو معو وك اكد ووه رامو كدو فخ وح دو دك ولج االو 3 لاد دودو ا 00102 
-بحث رجالى فى روايه الاصبغ بن نباته عن أمير المؤمنينع- والمرويه فى الوسائل باب-8- ابواب ميكتسب به ح ٠١‏ بحث الفقه ارما امال لطوت عا ‏ اعلمة لا لد امابوا بطي ام امد ايه كموائس امون الماش ب اللاي ل قوم ام الصطا ا لاا ا ا 
المساله-/-المساله-6- هل علم القاضى هو احد الامور التى يستند اليها القاضى فى الحكم بحث الفقه مي اا ا 81 
الموضوع :- المسأله الثامنه / علم القاضى هل هو من وسائل الإثبات فى باب القضاء كالبّنه ! كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفة بببب00 1 اا 0 
الموضوع :- المسأله الثامنه / أدله جواز الاستناد إلى علم القاضى فى الحكم والقضاءا الدليل الرابع / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه عبن خا جيم افا ا ا نادمه دناعم مانم امم بن اخ ومن م عو لطا 
الموضوع :- المسأله الثامنه / أدله جواز الاستناد إلى علم القاضى فى الحكم والقضاءا الدليل الخامس / كتاب القضاء للسيد الخوتى (قده) بحث الفة ا اا ا اا ا اا اما ااام ااا ااا اا ااا ااا 0010 ا 
المسأله الثامنه ؛ بحث رجالى / الجهه الثانيه والثالثه فى محمد بن أحمد المحمودى وأبيه أحمد المحمودى / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه بض :تن وني ارج تنه د د مدو 2 02 نك ودج با 7دوك جد دج 20د دن جد د وام د باج مدنة دم ل 1 
المسأله الثامنه / بحث رجالى / فى سند التوقيع المروى من قبل الكشى / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه مدر م سوام ميا ا ورد لام كر ا اا لدم كا مط ع ا رو اده لك قر ل ا ا 1 


المسأله الثامنه / فى الاعتراض الذى أورد على الدليل السابع وهو روايه الحسين بن خالد المستدل بها على التفصيل بين حق الله وحقّ الناس / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه . 








المسأله الثامنه / فى تحديد ما هو الضابط فى مقام التمييز بين حقّ الله وحقّ الناس / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه طاوطع اننبا ماج دم ده دواد رنود تع دزت توما لقم تاديد د 5د 2 5 قد افيا د تن دب 0 يك ف 2 1 د ا 10 1 110 
المسأله الثامنه النظر فى الأدله التى سيقت على دعوى جواز استناد القاضى إلى علمه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ما و ددع لمم ور مدر وو دعي صقري محا فا رما ا كن ف دوا السرم وتياك ا د ا د 111 
المسأله الثامنه / العود إلى مسأله التمييز بين حقوق الله وحقوق الناس لبحثها بشكل أدق / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفة لمم وباك عدت ع ل ل تحر لال ات لا ا ا ا لاو ا ات حا ا ار اا 1 23 ل 01 
المسأله الثامنه / فى ذكر ما تتم من الأدله التى استّدلٌ بها على نفوذ علم القاضى فى باب القضاء / الكلام فى أن معتبره سليمان بن خالد هل لها إطلاق أم لا؟ ولو فُرضٍ وجود إطلاق لها فهل هو قابل للتقييد أم لا؟ / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه للع وا وما ص اد ماع الم 
المسأله الثامنه / فى ذكر ما تم من الأدله التى استّدلٌ بها على نفوذ علم القاضى فى باب القضاء / الكلام فى أن معتبره سليمان بن خالد هل لها إطلاق أم لا ؟ ولو فض وجود إطلاق لها فهل هو قابل للتقييد أم لا؟ / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 00 
المسأله الثامنه / أدله عدم جواز استناد القاضى إلى علمه فى باب القضاء / الدليل الثالث عدم المعهوديه عن النبى (صلى الله عليه وآله) أو أحد من الأئمه (عليهم السلام) القضاء بعلمهم بل قضاؤهم بالأيمان والبتنات / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه أ عي 1 
المسأله الثامنه / أدله عدم جواز استناد القاضى إلى علمه فى باب القضاء / الدليل الرابع : الغالب حصول العلم من خبر العادل الواحد أو من القرائن التى تحتف بالواقعه أو من خبر الثقه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ح ع ع ا حا ب فيد مو وي 2 6 
المسأله الثامنه / أدله عدم جواز استناد القاضى إلى علمه فى باب القضاء / تنبيهات تتعلق بالبحث السابق / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 01 0 


المسأله الثامنه / أدله عدم جواز استناد القاضى إلى علمه فى باب القضاء / تنبيهات تتعلّق بالبحث السابق / التنبيه الرابع / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 








المسأله التاسعه : اشتراط الجزم فى الدعوى / بيان المراد بالجزم / ذكر أدله قول المشهور وهو الاشتراط / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ا 5ؤؤ53<3(+!+1|ذ«[ز 1[ 1[ 1[ ز[ 1 1[ 1[ 1[ 00 
المسأله التاسعه : اشتراط الجزم فى الدعوى / ذكر أدله قول المشهور وهو الاشتراط / الدليل الثالث / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفة لوم ا يا ا اا مي الا اح ا ا ا ا ا ا د ا ا اماك ار حاب اجا بات د اط امات ا ا ا 
المسأله التاسعه : اشتراط الجزم فى الدعوى / ذكر أدله القول الثانى وهو عدم الاشتراط وأهقمها التمك بالمطلقات والعمومات / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه اتح متت تيت تو جود نع اتج تسو تنبا داك كه يجيه اع حم توتو رتبت ب 
المسأله التاسعه : اشتراط الجزم فى الدعوى / ذكر أدله القول الثالث وهو التفصيل بين صورتى التهمه وعدمها / الدليل الثالث وهو الروايات / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ا ع و و وا ماج ودف انام 
المسأله التاسعه : اشتراط الجزم فى الدعوى / ذكر أدله القول الثالث وهو التفصيل بين صورتى التهمه وعدمها / إضافه بعض المؤيدات . والمناقشه فى دلاله الروايات / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه وحار م ا اك ميا أو ا ا 10 
المسأله التاسعه / بيان تكليف المدّعى من حيث جواز إقامته للدعوى وعدمه / ذكر حالات المدّعى/ الحاله الثالثه : أن يكون متردّداً وملاحظه مدى جواز إقامه الدعوى بصوره الجزم فى هذه الحاله / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ع ا ادبن د ا مو بام 1 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدَعى عليه / أدله نفوذ الإقرار وحجيته / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه لسر عمد عد نوك موه ود عد نغ جام اك د حدن اوكرت الله عن لمق وه ركه اه الام ل كوا 35 جارف ور 6 23 2 2321015 1/11 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدَعى عليه / أدله نفوذ الإقرار وحجيته / إيضاح يتعلق بسند روايه السكونى المتقدّمه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفة 0000001 





المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المَدَعى عليه / أدله نفوذ الإقرار وحجيته / استدراكات ترتبط بما تقدّم / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه - 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المَدَعى عليه / أبحاث متعلقه بباب الإقرار / البحث الثانى : هل يُشترط فى استناد الحاكم إلى الإقرار وصيروره حكمه نافذاً وقوعه أمامه أم يكفى ثبوته عنده بحجه معتبره / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الا 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدَّعى عليه / أدله عدم توقف حكم الحاكم على طلب المدّعى / الدليل الرابع ! كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 0 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدَعى عليه / الالتزام بتوقف حكم الحاكم على طلب المدّعى / تحديد الأصل العملى/ ذكر أحوال المدين المقرّ بالدين / الحاله الأولى : ما لو كُلم بواجديته للمال / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ١١‏ 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المَدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدّعى عليه / ذكر الروايات المستدل بها على جواز حبس المقرّ الواجد للمال الممتنع عن الأداء / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه شه1إ 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدَعى عليه / ذكر الروايات المستدل بها على جواز حبس المقرّ الواجد للمال الممتنع عن الأداء / الروايه الرابعه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ايت لشي 71 































































































المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدَعى عليه / الحاله الثانيه : ما إذا كان المقرّ معسراً وقد ثبت إعساره لدى الحاكم / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه --- 





المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المّدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدَعى عليه / الأدله التى استّدل بها على قول المشهور من عدم وجوب التكسب على المدين / الدليل الثالث / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفة مضه ناكد ذديا وا عم امالك لب 01 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المَدَعى عليه / الأدله التى استّدلٌ بها على قول المشهور من عدم وجوب التكى لى المدين / مناقشه التمسّك بالإطلاق المقامى فى الدليل الخامس / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه د 1 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المَدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدَعى عليه / الأدله التى استّدلٌ بها على قول المشهور من عدم وجوب التكسب على المدين / مناقشه التمك بالإطلاق المقامى فى الدليل الخامس / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه تتدبعععاع 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الثانيه : ما لو أنكر المُدّعى عليه ما ادّعى به عليه من الحقّ وجحده / ذكر الأدله على مطالبه المُدَعى بالبتّنه فإن جاء بها وإلا فمطالبه المنكر باليمين / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه اع ا 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الثانيه / تفريع : ما لو كذب الحالف نفسه بعد الإنكار / استدراك على مسأله عدم جواز التقاصٌّ بعد يمين المنكر بكر صحيحه سليمان بن خالد / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه كام عومد دده دده ده 081 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الثانيه / تعارض صحيحه سليمان بن خالد مع معتبره الحضرمى فى موردهما وهو الحلف خارج المرافعه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ان ال ان امم ا ا 1 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المَدَعى عليه / الصوره الثالثه : سكوت المُدّعى عليه بمعنى عدم إقراره أو إنكاره / ذكر الأدله على توقف إحلاف الحاكم للمدّعى عليه إذا لم يُقم المدعى البتّنه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ااا 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الثالثه : سكوت المُدّعى عليه / ذكر الأدله على توقف إحلاف الحاكم للمدتعى عليه إذا لم يُقم المدعى البتّنه / الدليل الثالث / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ميعن معدو ندع ند ا مد حوي تع ام د ا 10 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الثالثه : سكوت المُدَعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون الإحلاف بموافقه المتعى وطلبه / الفرع الأول : فى استحلاف المدّعى للمنكر من دون إذن الحاكم / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 





المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المٌدَعى عليه / الصوره الثالثه : سكوت المُدّعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون الإحلاف بموافقه المدعى وطلبه / الفرع الأول : فى استحلاف المدّعى للمنكر من دون إذن الحاكم / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه مسحو لعي ا 
المسأله العاشره / الصوره الثالثه : سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقه المدّعى وطلبه / الفرع الثانى : فى أن المُدعى عليه لا يصح منه أن يتبرّع باليمين من دون طلب من المدّعى / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . بحث الفقه ان 
المسأله العاشره / الصوره الثالثه : سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقه المدّعى وطلبه / الفرع الثانى : فى أن المُدَعى عليه لا يصح منه أن يتبرّع باليمين من دون طلب من المدعى / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . بحث الفقه ممصم عو 


المسأله العاشره / الصوره الثالثه : سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقه المدّعى وطلبه / الفرع الثانى / فى الاحتياج إلى حكم الحاكم فى ترتب الآثار على يمين المنكر الجامع للشرائط المعتبره / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه -- 9/8 


المسأله العاشره / الصوره الثالثه : سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقه المدّعى وطلبه / حال البتّنه والإقرار واليمين من حيث صحه الاستناد إليها من دون حكم الحاكم فى سقوط الدعوى / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 0 
تكمله المسأله السادسه عشر / التعميم الأول للمسأله : تعميم الحكم والاستثناء لما إذا ادعى المدعى الحقّ لغيره والاستدلال عليه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ممصم ل ا ا اا و د ل اع ل ع د ات أ ةا 
تكمله المسأله السادسه عشر / إعاده للطرح الأول والثانى للمسأله وذكر دعوى الانصراف وردّها والشروع فى المسأله السابعه عشر / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ل يا ا ا ب 81170 


المسأله السابعه عشر /الردّ على تفصيل السيد الماتن (قده) بحسب المدرك من كونه صحيحه الصفار أو روايه البصرى / بيان أن فى العله المذكوره فى روايه البصرى فهمين أحدهما الاختصاص باحتمال الوفاء والآخر الشمول لمطلق ما يُسقط الحقّ عن الميت كالإبراء / كتاب القضاء للسيد الخوئى 





المسأله السابعه عشر /الرد على تفصيل السيد الماتن (قده) بحسب المدرك من كونه صحيحه الصفار أو روايه البصرى / بيان أن فى العله المذكوره فى روايه البصرى فهمين أحدهما الاختصاص باحتمال الوفاء والآخر الشمول لمطلق ما يُسقط الحقّ عن الميت كالإبراء / الشروع فى المسأله الثامنه : 


المسأله الثامنه عشر / مناقشه مذهب السيد الماتن (قده) من اختيار كون المدرك هو صحيحه الصفار دون روايه البصرى والجواب عنه مبنى وبناءً / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 0 
المسأله الثامنه عشر / البحث الثانى . وفيه قولان : الأول : التفصيل بالاكتفاء باليمين الأولى فى الشاهد واليمين وعدم الاكتفاء فى البتّنه . الثانى : عدم الاكتفاء / بيان أمرين ذكرهما السيد الماتن (قده) فى ذيل البحث / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه موي ب ا دجن الاق 
تكمله المسأله الثامنه عشر / الأمر الثانى من الأمرين اللذين ذكرهما السيد الماتن (قده) فى ذيل البحث / الشروع فى المسأله التاسعه عشر ثم المسأله العشرين / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ا ا ا ا 
إعاده طرح المسأله العشرين / هل أن حكم الحاكم نافذ وعلى فرض نفوذه فهل هو مطلق / الحالات التى وقع التشكيك فى نفوذ حكم الحاكم فيها / الحاله الأولى : فرض العلم بخطأ الحكم / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ااا 000 
المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الثانى : ما إذا حكم الحاكم على أساس ميزان ثم ظهر ميزان سابق عليه فى الاعتبار / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه اماي ال اه اوم 3 ا ا م و م 
المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الأول : العلم بخطأ الحاكم واقعاً ! مراجعه إلى المورد الأول وبسط الكلام فيه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ا ا 00 
المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الثالث : فى إذا كان حكم الحاكم مستنداً إلى علمه الشخصى / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه دشم بع بع تعد دده دج دده 1 ب عمد مع حفر عد بعد ددن قر + فيه در دأ معد خا سام د 88/0 
المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الخامس : ما إذا تبتّن للغير خطأ الحاكم فى اجتهاده / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه ص لع كه فقت مت جا بق نقد دع عدم تكد مج ومع مجد تماقه مجه جامد د جك 2ت 8 





المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الخامس : ما إذا تبتّن للغير خطأ الحاكم فى اجتهاده / النحو الثانى : أن يتبتين الخطأ فى الاجتهاد على نحو الظن المعتبر / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 
المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / استدراك على الصوره الثانيه من النحو الثانى وطرح رأى الشيخ صاحب الجواهر (قده) وتوجيهه مع الردّ وذكر فروع متهمه لمحل الكلام / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه تمعد عم صبمدي يت بد 8 


المسأله العشرون / فروع متممه لمحل الكلام / الفرع الثانى : فى طلب الاستئناف وتجديد النظر من قبل المحكوم عليه فى القضيه عند حاكم آخر / طرح البحث بهيأه مسألتين كما هو صنيع الفقهاء (رض) / بيان حكم المسأله من حيث سماع الدعوى فيها وعدمه بناء على تفسير معنى الجور / كتاء 















































آرشيو دروس خارج فقه آيت الله شيخ هادى آل راضى 7-77 

اشاره 

سرشناسه:آل راضى» هادى 

عنوان و نام يديد آور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله شيخ هادى آل راضى7-7/هادى آل راضى. 
به همراه صوت دروس 

منبع الكترونيكى : سايت مدرسه فقاهت 

مشخصات نشر ديجيتالى:اصفهان:م ركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» 17928. 

مشخصات ظاهرئ:نرم افزار تلفن همراه و رايانه 

موضوع: خارج فقه 

كتاب القضاء-تعريفه-الفرق بين القضاء وبين الفتوى بحث الفقه 

0 31010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 

القضاء هو فصل الخصومه بين المتخاصمين . والحكم بثبوت دعوى المدّعى أو بعدم حق له على المُدَّعى عليه )١(‏ 


» كل من الأسمرين أعنى الحكم بثبوت دعوى المدّعى والحكم بعدم ثبوت حق له على المدٌّعى عليه يُمَثّل فصل الخصومه‎ )١( 
: وينبغى التعرّض أوَلا لبيان معنى القضاء فى اللغه والاصطلاح‎ 


فالقضاء فى اللغه يُطلق على معانٍ عديده أنهاها بعضهم إلى عشره كما نقله الشيخ صاحب الجواهر (قده) )١(‏ ولعل المقصود بهذا 
البعض صاحب مجمع البيان حيث ذكر المعانى التى يُستعمل فيها القضاء (؟) وذكر معانى عديده أنهاها إلى عشره وذكر مثالا 
لكل واس من ذه البتناتى قدلا كر قولة الى +" وقضنى رركن ألا هدو زلة إباء " كله فقال إن القضنام :هنا تبعتن الأهز 
والوصيه » وذكر قوله تعالى : " وقضينا إلى بنى إسرائيل " (5) فقال إن القضاء هنا بمعنى الإعلام والإخبار» وذكر قوله تعالى : " 
فإذا قضيتم مناسككم " (2) فقال إن القضاء هنا بمعنى الفراغ عن الشىء وإتمامه » وذكر قوله تعالى : '" فاقض ما أنت قاض " 
(2) فقال إنه هنا بمعنى الفعل . وذكر قوله تعالى : " فلما قضى موسى الأجل " (/) وقال إنه بمعنى الإتمام أى أتمْ الأسجل 
المضروب له . وذكر قوله تعالى : " إن ربكك 


١ ص:‎ 


- قال فى الجواهر : ' القضاء بالمد وقد يقصر الذى هو لغهً لمعانٍ كثيره ربما أنهيثُ إلى عشره : الحكم والعلم والإعلام‎ )1( -١ 


وعبر عنه بعضهم بالإنهاء - والقول والحتم والأمر والخلق والفعل والإتمام والفراغ " جواهر الكلام مج ٠؟‏ ص7. 
-١‏ (1) مجمع البيان ج١‏ ص 197 . 

# () الإسراء / "38 . 

ع- (ع) الإسراء / . 

ه-(0) البقره / .7٠١‏ 

ع-(ع) طه / الا. 


0-5 القصص /79. 


يقضى بينهم ببحكمه " (1) فقال إن القضاء هنا بمعنى الحكم - أى يحكم بينهم بحكمه -» وذكر قوله تعالى : " فقضاهن سبع 
سماوات " (5) فقال إن القضاء هنا بمعنى الجعل والخلق إلى آخر المعانى التى ذكرها » ونّقل عن الأزهرى إرجاع كل معانى 
القضاء إلى معنى واحد وهو الجامع بينها وهى مصاديق له وهذا المعنى هو عباره عن إتمام الشىء والفراغ عنه » وفى كشف اللثام 
نقلاً عن معجم مقايبس اللغه لابن فارس قال : " القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه 
وإنفاذه " (") . 


وواضح أن المعنى الذى أرجِعَتٌ إليه المعانى على الأول (5) يختلف عن المعنى الثانى (0) فإن إتمام العمل قد لا يكون مستلزماً 
لإحكامه وإتقانه ولعله يمكن الجمع بين هذين المعنيين ويقول بأن المعانى جميعاً كلها ترجع إلى هذا المعنى الواحد وهو غير 
بعيد لأن هذه المعانى تتشابه فى مسأله الإتمام والإنفاذ . 


والقضاء فى اصطلاح الفقهاء عَرّف بتعريفات عديده : 


ففى المسالكك والتنقيح وكشف اللثام وقيل بأنه المعروف والمشهور بينهم أنه عباره عن : " ولايه الحكم شرعاً لمن له أهلته 
القمرى سجرفيات القواتيق الشرعية على أشخاض معنه من البريه ياقات الحقوق واشعفاتها السيعدق " (18 فيو عيارة إذا عن 
الولايه على أن يحكم بين الناس ويفصل الخصومه والتزاع بينهم . 


ص: ” 


.,/87 النمل‎ 60-١ 

؟"-(4) فصّلت /؟١١.‏ 

)1١( -*‏ معجم مقاييس اللغه مجه ص 494 . 

#- (11) وهو ما عن الأزهرى من إتمام الشىء والفراغ عنه . 

ه- )1١(‏ وهو ما عن المقاييس من إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه . 

ع- (1) مسالكك الأفهام مج ١‏ ص 770؛ وقريب منه ما عن كشف اللثام (ط . ج) مج ٠١‏ ص 8ه . 


وفى الدروس عرّفه بأنه : " ولا-يه شرعيه على الحكم والمصالح العامه من قبل الإمام [عليه السلام] " )١1(‏ وبذلكك أدخل مثل 
الحكم بالهلالى فإنه ليس ولا-يه على الحكم الذى فصل به الخصومه ويُحل به التزاع وإنما هو حكم يرتبط بالمصالح العامه 
فأدرجه فى القضاء . 


وفى المتن (1) عرّفه بأنه : " فصل الخصومه بين المتخاصمين والحكم بثبوت دعوى المدّعى أو بعدم حق له على المدَّعى عليه " 
ولم يُعرّفه بأنه ولايه على الحكم وعلى فصل الخصومه وإنا هو عباره عن نفس فصل الخصومه . 


والظاهر أن ما فى المتن مأخوذ من صاحب العروه حيث ذكره فى ملحقاتها فقد عرّفه بأنه : " الحكم بين الناس عند التنازع 
والتشاجر ورفع الخصومه وفصل الأمر بينهم "ا 


ويلاحظ على مجموع هذه التعريفات التى هى التعريفات المعروفه : 


أولا: أن تعريف الشهيد (قده) فى الدروس َع من التعريف الأول - الذى قيل أنه هو المعروف والمشهور - باعتبار عدم 
اختصاصه بفصل الخصومه إثبات الحقوق واستيفائها بل يشمل مثل الحكم بالهلال - كما ذكرنا - الذى هو من المصالح العامه 
فكل ذلكك يدخل فى باب القضاء والذى يحكم به هو القاضى » وهذا التعميم من قبل الشهيد الثانى لعله ناشئ من تولَّى القضاه 
فى تلكك الأزمنه لهذه المهمه أعنى الحكم بثبوت الهلال التى يتوقف عليها كثير من الأمور الشرعيه كالصوم والعيدين والحج 
حيث مسّت الحاجه إلى وجود موقف واحد للدوله فى هذه المسأله منعاً للاختلاف أوك_ل هذا الأم_ر إلى القاضى إلا أن هذا 


لا يعنى بالض_روره أن_ه من صل_ب مَهامٌ_ه وأن_ه يدخل فى باب 
ص: س 


-١‏ (18) فى المصدر (الدروس مج؟ ص 28) بحرف الجر (فى) أى : فى المصالح العامه_ - ولكن الأستاذ (دامت بركاته) نقله 
بالواو العاطفه وكذا وجدته بالواو عن الجواهر وكتاب القضاء للشيخ الأنصارى نقللاً عن الدروس ولعله من نسخه ثانيه . 
)١18( -"‏ مبانى تكمله المنهاج للسيد الخوئى (قده) كتاب القضاء مج١‏ ص”. 


*- (18) العروه الوثقى مجء ص 517 . 


القضاء فإنه من الواضح أن الحكم بشوت الهلالى ليس من شؤون القاضى بماه_و قاض وإنما هو من شؤون الحاكم والوالى 
حيث يُنظم أمور المسلمين ويرعى المصالح العامه بل حتى لو فرضنا أنه كان منصباً للقاضى بحيث لم يكن له من عمل آخر غيره 
فالظاهر أن صدق المبدأ أعنى القضاء ليس باعتبار حكمه بالهلال ولذا لا يكون هذا الأمر أعنى الحكم كبوت الهلال -لازماً 


بمجرد نصب القاضى وإنما يحتاج إلى تنصيص . 


وكانا :31 الإلكية افق عت ف اديه الأول والثانى دون الثالث والرابع وتعريف القضاء بأنه الولايه على الحكم فى قبال 
تعريفه بأنه فصل الخصومه قد يلاحظ عليه بأن القضاء حين تعريفه بكونه ولايه يكون حينئذ منصباً من المناصب من قبيل الولايه 
على المسلمين - مثا - والقضاء لا يكون منصباً إلا بعد التعيين والنصب وأما بقطع النظر عن ذلكك فلا يكون القضاء منصباً فإن 
الأقرام] نا ضار ضى قصل الخصوعه بين الثاني ول البمارعاف يتيده وضارة اخرى مانا | لى بها لترسي أنه لح اعلا 
مفهوهه الولأنية يكون هاله حال المتاصب الأشرئ كالوؤاوة والركاسه أن القضاء يكون خيغل من المضادر الى تستعمل فى 
الشأنيه التى لا تتوقف على ممارسه العمل الخارجى )١(‏ لا فى المصادر التى تستعمل فى نفس الحدث والمبدأ بخلاف ما لو قلنا 
بأنه فصل الخصومات فإنه يكون حينئذ المبدأ الذى على أساسه حصل الاشتقاق هو نفس الحدث والممارسه والفعل وأما قبل 
ذلكف قلا يقال له قاضن بل لأ يصدق القضاء أضلا »وكوق المبدا بالشآن والمتصب فى قبال أن يكرق الاشفاق الذى هو غباره 
عن الحدث والفعل 70 وإن كان أمرا غارفا بالسية إلى النقق أعنى القاضي فبثال (قلاث قاض) بمجرد تعيينه وإن لم 
كم يسار نف اللقصرونه قدا ولك والنسه إن الققياى العلى طى تر عا ناسو المقام مقاء الذريكلققنا ل لاسي قن 
القضاء حيث يُطلق يُفهم منه الحدث والممارسه الخارجيه التى هى فصل الخصومه والنزاع كما سيأتى فى المسأله الأولى من أن 
القضاء يجب كفايه فإن المقصود به الفعل الخارج_ى أعن_ى ح_لَّ الخصوم_ات ورف_ع النزاع_ات فإط_لاق القض_اء 
وإراده الولاى_ه التى منص_ب م_ن 


ص: ؟ 


. فإن الوؤير - مثلا يكون وزيراً بمجرد النصب والتعين ولو لم يمارس مهام عمله فعللا‎ 0170-١ 


القاضي اصية شحاق معتاها بمجرة النضن: والتعيق ولا هرقف على مجاوبه الفعل خارعا حإظلاق بعتن وهو افك الطاه: 


نعم .. القاضى يتوججه فيه ذلكك دون القضاء . 


ومن هنا يظهر ضعف ما قد يُستدل به على أخذ الولايه فى تعريف القضاء بصدق عنوان القاضى بمجرّد النصب والتعيين ولو لم 
يتنس بالفعل خارجاً للفرق الواضح بين القضاء - مصدراً - وبين القاضى فإنه مسلّم فيه دون القضاء فإنه وإن لم يمتنع فيه ذلكك 
إلا أنه لم يتعارف إطلاقه وإراده المنصب منه وإنما هو فى الإطلاقات المتعارفه فى الكتب الفقهيه وغيرها عباره عن الحدث 
والممارسه المعر عنها بفصل الخصومه وحل النزاع . 


نعم .. يمكن أن يقال إنه لا ضير فى أن يُلحظ القضاء بلحاظين فتاره يُلحظ باعتباره منصباً من المناصب وأخرى يُلحظ باعتباره 
فعا عاضا تضدزيي: تصن امن تت الفا فتن قعل الأول لايك ناخد الو لايد فى تعرانفة وضلي التاق له يكون فيه ود 


لأخذها فيه . 


ولكن الأقرب هو التعريف الثانى والثالث أعنى فصل الخصومه مع ما ذكر له من لواحق فيهما ولعل القرينه المؤيده على ذلك هو 
إدراج قاضى التحكيم فى باب القضاء مع وضوح أنه ليس منصباً من المناصب فلو كان القضاء هو الولا-يه لم يكن ثمه وجه 
لإبدراجه فيه مضافاً إلى أنهم ذكروا بعدما عرّفوا القضاء أنه يحتاج إلى توليه وتعيين ونصب وأن من بيده ذلكك هو الإمام (عليه 
السلام) أو نائبه فلو كانت الولايه مأخوذه فى مفهومه لم يكن ثمه داع لما ذكر لكونه مفروضاً فيه حينشذ فهذه القرينه تناسب 
ويك الضاء بالتعريف النالكة والرزائم زو إن كان ينك على أبدتحال ترحعبيها ايه على الريفين الأول وألنائن ند 


ص: 6 


هذا .. ولا بد من الالتفات إلى أن مسأله الخصومه والتنازع المأخوذين فى تعريف القضاء لا بدّ من أن يكون المقصود به هو 
الشأنيه والاقتضاء لا الفعليه لوضوح أن بعض الدعاوى ليس فيها خصومه وتنازع فعلى كما إذا فرضنا أن المّردعى عليه أقرٌ بما 
يدّعيه المدعى ولكنه كان يُماطل فى إيفائه حمّه فلا وجه حينئذ لتقييد التعريف بالخصومه الفعليه بحيث تختصٌ بما إذا كان 


هناك تشاجر واقعى قائم بين شخصين . 
هذا ما يمكن ذكره باختصار لتعريف القضاء فى اللغه والاصطلاح . 


والفرق بينه وبين الفتوى أن الفتوى عباره عن بيان الأحكام الكليه من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها وهى - أى الفتوى - لا 
تكون حجه إلا على من يجب عليه تقليد المفتى بها والعبره فى التطبيق إنما هى بنظره دون نظر المفتى » وأما القضاء فهو 
الحكم بالقضايا الشخصيه التى هى مورد الترافع والتشاجر فيحكم القاضى بأن المال الفلانى لزيد أو أن المرأه الفلانيه زوجه فلان 
وما شاكل ذلكك . وهو نافذ على كل أحد إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهداً )١(‏ نعم قد يكون منشأ الترافع 
الاختلا.ف فى الفتوى كما إذا تنازع الورثه فى الأراضى فادّعت الزوجه ذات الولد الإرث منها وادّعى الباقى حرمانها فتحاكما 
لدى القاضى فإن حكمه يكون نافذاً عليهما وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه (/) 


)١1(‏ تعرّض (قده) هنا إلى الفرق بين القاضى والفقيه - بعد توافقهما فى شرطيه الاجتهاد فى كل منهما كما سيأتى منه (قده) فى 
لزوم أن يكون القاضى كالفقيه مجتهداً وخلاصه ما يُفهم من كلامه (قده) أن الفرق بينهما من جهتين : 


ص:8 


الأولى : أن القضاء هو الحكم بقضايا جزئيه شخصيه وقعت مورداً للنزاع والتخاصم ومستند القاضى فى فصل الخصومه فيها هو 
القواعد المقرّره فى باب القضاء ومنها كما سبأتى علمه بالواقع » وأما الفتوى فهى عباره عن بيان الأحكام الإلهيه الكليه او وبعباره 
أخرى الإخبار عن الأحكام الشرعيه الكليه من غير نظر إلى تطبيقاتها الخارجيه التى يكون تشخيصها بعهده المكلف ومستند 
الفقيه فى الفتوى هو الأدله المعروفه . 


5 


الثانيه : أن حكم القاضى يكون نافذاً فى حقّ الجميع حتى فى حقٌّ المتخاصمين إذا كانا مجتهدّين أو كان أحدهما كذلكك فى 
حين أن فتوى المجتهد إنما تنفذ فى دائره ضييِقه وهى خصوص الأفراد الذين يلزم عليهم تقليده . 

كتاب القضاء-تكمله_المسأله ١‏ القضاء واجب كفائى _أدله وجوب القضاء بحث الفقه 

0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5ث/لامطط ألا0لا. 

ثم إنه لا إشكال عندنا فى أن القضاء من مناصب النبى (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) وأوصيائه فهؤلاء هم أصحاب 
الولايه العامه والقضاء يُعدّ فرعاً من هذه الولايه العامه ولا يشرع القضاء إلا لمن أذنوا له فى ذلك إما إذناً عاماً أو خاصاً وبدونه 
أكون التضاء حار ا ومكروعا جوهذا البح عبا لا اشكالبرولا حلت هد يها وقك د لق عله الروا ناف اليضنهه : 

منها : مقبوله عمر بن حنظله : " قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين أو ميراث 
فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاه أيحل ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم 
له فإنما يأخذ سّحتاً وإن كان حقّه ثابتاً لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يُكمّر به قال الله تعالى : (يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) .. إلخ " (1) . 


ص: /ا 


. بلفظ : فإنما تحاكم إلى الطاغوت‎ "0١ ص27) والتهذيب (مج* ص‎ ١ الوسائل مج ص1 », وفى الكافى (مج‎ )1(-١ 


ومنها : روايه إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح : يا شريح قد 
جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبى أو وصى نبى أو شقى " (1) . 


ومنها : روايه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال : انقوا الحكومه (1) فإن الحكومه إنما هى للإمام العالم بالقضاء 
الغادل فى السسلسق لنين أوصى فى "1 


وهذه الروايات فيها ما هو صحيح سنداً كالمقبوله بناءٌ على ما تقدّم فى بحث سابق (5) من أنها صحيحه سنداً - وكذلكك روايه 
سليمان بن خالد فإنها تامه سنداً ولكن لا بسند الشيخ الكلينى فى الكافى الذى ينقل عنه الشيخ صاحب الوسائل لوجود سهل بن 
زياد فيه وإنما بطريق الصدوق فإنه رواها فى الفقيه بإسناده عن سليمان بن خالد وسندّه إليه كما فى المشيخه صحيح فتكون 
الروايه صحيحه بطريق الشيخ الصدوق . 


إلى غير ذلكك من الروايات التى يُفهم منها أن القضاء من المناصب الخاصه التى هى من فروع الولايه العامه التى لا يجوز لكل 
أنه ممارمها ندوة: ذنمو النبين. أو الوصجن ولذا نض اققهاو نا عل اله لسن لأهل نلك أن تنغو ثاعبنا تيوه لآن القضناء 
كما ذكرنا - من المناصب التى لا تثبت إلا بالنصٌ والتعيين من قبل من له الحق فى ذلكك وهو النبى أو الوصى كما هو مدلول 
تلك الروايات » نعم .. يبقى شىء وهو أن قاضى التحكيم ليس كذلكك فإنه يُشرع له القضاء من غير نصب فيقع السؤال أنه كيف 
يُشرع له القضاء مع عدم نصبه من قبل النبى أو الإمام (عليه السلام) أو نائبهما ؟ وسيأتى الكلام حوله مفصّ للا إن شاء الله تعالى 
عند تعرّض السيد الماتن له . 


ص: / 


. 5:28 الكافى مجلاص‎ )0(-١ 

؟-0” أى القضاء . 

*- (©) الكافى مجلا ص 502 وفى الفقيه (مج “ص 2) بلفظ : كنبى . 
ع*- (0) يلاحظ بحث الخمس لسماحه شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) . 


وقد يُعترض على ما تقدّم بأن الحكومه هى للإمام (عليه السلام) خاصه كما صرّحت بذلكك روايه سليمان بن خالد مع أن ثبوت 
الحكومه لغيره من الضروريات والواضحات فإنه يمكن بلا إشكال لغير الإمام (عليه السلام) وهو المجتهد الجامع للشرائط 
ممارسه القضاء وهو مشروع له وصحيح منه فقد يُتساءل بدواً أنه كيف يمكن الجمع بين ما نعلمه قطعاً من جواز القضاء 
ومشروعيته لغير الإمام (عليه السلام) وبين هذه الروايات التى تنص على أن القضاء لا يكون إلا لنبى أو وصى نبى . 


ولا يخفى جوابه فإن المجتهد لم يثبت له القضاء فى عرض النبى والوصى وإنما هو بإذن منهما لأن الإمام (عليه السلام) هو الذى 
نصب الفقيه الجامع للشرائط بشخصه أو بعنوانه كما تشهد بذلكك روايه أبى خديجه حيث قال (عليه السلام) : " اجعلوا بينكم 
معاد مان كوي وت مداانا: عور لطا نوتليه فاق "ازلقا وتطلى عة] فل مكل الاقتر اقين السورون نكر ا صل الب 
الوواناك المقدمه. 


وقد يقال : نسلّم أنه قد ثبت أن القضاء من المناصب الخاصه وهو لا يثبت إلا لمن أذن له الإمام (عليه السلام) ولكن ما الدليل 
على أنه (عليه السلام) قد أذن لشخص أو أشخاص معينين بالقضاء ؟ 


فيقال : إنه لا شكال ولة خلاف يها أكبا فى أن الإمام (عليه السلام) قد أذن للفقيه الجامع للشرااط تبي نول ف القض_اء 
وول على نص_ب الفقى_ه قاضىى_اً ممن قّ_لىه (على_ه الس_لاسم) مقبول_ه عم ر ب_ن 
حنظل ه 


ومعتبره أبى خحديجه (1) فقد ورد عقيتٍ ما ذكرناه من المقبوله قوله (عليه السلام) : " فإنى قد جعلته عليكم حاكماً " 0 , 
والروايه وإن لم تُصرّح بالفقيه إلا أنها ذكرت صفاتٍ لمن جعله (عليه السلام) حاكماً لو نوزع فى اختصاص هذه الصفات بالفقيه 
فلا يمكن المنازعه فى أن القدر المتيقّن منها هو ذلكك فعليه يكون الفقيه منصوباً قطعاً من قبل الإمام (عليه السلام) بمقتضى هذه 
الروايه ؛ وكذا ورد فى المعتبره : " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيا من 
قضائنا فاجعلوه بينكم فإنى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه '" () فإن هذه الروايه صريحه فى نصب من يعرف شيئاً من قضائهم أو 
قضاياهم حاكماً وقاضياً ويأتى هاهنا ما تقدّم من كون القدر المتيقّن منها هو الفقيه . 


ص: 4 


ا- (6) التهلايب ممع اص امنا 
-١‏ (7) وهاتان الروايتان قد تقدّم الحديث عنهما سنداً ومتناً وأنه لا بأس بهماء لاحظ بحث ولايه الفقيه فى مبحث الخمس 
لمساهه شيكنا الأسحاذ لإدلفتك ير كانه )سير ذ كر هذا اليطك النحطر ادا فيه . 

*- (8) تمامه : " قلت : فكيف يصتعان ؟ قال : ينظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا 
وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنى قد جعلته عليكم حاكماً " والمقصود بالحكومه هو القضاء , وقد تقدم تخريج الحديث . 
#- (4) الكافى مج/اص؟7١5»‏ وفى الفقيه (مج" ص ”) بلفظ : قضايانا . 


مشروعا لغ ويضازة أخرى سل أن الأحياد شرط فى التقناء او الس ترط #اننناق لون لدقريبا وسية أقفى قيال 
المشهور رأياً بعدم الاشتراط . 


هذا .. ويدلٌ على مشروعيه القضاء للفقيه وأنه القدر المتيقّن منها مع قطع النظر عمّا تقدّم - ما ذكر فى كلماتهم من أن القضاء - 
الذى هو بمعنى نفوذ حكم شخص على غيره على خلاف الأصل إذ الأصل عدم ثبوت الولايه لأحد على أحد فإذا كان الأمر 
كذلك والدليل دل على وجوب القضاء فحينئذ ينبغى الاقتصار فى هذا الدليل على القدر المتيقّن ولا إشكال فى أن القدر 
المتيقّن من ذلكك هو الفقيه فالفقيه هو الذى يجب عليه القضاء وهو الذى يُشرع له وما عداه يبقى على مقتضى الأصل القاضى 


نعم .. قد يُناقش فى دلاله الروايتين السابقتين (1) بإنكار كون الجعل فيهما حكماً عامّاً سارياً فى جميع الأزمنه كما هو الحال 
بالنسبه إلى الأحكام النوعية الراقعه الألخرى راتسا هو صف ميات إعمال الولايه من قبل الإمام ومن الواضح أن الأحكام 
الولائيه موقته تنتهى بانتهاء حياه جاعلها فبعد موت الإمام الذى صدر منه هذا النصب فإن مقتضى القاعده أن لا يكون هناكك 
نصت فلا دليل حيغكل على 'نضب الفقيه قاضياً فى هذه الأزمته . 


ويمكن دفعه بالخدشه فى كون النصب فى الروايتين من باب إعمال الولايه وإنما هو إخبار عن حكم إلهى شرعى فيكون وزانه 
وزان سائر الروايات التى تخبر عن أحكام شرعيه واقعيه فمدلول الروايتين هو إخبار عن أن من كان واجداً للصفات المذكوره 
فيهما فله أهليه القضاء وهذا حكم شرعى واقعى لا مبرّر لتقييده بزمان الإمام الذى صدر منه هذا النصب وعلى ذلكك فيمكن 
الاستدلال بالروايتين فى محل الكلام . 


٠١ ص:‎ 


. يعنى مقبوله ابن حنظله ومعتبره أبى خديجه‎ )٠١( -١ 


ولكن يمكن التأمل فى هذا الدفع بأنه على خلاف الظاهر فإن قول الإمام (عليه السلام) : " فإنى قد جعلته قاضياً " يأبى الحمل 
على كونه فى مقام الإخبار عن حكم شرعى واقعى بل الظاهر أنه (عليه السلام) فى مقام إعمال الولايه حيث رأى أن المصلحه 
تقتضى جَغْلَ من عرف حلا لهم وحرامهم قاضياً فالروايه ليست ظاهره كما يُدَعى فى أنه حكم شرعى واقعى كسائر الأحكام 
الشرعيه الواقعيه فلا يكون محدوداً وموقتاً وإنما هى ظاهره فى كون ذلك الجعل من باب إعمال الولايه . 

ولكن يمكن أن يقال فى مقام دفع الإشكال المذكور بأن الأحكام الولائيه وإن كانت تختلف بلا إشكال عن الأحكام الواقعيه إلا 
أنها تشترك معها فى قضيه الدوام والاستمرار إلى أن يأتى ما يرفعها » والرافع للحكم الواقعى هو النسخ الإلهى الذى يُخبر به 
الإمام (عليه السلام) وأما الحكم الولائى فهو كالحكم الواقعى إذا وجد فمن شأنه البقاء والاستمرار إلا أن الذى يرفعه هو الإمام 
اللاحق وذلك عندما تتغير المصالح التى اقتضت جعله من قبل الإمام السابق ويكون الحكم الجديد من باب إعمال الولايه أيضاً 
وأما إذا فرض عدم صدور الرافع من قبل الإمام اللاحق فلا ضير فى أن نقول بأن ذلكك الحكم 


الولائى الذى ثبت بإعمال الولايه من قبل الإمام السابق يبقى مستمراً باستمرار الزمان فليس التوقيت إذاً مأخوذاً فى الحكم الولائى 
بل هو حكم ثابت طبق المصالح التى بد ركها الإمام (عليه السلام) ولا يرتفع إلا بحكم آخر من قبله أو من قبل الإمام اللاحق 
ومع فرض عدم الرافع فإنه تكرق يفك اننا تمعن ١‏ حت ال قبا عاد الإمام الجاعل له » ومن المعلوم عدم ثبوت الرافع فى 
مدلول الروايات الوارده فى هذا الباب . 


١١ ص:‎ 


ومما يمكن أن تُذكر مؤيداً لما تقدّم أن النصب لم يكن نصباً شخصياً بل كان نصباً للعنوان العام أعنى من عرف أحكامهم 
وعرف حلالهم وحرامهم فيساعد هذا على الفهم المذكور من كون الحكم الولائى كالواقعى حكماً مستمراً وباقياً . 


وكذا يمكن أن يُذكر مؤيداً أيضاً أن هذا النصب حتى لو فرض كونه نصباً شخصياً فلا نجد فى ارتكاز المتشرعه أنهم بعد موت 
الإمام الذى صدر منه هذا النصب يسارعون إلى الإمام اللاحق ويطلبون منه تجديده كما هو مقتضى ما ذكر من كون الأحكام 
الو لأثيه ميجووذة وهر تكد بحياه من أعمل الولايه بل المرتكز لديهم أن من عتّنه الإمام قاضيا فى بلده ما فإنه يبقى فيها قاضياً ولا 


ينعزل بمجرد موت الإمام الذى عيّنه ليحتاج فى بقائه إلى إقرار من الإمام اللاحق . 
هذاها بنكو ذكرء مهضرأ ينا رفظ بالمقديت الى ذكرها لبيك الماك لإقده) 113 
)١(‏ لا خلاف عند فقهائنا على ما هو مذكور فى كتبهم الاستدلاليه فى وجوب القضاء واستّدل له بوجوه عمدتها وجهان : 


الأول : دعوى توقف حفظ النظام على القضاء مع القطع بأن الشارع المقدّس لا يرضى بالإخلال بالنظام فإن إحقاق الحقوق ومنع 
المظالم الذى هو من جمله ما يتوقف عليه حفظ النظام لا يتأنّى إلا بنصب القضاه الذين يتولّون ذلك . 


الثانى : التمشكك بعموم ما دلّ على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


١١ ص:‎ 


)11(-١‏ تبه الأستاة (دامت بركاته) إلئ أن طريقته فى هذا الببحث هى التركيز على المسائل المهقة وآما المسائل التى ليس لها 
تلك الأهميه فسيتطرّق إليها باقتضاب . 


ونوقش فى الأول بإنكار دعوى توقف حفظ النظام على القضاء وذلك لإمكان حفظ النظام وإحقاق الحقوق ومنع المظالم 
بطريق آخر غير القضاء » وما يضيع بهذا الطريق من الحقوق لا يزيد على ما يضيع بالطريق الأول )١(‏ فإن من الواضح أن القضاء 
لا يكون مصيباً دائماً فقد بُخطئ الواقع فتضيع به بعض الحقوق . 


أقول : من المحتمل أن المقصود بالطريق الآخر فى كلام المستشكل هو القضاء غير الشرعى وهو ما يصدر من قبل القضاه الذين 
ينصبهم السلطان الجائر فإنه لا ريب فى دعوى المستشكل من أن النظام يُحفظ بتلكك القوانين الوضعيه التى تنظم للناس شؤون 
حياتهم فإنه يحصل بها إحقاق الحقوق ومنع المظالم » نعم .. قد يفوت مقدار من الحقوق ولا يُمنع مقدار من المظالم ولكن ما 
يفوت من ذلكك بهذا الطريق لا يزيد على ما يفوت بالقضاء الشرعى . 


فالنتيجه أن حفظ النظام لا يتوقف على القضاء وبالتالى لا يمكن إثبات وجوبه باعتباره مقدمه لحفظ النظام . 

هذا .. ومن الواضح أن هذا الإشكال بهذا التقريب يتضمن فى حقيقته الاعتراف بتوقف حفظ النظام على القضاء غايه الأمر انهل" 
يرى انحصار التوقف بالقضاء الشرعى بل على الأعمّ منه ومن القضاء الوضعى وعليه فيمكن إثبات الوجوب للقضاء بهذا الاعتبار 
نعم .. لا يثبت بهذا الدليل وجوب القضاء الشرعى فى حاله وجود قضاه منصوبين من قبل السلطان الجائر وذلك لوضوح ثبوت 
حفظ النظام بهم فى ما لو سلمنا مضمون الإشكال المتقدّم . 

فالنتيجه أن الدليل المتقدّم يثبت لنا وجوب القضاء الصحيح فى الجمله لا مطلقاً . 


ص: ا 


. يعنى القضاء‎ )١151(-١ 


كتاب القضاء-بقيه أدله وجوب القضاء_المسأله ؟-جواز الاجره على القضاء بحث الفقه 
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كان الكلام فى وجوب القضاء كفايه وقلنا إنه استدلٌ عليه بدليلين كان الأول منهما هو توقّف حنفظ النظام على القضاء وقلنا إن 
هذا الدليل أشكل عليه بأن حفظ النظام لا يتوقف على القضاء الصحيح لإمكان حفظ النظام بطريق آخر غير القضاء والظاهر أن 
مقصوده هو القضاء غير الشرعى وحينئذ لا يمكن إثبات وجوب القضاء الصحيح الذى هو محل الكلام باعتباره مقدمه لحفظ 
النظام . 


وهذا الإشكال يمكن الجواب عنه بأن حفظ النظام الذى يريده الشارع والذى نعلم ونقطع أنه لا يرضى بتفويته ولا يجوّز الإخلال 
به ليس هو حفظ النظام كيفما اتّفق وإنما هو حفظ النظام بطريقه خاصه وهى الطريقه التى يرتضيها الشارع والتى هى بحسب 
تقديراته تحفظ بها حقوق الناس وتُمنع بها المظالم بينهم » نعم .. قد بُحفظ النظام بقضاه تنصبهم الحكومات الجائره إلا أن 
الشارع لا يريد هذا النوع من الحفظ الحاصل بهذا الطريق وإنما يريد حفظ النظام بطريقه خاصه وهى تتحقّق بنصب القضاه 
العدول الواجدين للشرائط المقرره شرعاً ولا إشكال بأن حفظ النظام بهذا المعنى يتوقف على القضاء الصحيح . 


ويؤيّد هذا الفهم هو أن الشارع نهى عن التحاكم إلى الطاغوت بالآيات اليئنه والروايات الصريحه فى ذلكك ومن الواضح أن هذا 
النهى عن التحاكم إلى الطاغوت قد أنشئ وجعل منظوراً به الحكومات غير الشرعيه .. إذاً فهناكك سلطان جائر وحكومات غير 
شرعيه قد عيّنت قضاه ليسوا واجدين للشرائط فالشارع فى ظلّ مثل هذا الظرف نهى عن الرجوع إلى الطاغوت وأمر بالرجوع إلى 
القضاه العدول الذين نصبهم الأأثمه (عليهم السلام) وهذا يكشف فى الحقيقه عن أن حفظ النظام الذى يتحقّق بالقضاء غير 
الشرعى لا يرضى به الشارع ولا يكتفى به وعلى ذلكك يكون حفظ النظام بهذا الطريق الخاص هو الواجب ولا شكك أنه يتوقف 
على جمله من الأ-مور منها القضاء الصحيح .. وبهذا يمكن تتميم الدليل بأن نقول : إن حفظ النظام الواجب الذى لا يرضى 
الشارع بتفويته يتوقف على القضاء بالمعنى المبحوث عنه وهو القضاء الصحيح . 


ص: ذا 


وأما بالتسيه إل الدليل الثاتى وهو التتشكه عمومات ما ذل على الآمربالتعروف والنيى عن البنكر والظاغر أن المقصود يذلكن 
هو دعوى توقف عدم المنكر وسدٌّ باب المعاصى والظلامات على القضاء وحيث إن تلكك أمور لازمه وواجبه فيكون القضاء 
الذى هو مقدمة لها وانحاً: 


وأورد على هذا الدليل أيضاً بأن المتخاصمين فى الدعوى كلّ منهما يعتقد أن الحقّ إلى جانبه ولا يثبت كون هذا المدّعى منكراً 
وظلماً إلا بعد القضاء وحينئذ لا معنى لأن نستدل على وجوب القضاء بأدله النهى عن المنكر بدعوى توقف عدم المنكر والردع 
عنه على القضاء وذلكك لعدم تحقق موضوعه قبل القضاء فإن موضوع أدله النهى عن المنكر إنما تتحقق بعد القضاء وأما قبل 
ذلك فلا يتحقق موضوعها حتى نتمسّكك بها لإثبات وجوب القضاء . 


وبعباره أخرى لتوضيح هذا الإشكال نقول إن وجوب القضاء من باب النهى عن المنكر لا يكون إلا إذا تحقق موضوع النهى وهو 


المنكر قبل الحكم والقضاء فحينئذ يقال إن هذا منكر والردع عنه واجب وهو يتوقف على القضاء فيكون الققراء راهنا بولقم 
كون الشىء منكراً وظلماً لا يُعرف إلا بواسطه القضاء فإذاً موضوع الأدله غير متحقق قبل القضاء فلا معنى إذاً للاستدلال بها فى 
المقام . 


وجوابه أن هذا التفسير للدليل يظهر أنه ليس هو المقصود فيمكن تفسيره بنحو يسلم عن هذا الإيراد وهو بأن يقال إن المنظور 
بهذا الدليل قضيه وجدانيه عامه وهى أنه من الواضح أن المجتمع الذى لا يوجد فيه قضاه ومحاكم يكون الظلم والمنكر والتجاوز 
منتشراً فيه بنسبه أعلى من المجمع الذى يوجد فيه ذلكك فالدليل إذاً يشير إلى هذه القضيه الوجدانيه التى تبرز أن الظلمه 
والغاصبين والمتجاوزين والمعتدين لا يردعهم عن تجاوزهم وظلمهم - ولو فى الجمله - إلا إقامه القضاء فليس المقصود إذاً 
النظر إلى قضيه شخصيه حتى يقال إنه لا يمكن تشخيص المنكر فى هذه الواقعه الشخصيه إلا بعد القضاء والحكم فكيف نحكم 
بوجوب القضاء من باب النهى عن المنكر قبل تحقق القضاء والحكم . 


1١6 ص:‎ 


هذا .. وقد استشكل فى المقام فى منح القضاء صفه الوجوب ودعوى أن القضاء واجب من جهه أن القضاء منصب من المناصب 
بناءٌ على ما تقدّم من تعريفه بالولايه فذكر الشيخ صاحب الجواهر (قده) أنه لا معنى لتعلق الوجوب بالمنصب بل الوجوب إنما 
يتعلّق بأفعال المكلفين فوَسْم القضاء بالوجوب لا يخلو عن تسامح ولذا ذهب إلى أن مقصود الفقهاء بكون القضاء واجباً - مع 
بنائه على كون المراد به الولايه والمنصب - هو السعى لتحصيل ولايه القضاء فيكون حاله حال غسل الميت أو الصلاه عليه حيث 
إنهما واجبان كفائيان بلا إشكال لكن لما كان كلّ منهما مشروط بالإذن من الولى فبطبيعه الحال يكون هناكك وجوب لتحصيل 
الإبذن منه على نحو الكفايه » والقضاء من هذا القبيل فإنه لما كان يتوقف على إذن الإمام (عليه السلام) فالمقصود بوجوب 
القضام إذا هو الس لتسحضيل الغرط التى ترق عليه بهذا المنصسة: 


هذا .. ومن الواضح أن الإشكال المتقدّم وهذا التوجيه ناشئ من البناء على تفسير القضاء بكوتة متصيا وولايه هوأما إذا قلنا إن 
القضاء عباره عن نفس الفعل وهو فصل الخصومه فحينئذ لا محذور إطلاقاً فى أن يتعلّق به الوجوب فيكون هذا هو الواجب 
كفايه .. وقد تقدّم أن الأقرب والأنسب بالمقصود من القضاء هو هذا المعنى والأدله المتقدمه تشير إلى ذلكك فإن حفظ النظام 
يتوقّف على ممارسه فصل الخصومات خارجاً وهكذا الردع عن المنكر والمنع من الظلم وأمثال ذلكك بل حتى الأدله الأخرى فى 
المقام التى نشير إليها الآن كبعض الروايات التى استّدل بها على وجوب القضاء كمرسل ابن أبى عمير عن جماعه من أصحابنا 
عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : ما قدّست أمهٌ لم يُوْحَدْ لضعيفها من قويّها بحقه غير متعتع " (1) وكالنبوى المروى من 
طرق العامه : " إن الله لا يُقدّس أمه ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه من القوى " (1) فإن التعبير ب_(يؤخذ) و(يأخذ) يشير 
إلى ممارسه الفعل وهو فى محل الكلام فصل الخصومه فالأدله إذاً تساعد على أن المقصود بالقضاء هو هذا المعنى فلا مشكله 
فى اتصاف القضاء حينئذ بالوجوب . 


١8 ص:‎ 


. )197صا١جم الكافى مجن ص 88 وقوله (غير متعتع) يعنى : من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه (مجمع البحرين‎ )1(-١ 
. 2١6 عوالى اللئالى مج" ص‎ )1( -١ 


(مسأله ؟) : هل يجوز أخذ الأجره على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه إشكال , والأظهر الجواز )١(‏ 


وبناءٌ على ما تقدّم نستطيع أن نقول إن الوجوب يتعلق بالقضاء بما هو فعل وعمل يصدر من القاضى وهذا هو الذى يكون واجباً 
على نحو الكفايه . 


نعم .. لأجل تتميم كلاءم الشيخ صاحب الجواهر (قده) نقول إن هذا العمل الخارجى المسمّى بالقضاء مشروط بشروط منها 
الاجتهاد ومنها إذن الإمام (عليه السلام) وحينئذ ما نقوله فى غسل الميت من لزوم تحصيل إذن الولى على نحو الكفايه نقوله فى 
باب القضاء كما يقول الشيخ صاحب الجواهر (قده) ولكن مع المحافظه على كون المراد بالقضاء هو الفعل الذى يتوقف على 
جمله من الشروط يجب تحصيلها على نحو الكفايه منها الاجتهاد ومنها إذن الإمام (عليه السلام) كما تقدّم - غايه الأمر أن 
بعضها واجب كفائى مقدَّمهٌ للقضاء على نحو الوجوب الغيرى بينما القضاء هو الواجب الكفائى النفسى . 


)١(‏ يقع الكلام فى هذه المسأله حول المال الذى يصل إلى القاضى وينبغى عقده فى مقامات أربعه: 
الأول : فى جواز ارتزاق القاضى من بيت المال وما هى شروطه بعد فرض جوازه . 

الثانى : فى جواز أخذ القاضى الأجره على القضاء من المتخاصمين أو من غيرهما . 

الثالث : فى جواز أخذ الرشوه على القضاء . 

الرابع : فى جواز أخذ الهديه والهبه عليه . 


أما بالنسبه إلى المقام الأول أغ سعو اد إوقراق القافس موري الما فتتعين أزلا إلى سناكم ونان تفسسين المراه نت 
المال ففى بعض الإطلاقات هو المكان الذى تجتمع فيه جميع الأموال والحقوق شبيهاً بخزينه الدوله فهو يشمل الأموال المشتركه 
بين جميع المسلمين من قبيل الجزيه وخراج الأراضى والأرض المفتوحه عنوه وسهم سبيل الله من الزكاه والموقوف فى وجوه البرّ 
» وهكذا الموصى به فى طرى_ق الب__ر » وكذلك الأموال المختصه من قبيل سهم المساكين من الزكاه أو الخم_س 


1١ / ص:‎ 


المتعلّق بالساده » وفى قبال هذا ما يُفهم منه أن بيت المال هو المكان الذى تُجمَع فيه خصوص الأموال المشتركه بين جميع 
المسلمين . 


والظاهر عدم تأثير هذا الخلاف فى محل الكلام )١(‏ لأن من يقول بجواز ارتزاق القاضى من بيت المال بُخمّص ذلك بالأموال 
المشتركه فحينئذ لا ثمره عمليه بين القولين فى المقام . 


وعلى كل حال فالمراد بالارتزاق من بيت المال ما يأخذه القاضى ونحوه باعتباره قائماً بمصلحه من مصالح المسلمين لا بنحو 
العوضيه عن القضاء ورُردفع إليه هذا المال ما دام شاغلاً لهذا المنصب ولا يُشترط فى ذلكك ممارسته للقضاء عملا إذ الارتزاق 
ليس أجره تُعطى له لتكون مشروطه بممارسه العمل المستأجر عليه فيقع الكلام فى جواز هذا الارتزاق وعدمه وما هى الشرائط 
المعتبره فيه على فرض الجواز فنقول : 


اختلف الفقهاء فى ذلكك والقدر المتيقّن من الجواز من كلماتهم هو ما إذا كان القاضى فقيراً وما إذا لم يكن القضاء واجباً عليه 
تعييناً فلو تعتّن القضاء عليه أو كان غنياً دخل فى محل الخلاف فذهب بعضهم إلى عدم جواز ارتزاقه من بيت المال فى ما إذا 
كان هذا واستدل عليه فى الجوافر بداللين : 


الأول : كونه واجباً عليه وإن فرض كونه غير متعتين عليه فإنه لا مسوّغ للمطالبه بالمال فى مقابل ما هو الواجب . 
الفا + أن .يبت المال تعد للفقراء لا للأغنباء فلا سبيل للقاقن إذا كان عضا أن يأخد مثه . 
مبحث القضاء-المسأله '؟-الاموال فى هذه المساله وهى ثلاثه المقام الاول بحث الفقه 


ص: 18 


0-1 أع :فى المراد ميث المال.. 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلام!ط ألا0ل. 


كان الكلا-م فى المسأله الثانيه حول المال الذى يصل إلى القاضى وقلنا إنه ينبغى عقده فى مقامات أربعه كان الأول منها فى 
جواز ارتزاق القاضى من بيت المال وقلنا إن المراد بالارتزاق ما يأخذه القاضى أو يُعطى له من بيت المال باعتباره قائماً بمصلحه 
من مصالح المسلمين لا بنحو العوضيه عن القضاء وقلنا إنه لا يُعتبر فى ذلك ممارسه فصل الخصومات والحكم بين الناس خارجاً 
بل ه_و يُعطى ذلكك بمجرد النصب .. فالكلام إذاً فى جواز ذلكك وعدمه فنقول : 


إسالة إشكال ف هرا الادتز اقاقى البحللة والقون العفو التدون تفقوا كيان حصيو نافد دعو ما ذا كان القاضى فقيراً مع عدم 
تعتين القضاء عليه , وأما مع انتفاء أحد هذين القيدين فضللاً عن كليهما فهو محل خلاف : 


أما مع الغنى فيظهر من كلمات فقهائنا أن هناك خلاقاً فى هذه الصوره , وأهمٌ الأقوال فيها ثلاثه : 


الأول : عدم الجواز مطلقاً سواء تعن القضاء عليه أم لم يتعتين » وهذا القول هو الذى يظهر من الشهيد الثانى فى الروضه والمحقق 
الأردبيلى فى فوائده وصرّح به الشيخ الأنصارى ولا يبعد ميل صاحب الجواهر إليه أيضاً . 


وقد استّدل على هذا القول بأن بيت المال موضوع للمصالح ولا مصلحه مع عدم الحاجه بل فى بعض عبائرهم أن إعطاءه من 
بيت المال مع غناه تضبيع لمال المسلمين » وقد ذكرنا أنه يُستفاد من كلام الشيخ صاحب الجواهر (قده) الاستدلال على عدم 
الجواز مع الغنى حتى مع عدم التعتّن بدليلين كان الأول منهما كونه واجباً عليه وإن فرض كونه غير متعتين عليه فإنه لا مسوّغ 
للمظالية بالمال فى مقابل ماتهو الواتخك .وكا العاق منهنها أن بيت الماك معد للفقراء لا [لاغنباء:فلذ سيل للقاضي إذا كان عضا 


أن بِأَخذ منه . 
ص: ١9‏ 
القول الثانى : هو الجواز مطلقاً حتى مع تعن القضاء عليه » واخشتاره صاحب المستند (ره) وذهب إليه من المتأخرين المحقق 


الأشعياق (رض) ف كتاف قفبائة والسبد الخؤى (قله) وقد استول :له ,أذله كلوقه 


الأول : أن مجرد وجوب القضاء لا يُخرجه عن كونه مصلحه من مصالح المسلمين التى يؤخذ الرزق عليها كما هو الحال فى 
الجهاد فى حال وجوبه العينى - مثلا فإنه يجوز بالنسبه إلى المقاتلين الارتزاق من بيت المال ولا يُشترط فيهم الفقر فأىٌ فرق بين 


البابين ؟! 


الثانى : أن الأدله الداله على حرمه أخذ العوض وردت كما سيأتى فى المقام الفا يعترآن الأجره وهو ختوان اخر خين سكل 
كلامنا الذى هو عباره عن الارتزاق . 


الغالك إطلذق عفن الرروا راك" فج سد كر كنف شها | ةقاء انه تعالى , 


القول الثالث : هو التفصيل بين صوره تعيّن القضاء فلا يجوز الارتزاق وعدم تعيّنه فيجوز . 


وهذا التفصيل محكيّ عن الشيخ الطوسى (قده) فى المبسوط والعلامه فى القواعد والشهيد فى المسالكك وقد ذكر أنه الأشهر , 
وقد عُلْل الشقّ الأول من التفصيل أعنى عدم الجواز مع التعّن بما تقدّم ذكره من كون القاضى يؤدّى فرضاً واجباً عليه كغيره من 
الواجبات مثل الصلاه والصيام الواجبين فكما لا يجوز أخذ شىء فى مقابلهما فكذا لا يجوز أخذ شىء فى مقابله » وعُلل الشقٌّ 
الثانى من التفصيل أعنى الجواز مع عدم التعيّن بعدم وجود موجب لعدم الجواز مع كونه قائماً بمصلحه من مصالح المسلمين فإن 
المانع وهو الوجوب العينى منتفٍ بحسب الفرض . 


هذا .. وفى ما يتعلق بأدله المنع مطلقاً التى قلنا بأن الشيخ صاحب الجواهر أشار إليها وفى خصوص الدليل الثانى وهو أن بيت 
المال مُعدّ للفقراء فلا يجوز إعطاء الأغنياء منه قلنا أن هذا ليس واضحاً بل هو فى حيز المنع وذلكك باعتبار أن بيت المال كما 
يظهر من كلمات الفقهاء معدّ لمصالح المسلمين ولا إشكال أن من أهمّ مصالحهم هو القضاء فيجوز الارتزاق من بيت المال 
حتى مع الغنى - الذى هو محل الكلام - خصوصاً مع وجود مصلحه فى هذا الارتزاق تتمثّل فى التشويق للتصدّى لهذا المنصب 
الذى لا يخلو عن خطوره وأهميه ولا-ريب أن المال أحد المرغبات للإقدام على مثل هذا الأم_رء وهذا التشوى_ق إنما 
يُتص_وّر على أنه مصلحه فى ظرف عدم تعن القض_اء على الشخخ__ص إذ بإمكاز___ه حينئ_ذ أن يتركك : 


فلأج_ل أن يتش_وّق إلى هذا العم_ل ىُّ_رزق م_ن بى_ت 





ص: ”3 


المال بل حتى فى صوره التعتّن يمكن أن تتصوّر مصلحه تؤخذ بنظر الاعتبار فى ارتزاقه وهى مصلحه منعه من تأثيرات المال على 
الحكم الذى يقضى به حيث إن المال يُستخدم عاده من قبل أطراف الدعوى لاستماله القاضى ليحكم لصالحه ولا إشكال فى أن 
إغناء القاضى يسدّ مثل هذا الباب كما هو المشهود فى الحكومات الوضعيه حيث تخصّص للقضاه المرتّبات العاليه ليستغنوا عن 
أذ السال »مخ الملغين : 


فالنتيجه أن بيت المال من حيث إنه معد لمصالح المسلمين فكلما انطبقت مصلحه من مصالحهم يقوم بها شخص ويعود نفعها 
عليهم فيجوز حينئذ صرف المال له من بيت مال المسلمين ولا يُشترط فيه أن يكون فقيراً كما هو الحال فى عناوين ذكروها فى 
كلماتهم كثيراً من قبيل المؤذن وخادم الجامع وحارس السجن وصاحب الديوان وغيرهم ممّن يُحتاج إليهم فى مقام تطبيق 
القائوق والمينات الى ببعود فعها إلى المتلسة: كافه:: 


والحاصل مما ذكرنا أن الفقر وتعّن القضاء لا يمنعان من جواز الارتزاق من بيت المال . 


هذا بالنسبه إلى الدليل الثانى الذى ذكره الشيخ صاحب الجواهر (قده) » وأما الدليل الأول - الذى يقول بأن القضاء واجب حتى 
مع عدم تعينه فحينشذ لا- يجوز له أخذ العوض عليه - فهو فى روحه كأنه يرجع إلى ما سيأتى فى المقام الثانى من الدليل على 
عدم جواز أذ الأجره على الواجبات عينيه كانت أو كفائيه . ومع فرض التسليم بمضمونه نقول إنه لا يشمل محل الكلام لما 
أشرنا إليه من الفرق الواضح بين عنوان الأسجره وعنوان الا-رتزاق فما دلّ على تحريم الأول لا دلاله فيه على تحريم الثانى فإن 
الا-رتزاق مال مقرّر يُعطى للشخص لقيامه بمصلحه من المصالح ولا يُعتبر فيه أن يمارس العمل خارجاً وهذا غير الأجره فإنه لو 
كان من هذا الباب لكان لنا أن نستردٌ المال عند عدم ممارسته للعمل المستأجر عليه خارجاً بل كان الاسترداد واجباً حينئذ لأن 
الحال فيه عدار ليك حلفت أ هذا خلاءف السيره فإن القاضى حتى لو لم يمارس القضاء فعلاً - ولو لعدم وجود 


ص: 5" 


هذا .. ويظهر من المحقق فى الشرايع اشتراط أحد الأ-مرين فى جواز الا-رتزاق على سبيل منع الخلوٌ إما الحاجه أو عدم التعيّن 
فيجوز الارتزاق مع الحاجه ولو مع التعيّن كما يجوز مع عدم التعيّن ولو مع الغنى » ولازم هذا الكلام كما هو واضح عدم الجواز 
فى حاله انتفاء كلّ من الأمرين كما إذا كان غنياً وتعيّن عليه القضاء ومضمون هذا هو مضمون التفصيل المتقدّم - أعنى القول 
الثالث إلا أن الأدله لا تساعد عليه كما يُفهم منها وأن الارتزاق جائز مطلقاً مع الحاجه وعدمها ومع التعتّن وعدمه . 


وقد جواز الأرعر اق فقن الحيله فقن الروا ناكا ههيا فازود قن خر الى اللنالن وه درواي ظاه هد فى جز و لازم ل طلا إل 
أنها ضعيفه سنداً » وكذا ما ورد فى عهد الإمام (عليه السلام) إلى مالكك الأشتر - ولعله أهمّ ما يؤْيّد به فى المقام وهو وارد بسند 
صحيح وهو عهد طويل ينقله الشيخ صاحب الوسائل عن نهج البلاغه وممّما ورد فيه : 


" وأعلم أن الرعيه طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض منها جنود الله » ومنها كناب العامه والخاصه » 
ومنها قضاه العدل .. إلى أن قال : وكلّ قد سمّى الله له سهمه ووضعه على حده وفريضته » ثم قال : ولكل على الوالى حق بقدر 
ما يصلحه ء ثم قال : واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتكك فى نفسكك ممّن لا تضيق به الأمورء ثم ذكر صفات القاضى » ثم 
قال : وأكثر تعاهد قضائه وافسح له فى البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزله لديكك ما لا يطمع فيه 
غيره " (2)1. 


ص: "3 
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والشاهد فى قوله : " وافسح له فى البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس "'» وهذه الجمله لولا ذيلها )١(‏ لكانت ظاهره 
فى جواز البذل له من بيت المال حتى مع غناه إلا أنه حتى مع هذا الذيل يمكن تفسير العباره بمعنى لا يتنافى وجواز ارتزاق 
القاضى الغنى من بى_ت المال لأن الغنى يكفى فى_ه أن يمل_ك الشخ_ص ق_وت سنت_ه فحس_ب فالذى_ل يُعبٌ_ر 


عن مست_وى أكث_ر مما يتحقٌّ_ق ب_ه مسمى الغنى فق._د 


يُفهم من الروايه جواز البذل حتى مع كونه مالكاً لقوت سنته أى كونه غنياً - فيمكن الاستدلال بهذه الروايه على جواز البذل 


هذا .. ولم يُشترط فى الروايه عدم تعن القضاء فلذا تكون مطلقه فتشمل حالتى التعيّن وعدمه .. وعلى كل حال فهذه الروايه وإن 
لم تكن دلالتها بذلكك الوضوح إلا أنها تصاح للتأيبيد » كما أن هناكك روايات أخرى وإن كانت غير تامه سنداً لكنها تصلح 


وفى مقابل ذلك قد يقال إن هناكك روايه معتبره سنداً تدلّ على عدم جواز الارتزاق من بيت المال وهى ما رواه الشيخ الكلينى 
عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان : ” قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين 
يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال : ذلك السحت " (1) . 


ولكن ما يدفع مثل هذا التوهّم () هو أن فى الروايه احتمالاً آخر وهو أن يكون المقصود به القاضى المنصوب من قبل السلطان 
الجائر فإتة لآ إشكال أن ها يأخذه فى مقابل قضائه يكوق سحا لأن قضاءه ليس على وقق الموازين الشرعيه وهذا أجنبى عن 
محل الكلام الذى يُفترض فيه كون القاضى منصوباً من قبل الإمام (عليه السلام) أو من قبل نائبه وهو يقضى بالعدل وفق أحكامه 
سبحانه وتعالى بل يمكن أن يقال إن ظاهر الروايه هو ذلكك فإن التعبير ب_(السلطان) فى ألسنه الروايات يراد به السلطان الجائر 
ولا يُعببر فى ألسنتها عن الإمام (عليه السلام) بهذا التعبير فذلكك القاضى منصوب من قبل السلطان الجائر وهو يأخذ الرزق منه مع 
كونه لبن أهلة لهذا المتصيب خرها والقفاك الفاور متدالبس عن علق النوازين الصفوة فالقن الذى هذه فى مقابله بكرن 
سحتاً فالروايه إذاً أجنبيه عن محل الكلام ولا يمكن الاستدلال بها على جواز الارتزاق من بيت المال . 


ص: را 


. يعنى قوله : (ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس)‎ )1( -١ 
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*- (©) أى توهّم دلاله الروايه على عدم جواز الارتزاق من بيت المال . 


ومن هنا يظهر أننا فى هذا المقام ننتهى إلى أن الأقرب هو خبان الأرع اق مظلقا إلا انه بالرغم من هذا فإن علماءن_ا (رض) من 
قال منه_م بالج_واز مطلق_اً أو فى بع_ض الص_ور قال بأن الأول_ى للقاض_ى 


إذا كان عيبا ديل 'لغلة الأبحرط :له أن ينث عن أعة الجال من حت مال السلمين ولويدع باب الوقن على ذو الحقورق 


المقام الثانى : فى جواز أخذ القاضى الأجره على القضاء من المتخاصمَين أو من غيرهما » وهذا البحث المهم هو صغرى لكبرى 
كليه تُبحث فى مقام آخر وهى فى جواز أخذ الأجره على الواجبات والمقصود بها الأعم من العينيه والكفائيه والتوصليه والعباديه 


مبحث القضاء-المسأله ؟-المقام الثانى بحث الفقه 
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كان الكلام فى المقام الثانى فى جواز أخذ الأجره على القضاء من دون فرق بين أن يكون ذلك من المتخاصمين أو من غيرهما 
وقلنا إن هذه مسأله مهمه تبحث عاده فى كتاب الإجاره وقبل الدخول فى تفاصيل هذه المسأله نذكر أموراً يتشخص بها موضوع 
النزاع : 


الأمر الأول : إن الكلام أساساً لم يُعقد لبيان الحكم التكليفى وإنما هو فى بيان الحكم الوضعى أى استحقاق الأجره أو قل فى 
صحه الإجاره وعدم صحتها بمعنى أن كون متعلق الإجاره من الواجبات هل يقتضى بطلان الإجاره أم لا نعم .. قد يُفهم ضمناً 
الحكم التكليفى لكنه ليس مقصوداً أساساً فإن فساد المعامله وعدم استحقاق الأجره يُنتجان بطبيعه الحال عدم جواز التصرّف فى 
هذا الما انذى أده كاتحرء على الراحات:- ]ذا قلنا+بالظللاة والتسادوان كرن ملق الاجاره من الونعات يوحي قاد عقد 
الإجاره - . 


ص: ع" 


الأمر العانى : إن محل الكلاسم لا يختصٌ بنوع معن من الواجبات بل يشمل جميع أقسام الواجبات العينيه والكفائيه والتعدّديه 
والتوضّ ليه بل يشمل حتى المستحبات وذلكك لأن أحد وجوه المنع وعدم الجواز وضعاً فى محل الكلام هو منافاه أخذ الأجره 
لقصد القربه ومن الواضح أن هذا الوجه لو تم فهو لا يختصّ بالواجبات العباديه بل يشمل حتى المستحبات . 


الأمر الثالث : أن الكلام ينصبٌ على تحقيق هذه الجهه وهى أنه هل هناكك منافاه بين صحه الإجاره وكون متعلقها عبادياً - واجباً 


ومعنى ذلكك أننا لا بد أن نفترض صحه المعامله التى نتكلم عنها بلحاظ سائر الجهات بمعنى أنه لا بد أن نفترض استجماع 
المعاملة الى فى مخل كلامتا للشروط المعتيره فى صبحه الإجارة نت لا تكون المعامله فاقده لأحد تلكق الشرائظط ويستتك فادها 


ومن هنذا الكان هر أنه سوف تخرج عن محل الكلام جمله من الأمور فلا تدخل فى محل النزاع والنقض والإبرام مثل الإجاره 
على الصلاه أو الصيام واجبين أو مستحبين - عن الأجير نفسه لأن مثل هذه الإجاره لا تشملها أدله الصحه لكونها معامله سفهيه 





والإجاره لكى تكون عقلائيه ومشموله لأدله: (أوفوا بالعقود) ونحوها لا بد أن لا تكون من هذا القبيل» وكذلكك يخرج عن محل 
النزاع الإجاره على بعض الواجبات بل وبعض المستحبات التى يُفهم من دليلها أو من الخارج لزوم الإتيان بها مجاناً كتجهيز 
المبت وغسله وتكفينه ودفنه فقالوا إن هذه الأ-مور يُفهم من دليلها أنها حقّ من حقوق الميت على أخيه المؤمن الحىّ وهذا 
سكلا المجائه » وكدلكك الأذان فهى متحت مسحاتى :. 


ص: 36> 


الأسمر الرابع : يُعتبر فى محل الكلا.م أن تتعلق الإجاره بنفس ما يتعلق به الوجوب فإن البحث فى منافاه صحه الإجاره لوجوب 
متعلقها يستلزم انحاد المتعلّق فيهما . وعلى أساس هذا يمكن أن يقال إنه عندما تتعلق الإجاره بأحد فردى الواجب التخييرى - 
كما لو استأجره على العتق (مثلاً) فى خصال الكفاره المستحقه على الأ-جير نفسه - فإنه لا يدخل فى محلّ الكلام بل ينبغى 
الحكم بصحه الإجاره فيه لأن الإجاره لم تتعلق بما تعلق به الوجوب فإن الوجوب تعلق بالجامع وأما الإجاره فتعلقت بالفرد والفرد 
بحدّه الفردى ليس واجباً ولذا يجوز تركه إلى بدل فليس ثمه إلزام فى البين بمتعلق الوجوب حتى يقال إن هذا الإ-لزام ينافى 
صحه الإجاره كما سيأتى فى الوجهين الذين يُستدلٌ بهما على بطلان الإجاره - . 


والكلام نفسه يقال فى الواجب الكفائى فإن الوجوب يتعلق بطبيعى المكلف وأما الإجاره فتتعلق بهذا الشخص بعينه فيخرج عن 
محل الكلام فيمكن أن يقال بجواز الإجاره فى هذه الموارد وأنه لا نزاع فى جوازها فيها بل قد وسّعها بعضهم فقال إنه لو كان 
للواجب أفراد كثيره طوليه كانت أو عرضيه ووقعت الإجاره على فرد من أفراده صححت . 


نعم .. إذا لم يكن للطبيعى إلا فرد واحد وتعلّقت الإجاره بذلكك الفرد فهذا يدخل فى محل التزاع بالرغم من أننا قد نستشكل فى 
صدق الواجب على الفرد لأسن الفرد بحدّه الفردى ليس واجباً وإنما الواجب هو الطبيعى ولكن حيث قلنا إن الدليل فى محل 
الكلا-م على المنع هو لزوم الإتيان بما تعلقت به الإجاره فإذا كان متعلق الإجاره بقطع النظر عنها مما يلزم المكلف الإتيان به فهنا 
يقال بأنه لا معنى لتعلق الإجاره به بالرغم من أنه قد لا يصمح لنا أن نقول إنه قد تعلّق به الوجوب لأن الوجوب كما أشرن_ ا 


ص: "5 


لا يتعلق بالفرد بخصوصياته وإنما يتعلق بالطبيعى ولكن لما كان الطبيعى منحصراً بهذا الفرد كان المكلف ملزماً بالإتيان به فيقال 
- بحسب الدليل - إن هناكك منافاه بين الوجوب والإجاره فنكته المنع الآتيه تكون جاريه فى محل الكلام فيقع الكلام فى أنها 
تامه أو ليست بتامه فنقول : 


استدلٌ القائلون بعدم صحه الإجاره على الواجبات بوجوه عديده عدت مانعةٌ عن العمل بما دل على صحه الإجاره فلو تمت نفقد 
حينئذ الدليل على صحه الإجاره فيحكم بفسادها : 


الوجه الأول 33 دعو المتاقاه نيف الو حون د نيا هو وجوت -ءو اخذ الأجره:. 
ولهذا الوجه تقريبات عديده مستفاده من كلماتهم : 


التقريب الأول وهو المستفاد من كلمات الشيخ الأنصارى (قده) فى مكاسبه - : وهو أنه يُعتبر فى صحه الإجاره أن يكون متعلقها 
مملوكاً ومستحقاً للأجير حتى يستطيع هذا الأجير بتوسّط الإجاره أن ينقل ملكيته إلى المستأجر وإلا فلو كان لا يملكك هذا العمل 
فلا معنى لأن يُستأجر عليه وحينئذ يقال بأن هذا الشرط غير متحقق فى محلّ كلامنا لأن العمل بمجرد افتراض كونه واجباً عليه 
فلا يكون مملوكاً له وإنما يكون مملوكاً ومستحمًاً لله سبحانه وتعالى فلا تصيح الإجاره حينئذ . 


وهذا الوجه اعتّرض باعتراضات كثيره أهمّها اعتراضان : 


الأول : أنا لا نسلم أن الوجوب يقتضى مملوكيه العمل لله سبحانه وتعالى فإن الوجوب لا يقتضى إلا الإلزام بالعمل خارجاً وأما 
أن يكون مملوكاً للموجب ومستحمّاً له بحيث يمنع من تمليكه لغيره بتوسّط الإجاره فهو غير مسلّم ولا ضير فى أن يكون هناك 
إلزامان بالعمل : إلزام من قبل الله سبحانه وتعالى وإلزام باعتبار الإجاره فالوجوب إذاً لا يُفهم منه التمليكك والاستحقاق بل غايه ما 
يُفهم منه الإلزام واستحقاق العقاب على تقدير التركك . 


ص: ”7 


. وهو يختصٌ بالواجبات فلا يشمل المستحبات ولكنه فى الوقت نفسه يشمل جميع أصناف الواجبات حتى التوضّليه منها‎ )١( -١ 


(منه دامت بركاته) 


الثانى : سلمّنا أن الوجوب يقتضى الملكيه لكن ملكيه الله تعالى واستحقاقه هى من نوع خاص تختلف عمًّا هى عليه عند الناس 
فما نُسلّمه إنما هو بطلان تمليك ما يكون ملكا للناس بمعنى أن ما يكون مملوكاً لشخص لا يستطيع غيرٌه تمليكه لآخر ولذا لو 
آجر نفسه لعمل معن لزيد - مثلاً - فلا يكون قادراً على تأجير نفسه للعمل نفسه ثانيه من عمرو لأمنه بالإجاره يكون العمل 
مستحقاً لزيد ومملوكاً له فلا يستطيع هذا الشخص أن يُملك ما هو مملوك لزيد لشخص آخر بإجاره ثانيه » وأما أن يُمّع أن 
يُملّك أحدٌّ لآخر ما هو مملوك مطلقاً - سواء كان مملوكاً للناس أو كان مملوكا لله تعالى - فهذا غير واضح فإن ملكيته تعالى 
ليست ملكيه اعتباريه كملكيتنا التى واقعها وحقيقتها بالاعتبار بل هى ملكيه تكوينيه وواقعيه لا تنافى ملكيه سائر الأشخاص ولذا 
فإنه فى عين الوقت الذى يكون هذا الشىء مملوكاً لله سبحانه وتعالى بالملكيه الحقيقيه يكون مملوكاً بالملكيه الاعتباريه لأحد 
من الناس فلا مانع من الجمع بين الملكيتين .. إذاً فكون الشىء مملوكاً لله سبحانه وتعالى لا ينافى جواز نقله إلى غيره وتمليكه له 
بالملكيه الاعتباريه عن طريق الإجاره . 


ومن هنا يتبتين أن هذا التقريب للوجه الأول ليس بتام . 


القضاء-لايزال الكلام فى المسأله -!-جواز أخذ الاجره على القضاء بحث الفقه 
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الشريت القاق #وهو عسوت إلى المحتق التاتيق (قده) وخاضصلة : آن المشر فى مخ الإجاره أن كر الأكير قادرا على العطل 
المستأجر عليه قدره تكوينيه وشرعيه وهو وإن لم يكن قد صرّح بهذا إلا أنه هذا هو مفاد كلامه ومن الواضح أن الوجوب يعنى 
عدم القدره على التركك شرعاً كما أن الحرمه تعنى يعنى عدم القدره على الفعل شرعاً فالعمل الذى يجب على المكلف هو غير 
قادر على تركه شرعاً والعمل الذى يحرم عليه هو غير قادر على فعله شرعاً وإن كان قادراً عليه تكويناً فى الحالتين وهذا معناه أن 
العمل لا يكون دائماً تحت سلطنه الأجير فى هذه الموارد وكما لا تصح الإجاره على المحرمات باعتبار أن الحرمه توجب سلب 
قدره الإنسان على الفعل لأن القدره تعنى أن له أن يفعل وله أن بتركك فلا يكون حينئذ مسلط على الفعل فكذلكك بالبيان نفسه 
لا تصح الإجاره على الواجبات لأن الوجوب يعنى سلب القدره على التركك شرعاً فلا يكون حينئذ مسلّطاً على الفعل فلا يكون 
العدا عل مقدورا عليه ف الحاليق + 


ص: 0 


والحاصل أن الوجوب يعنى المقهوريه على الفعل والتحريم يعنى المقهوريه على التركك والمقهوريه تنافى السلطنه المعتبره فى 
كل تصرّف معاملى ومن جملته الإجاره فلا تصح الإجاره حينئذ . 


وفيه : أن هذا التقريب فى ضوء البيان المتقدّم لا يخلو عن مصادره باعتبار اشتراط صحه الإجاره بالقدره الشرعيه فإنه عباره 
أخرى عن اشتراطها بأن لا يكون متعلّقها واجباً ولا حراماً وهذا أول الكلام وهو محل النقض والإبرام حيث قلنا إنه هل يُشترط 
فى صحه الإجاره أن لا يكون متعلقها واجباً أو لا وهذا يمكن أن يُصاغ بصياغه أخرى وهى أنه هل يجوز أخذ الأجره على 
الواجات او لا وقل ذ كرا |ث المراد بالجوان هو الجواق الوضيى لأ الحواة التكلي : 


هاوه اغوي إن القدرة الطعرمن مرسة الأحاره أن فين منجده التمدرقاك الوعامه كازه تندوها دكوهق أن له أن تفل وله 
أن لا- يفعل تكويناً - مع تعميمها للقدره الشرعيه وهى بهذا التفسير لا دليل على اعتبارها فى صحه الإجاره أو قل هى محل 
الخلاف والنقض والإبرام ولا معنى لأخذها مصادره مفروضه ونستدلٌ بها على عدم جواز أخذ الأجره على الواجبات » وأخرى 
تسر بالقدره على التسليم والظاهر أنه لا إشكال فى اشتراطها بهذا المعنى فى صحه المعامله عند الفقهاء وكما تنتفى فى حال 
عدم القدره على التسليم عقلاا كذلكك تنتفى عند عدم القدره على التسليم شرعاً باعتبار أن المكلّف إذا كان غير قادر على 
التسليم شرعاً فذلكك يعنى أنه منهيئ عن الإتيان بالعمل وهذا يوجب بطلان الإجاره لأنه فى حال كون العمل منهيّاً عن الإتيان به 
شرعاً فليس من المعقول أن نستدلٌ على صحه تلك المعامله ب_(أوفوا بالعقود) فإن الشارع حيث يقول إنه يجب الوفاء بهذا 
العقد بمعنى أنه يجب الإتيان بالعمل المستأجر عليه فلا يمكن فى الوقت نفسه أن يقول إن هذا العمل محرّم ولا يجوز الإتيان به 
فالعمل المستأجر عليه إذا كان حراماً فنلتزم هنا أن هذا المكلف غير قادر على تسليمه وهذا ينافى وجوب الوفاء بالعقد الذى هو 
الذليل عل ضيح :تلك المعائلة فإذا تشعط تق تتمو ل أذله وعتؤت الوفاءبالعقد وبالتاكن-صكنه المعاملة أق لا يكون العقل عراياً 
أى أن لا يكون المكلف منهداً عن الإتيان به وإلا لم يمكن تصحيح تلك المعامله لوقوع التنافى بين وجوب الوفاء بالعقد وبين 
حرمه ذلك العمل إلا أن هذا ينتج أنه من باب اشتراط القدره على التسليم نشترط فى متعلق الإجاره أن لا يكون حراماً للنافى 
المشار إليه ولكنه من الواضح أن هذا الكلام لا يقتضى أن لا يكون متعلّق الإجاره واجباً إذ لا ضير فى أن يكون متعلّق الإجاره 
واجباً فإن ذلكك لا يكون منافياً لوجوب الوفاء بالعقد بل يكون مؤكداً له فإن كلا منهما بمضمون واحد فلا يصمح أن نشترط 
لتصحيح الإجاره أن لا يكون متعلق الإجاره واجباً فإن القدره على التسليم لا تُتتج ذلك بل تُنتج أن لا يكون متعلق الإجاره حراماً 
لأنه حينئذ ينافى وجوب تسليم العمل .. إذاً القدره على التسليم التى نسلّمها شرطاً فى صحه المعامله لا تُتتج أن يكون متعلق 
الإجاره واجباً - الذى هو محل الكلاءم - بل تننج أن لا يكون متعلق الإجاره حراماً فالإجاره على الحرام باطله لأنه مع افتراض 
الحرمه لا يُعقل أن يكون مشمولاً لأدله الوفاء بالعقد فلا دليل على صحتها حينئذ وشمول دليل وجوب الوفاء لها يلزم منه التنافى 
المزبور فإذاً تفسير القدره بأن له أن يفعل وله أن لا يفعل مع تعميمها للقدره الشرعيه غير مسلّم فى المقام لأنه يلزم منه أخذه 
مصادره فى الدليل مع أنه محل الكلام والنقض والإبرام » وأما تفسيرها بالقدره على تسليم العمل عقالا وشرعاً فهذا مسلّم ولكنه 
لا ينتج عدم جواز أخذ الأجره على الواجبات وعدم صحه المعامله فى هذا الفرض . 


ص: 39> 


النقويي«الغالف + أذ الظاهر من تعلق الوجوت تشئ ف كوك البطلوى:الآتانا نه ناا وأخن الأجره عله يكوة هنافا لذلكك تدع 
استظهار المجانيه من نفس تعلق الوجوب وكون العمل واجباً وهو ما قد فُرض فى محل الكلام فلا يصب حينئذ أخذ الأجره عليه 
لكونه منافياً يِذ الظهوز المذعن:: 


ولكن هذا التقريب غير تام لمنع ذلكك الظهور فإن الوجوب لا يعنى إلا الإلزام بالعمل والإتيان به خارجاً فهو أعمٌ من أن يُؤتى به 
مجاناً أو بأجره فالوجوب لا يمنع من أخخذ العوض على الإتيان بمتعلقه لكون المطلوب معه قد تحمّق » ولعل ملاحظه الأوامر 
العرفيه تساعد على ذلكك فإن الآسمر حينما يأمر بشىء لا يلاحظ معه الإتيان به على نحو المجانيه وإنما ينصبٌ نظره على أصل 
الإتيان بما أمر به بل حتى لو استفيد ما ادّعى من كون الإتيان بالمطلوب مقدّرداً بالمجانيه - إما من نفس الدليل أو من قرينه 
خارجيه فمع ذلكك نقول إنه لا يُتتج عدم جواز أخخذ الأجره وإنما ينتج عدم تحّق امتثال الوجوب خارجاً أى أنه إنما ينتج عدم 
الجواز تكليفاً ولا ينتج عدم الجواز وضعاً - الذى هو محل الكلام - فالأجير يستحق العوض على الإتيان بالعمل وإن كان قد فعل 
حراماً حيث لم يمتشل الوجوب المقدّد بالمجانيه - بحسب الفرض خصوصاً وأن الإجاره لم تقع على العمل بعنوان كونه واجباً 
وإنما وقعت على ذات العمل . 


اللهم إلا أن يُدَعى أنه يُفهم إلغاء ماليه العمل من نفس دليل وجوبه ليكون حاله حال الخمر والخنزير فى إسقاط الشارع لماليتهما 
فالوجوب إذا تعلق بالعمل يكون كذلك مسقطاً لماليته فيكون أخذ الأجره عليه حينئذ أكلا للمال بالباطل وعلى هذا يصيح ما 
ذكر من فساد الإجاره وعدم صحتها » أو أن يُفهم من نفس دليل الوجوب أو من قرينه أخرى كون العمل مستحمّاً ومملوكاً للغير 
كما رٌدَّعى ذلكك فى تجهيز الميت حيث ذكروا أنه يّفهم من أدلته أن الميت يملكك هذا العمل فى حقٌّ سائر المؤمنين على نحو 
الكفايه وقد تقدّم أن ما يكون مملوكاً للناس لا يجوز أن يكون متعلقاً للإجاره » نعم .. ما يكون مملوكاً لله يُعقل تمليكه للغير 
لأن ملكقه قال للأشاء لأساف ملكدغيره لها: 


ص: 7 


ولكن الكلا-م فى استفاده ذلكك أعنى مجانيه العمل من نفس دليل الوجوب والظاهر العدم » ولو تنزلّنا عن ذلكك وقلنا إن ظاهر 
دليل الوجوب هو المجانيه إلا أن هذا لا يقتضى إلا عدم تحقق الوجوب خارجاً لا عدم استحقاق الأجره » نعم .. لا نمنع استفاده 
ذلكك بالقرينه كما لا نمنع استفاده إلغاء الماليه أو كون العمل مستحقَّاً ومملوكاً للغير أما نحن وظاهر دليل الوجوب نفسه فلا 
يكاد يُستفاد منه ذلكك . 


التقريب الرابع : ما بنى عليه الشيخ الأنصارى (قده) فى المكاسب من دعوى أن عمل المسلم مال إلا أنه لا يكون مالا محترماً 
عندما يكون واجباً فى صوره كونه عينياً وتعيينياً كما صرّح الشيخ نفسه باختصاصه بهما - لكون الشخص حينئذ مقهوراً عليه 
يكن اعفار دمن دو دض اذتدور يكام اس جنار علق رسكن الأسان و اه الالو عله مه علو ادال هده 
يكون أكلاً للمال بالباطل فتكون الاجاره عليه باطله » وهذا بخلاف الواجب الكفائى والتخييرى إذ لا مقهوريه عليه فى الحالين . 


ويلاحظ عليه أن المقدار المسلّم من دلاله الوجوب المتعلق بالعمل هو أنه يقتضى ساب القدره والسلطنه أى سلب الاختيار من 
أن يكون له أن يترك فهو ملزم بالعمل كما أن التحريم كذلكك حيث يقتضى سلب قدرته على الفعل فهو ملزم بالتركك فالقدره 
دعق أؤاله أن قعل أو اندر كه هق ارتشرعا تسق دما ركوة العمل واااو وكون جما السو سلب القتدرة 
والاختيار بالمعنى المذكور . 


ولكن ذكرنا فى مقام مناقشه التقريب الثانى المتقدّم أنه لا دليل على اشتراط عقد الإجاره بهذا المعنى بل قلنا إنه أول الكلام فإن 
دعوى عدم جواز أخذ الأجره على الواجبات هى عباره أخرى عن كون الإجاره مشروطه بأن لا يكون متعلقها واجباً » وأما احترام 
المال - بمعنى أن تكون ماليته معتبره وأنه عند استيفائه لا بد من تداركه وضمانه أى أن الشارع لم يُسقط ماليته فنسلم كونه 
شرطاً فى صحه الإجاره بمعنى أن ما لا ماليه له شرعاً لا تصح الإجاره عليه إلا أننا نقول إن الوجوب لا ينافى كون العمل باقيا 
على ماليته وكونه متداركاً عند الاستيفاء لأن الوجوب لا يُلغى الاحترام بالمعنى المذكور فيمكن أن نجمع بين كون الشىء واجباً 
وكونه باقياً على ماليته . 


ص: ا 
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انين لاد زان قريب لخي ر لوج الأول رقي الاا العدال يعي كول بدا نا تع يقد عيفد انرا كن ا 
غير محترم فيمكن استيفاؤه منه من دون تداركك وضمان وعلى هذا يكون أخذ الأجره فى مقابله أكللا للمال بالباطل فحال عمل 
المسلم إذا تعلّق به الوجوب حال الخمر والختنزير . 


والجواب عنه هو أن نقول بأن مال المسلم - ومنه عمله - له حيثيتان : 


الأولى : كونه مالا لمسلم وبهذه الحيثيه تنبت للمسلم السلطنه عليه ويكون مالا محترماً ولا يجوز لأحد أن يتصرّف فيه بغير إذنه 
ورضاه . وهذا الاحترام يزول بالوجوب فعندما يكون العمل واجباً عينياً تعيينياً يفقد صفه الاحترام ويمكن استيفاؤه منه من دون 
إذنه ورضاه فهناك حاله مقهوريه على العمل فتزول السلطنه التى تقتضى احترام المال بهذا المعنى . 


ولكن هذا الا-حترام الذى يزول بالوجوب قد تقدّم سابقاً أنه لا دليل على اعتباره فى صحه الإجاره فلا دليل على أنه يُعتبر فى 
ضيغ الإأجازة أن يكون الذكلت لسن فقيررا على العمل النساعر صلية بنش أنه لذ يض هليه شرع إذ لآ ميحدور فى أن يكون 
العمل واجباً بمعنى أن يكون المكلّف مقهوراً عليه فلا يُعتبر إذنه ورضاه فى تحققه خارجاً وفى استيفائه منه لو أمكن ذلك فعدم 
المقهوريه بهذا المعنى ليس شرطاً فى صحه الإجاره بل الإجاره تصحح على العمل حتى لو كان المكلّف مقهوراً عليه بمعنى كونه 
واجباً عليه فهذا الاحترام يزول بالوجوب بلا إشكال لكنه لا دليل على اعتباره فى صحه الإجاره . 


الثانيه : كونه ممما له ماليه شرعاً وبهذه الحيثيه يثبت له الاحترام شرعاً بمعنى أن استيفاءه يكون موجباً للتدارك والضمان وليس 
هو مهدوراً فالشارع المقدّس لم يُسقط ماليته كما أسقط ماليه الخمر والخنزير . 


ص: زذضر 


وهذا المعنى الثانى للاحترام يكون معتبراً فى صحه الإجاره على ما هو المعروف والمشهور فى ما بينهم إلا أن الوجوب لا ينافى 
هذا الامحترام ولا يُزيله أى أن الوجوب لا يقتضى زوال الماليه عن العمل فلا مانع حينئذ من الجمع بين الإجاره وكون متعلقها 
واجباً فإن هذه الإجاره تقع صحيحه لوجود الشرط المعتبر فيها وهو كون متعلقها مما له ماليه وهذا الشرط محفوظ فى هذا العمل 
وإن كان واجباً لأن الوجوب لا يزيل الاحترام بهذا المعنى . 


إذاً لنا أن نقول إن ما ييُزيله الوجوب من الا-حترام ويكون منافياً له ليس معتبراً فى صحه الإجاره وليس شرطاً فيها وهو ما كان 
بمعنى السلطنه على الفعل حيث لا يجوز للغير أن يتصرّف فيه إلا بإذنه وهو الاحترام بالمعنى الأول كما أن لنا أن نقول إن ما هو 
شرط فى صحه المعامله لا يُزِيله الوجوب ولا ينافيه فالاحترام بمعنى أن يكون العمل له ماليه ويكون مضموناً عند استيفائه هو 
محفوظ حتى فى حاله كون العمل المستأجر عليه واجباً فالوجوب لا يعنى إسقاط هذه الماليه مطلقاً والاحترام بهذا المعنى هو 
المعتبر فى صحه الإجاره دون المعنى الأول أى عدم المقهوريه فإنه ليس شرطاً فى صحه الإجاره فالإجاره تصي حتى إذا كان 


معلقها واضا لآن سرف العمل لا يزيل ماليته وعلى هذا فيمكن تصحيح الإجاره ولا موجب للالتزام ببطلانها من هذه الجهه . 


هذا هو التقريب الأسخير للوجه الأول لإثبات عدم جواز أخذ الأ-جره على الواجبات .. وهذا الوجه كان يُلحظ فيه كما تبتين - 
المتافاقة؟ أده الأ كرماوا لومب ما هو وجوت وهف هاا كرق هذ الدسشعها بالر اجيافولا كيه «التصحات. 


١ ص:‎ 


الوجه الثانى : وهو مختصٌ بالعباديات - واجبه كانت أو مستحبه ولا يشمل الواجبات التوضّليه » وهذا الوجه لو تم فهو كما يبت 
عدم جواز أخذ الأجره على الواجبات العباديه كذلكك يُثبت عدم جواز أخذ الأجره على المستحبات العباديه » وهذا الوجه هو 
عباره عن دعوى منافاه أخذ الأسجره لقصد القربه المعتبر فى العباده باعتبار أن الداعى فى باب الإجاره هو الأجره والعوض لا 
التقرّب إليه سبحانه وتعالى فلا يقع الفعل عباده لأن الداعى للإتيان به هو العوض والأجره وإذا لم يقع عباده فلا يستحق الأجير 
حينئل الأجره لأنه إنما استؤجر على الفعل العبادى وهو وإِنْ جاء بذات الفعل إلا أنه قصل به العوض والأجره . 


وبعباره ثانيه : إن الأجير غير قادر على العمل المستأجر عليه فى محل الكلام والقدره على العمل شرط فى صحه الإجاره لأنه لم 
يُستأجر على ذات العمل حتى يقال بكونه قادراً على الإتيان به وإنما استؤجر على الإتيان بعباده وهو غير قادر على الإتيان بها لأنه 
عقدما راض العمل العنادى: كالضاةة مفلا فإنه اتن دها مضل العوفن والأجره له قفتن النقدتية إل الله يانه وتعال + 


وبعباره ثالثه : إن دليل صحه الإجاره الذى هو (أوفوا بالعقود) وأمثاله لا يشمل المقام فلا يمكن تصحيح الإجاره بهذه الأدله لأن 
مفاد هذا الدليل هو لزوم الوفاء بالعقد والإتيان بمتعلقه أداءً لحقّ الطرف الآخر باعتباره يستحق هذا العمل على الأجير وذلكك بأن 
يأتى بالفعل الذى هو متعلّق العقد وفاءً لحقّ الطرف الآخر وهذا مما لا يجتمع مع الإتيان بالفعل تقرّباً إليه سبحانه وتعالى . 


وهذا الوجه بجميع تقريباته يرجع فى الحقيقه إلى أمر واحد وهو المنافاه بين قصد العوض والأ-جره وقصد التقرّب وحيث إن 
الأجير يقصد العوض ويقصد أداء حقٌّ المستأجر فهو غير قادر على قصد القربه للمنافاه بينهما وعلى ذلكك فهو لا يستحقٌ الأجره 
لأنه غير قادر على الإتيان بالعمل الذى وقعت عليه الإجاره فتقع الإجاره باطله لعدم القدره على متعلقها الذى هو شرط فى صحه 
الإجاره . 


ص: ع 


وهذا الوجه الذى يرجع إلى ما ذكر يستبطن افتراض أن الأجير لا بد أن يكون قاصداً للعوض والأجره أو بحسب التقريب الثالث 
لا بد أن يقصد أداء حقّ المستأجر وحينئذ يقال إن قصد العوض أو قصد أداء حقّ المستأجر لا يجتمع مع قصد الإتيان بالفعل 
امتثالا لأمره تعالى فالمفروض فى هذا الدليل هو الفراغ عن أن الأجير لا بد أن يكون قاصداً عند الإتيان بالعمل العوض والأجره . 


ومن هنا قد يُشكل على هذا الوجه بعدم وجود الدليل على اللابديه المذكوره التى تفترض أن الأجير لا بد أن يقصد العوض فإذا 
لم يقصده ولو سهواً أو غفله فهو لا يستحق الأجره بل إن صحه الإجاره مرهونه بالإتيان بمتعلقها فإذا فرضنا أنه بالإمكان أن لا 


يقصد الأجير العوض فبإمكانه حينئذ أن يقصد القربه . 


ولكن يجاب عليه بأن مقصود المستشكل ليس كون قصد القربه وقصد أداء حقٌّ المستأجر أموراً اختياريه معتبره فى صحه 
الإجاره حتى يقال إنه لا دليل على اعتبارها ويمكن أن لا يقصد الأجير القربه ولا أداء حقّ المستأجر كما فى حاله الغفله والنسيان 
وإنما الظاهر أن مقصوده هو أن هذه أمور قهريه موجوده فى ارتكاز الإنسان لا يمكن التفكيكك بينها وبين الإجاره فالمستأجر 
على عمل الذى ردفع إليه لقاء ذلك العمل هو شاء أو أبى يأتى بالعمل بقصد تلكك الأجره إذ لولاها لما أتى بالعمل وهذا 
يكشف عن أن الداعى إلى الإتيان بالعمل هو العوض والأجره ومن هنا لا يصح إنكار وجود هذا القصد فى باب الإجاره وفى 
محل الكلام ولا بد أن ينه الكلام اتجاهاً آخر غير أن نبحث عن إمكان التفكيكك بين الإجاره وقصد العوض وأن قصد العوض 
موجود أو هو غير موجود وإنما لا بد أن يُبحث عن وجه إمكان الجمع بين قصد العوض وقصد القربه فهل المنافاه بينهما تامه 
بحيث لا يمكن الجمع بينهما فمن يقصد العوض لا يمكن أن يقصد التقرّب ومن يقصد التقرّب لا يمكن أن يقصد العوض أم 
هى غير تامه بحيث يمكن الجمع بينهما ؟ 


ص: عار 


حاول محمّقونا (رض) رفع المنافاه والجمع بين القصدين بتقريبات نذكر أهمها : 


النقووي: الول +ت وهو التقويت المعراف المد كوزاق الكفانة واليكافف وغيرهها وهو م اشن الداع عل الداع 
بدعوى أن العمل يصدر من المكلف بداعى قصد القربه فتتحمّق العباديه ويأتى بالعمل المستأجر عليه وأما العوض والأجره فهو 
داع ولكنه داع إلى العمل القربى أى أنه داع إلى الإتيان بالعمل بقصد القربه فيكون داعياً على الداعى وليس هو الداعى مباشره 
للأتيان بالعمل . 1 


وبعباره أخرى : إن المنافاه مسلمه عندما يكون العوض داعياً للعمل ويكون قصد القربه داعياً للعمل أيضاً أى أنهما فى عرض 
واحد فلا يمكن حينئذ الجمع بينهما إذ لا يمكن أن يؤتى بالعمل بقصد الداعبين معاً ومن هنا لا يصح الإتيان بالعمل القربى مع 
الرياء » وأما إذا كانت هناكك طوليه بين الداعيين بأن يؤتى بالفعل بداعى القربه وامتثالاً لأمره تعالى ويكون المحرّكك والداعى 
للإتيان به كذلكك أى بقصد القربه - هو قصد العوض والأجره فهذا لا يُخل بعباديه العمل وإمكان الإتيان بالعباده المستأجر عليها 


ويتوججه على هذا التقريب اعتراض بدوىٌ حاصله أن هذا تلاعب بالألفاظ لم يُخير من الواقع شيئاً فالنتيجه أن العمل صدر منه 
بداعى العوض ولم يصدر منه بداعى القربه فقط . وبعباره أكثر وضوحاً أن العوض يساهم فى تحريكك المكلف نحو الإتيان 
بالعمل وهذا يتنافى مع قصد القربه . 


ولكن أجيب عنه بأن هناكك خلطاً بين افتراض أن يكون قصد الأجره فى عرض قصد القربه وبين أن يكون فى طوله فالمدٌّعى فى 
أصل الوجه أى الداعى على الداعى هو أن الداعى إلى أخذ الأجره هو فى طول قصد القربه وإنما الذى ينافى قصد القربه هو 
كون الداعى فى عرضه مثل الرياء فالذى يأتى بالفعل رياءً لا يمكنه أن يأتى به بقصد القربه فالمدّعى فى المقام هو كون الأجير 
يأتى بالعمل بداعى قصد القربه ويكون الداعى إلى الإتيان به بقصد القربه هو قصد الأجره والعوض فلا بد من التفريق بين 


الأمرين . 


ص: ماوا 


يشهد لما ذكرنا وقوعه فى كثير من عبادات الناس فإن أكثر الناس لا يخلو من أن يكون الداعى لهم إلى الإتيان بالأعمال العباديه 
هو الطمع فى الجنه أو الخوف من النار ولولا أحد هذين الأمرين لم نجد أكثر أولئكك مطيعين فإذاً الإتيان بالعباده غرض آخر 
غير قصد التقرّب إليه سبحانه وتعالى وهو الطمع فى الثواب أو الخوف من العقاب وهو غرض دنيوى يُرجى بسببه إبعاد الألم عن 
الشخص نفسه وهو ينشأ من حَتٍ الذات فحينئذ شكل الطمع فى الثواب أو الخوف من العقاب داعياً على الداعى مع أن أحداً لم 
ستشكل فى صحه العناقات الى يز :بها كذلكك :وعلى هذا يكو التقريب المذ كور ثاما . 
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كان الكلام فى الإشكال الثانى المختصٌ بأخذ الأجره على الواجبات العباديه وحاصله أن أخذ الأجره ينافى قصد التقرّب المعتبر 
فى العباده وقلنا إن هذا له عده أجوبه ودخلنا فى الجواب الأول وكان حاصله تخريج الجواز على فكره الداعى على الداعى على 
أساس أن الفعل عندما يأتى به الأجير يأتى به بقصد التقرّب وأما العوض فهو داع إلى ذلك الداعى . 


واعُترض عليه بأن هذا لا يُلغى دور العوض فى صدور العمل من الأجير أو فقل إن الداعى بالفعل ليس هو التقرّب محضاً وإنما 
هو التقرّب مع أخذ العوض فإنه لا يُمكن إنكار مساهمته فى صدور العمل ولذا لو لم يكن هناكك عوض لما كان صدر منه 
الفعل . 


وذكر فى مقام دفع هذا الاعتراض بأن فكره الداعى على الداعى تنفع فى المقام لدفع الإشكال المذكور وذلكك باعتبار أن الذى 
ينافى العباديه إنما هو الداعى الدنيوى الذى يكون فى عرض الداعى الأخروى - أعنى قصد التقرّب ومئّلوا لذلكك بقصد التبريد 
فى الوضوء فإنه يكون فى عرض قصد التقرّب فيكون من باب التشريكك المضرٌ بعباديه العباده » وأما إذا فرضنا أن الداعى يكون 
فى طول الداعى الأخروى لا فى عرضه فهو لا يضرٌ بعباديه العباده وإلا لبطلت عباده كثير من الناس كما ذكرنا لأن الداعى على 
إتيانهم بالعباده مقصوداً بها امتثال أمرها هو الطمع فى الثواب أو الخوف من العقاب وهى دواع دنيويه ولكنها لما وقعت فى طول 
التلااضى الجر وى قبي لان اقرع يننا درة العادم ووتكره الذافى على اللنااعى مني خلى يذ الأسادن اج أذ ضيه انك جره 
والعوض هو فى طول قصد التقرّب وبالتالى فإن العمل يصدر بقصد التقرّب .. وبناء على ذلكك فإن فكره الداعى على الداعى 
ترفع الإشكال عن أخذ الأجره على الواجبات العباديه . 


ص: وخر 


ويلاحظ على هذا الكلام بما أشرنا إليه من أن هذا بحسب ما يُتصوّر لا يُغتِر من الواقع شيثاً فإن الداعى الدنيوى ساهم فى صدور 
العمل وبالتالى لا نستطيع القول بأن العمل صدر من المكلّف بداعى التقرّب محضاً » وأما قياس محلّ الكلام بما ذكر من عباده 
أكثر الناس حيث يأتون بها امتثالاً لأمرها ولكن طمعاً أو خوفاً فهو قياس مع الفارق وذلك لأن هذه الدواعى تنتهى فى الحقيقه 
إلى الله سبحانه وتعالى لأن المقصود من خوف العقاب إنما هو الخوف من عقابه سبحانه وتعالى والطمع إنما هو الطمع فى ثوابه 
سبحانه وتعالى وكذا يقال حينما يكون الداعى إلى العباده بقصدها القربى هو ما يترتّب عليها من سعه الرزق - مثلاً فإن المصلى 
إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوسّع عليه رزقه فهذه دواع ليست أجنبيه عن الله سبحانه وتعالى وإنما هى تنتهى إليه وحينئذ 


تكون مختلفه عن محل الكلام لأن العوض فيه مادى لا ينتهى إليه سبحانه وتعالى فثمه فرق إذاً بين هذين الأمرين . 


وبعباره أخرى : إن الأغراض المذكوره أغراض مرتبطه بالله تعالى وهذا يمككن لنا فيه أن نلتزم بأنه لا يضرٌ بقصد القربه ولا يضرٌ 
بعباديه العباده بخلاف الغرض المادى الصرف الذى هو الأجره والعوض بل يمكن أن يقال إن العباده لو صدرت مباشره بهذه 
الدواعى - أى بقصد الفرار من العقاب أو الطمع فى الثواب - فيمكن الالتزام بصحتها لأن المطلوب فى العباده أن يكون العمل 
وتقامر قطا مفودية اتا الازيتاط لانن و كف يون تح ها بهد الأرقاط تلو العمل أتسا عبد ركه الداعيين 
والجزاءً وهو إعطاء الثواب والتأمين من العقاب يتحقّق منه تعالى » وهذا بخلاف محل الكلام فإنه وإن أتى بالعمل العبادى بقصد 
امتثال أمره إلا أن المحركك له والداعى إلى الإتيان به هو قصد العوض والأجره وهو قصد دنيوى صرف ليس له أىٌّ ارتباط بالله 
سبحانه وتعالى وكوتّه داعياً على الداعى لا بحل من المشكله شيئاً لأننا يصمح لنا أن نقول بضرس قاطع أنها لم تصدر من العبد 
بمحض التقرّب فإن الجزاء على ما صدر منه لا يتحقق منه تعالى بل من المستأجر فقياس ما نحن فيه على ذلك المقام قياس مع 
الفارق . 


ص: 8 


ومن هنا يظهر أن فكره الداعى على الداعى غير واضحه لدينا ولا يمكننا أن نعتمد عليها فى دفع الإشكال السابق فيبقى الإشكال 
إلى هنا على حاله . 


التقريب الثانى : ما نقله الشيخ فى المكاسب عدا أشار إليه فى الجواهر من : " أن تضاعف الوجوب بسبب الإجاره يؤكد 
الإخلاص " (1) فلا موجب حينئذ لبطلان العباده فإن ما هو معتبر فى العباده هو الإخلاص والوجوب الناشئ من الإجاره ب ؤكده 
فتصح العباده لتوّر ما اشتّرط فيها من الإخلاص الذى يكون مؤكداً . 


وذكر الشيخ الأنصارى (قده) فى هذا الكلام احتمالين وأجاب عنهما : 


الأول :آنه " إن أريك أن اعت الوسوب 1 كنل اقدرال الاعاكمن كلا ويب أن الدعوي الخاض[ بالأهاره توضيان لذ بقدر 1 
فى حصول ما وجب به قصد القربه مع أن غرض المستدل منافاه قصد أخذ المال لتحقّق الإخلا.ص فى العمل لا لاعتباره فى 
وخريها" أي اند انها عد انا فيد الاحاكضي فى ماتلو كان رانين ستيه تدان اعون السوهها ترق 1 قائد له ون ويد 
مؤكداً للإخلاص . 


والثانى : أنه " إن أريد أنه ي كد تحمّق الإخلااص من العامل فهو مخالف للواقع قطعاً لأن ما لا يترتب عليه أجر دنيوى أخلص 
مما يترتب عليه ذلكك بحكم الوجدان " أى أن الحاده القن نيزا بها من دوث افتراض أجر ماد تكون أكثر إخلاضاً مما يزتئ 
بها بذلكك الداعى . 


الاحتمالين إلا أن الظاهر أن مقصوهه أن الوجوب الثانى الحاصل بالإجاره حتى لو كان توضّلياً فهو على أيه حال وجوب 
والوجوب يدعو إلى متعلقه الذى هو العباده فى محل الكلام لأن المفروض أن الإجاره وقعت على العباده والمشترط فى العباده 
هو الإخلاء١ص‏ فالوجوب إذاّ بدعو إل الإخلاا١ص‏ ومن هذه الحيثيه يكون مؤكداً للإخلا١ص‏ المعتبر فق العباده فقوله 7 (إن 
تضباعت الوجوت بؤكد الاخاخض) إتما قو باغتبار أن الورجوت الحاضل بالانجاره تدضو الأجين إلى أن بأ بالغمل المستاجر 
عليه الذى هو بحسب الفرض عباده وهى مشروطه بالإخلا.ص .. إذاً هو بالتالى يدعو إلى الإخلاص فيكون مؤكداً للإخلاص 


الذى يدعو إليه الوججوت الأول .. وعلى هذا فلا تقد توضلية الوجوت الثاتى فن ما تحن فيه . 
ص: خا 


. ص177‎ ١ المكاسب / الشيخ الأنصارى مج‎ )1(-١ 


ولكن يبقى كلام الشيخ صاحب الجواهر (قده) على حاله وهو أنه هل يمكن أن ندفع الإشكال بهذه الدعوى أعنى دعوى أن 
تضاعف الوجوب لا ينافى الإخلاص بل يؤكده الذى بناءً عليه يُلتزم بتصحيح الإجاره وأنها لا تنافى العباده » أم لا ؟ 
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كان الكلام فى التقريب الثانى الذى حاصله أن تضاعف الوجوب لا ينافى الإخلاص بل يؤكده .. وتقدّم بيان ما ذكره الشيخ 
الأسيارى (قلاه) فى الاخضر اشن هليه وظا ونا اتضبالا فى #تسير هله السناره وفن يرق وكوف الدزاة 1ن اليتبرت الاستنها رين 
الناشئ من الإجاره حيث إنه يدعو إلى الإخلاص - لكونه يدعو إلى متعلقه - فلا يكون منافياً للإخلاص المعتبر فى العباده بل 
كرون مو كدا له 


ويمكن الجواب عنه بأن المعنى المذكور )١(‏ وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يدفع الإشكال وذلكك لأنه (5) ليس واقعاً فى طبيعه 
العلاقه بين الوجوب الاستيجارى والوجوب المتعلّق بها وأنه هل هناكك منافاه بينهما أو لا حتى يقال بأن الوجوب الاستيجارى لا 
ينافى الوجوب الذى يُشترط الإخلاص بل يوك ده » وإنما الإشكال فى قضيه واضحه وهى أن الأجير غالباً إن لم يكن دائماً - 
يأتى بالفعل بقصد العوض فكيف يمكن الجمع بين هذا القصد واشتراط الإخلاص والتقرّب بهذا الفعل ؟! فهذا الإشكال لا بُحله 
القول بأن الوجوب الاأنتجارق الناشء من الأجاره يدعو إلى الاخلاض لأنه ليس القه ملازمه بين داغويه الوجوت الاستيجارئ 
إلى الاعافين وفيض الاعادض نر الاج ارين فزن امن بقضيان العوقى ل دكن ين أن بسكل الاكاؤضن ل يكت أو لمكن 
بشكل نما فسيحصل هناكك تشريكك فى الداعى فلا يُمكنه الاتيان بالعباده قربه إليه تعالى محضاً فالغرض المادى قادح فى العباديه 
المعتبره فى العبادات .. فالنتيجه أن الإشكال السابق لا يمكن دفعه بما ذكر (قده) . 


ص: 86 


. وهو كون الوجوب الاستيجارى يدعو إلى الإخلاص‎ )١(-١ 
. ؟-(0) أى الاشكال‎ 


التقريب الثالث : ما يظهر من كلمات السيد الطباطبائى صاحب العروه (قده) فى حاشيته على المكاسب وخلاصته أنه بعد فرض 
التتزّل عن أن الأسجير لا يمكنه الإتيان بالعباده بقصد امتثال أمرها لأجل المنافاه المدّعاه بين الوجوب وقصد الأجره فيمكن 
تصحيح العباده المستأجر عليها بقصد امتثال الأمر الاستيجارى وهذا كافٍ فى تصحيحها لأن المهم فى هذا الأمر هو قصد امتثال 
الإبراده الإلهيه ومن الواضح أنه لا-فرق فى هذا بين قصد امتثال الوجوب الأصلى المتعلق بالعباده )١(‏ والوجوب الحاصل من 
الإجاره المتعلّق أيضاً بالعباده نفسها فهذا الأخير يكفى فى تصحيح عباديه العباده ولا يتوقف الحلّ على خصوص الأول . 


وتوقديهت كما أشان (قدة) اليدب أن الرجوب الاسجارى وإن كان أمرا توكلا تحن العرطن د بالافاة بمعلقه ولو من 


دون قصد امتثاله لكن الأسمر التوصّلمى لا يعنى عدم إمكان قصد امتثاله لأنه ليس المقصود بالعباده خصوص ما يُعتبر فى أصله 
قصد التقرّب بل الأمر العبادى أعمّ من هذا وا إذا أتى المكلف يتشعلقة قاضدا امغال أمرة كان عنادة. 


إذاً فالأمر التوصّلمى يمكن أن يكون موجباً لعباديه متعلّقه وإن كان قصد امتثال الأمر ليس شرطاً فيه فحينئذ يمكن تصحيح العباده 
بقصد امتثال الأمر الاستيجارى الذى هو - كما ذكرنا - أمر شرعى إلهى حينما يأتى بقصد امتثاله يكون متقرّباً حينشذ إلى الله 
تغالق :.: وتهنا التباك حل الإشكال فى قعيد امغال الأمن الوجوى الأصلك التعلق (القغل حاعلى فراض وجودة 2د, 


ص: اع 


-١‏ (") هذا باعتبار أن محل الكلام أعت من أن يكون قد استؤجر على أن يقضى عن غيره الواجبات العباديه المتعلقه بذمته أو 
يؤدى هو عن نفسه ما كان واجباً بحقّه كصلاه الظهر التى دخل وقتها الآن . 


أولة: إقاغايه معنت هيدو إمكان أن يقضه الفكلت المساك رغ العناده انعال الأمر الانسيجارى ل أن كل اخير بالقعل هو 


يقصد امتثال الأمر الاستيجارى . 


وبعباره أخرى : أنه لو سَلَم التقريب المتقدّم إلا أنه لا يكون مسلماً إل-فى خصوص الأ-جير الذى يقصد بالفعل امتثال الأمر 
الاستيجارى » وأما ما فى الواقع فهو بخلاف هذا فإن أغلب الناس يقصدون العوض والأجره فهذا الوجه لا يفى بتصحيح عبادات 
هؤلاء . 


وثانياً : إنه بعد فرض تعذّر قصد امتثال الأمر المتعلق بالعباده فإنه يثبت أيضاً تعذّر قصد امتثال الأمر الاستيجارى بالنكته نفسها 
الى #كيها عدر القول إذ لكفرق يما قر علكف اديه نيعي أن الننافاءالمتعاديى انطال الآمر الرسدوري التاق «الساده 
وقصد العوض والأسجره تجرى بنفسها فى قصد امتثال الأمر الاستيجارى فإننا نتمككن من أن نقول بأن هذا الأجير لا يستطيع أن 
بقصد امتثال الأمر الاستيجارى لأن من يقصد العوض والأجره على الفعل لا يتمكن من أن يأتى بالفعل تقرّيا لله سبحانه وتعالى 
فصحيح أن الأمر التوضّلمى يُمكن للإنسان أن يأتى بمتعلقه قاصداً امتثال أمره فيقع عباده إلا أنه لا يمكن الجمع بين قصد امتثال 
الأمر التوضلى تقرّباً إليه تعالى وقصد العوض والأجره وعلى فرض إمكان ذلكك فهو يضرٌ بالعباديه المعتبره فلا يكون الفعل عباده 


فإذاً لا يندفع الأشكال نسل طرك المتاقاء مد الرضورب: الآضاى النعلق بالناقه إلى الرعوت الايفجارف التاق امن اسه 
الإجاره فإن كلا منهما أمر إلهى وشرعى . 


وثالثاً : إن تصحيح الإجاره بالوجوب الاستيجارى المتعلق بها لا يخلو من شبهه الدور فإن صحه الإجاره ستتوقف حينئذ على 
تفرد انال البجري الأسفيكارى ب والحال أن الوحوب الانعجا رع حرقر نت على فبدحة ناته وهو الكحاي أن الرضوت 
الاستيجارى هو من موارد كبرى (أوفوا بالعقود) وهى لا تشمل الإجاره الباطله قطعاً بل هى فى مرتبه تاليه على كون العقد 
صحيحاً فلا بد من فرض كون عقد الإجاره صحيحاً لكى يتوجه الأمر التكليفى )١(‏ بالوفاء به . 


ص: ذا 


. الذى هو الوجوب الاستيجارى‎ )5(-١ 


والحاصل أن الرجوب الاسسيجارىق موقوق على صضحه الاجاره (1افلو توقفتك صحه الاحاره عليه كما هو مقتضى .هذا التقريت- 
لزم الدور .. فالنتيجه أنه لا يمكن تصحيح الإجاره بقصد امتثال الوجوب الاستيجارى المتعلق بها . 
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التقريب الرابع : ما ذكره السيد الخوئى (قده) من أن المستأجر على العباده لا يقصد عند الإتيان بها العوض والأجره (5) وذلكك 
باعتبار أن الأ-جير يستحقٌ الأ-جره والعوض بنفس عقد الإجاره ويمكنه التصرّف بهما كما أن المستأجر كذلكك حيث يملكك 
العمل فى ذمه الأجير بنفس عقد الإجاره وهذا من آثار الملكيه المتحققه بنفس عقد الإجاره والتى لا تتوقف على صدور العمل 


من الأجير خارجاً » نعم .. إذا لم يؤدٌ الأجير العمل خارجاً جاز للمستأجر فسخ عقد الإجاره واسترداد العوض إلا أن هذا أمر آخر 


وبناءَ على هذا الكلام فإن الأجير حين الإتيان بالعمل لا يقصد استحقاق العوض وذلك لاستحقاقه له فى مرحله سابقه وإنما هو 
حين الإتيان بالعمل يقصد الوفاء بعقد الإجاره أى تسليم ما يملكه المستأجر بعقد الإجاره إليه » ومن الواضح أن كل هذه القصود 
المتحققه عند الإتيان بالعمل قصود إلهيه لا تنافى قصد التقرّب بالعباده وإنما المنافى له هو قصد العوض عند الإتيان بالعمل » 
وأما إذا لم يقصد ذلكك بل جاء بالعمل امتثالاً للأمر الاستيجارى - كما يقول السيد صاحب العروه (قده) فى التقريب السابق من 
باب تسليم ما يستحقه الغير إليه فهذا من القصود الا-لهيه التى لا تتنافى مع قصد التقرّب إليه تعالى فيقع الفعل عباده وبالنتيجه 
تكون الإجاره إجاره مستحقه ولا موجب لبطلانها من هذه الجهه بخلاف ما كنا نفترض سابقاً - قبل هذا التقريب - أن الأجير 
يقصد العوض والأجره عند الإتيان بالعمل فحينئذ يتأنَى الإشكال فى منافاه ذلكك لقصد التقرّب المعتبر فى العباده وعدم إمكان 
الجمع بين القصدين . وأما فى هذا التقريب فتتم حل الإشكال من أساسه حيث تبين فيه أن الأجير حين الإتيان بالعمل لا يقصد 
العوض والأجره لاستحقاقه لهما بنفس عقد الإجاره .. إذاً لا بد أن يكون قصده هو تسليم العمل المملوك إلى صاحبه أو فقل 
قصد امتثال الأمر الاستيجارى وهذا أمر شرعى لا يضر بعباديه العباده فيقع العمل صحيحاً . 


ص: إرذا 


)8(-١‏ بمتتضى أذليل (أوفوا بالعقوه) حيث إن توه الأمر بالوفاء بالتقد اللدى هو الوجوب الاستيجارى فى عقد الإجازه افرع 
كون العقد صحيحاً فهو موقوف عليه . 
؟-(01) أى أنه (قده) شككك فى أصل المطلب . 


وهذا التقريب لعله من أحسن التقريبات التى ذكرت فى المقام ولعله يمكن إرجاع بعض التقريبات السابقه إليه أو إرجاعه إليها .. 
ولكن بالرغم من هذا فإنه لا يحل الإشكال فى تمام مساحته وذلكك لأنه لا يمكننا أن نفترض أن كل مستأجر على عباده يأتى بها 
بقصد امتثال الأمر الاستيجارى بل الغالب كما ذكرثا كون الأجير يأتى بها بقصد العوض والأجره ولو فى مرخله البقاء أى تحتى لا 


يُسترَدٌ منه ما ملكه فى ما لو لم يأت بما استُؤجر له ويفسخ المستأجر فتصوّر كون الأجير يأتى بالعمل بقصد الأجره ليس بعزيز 


فيرجع الإشكال تاره أخرى » نعم .. يخرج عنه ما لو أتى بالعباده بقصد الأمر الاستيجارى فإن هذا القصد لا يتنافى مع قصد القربه 
المعتبر فيها ولكن يبقى ما عداه تحت غائله الإشكال . 


فالنتيجه أننا بحاجه إلى تقريب آخر لدفع الإشكال فى تمام مساحه المدّعى . 
هذا .. وهناكك تقريبات أخرى أعرضنا عنها لاتّضاح الجواب عنها بما ذكر من ملاحظات على التقريبات الأربعه المتقدمه . 


ثم إن هناك تقريباً لحل الإشكال اذّعى فى كلماتهم وهو يختصٌ بالواجبات العباديه حيث استدلٌ على عدم المنافاه فى محل 
الكلام وهو أخذ الأجره على الواجبات بإمكان الجمع بين قصد العوض وقصد التقرّب وبالنتيجه يرتفع الإشكال وذلك بما ثبت 
بالنصٌ والإجماع من جواز أذ الأجره على النيابه فى بعض الواجبات العباديه كالحج والصلاه والصيام عن الميت حيث يقال 
بورود الإشكال نفسه فيها باعتبار أن النائب فى الحج - مثلاً - يجمع بين الأ-مرين فبأتى بالحج قربه إلى الله تعالى وفى نفس 
الوقت هو يقصد العوض والأجره ولكن حيث دل الدليل فى مورد الإجاره على النيابه على جواز ذلك فييستكشف منه أن الجمع 
بين القصدين جائز ولا منافاه بينهما فلا بد أن نلتزم بجواز الجمع بينهما وعدم المنافاه فى محل الكلام أيضاً (1) , نعم .. الفرق 
بين المقامين فى أن الأسجير فى محل الكلادم يُستأجر على العباده عن نفسه فى حين أنه فى باب النيابه يُستأجَر على العباده عن 
غيره إلا أن هذا غير ضائر لأمنه إذا لم يكن ثمه منافاه فى باب الإجاره عن الغير فهو يكشف عن عدم وجود المنافاه فى محل 
الكلا-م أيضاً لأمن الأجره فى كل منهما مفروضه والنائب فى باب النيابه يقصد العوض والأجره من غير أن يكون ذلكك منافياً 
لقصد التقرّب بمقتضى الدليل فليكن فى ما نحن فيه كذلك لعدم وجود فرق بين المقامين » نعم .. نحن لا ندّعى فى البين أن 
كل عمل عبادى تصحُ فيه النيابه وإنما هو تابع لورود الدليل لأنه على خلاف القاعده ولذا فإن الطهارات الثلاث - مثلاً لم يقل 
أحد بجواز النيابه التبرعيه فيها فضالا عن الاستيجاريه وهذا أمر آخر لا علاقه له بما نحن فيه . 


ص: عع 


. أى أخذ الأجره على الواجبات العبادية‎ )(-١ 


ولكن لوحظ على ما تقدّم بأن قياس محل الكلام على باب النيابه قياس مع الفارق لأن الإجاره فى باب النيابه تقع على النيابه أى 
على أن يكون نائباً فى العمل المستأجر عليه بمعنى أن يُنَزّلَ النائب نفسه منزله المنوب عنه فمتعلق الإجاره فى باب النيابه هو 
نفس النيابه ولا إشكال فى أن هذه النيابه ليست عباده فمتعلق الإجاره فى باب النيابه إذاً هو عمل غير عبادى فى حين أن متعلق 
الإجاره فى محل الكلام هو نفس العباده حيث تقع الإجاره على العباده والمنافاه المدّعاه إنما تُدّعى حينما يتتحد متعلّق الإجاره 
مع متعلق الأسمر العبادى فيقال كيف يمكن الإتيان بالعباده بقصد التقرّب )١(‏ مع قصد الأجره فلا تكون الإجاره حينئذ صحيحه 
لعدم قدره المكلّف على الإتيان بها بقصد القربه إذ لا يمكن الجمع بين هذا القصد وقصد العوض فلا يجوز حينئذ أخذ الأجره 
كاخف أما إذافرضتا كر الاجاره علق يقل آآخر غير عبادئ 8 سيت لك تشترط فى امشاله قضه التقدب «الأمن المتعلق به 
فيأتى المكلف بالعباده بقصد أمرها متقرّباً بها غير قاصد للعوض ولكنه يقصد العوض فى مقابل نفس النيابه أى فى مقابل أن 
تل قفد خوولة الغتر نت غنه فلن كيه كال حل فى سبح هذه الأجاره 01 ]ذا قينا كفيك لبق النقانيق قرز الاسباز 
فى باب النيابه كما ثبت بالنصٌ والإجماع لا يعنى جواز أخذ الأ-جره فى محل الكلام للفرق الواضح بينهما باعتبار أن متعلق 
الإجاره فى باب النيابه ليس هو العباده فى حين أن متعلّق الإجاره فى محل الكلام هو الأمر العبادى . 


ص: مع 


1د (©) أى انغالة لأمرها البعرخه إلبها باغعارها عاذ 
9ت( مكل ختصوضيه مكلا - للأمن العيادى , 


60-7 وهذا غير محل الكلام الذى هو أخذ الأجره على الواجبات العباديه التى فى ذمه الأجير نفسه لا ثيابه عن غيرة: 


وبعباره أخرى : إن النيابه كما فى كلماتهم - عنوان يطرأ على الفعل المنوب فيه وهو كون ذلك العمل كالصلاه - مثلاا عن فلان 
فالفعل بهذا العنوان (أى كونه عن فلان) يقع متعلقاً للإجاره , وأما الصلاه بما هى صلاه فلا تكون متعلّقاً للإجاره وإنما هى من 
حيث ذاتها عباده وهذا نظير الصلاه فى البيت فإن اعتبار التقرّب فى الصلاه نفسها لا يتنافى مع عدم اعتبار التقرّب بالخصوصيه 
وهى كونها فى البيت ولذا يجوز أخذ الأجره على الخصوصيه أى على وقوع الصلاه فى البيت فإن هذه الخصوصيه ليست عباديه 
وإنما العبادى هو أصل الفعل فكما يجوز أخمذ الأجره على هذه الخصوصيه فى هذا المثال من غير أن يكون ذلكك منافياً لتقب 
بأصل الفعل كذلكك يجوز فى باب النيابه . 


وبهذا أجيب عن الإشكال المتقدّم وحاصل هذا الجواب أن هناكك فرقاً بين محل الكلام ومورد الاستيجار فى باب النيابه فجواز 
الاستيجار فى باب النيابه لا يلازم الجواز فى محل الكلام حيث تكون الإجاره ابتداءً متعلقه بالعباده فهنا لا يمكنه أن يجمع بين 


قصد القربه وقصد العوض فيتأتّى الإشكال السابق . 


وإلى هنا نفرّق بين المقامين فنلتزم بجواز الاستيجار فى باب النيابه بمقتضى النصّ والإجماع بل وبمقتضى القاعده أيضاً حيث 
تبن أنه ليس ثه منافاه لتعدّد المتعلّق كما ذكرنا بخلاف محل الكلام فننتهى فيه إلى عدم الجواز . 


هذا .. وسيأتى منا إمكان الخدشه فى ما ذكروه من دفع الإشكال عن باب النيابه وبيان أنه مثل محل الكلام فى لزوم الإشكال » 


نعم .. تبقى مسأله النصٌ والإجماع وسيأتى التعرّض لها إن شاء الله تعالى . 


ص: ع8 
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ذكرثا أنه اشتدل على خواز أخد الأجره غلى العادات فى محل كلامنا جواز أعدذهافى بات التبابه على العنادات وقيل يألة إذا 
ثبت عدم المنافاه ين قصد العوض وقصد التقرب فيكشف هذا عن أنه فى محل الكلام أها لأافناقاء وبالتال جور اخ الأحره 
على الواجبات العباديه الذى هو محل كلامنا . 


وقن فاق المشهون الى ررى تمه اليل الأكرو على الاباك العاد يفن هنذا اندلا بيتافقة تتامف قن البدك السابق 
وحاضليا آن هناك ارقا بين المثامين فتن فخل كلكا وفعت الآجوه فى يقابل العناده فى عحرى أنه فى باك اليابه وفعت فى 
مقابل النيابه - التى قرت بأنها تنزيل النائب نفسه منزله المنوب عنه وهذا (1) شىء يقوم به النائب غير العباده التى يأتى بها فى 
الخارج فالنيابه عمل غير عبادى ولا محذور مطلقاً فى أخذ الأجره عليه .. إذاً ما يُعتبر فيه قصد التقرّب شىء وما تؤخذ الأجره فى 
مقابلة شيى ءاخر ت وهو الثباية اقل نوتجن لالاستشكال إذا من هذه الجهه لأنه بأتن بالتعل يقد القوب وقاضدا انغال أمره 
ويقصد العوض فى مقابل تنزيل نفسه منزله المنوب عنه .. ولهم كلمات تحوم حول هذه النقطه فبعضهم صوّرها بأن هناكك عنواناً 
أولئاً وعنواناً ثانوياً فقض د التقرب يكون بالفعل بعنوانه الأولى - أى بما هو صلاه مثلا - وقض د العوض يكون بالفعل بعنوانه 


الثانوى أى بعنوان صدوره عن الغير مع فرض التنزيل . 


وذكرنا أنهم استشهدوا لذلك بمسأله الأ-جره على الصلاه فى مكان معن فقالوا إنه لا مانع من أن تؤخذ الأجره فى مقابل 
الخصوصيه أى فى مقابل إيقاع الصلاه فى المكان المعين إذ لا يُعتبر فيه قصد القربه فيجوز أخذ الأجره فى مقابله وقالوا إنه كما 
أن أخذ الأجره على هذه الخصوصيه لا يضرٌ بقصد القربه فى أصل الفعل العبادى كذلك فى محل الكلام تؤخذ الأجره على 
الخصوصيه وهى كون الفعل عن فلان ولا يضرٌ ذلكك بقصد العباده . 


ص: ا 
)١( -١‏ أى النيابه . 


وأقول : إن هذا الذى ذكروه - بقطع النظر عن الأ-دله الخاصه من النصّ والإجماع على جواز أخمذ الأ-جره على النيابه فى باب 
العبادات كالحج والصلاه والصيام واجبه كانت أم مستحبه يمكن التأمل فيه وأن ليس ثمه فرق بين محل الكلام والاستيجار فى 
باب النيابه على العبادات » وحاصله : منع الفرق بينهما إذ بالنتيجه هو يأتى بالعباده عن فلان بقصد أخذ العوض . نعم .. بالتحليل 
نستطيع القول بأن هناكك شيئين : أصل الفعل العبادى والنيابه - التى تعنى تنزيل النائب نفسه منزله المنوب عنه إلا أن ما يصدر 
خارجاً من الأجير فعل واحد وهو عباره عن الصلاه عن فلان وقد جاء به بقصد العوض فكيف يمكن أن يأتى به بقصد القربه ؟! 
وما ذكر من التحليل أمر غير منظور عرفا غايه الفرق بين المقامين أنه فى محل الكلام يأتى بالعباده عن نفسه وأما فى باب النيابه 
فيأتى بها عن غيره وهذا الفرق يمكن أن يقال إنه ليس بفارق . 


وعلى كل حال فتكفينا الروايات الخاصه والإجماع على جواز أخذ الأجره فى باب العبادات ولا حاجه إلى الاستدلال بالأدله 


الداله على جواز أخذ الأجره على العباده فى باب النيابه على جواز أخذ الأجره فى محل الكلام فإنه لا يخلو من صعوبه لاحتمال 
أن يكون ثمه فرق بين المقامين كما ذكر المشهور حيث التزموا بعدم جواز أخذ الأجره فى محل الكلام وجوازه فى باب النيابه 
وهذا الفرق الذى جزم به المشهور والمحتمل عندنا يمنعنا من التمسّد كك بالأدله الداله على جواز أخخذ الأجره فى باب النيابه 
والاستدلال بها على جواز أخذ الأجره فى محل الكلام . 


هذا .. والظاهر أن ما ذكر من جواز أخحذ الأجره على الخصوصيه كما مُثّل له بالصلاه فى المكان المعيّن غير مسلّم بل الواجب 
على المكلف أن يوقع الفعل العبادى فى هذا المكان أو غيره بقصد القربه وأخذ الأجره يكون منافياً لذلكك بعد فرض البناء على 
عدم جواز أخذ الأجره على الواجبات العباديه -. 


ص: 6 


هذا .. وقد تبتين من جميع ما تقدّم أن الحكم بجواز أخذ الأجره على العبادات سواء كانت واجبه أو مستحبه لا يخلو من إشكال » 
نعم .. جواز أخذ الأ-جره على الواجبات غير العباديه لا مانع منه فنحن نفرّق بين الواجبات التوضٌّ ليه وبين العبادات - سواء واجبه 
أو مستحبه - فجواز أخذ الأجره واضح عندنا على الأول دون الثانى .. وهذا هو حكم المسأله الكليه وجرا . 


ومنه ينضح حكم أخذ الأجره على الواجبات الكفائيه غير العباديه فإن حكمها هو الجواز لما تقدّم سابقاً من عدم منافاه الوجوب 
لجواز أخذ الأ-جره لأنا لا نّفهم من الوجوب إلا الإقدام على الفعل وضروره الإتيان به بل الجواز لعله هو الأ.قرب حتى فى 
الواجبات العينيه غير العباديه للسبب السابق نفسه اللّهم إلا إذا فرض قيام إجماع على عدم الجواز فيها كما ذهب المشهور إلى 
ذلك وفرّق بين الواجبات العينيه والكفائيه فلم يلتزم بالجواز فى الأول فحينئذ نلتزم بعدم الجواز فيها » نعم .. لا بد من استثناء ما 
دل الدليل على لزوم الإتيان به مجاناً من الواجبات الكفائيه غير العباديه وهذه المسأله بالخصوص وهى أن يفهم من الدليل لزوم 
الإتيان به مجاناً وكونه كافياً فى الالتزام بحرمه أخذ الأجره عليه قد تقدّمت الإشاره إليها وسيأتى توضيحها قريباً . 


هذا كله فى غير ما يُعر عنه بالواجبات النظاميه التى تدخل فى الواجبات الكفائيه عاده ومقصودهم بها الصناعات التى يتوقف 
عليها حفظ النظام » وأما فى هذه الواجبات فجواز أخذ الأجره يكون أوضح بمعنى أنه إذا كان هناكك مجال لتحريم أخذ الأجره 
على الواجبات الكفائيه غير النظاميه فلا مجال لتحريم أخخذ الأجره على الواجبات النظاميه - كالطبابه والزراعه وسواهما - وذلكك 
لما صرّحوا به - كالمقدّس الأردبيلى فى مجمع الفائده والبرهان وكذا صاحب الرياض - من قيام الإجماع والضروره على جواز 
أخذ الأ-جره على الواجبات النظاميه بل يمكن الاللتزام بالجواز بقطع النظر عن الضروره والإجماع وإن منعنا من ذلكك فى 
الواجبات الكفائيه غير النظاميه )١(‏ من قبيل أداء الشهاده وذلكك باعتبار أن الدليل على وجوب هذه الصناعات هو حكم العقل 
بوجوب حفظ النظام وعدم جواز الإخلال به فإذا كان يتوقف عليها فتكون واجبه حينئذ ومن الواضح أن هذا الدليل لا يقتنضى 
الانياة بياستانا لوقيوت أن الظاء يفف بالانياقا بونكه السعاعات مبواء أن بها مجان أو ياجرههكرة الدليل الدال على ارو 
حفظ النظام والدال على وجوب هذه الصناعات هو بنفسه يدل على أنه لا فرق فى الإتيان بها مجاناً أو مع أخذ الأجره بل قد 
نلتزم بأن عدم جواز أخذ الأ-جره على هذه الصناعات قد يؤدى إلى الإخلال بالنظام وعدم حفظه لأن الناس سوف يتواكلون 
ووضدوة عن الإتينان ببدقه الصفافاض التى يترقت عليونا تفط النظام فى ما لى الزموا يعدم أخبك الأجرة عريهاب وتعاى هادا فإ 
دليل حفظ النظام بنفسه سوف يكون مقتضياً لكون الواجب هو الإتيان بهذه الصناعات مع الأجره .. والنتيجه أنه لا إشكال فى 
أخذ الأجره على هذه الصناعات التى هى قسم من أقسام الواجبات الكفائيه . 


ص: 4ع 


. أى التى لا يتوقف عليها حفظ النظام‎ )5(-١ 


ثم إنه بعد أن تبتيّن حكم المسأله من ناحيه كليه فلنأت إلى محل كلامنا وهو أخذ الأجره على القضاء والكلام فيه يقع فى مقامين 


الأول + بحسب مقتشى القاعده والأسين الى أشستاها من تاحية كبرويه فى البحوت السابقة. 
المقام الثانى : بحسب الأدله الخاصه . 


أما فى ما يتعلّق بالمقام الأول فالظاهر - بحسب مقتضى القاعده - جواز أخذ الأجره على القضاء فى ما إذا لم يتعيّن )١(‏ وذلكك 
لكونه عملا غير عبادى حيث تقدّم سابقاً أنه لا منافاه بين وجوب الشىء كفايةٌ وجواز أخذ الأجره عليه بل لا يبعد الجواز حتى 
إذا كاق واخا عبتا علن الشخصن للدليل البازق تفن وهو أن الرجرب ص لو كان عبيا قله افيه خراق أخل الأخرة غليه وهو تنا 
تقدّم فى الوجه الأول من التقريبات الأربعه اللّهم إلا أن يقوم إجماع على عدم جواز أخذ الأجره على الواجبات العينيه وإن لم 
تكن عباديه كما ُحكى عن بعضهم بل هو ظاهر كاشف اللثام والمحقق السبزوارى فى كفايته » نعم .. ذكروا أنه إذا استّفيد من 
دليل وجوب القضاء لزوم الإتيان به على نحو المجانيه فحينئذ يتعيّن المنع من أخذ الأجره كما صرّح به جماعه وقد تطرّقنا إلى 


هذا فى التقريب الثالث من تقريبات المنافاه بين الوجوب وأخل الأجره. 


وتحقيق ذلكك أن المجانيه التى يُفترض كونها مستفاده من وجوب الشىء كما ذكروا ذلكك فى باب تجهيز الميت وباب الشهاده 
يمكن أن يُتصوّر لها معان : 


الأول : أن تكون المجانيه قيداً فى الواجب بمعنى أن الواجب ليس هو مطلق الفعل وإنما هو الفعل بقيد أن يقع مجاناً فيكون 
عالاييال الراسات المقيدة: 


ص: لله 


اا( أى أن كان واها كتقانا : 


وهذا التفسير إذا اقتصرنا عليه ولم نضمٌ إليه التفسيرات الأخرى يمكن أن يُستشكل فيه بما تقدّم من أن غايه ما تقتضيه المجانيه 
بهذا المعنى هو عدم تحقق الامتثال إذا جاء المكلف بالفعل مع أخذ الأجره لأن المفروض كون الواجب مقدّداً بالمجانيه فإذا 
أخذ عليه أجره فلا يكون حينئذ آتياً بالواجب فلا يكون ممتثلا .. ولكن هل معنى هذا أن الأجره تحرم عليه )١(‏ ؟ 


أقول : إن استفاده حرمه أخذ الأسجره - بالمعنى المبحوث عنه فى المقام (1) - من دليل الوجوب المأخوذ فيه المجانيه بهذا 
المعنى ليس بواضح حتى لو قلنا بأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه ونحن لا نقول به فإن غايه ما يثبت به أن القضاء مع 
أخذ الأجره حرام لأن الأمر بالقضاء مجاناً بناءٌ على هذا - يقتضى النهى عن ضده .. وضدّه هو القضاء مع الأجره ولكن هذا لا 
يعنى عدم استحقاق الأجره لعدم التلازم بين الحرمه الوضعيه والحرمه التكليفيه - اللهم إلا إذا ضممنا إليه عنصراً آخر سيأتى 
العديت عه لاحها : 


المعنى الثانى : أن يكون العمل مستحمّاً ومملوكاً للغير أى أن نفهم من أدله وجوب القضاء أنه مملوكك ومستحقٌّ للغير . 
وأقول : غايه ما يقتضيه هذا المعنى هو عدم جواز أخذ الأجره ممن استحقّ هذا العمل وأما أخذ الأجره من غيره فلا مانع منه . 


القضاء_-جواز أخذ الاجره على القضاء بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلاماط ألا0لا. 
كان الكلام فى حكم أخذ الأجره على القضاء وقلنا إن البحث فيه يقع فى مقامين : 
ص: 0 


. المقصود من حرمه الأجره : الحرمه الوضعيه بمعنى عدم الاستحقاق لا الحرمه التكليفيه‎ )6( -١ 
. ؟- (08) وهو ما يساوق عدم الاستحقاق‎ 


الأول فكب بقتضى القاعدة والأسس الى أشبكاها فى الحوث الشابقة من اكه كبرويه , 
المقام الثانى : بحسب الأدله الخاصه . 


وعقدنا البحث فى المقام الأول وقلنا بأنهم ذكروا أن دلبل وجوب القضاء تستفاد هته المجائيه فلا يجوز أخذ الأجره عليه حيقل 
وقلنا إن هذا يحتاج إلى توقف لأ-ن المجانيه المحتمله يمكن تصوّرها على أنحاء فتاره تفسّدر بكونها قيداً فى الواجب وأخرى 
تَفْسَّر بمعنى استحقاق الغير للعمل وثالثه تفسَر بإلغاء الماليه من قبل الشارع فتكون على حدّ الخمر . 


وقت ذ كرا فى ما بتعاق بالأحسال الأول اللاعكى الظاعر لا هو ترف خرمه أحل الآخره البق الميحرك غلة أى الحريه الور عه 
بمعنى عدم استحقاق الأجره -. 


وأما الاحتمال الثانى وهو كون العمل مستحقاً للغير فالظاهر أيضاً أنه إنما يمنع من أخذ الأجره من خصوص الشخص الذى 


استحقّ ذلك العمل وأما أخذ الأجره من غيره مع أداء العمل فلا موجب للمنع عنه لأن كون العمل مستحقا للغير لا يُفهم منه إلا 
لزوم أداء العمل مجاناً من ذلكك الغير وأما أخذ الأجره من غيره فلا يّفهم من نفس استحقاق الغير للعمل . 


هذا كله على تقدير أن يّفهم من دليل الوجوب أن العمل مستحق للغير كما نفهم من دليل تجهيز الميت أن تجهيزه مستحق له 
وكذا فى موارد أخرى .. إذاً فاستحقاق العمل لا ينافى أخذ الأجره من الغير » نعم .. فى خصوص محل الكلام وهو باب القضاء - 
يمكن أن يُدّعى بأن الاستحقاق يقتضى المنع باعتبار أن القضاء على تقدير أن يُفهم من دليل وجوبه استحقاق الغير له فالمقصود 
بالغير هم جميع المسلمين لا خصوص المتخاصمين فحينئذ لا يصيح أخذ الأجره لا من المتخاصمين ولا من غيرهما لأن الجميع 


يستحق هذا العمل وقد قلنا إن أخذ الأجره ممن يستحق العمل ممنوع . 


ص: ذه 


وأما الاحتمال الثالث وهو إلغاء الماليه شرعاً فهو على تقدير استفادته من الواضح أنه يمنع من أخخذ الأجره لأن المفروض أن 
العمل قد أسقط الشارع ماليته فيكون أخذ الأجره فى مقابله أكللا للمال بالباطل كما هو الحال فى الخمر والختزير . 


هذا حال عالم الثبوت . 


وأما فى مقام الإثبات فاستفاده المجانيه بأىٌّ من الاحتمالات المتقدمه لا يخلو من صعوبه خصوصاً فى محل الكلام فلا يمكن أن 
تمشفية المجاتنة من تقين ولي وجرت القضاء هود عن أى شىء آخر ما لم نضِمٌ عنايه إضافيه موف بالمعي الأول وهو ادها 
قدا ف الزائحت أو #الففة "النات :زهو كون الما مستحفا للقن أوببالمفت الثالك وهو العاء المالية قرعا . 


نعم .. قيل بأن العنايه التى نستفيد فى ضوئها اعتبار المجانيه فى القضاء فضلًا عن مثل تجهيز الميت موجوده وهى مناسبات 
الحكم والموضوع فإنها تقتضى المجانيه إما بالمعنى الثانى أو الثالث . 


ولكن يرد عليه أن ما يُفهم من دليل وجوب تجهيز الميت فضللا عن وجوب القضاء الذى هو محل الكلاام هو الإلزام بالعمل 
لأجل الغير ولا يّفهم منه جعل العمل للغير الذى يمنع فى الحقيقه من أخذ الأجره لأن معناه جعل العمل مملوكاً للغير ومن المسلم 
به أن جعل العمل مملوكاً لشخص يقتضى استحاله تمليكه من قبل غيره بعوض وأجره فإيجاب العمل على شخص لا يُفهم منه 
عن ماوكا لو فاه ارد اف من أن اله التتعس وتنك ونان لخدن ل عزن تفن عزو ولك لالد شان ذلك ان 
يأخذ القائم بالعمل الأجره عليه منه . 


الهم إلا أن يُدَعى استفاده ذلكك أى جعل العمل مملوكاً للغير - من دليل وجوب تجهيز الميت ولا ريب أن هذا يكون مانعاً من 
أخذ الأجره .. ولكن فهم هذا من الدليل ليس بذلكك الوضوح . 


ص: إؤذه 


وأما مناسبات الحكم والموضوع التى هى مناسبات عرفيه فهى تقتضى استحقاق العمل لأجل الغير وإيجابه له ولكن هذا لا يعنى 
ملكيه العمل .. فإذاً لا الاستحقاق يمنع من أخذ الأجره ولا الإيجاب كذلكك وإنما الذى يمنع منه هو تمليكك العمل للغير وهو مما 
لمكا دس عر دترا وجرت حون الميك أرقو مد دلا :ودرب اللفافة ولرخز لناوسلينا ذلكه فاتما امه فن مدل 
تجهيز الميت لا فى الأمر بالقضاء إذ الفرق بينهما واضح وجداناً ولذا لم يستدلٌ الماتن (قده) على مجانيه القضاء بهذا الدليل 


وإلما انقدال يذل آخر ساض النشكن له إن شاد اله عالن.. 


والحاصل أنه بلحاظ مقتضى القاعده فإن إثبات عدم جواز أخذ الأجره على القضاء لا يخلو من صعوبه من دون فرق بين كونه 
واجباً كفائياً أو عينياً مع الالتفات إلى أن القضاء ليس من الواجبات العباديه التى كنا قد استشكلنا فى جواز أخذ الأجره عليها - . 


هذا كله بحسب المقام الأول أعنى مقتضى القاعده -. 


وأما بحسب المقام الثانى أى الأدله الخاصه : فقد استّدلٌ على عدم الجواز بالمعنى المبحوث عنه فى المقام وهو عدم استحقاق 


الأجرو أي الحرمه الرقس بعد أدله : 


أهمها - مما قد اعتنى به الفقهاء - روايه عمار بن مروان التى ينفرد بذكرها الشيخ الصدوق فى كتبه )١(‏ فقد ذكرها فى الخصال 
بسند صحيح عن أبيه عن سعد (والمقصود به سعد بن عبد الله الأشعرى الثقه بلا إشكال) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب 
(والمراد به فى هذه الطبقه هو أحمد بن محمد بن خالد البرقى الثقه لأنه هو الذى يروى عنه سعد وهو يروى عن الحسن بن 
محبوب) عن أبى أيوب (والمراد به أبو أيوب الخزاز المعروف المسمى بإبراهيم بن زياد) عن عمار بن مروان (وهو ثقه وقد 
أثبتنا وثاقته فى بحث سابق فى باب الخمس) » كما ذكرها فى معانى الأخبار أيضاً ولكن بطريق فيه ضعف وهو عن محمد بن 
موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب .» وقد ذكر الطريقين الشيخ صاحب 
الوسائل فى الباب الخامس من أبواب ما يُكتسب به الحديث الثانى عشر » ونصٌ الروايه هكذا : 


ص: م 


)١( -١‏ بل يذكرها الشيخ الكلينى فى الكافى بهذا السند : " عده من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن 
محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن مروان " الكافى مجه ص178١»,‏ وكذا يذكرها فى التهذيب عن (ابن محبوب عن ابن رئاب 
عن عمار بن مروان) التهذيب مج* ص28”» نعم ليس فى النقلين محل الشاهد وهو قوله (ومنها أجور القضاه) ولعل مراد شيخنا 
الأستاذ بالالنفراد هو الا-نفراد بذكر هذه العباره لا الا-نفراد بذكر أصل الروايه .. ولكن يرد عليه أن الروايه وفيها هذه العباره 
مذكوره فى تفسير العتاشى ص 777 فعلى هذا لا يتحقق انفراد الشيخ الصدوق (قده) بها . 


" قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل شئءخل من الإمام فهو سحت (وهذه العباره ليست موجوده فى بعض نسخ الروايه وليس 
لها كبير دخل فى الاستدلال بهذه الروايه) والسحت أنواع كثيره منها ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه ومنها(أى من الأنواع) 
أجور القضاه وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينه فأما الرشا يا عمار فى الأحكام فإن ذلك الكفر بالله 
العظيم ورسوله صلى الله عليه وآله "00 


والاستدلال بهذه الروايه مبنى على أن الضمير فى قوله : (ومنها أجور القضاه) يعود إلى الأ-نواع فيكون المقصود : (ومن أنواع 
السحت أجور القضاه) فتكون أجره القاضى سحتاً وهو معنى عدم الجواز الوضعى المبحوث عنه فى المقام فتدل الروايه على 
الحرمه الوضعيه وعدم استحقاق الأجره . 


وهذا الاستدلال اعترض عليه باعتراضات : 


الأول : كما فى كلمات الماتن (قده) الذى ذهب فى مصباح الفقاهه إلى حرمه أخذ الأجره على القضاء واستدلٌ بروايات ومنها 
روايتنا هذه وبدليل آخر ستأتى الإشاره إليه إلا أنه فى كتاب القضاء عدل عن ذلكك وذهب إلى جواز أذ الأجره على القضاء 
واستشكل فى دلاله صحيحه عمار بن مروان بطرح احتمال آخر فى دلالتها تكون الروايه فى ضوئه أجنبيه عن محل الكلام فلا 
تدلّ على حرمه أخذ الأ-جره على القضاء بقول مطلق حيث قال بأن الضمير فى (منها) يعود إلى الموصول (ما) فى قوله : (ما 
أصيب من أعمال الولاه الظلمه) فيكون من متفرّعات ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه - نعم .. الضمير فى (منها) الذى سبق (ما) 
فى قوله : (والسحت أنواع كثيره منها ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه) لا إشكال فى عوده على الأنواع وإنما الكلام فى الضمير 
الثانى التالى له -وعلى ذلكك يكون المراد الأجور التى يعاق شلييا آنا أضبميك يو اعمال الولآة الظلية فيى دل علق تعض 
أخث الأحره على القضاء ولكن لآ سطلفا وإننا غدل على كرندانيضا في ها إذ| كاة فنا فم هن أعبال الولاةالظلمة وسار 
أخرى هى تدل على حرمه أخذ الأجره على القضاه الذين يأخذون أجورهم من السلطان الجائر وأين هذا من محل الكلام ؟! 
فنحن نتكلم عن القضاء بما هو بقطع النظر عن كونه يأخذه من السلطان الجائر أو من غيره فهل أخذ الأجره عليه جائز أم لا سواء 
كان من المتخاصمين أو من غيرهما والروايه على هذا لا تكون ناظره إلى ذلكك وإنما هى ناظره إلى ما يُصاب من أعمال الولاه 
الكالملة فيو دده رمق جيل هنذا المجدف احور اللقباء» اذا احور الققباء إنما ذكرة ينعا فندها منطى علبيا عدر ان (ما اضيب 
من أعمال الولاه الظلمه) ولذا يرى (قده) أن هذه الروايه لا يمكن أن ثثبث بها حرمه أخذ الأجره على القضاء بما هو قضاء وإثما 
هى ناظره إلى ما يأخذه القضاه من الولاه الظلمه وهذا لا إشكال فى كونه سحتاً فلا يصح الاستدلال بالروايه . 


ص: إغله 
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هذا .. ويمكن أن يقال إن هذا الاحتمال الذى ذكره (قده) بعيد بقرينتين : 


الأؤى :عطق أجور القواجر.وها بعدها من ثمن الميته وغيرها على أجور القضاه ب_«الواو) مع وضوح أن أجور الفواجر وما 
عُطفئ عليها ليست داخله فى ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه وهذا معناه أن أجور الفواجر وكذا العناوين التى عُطفت عليها ههى 
نوع مستقل من أنواع السحت فى قبال ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه وهذا أمر مقطوع به بغض النظر عن أىّ شىء آخر وهذا 
يُممّل قرينه على أن أجور القضاه تكون كذلك لأنه (عليه السلام) قال : (ومنها أجور القضاه وأجور الفواجر) ثم عطف عليها 
الأمور المذكوره فهذا العطف بالواو يكون قرينه على أن أجور القضاه هو من هذا القبيل وهذا يؤيد أن الضمير فى (منها) يعود 
إلى الأنواع وليس إلى الموصول فى قوله : (ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه) . 


القرينه الثانيه : - وهى الأهمم تأنيث الضمير فلو كان عنوان أجور القضاه يعود إلى (ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه) لكان 
المتكن: أن داق العف قولة زوه اجون الفخباء)دن > اوكا سد فر بر عاك غوف إلى الأ-نواع لا إلى الموصول فى الجمله 
المة ور 


فكل من هاتين القرينتين على نحو الاستقلال تجعل الكلا-م ظاهراً فى عود الضمير فى قوله (ومنها أجور القضاه) إلى الأنواع 
وبهذا يثبت أن أجور القضاه من أنواع السحت فى قبال ما يصاب من أعمال الولاه الظلمه بمعنى أن أجور القضاه سحت بقطع 
النظر عن أنها تصاب من الولاه الظلمه أو لا تَصاب منهم بل هى فى حدّ نفسها سحت فيثبت المطلوب . 

تفن اميك دوفن أخاذ مادم (قههه) لماعو أله ل كان الام كنا < كر اع كرما اضعب نو 'أغمان:الؤلاة الظده هونا 
سننقاة للشحت واجون القفاه عنوان مسننة|: آخز للستحع ركذا اجو القوائجن وثمن اكير لكاة من المتانته أن تدكرن لققله 
(منها) فى العناوين الأسخرى بأن يقال : (والسحت أنواع كثيره منها ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه ومنها أجور القضاه ومنها 


أجور الفواجر ومنها ثمن الخمر .. إلخ) مع أن الوارد فى الروايه عطف أجور الفواجر على أجور القضاه . 


ص: 24 


وأقول : لعل الغرض من ذلكك هو الفصل بين الفقرات وبيان أن ما بعد أجور القضاه غير ما قبلها فالأول يدخل فى عنوان ما 
أصيب من أعمال الولاه الظلمه فى حين أن تلكك العناوين الأخرى ليست لها علاقه بكونها تؤخحذ من السلطان الجائر وإنما هى 
عناوين مستقله ذكرت بهذا الشكل . 


وكيف كان فلا يتوقف ما استظهرناه على تماميه هذا التوجبه لو طاله منت على أنه ليس من المستهجن فى مقام التعبير عدم تكرار 
الضمير حتى لو كان المقصود أن تلك العناوين هى عناوين مستقله . 


الاعتراض الثانى : أن يُدَّعى أن الروايه ليست ناظره إلى قضيه حقيقيه وحكم عام يكون شاملا لكل القضاه على مر العصور كما 
هو المطلوب فى المقام وإنما هى ناظره إلى قضاه موجودين فى زمان صدور النصّ يأخذون الأجر من السلطان . 


وهذا الاعتراض ينتهى إلى النتيجه نفسها التى ينتهى إليها السيد الماتن (قده) لكن بطريق آخرء ولهذا الاعتراض تقريبان : 


الأول : أن يقال بأن اللا-م فى القضاه للعهد لا للجنس فالمقصود بالقضاه هم القضاه المعهودون الموجودون فى زمان النص 
الذين يأخذون الأجور من السلطان الجائر فهذا الأجر الذى يأخذونه سحت وهذا لا ينفعنا فى مقام الاستدلال لإثبات حرمه أخذ 
الأجر على القضاء مطلقاً . 


وجواب هذا التقريب واضح وذلكك بقرينه وحده السياق لأ-ن اللا-م إنما هى للجنس لا للعهد كما ادّعى بقرينه أخواتها فى 
المعطوفات الباقيه كما فى الفواجر والخمر وسواهما إذ اللام فيها للجنس قطعاً واختلاف السياق بعيد . 


وأما التقريب الثانى للإشكال فسيأتى الحديث عنه إن شاء الله تعالى . 


ص: /اعم 


القضاء_-جواز اخذ الاجره على القضاء بحث الفقه 
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كان الكلام فى صحيحه عمار بن مروان المتقدمه حيث اسنّدل بها على حرمه أخذ الأجره على القضاء باعتبار ورود قوله (عليه 
السلام) : (ومنها أجور القضاه) بناءً على أن الضمير فيها يعود إلى الأنواع وقلنا إنه ذكر إشكال على هذا الفهم واذّعى أنه من 
المحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى الاسم الموصول المتقدم وهو (ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه) .. وقلنا إن هذا الاحتمال 
بعيد وذكرنا أن هناكك قرينتين تنفيانه .. وقلنا بعد ذلكك إن الاستدلال بالروايه يتوقف على أن لا تكون الروايه ناظره إلى القضاه 
المعهودين الموجودين فى زمان صدور النصّ وهم الذين يتولون القضاء من قبل السلطان الجائر . 


ووجة توؤقق الاسعدلال على ذلك هو أن غايه ما تدل غليه الروايه حل هو شعحسيه الأجور الى يأخدذها القضاه المنصوبون مق 
قبل الولاه الظلمه وهذا غير محل الكلام فَإنّا إنما نتكلم على القاضى الذى يكون قضاؤه طبق الموازين الشرعيه فهذا هل يجوز له 
أن يأخذ الأسجره على القضاء أو لا يجوز له ذلكك وهذه الروايه ليس فيها دلاله على ذلكك + إذا حتى يتم الاسنتدلال لآ بد هق 
إثبات أن الروايه ليست ناظره إلى أولئكك القضاه الموجودين فى زمان صدور النصّ . 


وبعباره أخرى : إن القضيه ليست خارجيه يكون موضوعها هؤلاء الأفراد وإنما هى قضيه حقيقيه موضوعها كل من يتصدّى 
للقضاء فهذا لا يجوز له أنخذ الأجره لأن الأجور التى يأخذها القضاه هى من السحت .. وحينئذ قد يقال بأن هناكك قرائن على أن 
القضيه ناظره إلى هؤلاء القضاه المعهودين فلا يمكن الاستدلال بالروايه : 


ص: 6 


منها: أن اللام فى القضاه عهديه وليست للجنس .. وقد ذكرنا أنه كلاف الظاهر ولا تضان إلبه إلا يذلل خصوضا وآن الثامات 
المذكوره بعدها فى المعطوفات كالفواجر والخمر لا تصلح لغير الجنس فحمل اللام فى القضاه على العهد خلاف الظاهر . 


ومنها : أن يقال إن الأجور التى نستطيع القول إن الروايه سيقت لبيان حكمها لم يُعهد أخذها إلا من قبل السلطان الجائر فأخذ 
الأجره من المتخاصمين الذى هو داخل فى محل الكلام بل هو الفرد الواضح منه أمر غير معهود لا فى زمان صدور النص ولا فى 
غيره .. وبعد استبعاد أن يكون المراد من السلطان هو العادل بقرينه الحكم بسحتيه هذه الأجور لأن ما يدفعه الحاكم العادل لا 
يكن سحا فظما فإذا وكرخ المقصود بالأحوز الى سيقت الروا ليان حكمها فى الأحور الى يدها القضاة من السلطاة 
الجائر الذى نصبهم لتولّى القضاه فعدم معهوديه أخذ الأجره من المتخاصمين هو القرينه على تخصيص الروايه بخصوص القضاه 
المعهودين الذين يأخذون أجورهم من الحاكم الجائر » وهذا الاختصاص ليس من جهه حمل اللام فى القضاه على العهد حتى 
يأتى ما تقدّم من أنه لا-موجب لهذا الحمل وأنه خلادف الظاهر ولا يُصار إليه إلا بقرينه وإنما هو من جهه شيوع كون أجور 
القضاه تؤخذ من السلطان الجائر فالروايه تشير إلى خصوص هذه الأجور وحينئذ لا يصي الاستدلال بها فى محل الكلام . 


ويرد على ما تقدّم أنه مبنى على افتراض أن القضيه خارجيه حيث يُفترض أن الروايه ناظره إلى ما هو الشائع والمتعارف خارجاً 
من أن الأجور التى يأخذها القضاه إنما بأخذونها من السلطان الجائر وأما أخذ الأجره من المتخاصمين أو من غيرهما فهو نادر 
جداً فحينئذ تحمل الروايه على ما هو الشائع .. ولكن من الواضح أن هذا الافتراض هو أول الكلام لأنه على الأقلّ ثمه احتمال 
آخر وهو كونها ناظره إلى الأجر الذى يُدفع إلى القاضى - بما هو قاض - على القضاء أى أن القضيه على نهج القضيه الحقيقيه 
كما هو الحال فى أجور الفواجر إذ ليس من المحتمل حملها على نساء معهودات فى ذلكك الزمان وإنما المراد قضيه موضوعها 
كل فاجره تأخذ الأجر على الفجور فهذا الأجر يكون من السحت فهذه قضيه حقيقيه لا تتوقف على ملاحظه ما فى الخارج بل 
هى تشمل ما هو المتعارف وغيره وفى ذلك الزمان وغيره بل هى صادقه حتى لو لم يتحقق موضوعها خارجا كما هو شأن كل 
قضيه حقيقيه فليس فيها ثمه افتراض لموضوع موجود متحقق فى الخارج ويُحمل عليه الحكم وإنما هى قضيه مفادها أنه كلما 
كان هناكة قامن أخل الأحر على ققناته فا بأخده ركوة سنا : 


ص: 04 


هذا .. والذى يظهر من الروايه فى قوله (عليه السلام) : (أجور القضاه) هى الأجور التى يأخذها القاضى على القضاء كما يقال 
(أجور المٌّفتين حرام) أى أن الأسجور التى يأخذها المُفُْون على الفتوى حرام » وكذا فى (أجور الفواجر حرام) فالمقصود به 
الأجور التى تأخذها الفواجر على الفجور حرام . وفى محل الكلام ما يُفهم هو تحريم الأجر الذى يأخذه القاضى بما هو قاض 
فلح التساور التقعوى الفقاك كما امجلضا من أول عند لكات فوس التعوية ريك النزاع فلسان الإزاف تيز الك كه 
ما يأخذه القاضى على حل الخصومات ؛ وأما كون الروايه ناظره إلى الأجر الذى يأخذه القاضى من السلطان فمستبعد لأن 
لظن تع ]ذلا كان أو جار اء إقما تحظ الأو للقاظمح على قطني لفقي ]ولخد عل نمز زالةذالققيا فت لفقل وكتن كه الود 
القاضى أجره منه ولو فرض أنه لم تكن ثمه قضيه ليفصل بها فى المدّه المرسومه للأسجر على غرار ما بُعطيه السلطان للوالى 


ولرئيس شرطته وسواهم . 


هذا .. مع أن التعبير الوارد فى الروايه وافٍ فى تحريم الأجر الذى يأخذه القاضى بما هو قاض والحكم بش حتيته من دون حاجه 
إلى نصب قرينه إضافيه على إراده هذا المعنى حتى يقال إنه حيث لم يت بهذه القرينه فلا بد من حملها على القضيه الخارجيه 
فالتعبير المذكور فى الروايه تعبير عرفى وافٍ بالمقصود فافتراض حمل الروايه على القضاه المعهودين واختصاصها بهم خلاف 
الظاهر بل الظاهر كما تقدّم أنها ناظره إلى ما يأخذه القاضى بما هو قاض على القضاء سواء من المتخاصمين أو من غيرهما وفى 
ذلك الزمان وغيره من الأزمنه على نهج القضيه الحقيقيه كما هو الحال مع فقرات الروايه الأخرى حيث لا نحتمل فيها المعهوديه 
والاختصاص بذلكك الزمان . 


ص: 4 


ومنه يظهر أن هذا الا-عتراض على الروايه ليس تاماً كما أن الا-عتراض المتقدم على الروايه ليس تاماً أيضاً .. والنتيجه أن 
الاستدلال بالروايه إلى هنا فى محل الكلام لا بأس به فتدل على حرمه أخذ الأجره على القضاء . 


ثم إن هناك كلاماً حول دلالتها على حرمه أخذ الأجره على القضاء مطلقاً أو خصوص ما إذا كان القضاء واجباً معيناً وستأتى 
الإشاره إليه لاحقاً بعد إتمام الأدله فثمه احتمال أن الروايه ناظره إلى صوره التعتيّن لا إلى صوره عدم التعيّن وكون القضاء واجباً 


الدليل الثانى : صحيحه عبد الله بن سنان التى مر ذكرها فى بحث الالرتزاق وهى تامه السند حيث يرويها المشايخ الثلا-ثه 
(الصدوق والكلينى والطوسى قدهم -) بأسانيد تامه ففى الكافى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن 
سنان : " قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال : ذلك السحت " 
كك 


والاستدلال بالروايه فى محل الكلادم مع أن العنوان الوارد فيها هو الرزق لا الأ-جره التى هى محل الكلام مبنى على أن يكون 
المراد بالرزق هو الأجر أو مطلق العوض » والموجب للحمل على هذا المعنى أمران : 


الأمول : الإجماع على جواز ارتزاق القاضى من بيت المال وظاهر الروايه نفى ذلك فلا بد من حملها على أن المراد من الرزق 
الأ أو عطلق الحو فين . 


١ ص:‎ 


: 73١7 الكافى مجلا ص 509 » وكذا فى الفقيه مج ص*ة . ولكن الموجود فى النسخه المطبوعه من التهذيب مج* ص‎ )١( -١ 
. (قاض بين فريقين) وهو المذكور فى كلمات الفقهاء‎ 


العاتى :قوله:فى الرؤاية (عَلِئ القاضاء) كاله :ظاهر فق كون ها اذه عوضا لادازئزاقا فكون المزاد بالززق هو العوغن العام 
للأ-جر الذى هو محل الكلام لأن ارتزاق القاضى لا يكون على القضاء بل لكونه يقوم بمصلحه من مصالح المسلمين فتكون 
الروايه ناظره إلى محل الكلام وتدل على الحرمه والسّحتيه . 


الأولى : إن الظاهر كون المقصود بالسلطان فى الروايه هو السلطان الجائر فلا تنفع الروايه حينئذ فى مقام الاستدلال فى ما نحن 
فيه حتى لو أريد من الرزق فيها الأجره » وإنما حملناه على السلطان الجائر لأن الظاهر من هذا التعبير عاده هو ذاكك لا ما يشمل 
السلطان العادل . 


الشانيه : إن الروايه تُصرّح أن القاضى المذكور فيها هو منصوب من قبل السلطان بين قريتين (أو بين فريقين) وهو يأخذ الرزق 
على القضاء ولمّما كان من غير المتعارف أن يتصدّى الإمام (عليه السلام) لنصب قاض بين قريتين فلا بد من حمله إذاً على 
السلطان الجائر » نعم .. قد تعارف أن الإمام (عليه السلام) أَمَر بأن يُرجَع إلى من عرف حلالهم وحرامهم كما فى الروايات الداله 
على نصب القضاه إلا أنه لم يكن متعارفاً أن ينصب الإمام (عليه السلام) قاضياً بين قريتين . 


الثالثه : إن الحكم بس حتيه الرزق الذى يأخذه هذا القاضى من السلطان دليل على أن المقصود بالسلطان ليس هو السلطان العادل 
بل السلطان الجائر لأن ما يدفعه السلطان العادل من الرزق لا يمككن أن يكون سحت . 


محل الكلام . 


ص: زف 


هذا كله ]ذامليانا د كر شرب الاسعدلال من عمل الوق قن اليواه علن الآأجر أوبنطلق العزضن نو أما إذا سككا فى 
ذلكك وقلنا إن الرزق باقٍِ على معناه فالروايه تكون حينشذ أجنبيه عن محل الكلاءم فتدلٌ حينئذ على أن ارتزاق القاضى من 
النقطاق الججائر كن سائة مكلاف القاخبى يوقق الموازيخ الفرعيه قإن ارعزاقه موريية البال لآ إشكال قه» 


هذ الاستبال إقاانس سيد بحنب كلاش الزوانه وها د كمس الأمريى اللاو ارجا جما الروق قن الروا شعن الاجر أرعلن. 


مطلق العوض فغير واضح : 


أما بالنسبه إلى الإجماع المدّعى فإنه لا ينافى إبقاء الرزق فى الروايه على معناه وعدم حمله على الأجر لما ذكرنا من أن الإجماع 


الحائ 
جاثر . 


وأما قوله (على القضاء) الذى ادُّعى كونه ظاهراً فى كون ما يأخذه القاضى عوضاً لا ارتزاقاً فيكون المراد بالرزق على هذا هو 
العوض الشامل للأمجر فهو كما عبر السيد صاحب العروه (قده) معترضاً عليه بقوله : (وهو كما ترى وإن استدل به كثير من 
مشايخنا المحمّقين) (؟) فإن الظاهر أنه إشاره إلى أن التعبير الوارد (8) يلائم الرؤق كما يقال : (المؤدن بأخذ على الأذان الروق) 
وغيرها من الموارد الأسخرى التى هى من التعبيرات المتعارفه فى كون المأخوذ هو الرزق لا الأجر .. إذاً لا يكون ذلكك (5) قرينه 
على حمل الرزق على الأجر بل يبقى الرزق على ما هو عليه فى ظاهر معناه . 


ص: ف 


0-4 أى كون المراد بالرؤق .هو الارواق:. 

9 ()) عيارقة فى العرزوه مكذاء " ودغرى + أن الظاغر عق قوله + (عل القضاء) كوته حورا عه ل ارتؤاقاً .كما ترى. "»وليسن 
فيها ما ذكره شيخنا الأستاذ بقوله (وإن استدل به كثير من مشايخنا المحقّقين) لاحظ العروه الوثقى مجء ص 58١‏ . 

*- (©) يعنى قوله : (يأخذ من السلطان على القضاء) . 

زه ين قوله (على القضاء) ؛ 


وفنة مهن أذ الامقر لال بيك الروانوتطلى تعرمه أخة الأحرم على الققياء لمن كام : 


الدليل الثالث : ما أشار إليه الشيخ صاحب الجوهر (قده) من أن القضاء من مناصب السلطان الذى أمره الله تعالى بأن يقول : (لا 
أسألكم عليه 55 التامى به "020 . 


أ أذ السام مج سافيه القت [عسلن' اله عليه وا لذ) وقد امن أن ل يطللي أ جرا على المتفيي الذي متحه الله إنافيو عق أيركا 
بالتأسّى به (صلى الله عليه وآله) . 


وأما وجه استدلاله (قده) بما ذكر فهو باعتبار كون القضاء منصباً إلهياً منحه الله تعالى للنبى (صلى الله عليه وآله) وبالتالى مُنح 
بإذنه تعالى للقاضى الواجد للشرائط ومثل هذا المنصب الممنوح من قله تعالى لا ينبغى أن يُؤخذ عليه الأجر فلا بد أن يؤتى به 
ميجاناً» ويستدلٌ (قده) على ذلكك بقوله تعالى: (لا أسألكم عليه أجراً) » والسيد الماتن (قده) يوافق على هذا فى رأيه السابق 
وجعلة مؤئدا + وأمافن رأيه اللكحق - الذى ذكره فى كتات الققباء - قلا يوافق علية بل عدل عنة . 


وفى وجه الاستدلال هذا تأمّلات يأتى ذكرها إن شاء الله تعالى . 


القضاء-جواز أخذ الاجره على القضاء--بحث سندى فى روايه عمار بن مروان بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 


فى ما يتعلق بروايه عمار بن مروان التى قلنا بتماميه دلالتها على حرمه أخخذ الأجره على القضاء هناك ملاحظتان عليها من حيث 
السند : 


ص: ع 


. 7" / الأنعام / 40» الشورى‎ )6( -١ 
. 17١ص‎ ؟١؟ جواهر الكلام مج‎ )7( -١ 
. 77/7" مصباح الفقاهه مج١ ص‎ )8( -* 


الأولى : وهى منقوله عن المحمّق العراقى (قده) وحاصلها دعوى سقوط هذه الروايه عن الحجيه لإعراض المشهور عنها حيث إن 
المشهور وإن ذهب إلى عدم الجواز إلا أنه استند فى ذلكك إلى قاعده حرمه أذ الأسجره على الواجبات كما يشهد لذلكك 
التفصيل بين الواجب العينى والواجب الكفائى فإن من الواضح أن مستنده هو القاعده وإلا فلو كان مستنده هو الصحيحه فإن 
الصحيحه مطلقه لا تفرّق بين نوعى الواجب المذكورين فذهاب المشهور إلى التفصيل دليل على أن مستنده فى الحكم ليس هو 
الصحيحه بل هو القاعده وهذا معناه الإعراض عن هذه الصحيحه وهو ما يوجب سقوطها عن الحجيه . 


وأقول : يمكن أن يُلاحظ عليه بأن تحمّق الإاعراض فى مثل المقام غير واضح لاحتمالات نذكرها تجعلنا نشككك فى صدق 


إعراض المشهور عن هذه الروايه : 


منها : إن هذه الروايه بالنحو المذكور المشتمل على فقره الاستدلال أعنى (أجور القضاه) - انفرد بنقلها الشيخ الصدوق (قده) 
ولم ينقلها إلا فى بعض كتبه غير الحديثيه كما فى الخصال ومعانى الأخبار دون الفقيه - مثا وهذا يجعلنا نحتمل أن المشهور لم 
يلتفت إلى هذه الروايه فكيف يتحقّق الإ-عراض مع أنه فرع أن تكون الروايه بمرأى ومسمع منه ثم لا يطرحها للبحث فيتحمّق 
حينئذ الإعراض الموجب للسقوط عن الحجيه » وأما عندما توجد روايه قد ذُكرت فى مثل الخصال ومعانى الأخبار ولم تُنقل فى 
الكتب الحديثيه المتداوله لا الواصله منها إلينا ولا تلكك التى نقل عنها الفقهاء السابقون فهذا يقوّى احتمال أن المشهور لم يلتفت 
إلى هذه الروايه مما يجعلنا نشككك فى صدق إعراضه عنها . 


ومنها : أنه على احتمال أن المشهور كان ملتفتاً إلى هذه الروايه لكنه لم يعمل بها والتزم بالتفصيل بين كون القضاء واجباً عينيا 
وكونه واجباً كفائياً أجل عدم وضوح دلالتها عنده فنحن وإن قلنا بتماميه دلاله هذه الروايه إلا أن هناك جمهوراً من الفقهاء لا 
يرونها داله على التحريم بل حملت عندهم على الأجور التى يأخذها القاضى من السلطان الجائر وهو غير محل الكلام .. إذاً لعل 
دلاله الروايه على حرمه القضاء بالمعنى المبحوث عنه فى ما نحن فيه ليست واضحه عندهم ولذا لم يعملوا بها فيكون الإعراض 
من جهه الدلاله لا من جهه ضعف السند , وأما كون مثل هذا الإعراض )١(‏ مِؤْثّراً أو غير مؤثّر فهو بحث مطروح فى كلماتهم 
لسنا فى صدده الآن . 


ص: م2 


. أى من جهه الدلاله‎ 00-١ 


ومنها : أن الإعراض عن الروايه هو من جهه شذوذها حيث لم نُدوّن فى كتب الأصحاب والروايه الشريفه تقول : (خذ بما اشتهر 
بين أصحابكك ودع الشاذ النادر) )١(‏ والمقصود بالشهره هنا الشهره الروائيه أعنى شهره تدوين الروايه ونقلها وهذه الصحيحه 
ليست مشهوره بهذا المعنى فهى شاذه نادره لأنه لم يروها إلا الشيخ الصدوق فى بعض كتبه غير الحديثيه والمشهور لا يرى 
العمل بالروايات الشاذه . 


ومنها : اكتفاء المشهور بالقاعده الفقهيه حيث لم يجعله يفحص كثيراً عن الأدله والروايات فاكتفى فى ما نحن فيه بالقاعده التى 
تنص على حرمه أخذ الأسجره على الواجبات وطنقها فى محل الكلام والتزم بمضمونها من حرمه أخذ الأجره على القضاء فى 
المورد . 


فهذه الاحتمالاءت المتقدمه احتمالاءت وارده تمنعنا من أن نلتزم بتحقّق صغرى الإ.عراض فى محل الكلاءم فليس واضحاً أن 
المشهور أعرض عن هذه الروايه فى ما نحن فيه حتى تسقط عن الحجيه لا سيّما أنها كما ذكرنا - مرويه فى الخصال ومعانى 
الأخبار وليس من الواضح أن المشهور كان قد التفت إلى هذه الروايه خصوصاً وأن الشيخ الطوسى (قده) كثيراً ما كان ينقل 
روايات بتوسّط الشيخ الصدوق (قده) فلو كان ملتفتاً إلى روايته لها لكان قد نقلها كما هو ديدنه . 


نعم .. ذكرها العتتاشى فى تفسيره أيضاً إلا أن هذا لا يقدح فى ما ذكرناه من عدم اطلاع المشهور عليها لأن كتاب العتياشى ليس 
مخ الكفت الحدقي أبقا : 


والاحتمال الأول مما تقدّم هو العمده فى التشكيكك فى تحمّق الإعراض الموجب لسقوط الروايه عن الحجيه . 


ص: 12 


. عوالى اللثالى مجع ص*1‎ )5( -١ 


الملا-حظه الثانيه : إن هذه الروايه كما ذكرنا ينفرد بروايتها الشيخ الصدوق (قده) فى الخصال ومعانى الأخبار وينقلها بالسند 
المذكور وهو سند معتبر ويشتمل هذا النقل على فقره الاستدلال أعنى قوله (عليه السلام) : (ومنها أجور القضاه) التى استدللنا بها 
على حرمه أذ الأسجره على القضاء . وهناك روايه ينقلها الشيخ الكلينى فى الكافى (مجه ص5١1١)‏ والشيخ الطوسى فى 
التهذيب (مجء ص28”) عن عمار بن مروان ويذكران سندهما إليه وهى مشابهه للروايه السابقه فى السند وفى المتن إلا أنه ليس 
فيها فقره الاستدلال » نعم .. كل الطرق لهذه الروايه على تقدير كونها روايه واحده تنتهى إلى الحسن بن محبوب وهو يروى عن 
عمار بن مروان بواسطه أبى أيوب الخزاز فى نقل الشيخ الصدوق ويروى عنه بتوسّط على بن رئاب فى نقلى الكلينى والطوسى 
وهذا معناه بعد فرض استبعاد تعدّد الواقعه لتشابه السند والمتن تقريباً إلا-.فى (أجور القضاه) أن الصادر من المعصوم (عليه 
السلام) كلام واحد فى واقعه واحده وعمار بن مروان نقل لنا هذه الواقعه ولكن على بن رئاب نقلها عنه من دون فقره الاستدلال 
وأبو أيوب الخزاز نقلها عنه مع فقره الاستدلال فحينئذ يحصل التعارض بين هذين النقلين - بعدما فرضنا استبعاد تعدّد الواقعه 
الذى لازمه كون الصادر منه (عليه السلام) كلام واحد إما يكون مشتملاً على فقره الاستدلال أو يكون خالياً منها ومعنى هذا أن 
دليل الحجيه لا يمكن أن يشمل كلا هذين النقلين بخلاف ما إذا كانت الواقعه متعدّده فإنه لا ضير فى شموله لكليهما . 


وقن البعقيقة أن الى يدوو ين أن ككوق الفقرءالسهوده موحوؤم واقفا غايه الآمر أقينا شقطف :مق وواله اند وقايوو اذ مكوة 
غير موجوده واقعاً وإنما زيدت فى روايه أبى أيوب الخزاز فثمه احتمالا-ن فى المقام يدور الأممر بينهما والأقوائيه والترجيح 
للاحتمال الأول )١(‏ لأن احتمال السقوط أقوى من احتمال الإضافه باعتبار أن مناشئ السقوط تكون متعدده مثل استعجال التسَاخْ 
فى النقل حيث تتخطى عينّه بعض الكلمات وربما بعض الجْمَل مع استبعاد أن يكون ذلك عن عمد منه لإخلال مثل هذا بالوثاقه 
المفروضه فى الروايه المحكوم بصحتها وأن احتمال الإضافه من غير عمد يحتاج إلى مؤنه أكبر لافتراضه وهذا هو السبب فى 
ترجيح أصاله عدم الزياده على أصاله عدم النقيصه عند دوران الأمر بينهما بالنظر العقلائى . 


ص: 44 


. وهو احتمال وجود الفقره واقعاً وسقوطها من روايه ابن رئاب‎ )0 -١ 


وما نحن فيه من هذا القبيل بعد فرض تسليم مقدماته وإلا فقد يُشككك فى وحده الواقعه بنكته أن الروايه منقوله عن إمامين 
فالروايه التى بنقل الخصال هى عن أبى عبد الله (عليه السلام) والتى بنقل الكافى والتهذيب عن أبى جعفر (عليه السلام) وهذا 
عدا كقفوي اتمال تعتء' الواقعه وتحيقة كوّن دلبل الحجنه سانل لكلا التقلين : 


إذا تبئّن هذا فلنعد إلى محل الكلام وهو الدليل الذى ذكره صاحب الجواهر (قده) من أن : " القضاء من مناصب السلطان الذى 
أمره الله تعالى بأن يقول : (لا أسألكم عليه أجراً) وأوجب التأْسّى به " فلا بد أن يقع ميجاناً . 


فأقول : الظاهر أن الآيه الشريفه أجنبيه عن محل الكلام فهى تدلّ على أن النبى (صلى الله عليه وآله) لا يطلب أجراً على تبليغ 
الوسآلة,ولشرفهن تتبولها القفناء ليكررن تطيقها شقن أنه صل اللداعلية بوآلة) لا يطلب أجرا على القضاف ولكن: أ غلاقه نهنا 
بحرمه أخذه للأجره لو أعطيت له فإن غايه ما تدل عليه أنه ليس من شأنه أن يطلب الأجر ولا يناسبه ذلكك إلا أن هذا لا يلازم 


عدم جواز أخذه الأجره لو أعطيت له من غير سبق طلب منه . 


لوست بدلا الأنائة عه ان ريه الخد لحري 811 الطاضر تيه ] بطر جترنة دالا جريعلن يليد الرسالة يلها الققاء 
فا م اللي إلا يكاراظ نيف علا من فول أن يقال | جين لمث الاعرم علي قن لاله لاس اسار رسال 
شاع لآلبية !رسيت :1ن القغلا بن التعديت لزه حل تانيكم ا عية حراس فم لجال تم الخذالاحود | ين 
على القضاء لاشتراكهما فى ملاكك الحكم إلا أن دفع هذا واضح وذلك لأنّا حتى لو سلّمنا هذه الاستفاده إلا أن احتمال الفرق 
بين أنواع المناصب الإلهيه يبقى محفوظاً إذ ثمه فرق كبير بين تبليغ الرساله والقضاء فحتمل اختصاص الحرمه على تقدير دلاله 
الآديه عليها - بتبليغ الرساله لكونه منصباً إلهياً فى غايه الأهميه ولا يمكن تعديه هذا الحكم لكل منصب إلهى ليقال بحرمه أخذ 
حو 


ص: 2 


القضاء-مساله-؟-تكملهالكلام فى المقام الثانىالمقام الثالث-حرمه أخذ الرشوه على القضاء بحث الفقه 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


كان الكلام فى الدليل الذى أورده صاحب الجواهر (قده) حيث ذكر أن : " القضاء من مناصب السلطان الذى أمره الله تعالى بأن 
يقول : (لا أسألكم عليه أجراً) " وقد ناقشنا هذا الأسمر .. ثم ذكر أن الله تعالى أوجب التأَسى بالنبى (صلى الله عليه وآله) وقد 
ثُقِرّب دلاله التأسّرى على حرمه أخذ الأجره فى المقام ببيان أنه لا إشكال فى كون النبى (صلى الله عليه وآله) قد مارس القضاء 
بين الناس كما لا إشكال أيضاً فى كونه لم يأخذ أجراً عليه فوجوب التأسَى يقتضى أن نتأسْى به فى هذا الأمر وهذا معناه أنه 


يحب علينا تر كك أل الأجره وهو بع حريه أخن الأجرو هك القضاء. 


ولكن من الواضح أنه لا يمكن الا-لتزام بهذا لأنه يؤدى إلى أن تنقلب كل المستحبات بل حتى المباحات التى يأتى بها النبى 
(صلى الله عليه وآله) إلى كونها واجبه علينا من باب التأَسَّى وهذا بين البطلان فلا بد أن يكون المقصود بالتأسى هو اتّباع النبى 
(ضك الثاغلية:وآله) فى العمل على الوجه الذى صضدر هته فالعمل الذي صدر مله على ونجه الوجوب اكلا - يفرضن التأشدى 
علينا فيه أن نلتزم بهذا العمل ونعدّه واجباً » والعمل الذى صدر منه على وجه الاستحباب فالتأسَى يفرض علينا أن نلتزم بكون هذا 
العمل مسعصا بغض النظر عن إتباننا به وعدمة فالمراة بالتأشين بال '(صباكق الشعلية وآله) إذا هو اقاعدفى العمل على الوه 
الذى صدر منه » وكذا لو كان قد ترك عملا ما فالتأسَى به هو اتّباعه بالتركك على الوجه الذى صدر منه هذا التركك فإذا تركك 
أخذ الأجره على القضاء من باب أنه يحرم عليه أخذ الأجره فلا إشكال أنه يُثبت حرمه أخذ الأجره غير أن هذا هو أول الكلام إذ 
من أين لنا أن نُثبت أن النبى (صلى الله عليه وآله) تركك أخذ الأجره على القضاء لكونه حراماً فإن هذا هو محل النزاع ولا يمكن 
فى البين إلا إثبات أنه (صلى الله عليه وآله) تركك أخذ الأجره الذى هو أعمّ من الحرمه أو الجواز فيكون قد تركه تعفّفاً فالتأسى 
لا يمكن أن يُثبت به وجوب الفعل علينا إلا إذا أثبتنا أن التركك كان على وجه التحريم لا من باب التنزرّه بل من باب الإلزام إلا أن 
إثبات هذا هو محل الكلام . 


ص: 4 


وأما مسأله أن القضاء من المناصب الإلهيه وأنه لا ينبغى أن يوْسَهِ د عليها الأجر فهذا الكلام يُستفاد من كلام الشيخ صاحب 
الجواهر وكذا السيد الماتن (قده) حيث ذكر هذا المعنى . 


وأقول : إِنّا تاره نقول إن المقصود بالمناصب الإلهيه المناصب التى مجعلت من قبل الشارع ولو بالواسطه عن طريق النبى (صلى 
الله عليه وآله) أو أوليائه الكرام (عليهم السلام) بحسب الحاجه وأخرى نقول إن المقصود بها المناصب التى يُشترط فيها إذن 


وعلى أحد هذين التفسيرين فلا إشكال فى أن القضاء من جمله المناصب الإلهيه لما سيأتى من أنه يُشترط فيه الإذن من قبل 
الشارع أو فقل إنه مجعول من قبل الله ولكن بوسائط إلا أن الكلام فى إثبات أن المنصب الإلهى بهذا المعنى الوسيع - أى كونه 
مجعولا من قبل الله تعالى ولو بوسائط أو مشروطاً بالإذن منه ولو ممنّلا بالمجتهد الجامع للشرائط - لا بد أن يقع مجاناً ولا ينبغى 
قم عق عله الا فيك الكري الكله عه خصوييا ولد نرى أن بعض المناصب بهذا المعنى يمكن أن نلتزم بجواز 


أخذ الأجره عليها من قبيل الولايه على الحضانه التى هى أمر مشروط بإذن الشارع وكذا الولايه على بعض الأوقاف التى لا متولّى 
لها فهذا منصب مشروط بإذن الشارع أنضا أن مح لقن قله ات والرتوساتط :فا ذا كاذ المتصوة هنذا الفيض :لافقا ونه 
كان من المناصب الإلهيه إلا أنه لا دليل على ضروره أن تقع هذه المناصب بأحد المعنيين المتقدمين - مجاناً . 


رقالله ملتتفيون الشمدت الالوسن مدن الخو وهة 14 كان مير لمن 3 الل تارق #التومر لاما موده ححص الر تسلا أدهتة 
المناصب لا بد أن تقع مجاناً ولا ينبغى أن يؤخذ عليها الأجر إلا أن كون القضاء منها فى حيز المنع » نعم .. القضاء من المناصب 
الشرعيه التى يُشترط فيها الإذن ولكن ليس واضحاً أن المنصب الذى هو من هذا القبيل لا بد أن يقع مجاناً ولا يجوز أخذ الأجر 


ص: 8( 


إذاً هذا الدليل لا ينهض أيضاً لإثبات المدّعى . 


الدليل الرابع : روايه ليوسف بن جابر مرويه فى الباب الثامن الحديث الخامس من أبواب آداب القاضى » وهذه الروايه يرويها 
الشيخ الطوسى (قده) بإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن 
عن يوسف بن جابر : "' قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من نظر إلى فرج امرأه لا تحل له 
؛ ورجلا خان أخاه فى امرأته » ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه )١(‏ فسألهم الرشوه " 0 . 


والاستدلال بها فى محل الكلام مستفاد من كلام الشيخ الأنصارى (قده) حيث يقول إن الروايه ظاهره فى تحريم أخذ الأجره ولا 
علاقه لها بالرشوه - التى سيأتى الكلام عنها فى المقام الثالث - وإن كانت قد وردت بهذا اللفظ . 


ولكنه (قده) لم يتن ما هو الوجه فى ذلكك ولعله من جهه ما ورد فى الروايه من قوله (عليه السلام) : (ورجلل احتاج الناس إليه 
لفقهه فسألهم الرشوه) فإن الرشوه عاده لا تُسأل بل تُدفع ابتداءً من قبل الراشى وإن ما يسأله القاضى بحسب العاده هو الأجر على 
القضاء فالرشوه فى الروايه يراد بها على هذا هو الأجر . 


وأقول : لو تم هذا الاستظهار فى هذه الروايه وأنها ناظره إلى تحريم الأجره على الشخص الذى يحتاج الناس إليه لفقهه الشامل 
لمحل الكلام لأنه لا بد فى القضاء من الفقه والحكم الشرعى المستند إلى الأدله الشرعيه إلا أن الروايه من حيث السند غير تامه 
كما اعترف به الشيخ الأنصارى نفسه فلا يمكن الركون إليها لإثبات هذا المطلب » نعم .. لو تم الاستظهار لكانت مؤيده لما 
ذكرناه من حرمه أخذ الأ-جره على القضاء .. وضعف سند الروايه هو من جهه يوسف بن جابر وأحمد بن إبراهيم فإنهما 


محيولان وكوة عبد اسمن مركدا يري الله وغيرة.. 


ص: ا/ا 


. هكذا فى التهذيب ولكن فى الوسائل (مج1؟ ص77 : لتفقّهه‎ )1(-١ 
. 73١؟ص ؟-(0) التهذيب مجء‎ 


الدليل الخامس : وقد استدل به غير واحد من الفقهاء منهم الشيخ صاحب الجواهر (قده) وهو عباره عن الأدله الداله على حرمه 
أخذ الرشوه على القضاء التى سيأتى استعراضها فى المقام الثالث بناءً على أن الرشوه يراد بها مطلق ما يبذله المتحاكمان فتشمل 
الأجره بل حتى الجعل لأنه أيضاً شىء يبذله المتخاصمان فإذا فنا الرشوه بهذا التفسير العام فستكون الروايات الداله على 
تحريم أخذ الرشوه على القضاء وعلى الحكم - كما سيأتى - داله أيضاً على حرمه أخخذ الرشوه على القضاء لأنها شىء يبذله 
المتخاصمان فتشمل الرشوه بالمعنى الاصطلاحى وتشمل الجعاله وتشمل الأجره أيضاً وسيأتى فى المقام الثالث تحقيق أن الرشوه 
هل هى بهذه السعه بحيث تشمل الجعاله والأجره أم أنها معنى فى قبالهما وسيتبين أن هذا الدليل ليس تاماً . 


هذه هى أهم ما استّدلَ به على عدم الجواز فى المقام .. ولا يخفى أن مقتضى إطلادق ما تم من هذه الأدله عدم الفرق فى 
التحريم بين تعيّن القضاء وعدم تعيّنه فلا يختصّ التحريم بصوره تعتين القضاء بل حتى لو كان القضاء واجباً كفائياً فلا يجوز أخذ 
الأجره عليه بمقتضى إطلاق ما تم من هذه الأدله وهو معتبره عمار بن مروان المتقدمه وإن كان الشيخ الأنصارى ادّعى بأن هذه 
الروايه منصرفه إلى صوره تعتّن القضاء بالخصوص فلا يمكن حينئذ التمشكك بها لإثبات الحرمه فى صوره عدم التعيّن ولذا التزم 
بالحرمه فى خصوص صوره التعيّن .. إلا أن هذا الانصراف المدّعى ليس بذ لكك الوضوح فإن الوارد فى الروايه هو : (أجور 
القضاه) وليس ثمه نكته فى هذا التعبير تقتضى اختصاص هذا العنوان بالقضاه الذين تعن عليهم القضاء فلم بُفهم ما هو مقصود 
الشيخ من دعوى الانصراف فى هذه الروايه . 


ص: 07 


هذا وإن الشيخ (قده) قد عدّ روايه ابن مروان ضعيفه سنداً ولعله لبعض الملاحظات التى تقدّمت فيها والتى دفعناها كما تقدّم 
ومنها أن عمار بن مروان مشتركك بين الثقه وغيره وهذه لعلها أهم ملاحظه عندهم بالنسبه إلى هذه الروايه إلا أننا أشرنا إلى أن 
هذا المطلب غير تام وأثبتنا فى بحث مستقل أن الأمر ليس كذلك .. وعلى أيه حال فالروايه معتبره سنداً عندنا ومقتضى إطلاقها 


عدم الفرق بين صوره تعين القضاء وعدمه . 


هذا من جهه .. ومن جهه أخرى فالظاهر أن التحريم لا يختص بالأ-جره فى مقابل الجعل بل يشمل كلا الأسمرين من الأجره 
والجعل وإن كان الوارد هو أجور القضاه إلا أن الأجر بحسب ما يّفهم منه عرفاً أعم من الأجر الاصطلاحى ومن الجعل فى باب 
اللجعاله فالمقصوه بجوو القضاء هو ما بأخدوته فق مقابل القضاء أجره كان أو جعلا وإن كاين مفهومهما فى الاصطلاح الفقهى 


كما أن الظاهر أن الحكم مطلق من ناحيه أخرى غير ما ذكرناه من التعيّن وعدمه وهى الحاجه وعدم الحاجه بمعنى أنه تاره 
بُفرض كون القاضى مستغنياً وأخرى يُفرض كونه محتاجاً فالتحريم ثابت فى كلتا الحالتين ولا يختصٌ بصوره الغنى وعدم 
الحاجه ويمكن إثبات هذا باعتبار إطلاق الدليل من غير وجود أدنى قرينه على تخصيص القضاه بالاحتياج فإن الحاجه لا تبرّر 
ارتكاب الحرام بناءَ على عدم جواز أخذ الأسجره على القضاء - لأنه يمكن سد الحاجه وتأمينها من جهات أخرى أهمها مسأله 


الارتزاق من بيت المال بناءً على ما تقدّم من جوازه - . 


ويؤيد ما تقدّم شهرةٌ الحكم بحرمه أخذ الأجره على القضاء مطلقاً أى مع التعيّن وعدمه - بل ادّعى عليه الإجماع كما حكى عن 
الشيخ الطوسى (قده) فى أكثر من كتاب له وإن كانت المسأله خلافيه والتفصيل بين صوره التعتيّن وعدمه قول معروف بينهم . 


ص: رذ 


وعلى كل حال فما أدّى إليه النظر فى هذا المقام هو الحرمه مطلقاً سواء مع التعتّن وعدمه أو مع الحاجه وعدمها . 
هذا كله فى المقام الثانى . 
المقام الثالث : تحريم أخذ الرشوه على القضاء . 


وهذا الحكم مما اتّفق عليه علماء الفريقين ولا إشكال فيه عندهم بل هو على حدّ جعله من ضروريات الدين وممّا أطبق عليه 
الكل .. وهذا المقدار كافٍ فى إثبات هذا الحكم فلا نحتاج فى المقام إلى البحث عن أدله مثبته له وإن كانت الأدله غير قاصره 
لإثباته . 


هذا .. ومن جمله الأدله التى تكرت طن الرواباف دفول تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ونّدلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) )١(‏ فاستدلٌ بهذه الآيه غيرٌُ واحد من فقهائنا الأعلام . 


ووجه الاستدلال أن المقصود بالإدلاء بالأموال إلى الحكام هو الرشوه على الحكم التى تكون سبباً فى أكل الدافع لها أموالاً لا 
يسسقيا حيك إن الفضمير فى (بها) بعوة إلى الأأعوال والفعل (تدلوا) معطو على (تأكلوا) المتهى عنة تت (لا) فيكون مقله 
منهياً عنه والمقصود بالحكام هم القضاه والمراد ب (فريقاً من أموال الناس) هو مقدار منها » والمعنى إجمالاً هو النهى عن 
الإدلاء بالأموال إلى الحكام لغرض أن يؤكل بها مقدار.من أموال الناس من غير استحقاق ومعتى هذا تخريم الرظوه فى القضاء 
وهو المطلوب . 


ويمكن أن يقال إنه يُفهم من الآآيه الشريفه أن الأموال التى تصل إلى الإنسان هى أموال محلّله إلا فى إحدى حالتين : 
ص: عن 
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الأولى : أن يأكلها بالباطل فنّهِىَ فى الآيه المباركه عن أن يأكل أحدّ أموال غيره من دون استحقاق فإنها أموال محرّمه لا تدخل 


الشانيه : الحصول على الأسموال نتيجه الرشوه بأن يُعطى للحاكم مالا لكى يحكم لصالحه من غير استحقاق فهذه الأأموال التى 
يبحمل هليها تبه الرشوه والإدلاء إلى الحكام فى أموال مسومة لا تدخل فى طلكف الراشتى.. 


وهذا السبب الثانى لأكل المال الحرام هو محل الكلام . 
هذا .. مضافاً إلى الروايات المستفيضه المتواتره - كما اذّعى فى تحريم الرشوه على القضاء : 


منها : معتبره عمار بن مروان المتقدمه حيث يقول (عليه السلام) فى ذيلها : " فأما الرشا يا عمار فى الأحكام فإن ذلكك الكفر بالله 
العظيم ورسوله صلى الله عليه وآله " . 

ومنها : موثقه سماعه المرويه فى الباب الثامن من الوسائل فى آداب القضاء الحديث الثالث : " عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
قال : الرشا فى الحكم هو الكفر بالله " (1) . 

ومن هنا يظهر أنه لا إشكال فى الحكم بالتحريم ولا يمكن التشكيكك فيه ولا نحتاج كما ذكرنا إلى أدله لإثباته وإنما عمده 


الكلا-م هنا يقع فى تحديد الموضوع وهو أنه ما هو المقصود بالرشوه التى لا إشكال فى تحريمها فهل هى مختصّه بالحكم ولا 
تشمل غيره من الموارد » وهل تشمل الجعاله والأجره كما أشرنا إلى ذلكك أم أن لها معنى آخر فى قبال ذلكك » ثم هل تُعتبر فيها 


6 


ص: ,2 


. 777 الوسائل مج77١ ص‎ )6( -١ 


فالكلام تاره يقع فى تحديد مفهوم الرشوه عرفاً واصطلاحاً بقطع النظر عن حكمها وهو الحرمه . وأخرى يقع فى تحديد المراد 
بالرشوه المحرّمه التى تم الاتفاق على تحريمها . 

-القضاء_المساله-7-جواز اخذ الاجره على القضاء_المقام الثالث-حرمه اخذ الرشوه على القضاء_المقام الرابع -اخذ 
الهديه على القضاء بحث الفقه 
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كان الكلا-م فى الرشوه وقلنا إن الحكم بتحريم الرشوه مما لا إشكال فيه وبالاتفاق عليه فى الجمله أى أن تحريمها فى باب 
الأحكام أمر مسّلم؛ وأما فى غيره - بناءٌ على صدق الرشوه فى غير الأحكام - فتحريمها ليس واضحاً بل يحتاج إلى دليل . 


والظاهر أن الرشوه لها معنى واسع ويظهر من بعض النصوص عدم اختصاصها بباب الأحكام وهناكك روابيتان استدلّ الفقهاء بهما 
على ذلكك : 


الأولى : صحيحه محمد بن مسلم : " قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوه على أن يتحوّل من 
منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به " (1) . 


قال :ضاحب الوسائل:: " الظاهر أن المراد المتزل المشت ركف بيخ المسلمين كالأرض المفتوحه عنوه + أو الموقوفه على قبيل وهما 
منه " أى الموقوفه على مجموعه من الناس ومنهم الراشى والمرتشى فى مورد الروايه » وإذا عُمَْمِ ذلك إلى الأسمور المشتركه 
فتاتى خض فن الساجد فبركو شخصا حت يتازل عن الحق الذى لاقن المكان لجل نهو فيه : 


والشاهد فى الروايه ليس فى حليه هذا العمل بل فى إطلاق الرشوه فى غير باب الأحكام إذ لم يُفرض فى الروايه تحاكماً ومرافعه 
فأطلقت الرشوه على دفع مال فى مقابل تنازل عن حقّ فمنه يظهر أن الرشوه لا تختصٌ باب الأحكام . 

ص: ذلا 

. الوسائل مج7٠١ ص7328 الباب 88 من أبواب ما يُكتسب به الحديث الثانى‎ )1(-١ 


الروايه الثانيه : روايه حكم بن حكيم الصيرفى : " قال : سمعت أبا الحسن (عليه السلام) وسأله حفص الأعور فقال : إن السلطان 
يشترون مما القرب والأسداوى في وكلون الوكيل حتى يستوفيه ما فنرشوه حتى لا يظلمنا » فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ثم 
سكت ساعه ثم قال : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت : نعم » قال : فسدت رشوتكك " (1) . 


وتماميه هذه الروايه سنداً موقوفه على إثبات وثاقه إسماعيل بن أبى السمّال الواقع فيه ووثاقه هذا الرجل مبنيه على تفسير خاص 
لعباره وردت فى رجال النجاشى عندما ترجم لأخى إسماعيل وهو إبراهيم ومتعارف لدى النجاشى أن يوثق شخص فى ترجمه 
غيره حيث قال بعد أن ساق كنيته ونسبه : " .. ثقه هو وأخوه إسماعيل بن أبى السمال رويا عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) 


وكانا من الواقفه " (1) فوقع خلا-ف فى فهم هذه العباره فهل قوله (ثقه) يعود إلى خصوص إبراهيم المُترججم له ليكون قوله بعد 


ذلكك : (هو وأخوه إسماعيل بن أبى السمّال رويا عن أبى الحسن .. ) مستأنفاً فالوثاقه حينئذ تكون مختضّه بإبراهيم ولا تشمل 
أخاه إسماعيل » أم أنه يعود لكليهما بأن يُقرأ هكذا : (ثقه هو وأخوه إسماعيل بن أبى السمّال) فيكون قوله بعد ذلكك : (رويا عن 
أبى الحسن (عليه السلام) وكانا من الواقفه) مستأنفاً فالوثاقه حينئذ تكون ثابته لهما . 


ويُستدلٌ بهذه الروايه أيضاً على إطلاءق الرشوه على دفع المال فى غير باب الأحكام ولا يضر ضعف سندها على تقديره لأن 
الاستدلال بها ليس على إثبات الحكم الشرعى وإنما على استعمال لفظ فى معنى معيّن من قبل شخص ذى لسان عربى فى زمن 


ص: /7 
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والرشوه بهذا المعنى الوسيع بناءَ على شمولها لغير باب الأحكام لا دليل على تحريمها وهذا معناه أنه لا يكفى فى تحريم الرشوه 
مجرد صدق هذا العنوان بل لا بد من إقامه الدليل على الحرمه , نعم .. الرشوه فى الأحكام كما ذكرنا ثابتٌ تحريمها .. 


نعم .. هناكك بعض المطلقات التى قد يقال بأنه يُستفاد منها حرمه الرشوه مطلقاً من قبيل : (لعن الله الراشى والمرتشى ..) )١(‏ لكن 
الظاهر أن التمشكك بإطلاق هذه الروايات لا يخلو من صعوبه بل الظاهر أن المقصود بها الرشوه فى الحكم لأن الظاهر أن التغليظ 
فى التحريم الوارد فيها من قبيل كون الرشوه محض الكفر (1) وكون صاحبها ملعوناً () يجعل الرشوه فيها منصرفه إلى خصوص 
الرشوه فى باب الأحكام . 


إذاً لا يكفى فى الحكم بتحريم الرشوه مجرد صدق هذا عنوان الرشوه بناءً على التعميم الشامل حتى لغير الأحكام . 


ثم إن الرشوه بمعناها العام هل يُعتبر فيها أن يكون المبذول مالا أم أنها تصدق حتى لو كان المدفوع عمللا ليس من قبيل الأموال 
- وإلا يدخل تحت الأموال فيدخل فى الشق الأول مثل تقبيل يد القاضى أو القيام له إذا قدم فهل تصدق الرشوه على أمثال هذه 
الأمور أم أنها تختصّ بما إذا كان المبذول مالا بل يمكن تعميم هذا التساؤل حتى للأقوال من قبيل مدح القاضى والثناء عليه فهل 
تصدق الرشوه هاهنا فيقال رشاه بالقول أو بالفعل ؟ 


الظاهر عدم الصدق ولا أقل من الشكك فيه فإن الذى يّفهم من الرشوه عرفاً هو دفع المال» نعم .. هو أعم من النقد فيصدق حتى 
عل العمل ]ذا كات فعا لد ماله كاله القوب :ويتاء الداق . 


ص: 1,8 


-١‏ (ع) عوالى اللثالى صع78. 
اتبإة) التضيدر اسايق صد عا ., 


ويمكن تعريف الرشوه بهذا المعنى الوسيع ب_,أنها المال الذى يبذله الشخص لغيره ليتوصّل به إلى تحقيق غرضه) , وهذا 
الغرض مأخوذ فيه أن لا يكون له ماليه بنظر العقلاءء )١(‏ وهو يختلف باختلاءف الموارد فتاره يكون الغرض هو إحقاق حقّ 
وأخرى يكون تمشيه باطل وثالثه يكون بأن يحكم له حقّاً أو باطالا ورابعه بأن يدفع الظلم عن نفسه وخامسه بأن يتوصّل إلى أمر 
مباح ففى جميع هذه الحالاءت تصدق الرشوه بمعناها العام » والجامع لكل ما سبق من تلكك الأغراض كما ذكر السيد الماتن 
(قده) هو أنها مما لا يُبِذْل بإزائه المال عرفاً وعقلاءً فمثل التوصّل إلى أمر مباح كما فى صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه هو 
شىء لا يبدل بإزائه المال بنظر العرف والعقلاه وكذا الحال فى بقية الأغراض المتقدمه:. 


وأما الرشوه بمعناها الخاص وهى الرشوه فى باب الأحكام التى لا إشكال فى حرمتها فقد طرح فى المقصود بها - بحسب الأدله 
- احتمالات ثلاثه من قبل اللغويين والفقهاء كما فى كتبهم : 


الأول 81 المقطيو هده مطلت ما مله الهنا كمات.. 
الثانى : أن المقصود بها المال المبذول على الباطل سواء كان بإقراره أو بدفع حقّ فإن دفع الحقّ يعد باطلا أيضاً . 


ص: 27 


از لا يلدي اللشريع فى زات الرتفوه بين الغينة ون والديئة ول الأنذلة رقن كرن :الماتيرة قن الأول أنه رك الدب السو ابا 
مالا بالفعل كالنقد او لم يكن ولكن كانت له ماليه بنظر العقلاء كالخياطه والزراعه وكون المأخوذ فى الثانى أن لا تكون له ماليه 
بنظر العقلاء >الأمكله الخمشه المذكووة - والمزاد بالمبذول لأجله هو الغرضن كما لا يخفى -: 


الثالث : أن المقصود بها المال المبذول لأجل الحكم له حمّاً كان أو باطلا . 


والظاهر أن الرشوه المتترمه تشسل الأخيرين فقطاوعى لا تنص بأحدهما دون الآخر وبعياره أخترئ إن الرشوه المحرمه تشمل 


وكين 
الأول : صوره علم الراشى بكونه على باطل فيدفع المال إلى الحاكم ليحكم له بالباطل . 
الثانى : صوره جهل الراشى بكونه على باطل فيحتمل كونه على حقّ كما يحتمل أنه على باطل . 


فكل من هذين الفردين داخل فى الرشوه المحرمه ولا داعى لتخصيصها بأحدهماء نعم .. المعنى الأول لها أى مطلق ما يبذله 
المتحاكمان لا تصدق عليه الرشوه ظاهراً فلا يمكن تفسيرها به فإنه من قبيل التفسير بالأعم إذ هو يشمل الأجره والجعاله والظاهر 
أنهما غير الرشوه . 


إذاً لا بد من تعريف الرشوه بتعريف لا يشمل أيَاً منهما لأنها ليست مطلق ما يبذله المتحاكمان وإنما هى عباره عمّا يبذله أحدهما 
من المال ليحكم القاضى له بالباطل أو ليحكم لصالحه حمّاً كان أو باطالا . 


ومتيهها تور آنة لاذواعى المتسكيسنالرشودايماإذا كا البادل اهن المحم كناد ع شم سق االو كاق: الباذل ألا 
لأحدهما أو أباً أو صديقاً أوغيرهم ما دام غرضه أن يحكم للمبذول لأ-جله باطلا أو يحكم له حقاً أو باطلا فيصدق هنا على 
الدافع أنه راش وعلى المستلم أنه مرتش » نعم .. قد يُفرض أن شخصاً أجنبياً عن المتحاكين يدفع مالا للقاضى لا لأحد الغرضين 
امد كزين بل لعرن آخر لاعلالقه له بأصل الدعوى فلا تصدق الرشوه حينئذ فيكون خارجاً عن محل الكلام كما لو دفع 
للقاضى مالاً فى إحدى المناسبات - مثلا أو دفع له مالاً ليقضى بالباطل فى كل دعوى يحكم بها لغرض إفساد باب القضاء على 
الناس فليس من المعلوم صدق الرشوه على هذا العمل فإن المأخوذ فى حدّ الرشوه هو كون المال المستلم من قبل القاضى فى 
مقابل أن يحكم لصالح أحد الطرفين . 


ص: / 


ثم إن الفقهاء (رض) عممّموا الرشوه فى الحكم إلى المرافعات غير المُقامه فضللا عن المرافعات القائمه فعللاً فيدفع من يتوقع أن 
تكون هناك مرافعه فى المستقبل يكون فيها أحد المتخاصمين مالا للقاضى ليحكم له على أحد الوجهين أى بالباطل أو بالأعم 
من الحقّ والباطل - . 


وكذا عمّموا الرشوه لما إذا كان الغرض لا للحكم لصالحه أو لصالح أحد الطرفين بالباطل أو مطلقاً بل لما إذا كان البذل فى 
مقابل تعليمه الطرق القانونيه لكسب القضيه والفوز بها فإنه بالنتيجه يصدق أنه قد دفع المال للقاضى ليوصله إلى الحكم له 
بالباطل أو مطلقاً فالنتيجه إذاً هى واحده . 


وعلى كل حال فلو نوقش فى دخول هذا التعميم فى الرشوه موضوعاً ولم يُسلّم به فإن فقهائنا نضوا على أنها تلحق به حكماً فإن 
جوهر الرشوه موجود فى هذه الموارد فإن الغرض من تحريم الرشوه سدّ باب التلاعب بالأحكام والاعتداء على حقوق الآخرين 
وهذا المعنى موجود فى جميع موارد التعميم . 


وأما الرشوه فى غير باب الأحكام فقد تقدّم منّا أنه لا يكفى مجرد صدق عنوانها للحكم بتحريمها بل لا بد من أن ينهض عليه 
دليل والذى يُفهم من روايه حكم بن حكيم إذا جُجعلت هى الميزان هو التمييز بين الرشوه بمعناها العام - وهى الرشوه فى غير 
الأحكام - والرشوه المحرّمه فالتوصّل بدفع المال إلى جَنى مصلحه مُستحقّه أو الحصول على أمر مباح فهو حلال وجائز ء وأما 
إذا كان التوصّل بدفع المال إلى جَنّى مصلحه غير مُستحقه فهذا يكون محرّماً .. كما تشهد بذلكك روايه ابن حكيم حيث فصَلت 
بين دفع المال لدفع الظلم فيكون جائزاً أو دفعه ليغضٌ الوكيل عن بعض الشروط اللازمه لموكله فلا يكون جائزاً . 


ص: م 


هذا تمام الكلام فى المقام الثالث . 
المقام الرابع : فى الهدايا على القضاء . 


والهديه التى تدفع للقاضى على القضاء تاره يُفترض أن المقصود بها نفس المقصود بالرشوه غايه الفرق أنه فى الرشوه تكون هى 
بنفسها السبب فى أن يحكم القاضى له بلا توسّط شىء آخر»ء وأما فى الهديه فثمه واسطه فى البين لتحصيل ذلكك وهى كسب 
قلب القاضى وخلق الميل النفسى عنده وهو ما يحصل قهراً باستلامه الهديه فيؤدّى إلى أن يحكم لصالحه . 


وال ف فينة الست قينا متوكرىة سود كيدا كيو الاسرة ار شاي لذ شقن اكد ف رفيا بز للد لذ شك فخ من 
كونها رشوه حقيقه لأنه لم يؤخذ فى تعريف الرشوه أن يكون المال المبذول فى مقابل الحكم مباشره وبلا وسائط .. ولو لم يُسلم 
بصدق عنوان الرشوه على الهديه فلا إشكال فى أنها ملحقه بها حكماً فتكون محرّمه لاتحاد الملاكك واتفاق النتيجه . 


وأخرى يُفترض أن يكون المقصود بها معنى آخر - غير ما يُقصد بالرشوه ككون القاضى أهلا لإعطائه الهديه كما لو كان يبذل 
جهداً فائقاً فى الحكم على طبق الموازين أو كونه حائزاً على صفات كمال ومرتبه من العلم عاليه أو كون إعطاء الهديه تقرّباً إليه 
تعالى:فامتال هذه المؤازد خارجه عقا تصن :فه لأنها ليت هديه على الحكم والقضاء الذى هو محل الكلام . 


نعم .. حينما يكون للدافع مرافعه وهو فى وقت هذه المرافعه يدفع الهديه للقاضى حتى ولو لم يكن قاصداً تلك الخصوصيات 
المذكوره كته القربه - مثلاً فإنه من غير البعيد صدق الرشوه عرفاً على ذلكك أى أن ما يفهمه العرف من إعطاء الهديه إلى 
القاضى فى وقت المرافعه خصوصاً إذا لم يكن من عاده الدافع ذلكك هو أنها رشوه حتى مع عدم كون الدافع قاصداً لها لأن 
صدق العناوين لا يتوقف على القصد أى أن الصدق قهرى كما فى عنوان الهتكك عند الصلاه أمام قبر المعصوم (عليه السلام) 


فإ اعلاقه قيرق بطر العرف ص لو فرضن أن" المضك كان غير قاضه لذلكق + 


ص: ,م 


القضاء-تكملهالمساله-؟ المساله-٠‏ المساله6 بحث الفقه 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

نذكر هاهنا نص الروايتين اللتين تقدّم الكلام عليهما فى البحث السابق وهما : 

صحيحه محمد بن مسلم : 

" قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوه على أن يتحول من منزله فيسكتّه ؟ قال : لا بأس به " (1) . 


قال ضاحب الوسائل* " الظاهر أن المراه المتؤل المكد ركف يق السسلفينق #الأرضن النفتوحه علوة» أو الموقوقة على قل وهنا 
منه " أى الموقوفه على مجموعه من الناس ومنهم الراشى والمرتشى فى مورد الروايه . 


وروايه حكم بن حكيم الصيرفى : 


"قال : سمعت أبا الحسن (عليه السلام) وسأله حفص الأعور فقال : إن السلطان يشترون منّا القرب والأداوى في وكلون الوكيل 
حتى يستوفيه من فنرشوه حتى لا يظلمناء فقال : لا بأس ما تصلح به مالككء ثم سكت ساعه ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ أقل من 
الشرط ؟ قلت: نعم » قال : فسدت رشوتكك " (1) . 


ولا- ينبغى أن يكون الغرض من ذكر هاتين الروايتين هو الاستدلال بهما على أن الرشوه تستعمل على نحو الحقيقه فى غير باب 
الأحكام ليتوجه عليه الإيراد بأنه استدلال بالاستعمال على تشخيص المعنى الحقيقى والاستعمال أعمٌ من الحقيقه والمجاز وإنما 
الغرض هو إثبات المعنى الحقيقى بكلمات اللغويين فإن هناك طائفه منهم فتّدرت الرشوه بمعنى عام لا يختصٌ بباب الأحكام 
بخصوصه من قبيل صاحب القاموس الذى فسّدرها بالجعل () وصاحب النهايه الذى فّرها ب_(الوصله إلى الحاجه بالمصانعه) 
()» ومن الواضح أن هذا لا اختصاص له بباب الأحكام بل يشمل غير الأحكام أيضاً » نعم .. ذكرنا أن بعض اللغويين فسشرها بما 
يختص بباب الأحكام لكن الظاهر كما ننه عليه غير واحد أن المنظور إليه عندهم هو الرشوه المحرّمه التى وردت الروايات فى 
التغليظ عليها من قبيل أنها الكفر بالله العظيم . 


ص: / 


. الوسائل مج7١ ص7328 الباب 88 من أبواب ما يُكتسب به الحديث الثانى‎ )1(-١ 
. ؟- (؟) الوسائل مج48١ ص48 الباب / من أبواب أحكام العقود من كتاب التجاره الحديث الأول‎ 
. 776 القاموس المحيط مج ص‎ )( 


ع- (6) النهايه فى غريب الحديث لابن الأثير مج ؟' ص 7728 . 


إذاً فالرشوه بحسب كلمات اللغويين - غير هذا البعض هى أعمّ من باب الأحكام فتشمل غير هذا الباب أيضاً وكلماتهم هذه 
تصلح أن تكون شواهد أو مؤيدات على أن المعنى اللغوى للرشوه لا يختصٌ بخصوص باب الأحكام » واستعمال الرشوه فى غير 


باب الأحكام موجود فى غير هذه الروايات من دون نصب قرينه مما يشير إلى أنه استعمال حقيقى حتى فى غير باب الأحكام 
ففى معتبره عمار بن مروان المتقدمه بل فى غيرها أيضاً ما يشير إلى أن مفهوم الرشوه مفهوم واسع لا يختصٌ بخصوص باب 
الأحكام وذلك لأن المذكور فى هذه المعتبره قوله (عليه السلام) : " وأما الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله العظيم " وهذا التعبير 
مذكور فى غير واحد من الأخبار وهو لا يخلو من تأييد لما ذكرناه باعتبار أن الرشا لو كان فى اللغه مختضًاً بباب الأحكام لكان 
التقييد بقوله : (فى الحكم) توضيحياً لا احترازياً فيكون حينئذ مستدركاً لإمكان أن الاكتفاء بلفظ (الرشا) من دون تقييد فالتركيز 
على هذا القيد فى هذه الروايه وغيرها من روايات الباب لا يخلو من إشعار بأن مفهوم الرشوه أوسع من باب الأحكام فهو شامل 
لغيره أيضاً .. مضافاً إلى أنه بالإمكان بحسب الوجدان اللغوى أن يُستقرب عموم معنى الرشوه بدعوى الشعور بحسب هذا 
الوجدان بصحه إطلادق الرشوه فى غير باب الأحكام من دون حاجه إلى عنايه أو قرينه كما هو المتعارف من قولهم رشوت 
الموظف أو المدير )١(‏ فيكون هذا مؤتّرداً لكون الرشوه موضوعه للأعٌم ولا تختصٌ بباب الأحكام , نعم .. بذل المال بإزاء ما 
تعارف عدم أخذ العوض عليه يكون داخلاً فى الرشوه وتطبيقاتٌ الروايات تدخل فى هذا الباب كمنع الظلم وإحقاق الحقّ 
وتمشيه الباطل وغيرها . 


ص: ع/ 


-١‏ (5) يمكن أن يقال إن هذا أجنبى عن المدّعى لأن الوجدان اللغوى الذى هو حجه فى تشخيص المراد الاستعمالى فى عصر 
كا هرما كان مزاعا لدلكف الس لاما تأكر سمه نثره يعدة إذ هن النمكة أن وكرن الضن في ذلكه”الزمان ناض ” 8 
تدريجياً فيصبح عاماً فى هذا الزمان فلا يكون ما نشعر به من الوجدان اللغوى على التعميم فى الزمن المتأخر حجه على كونه 
كذلك فى الزمن المتقدم فالاستشهاد بالشعور الحاصل فى هذا الزمان لمعنىٌ معتّن على كونه كذلكك فى زمان سابق فى غير 
محله , نعم .. لا بأس به فى حدّ التأييد . 


هذا .. وقد تقدّم منَا تعريف الرشوه المحرّمه بأنها : (المال المبذول للقاضى ليحكم بالباطل أو لصالح الباذل مطلقاً) وذكرنا أنه لا 
يببعد صدق الرشوه عرفاً على الهديه حتى إذا كان الدافع غير قاصد بها أن يحكم القاضى له بل كان قاصداً للقربه - مثلاً فى إذا 
ما تزامن الدفع مع زمان المرافعه والخصومه لاسيّما إذا لم يكن من عادته دفع الهديه للقاضى ومعنى هذا إلغاء اعتبار القصد فى 
تحمّق مفهوم الرشوه أى أنه لا يُعتبر فى الراشى عندما يبذل المال للقاضى قصدٌّ أن يحكم له بالباطل أو مطلقاً فيكون تحقّق 
مفهوم الرشوه على هذا منوطاً بالصدق العرفى . 


إذا تبتّن هذا فلنرجع إلى ما كنا فيه من الكلام فى المقام الرابع فى جواز الهديه التى تُعطى للقاضى وقد ذكرنا على نحو القاعده 
العامه أنه عندما يكون الغرض من الهديه هو الحكم له بالحق أو الباطل فهى رشوه إما موضوعاً أو حكماً .. ولكن قد استّدلٌ على 
تحريم الهديه على القاضى بروايات : 


الأولى : روايه الأصبغ بن نباته المرويه فى الوسائل عن كتاب (عقاب الأعمال) للشيخ الصدوق عن أبيه عن أحمد بن إدريس 
عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبى الجارود عن سعد الإسكاف عن الأصبغ عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) : 


" قال : أيْما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامه وعن حوائجه . وإن امد شدي كان قار لأ ووه | عون 


الرشوه فهو مشركث "!0 . 
ص: 8/6 


. الوسائل مج77١ ص 96 الباب الخامس من أبواب ما يُكتسب به الحديث العاشر‎ )2( -١ 


وهذه الروايه تؤيد ما ذكرناه من استعمال الرشوه بالمعنى العام - أى فى غير باب الأحكام - لأن الحديث فيها عن والٍ يمتنع من 
قضاء حوائج الناس فيعطى الهديه لكى يقضيها لهم . 


وقد ذكر السيد الماتن (قده) هذه الروايه وناقش فى سندها ودلالتها : 


أما من حيث السند فقد قال بأن الروايه ضعيفه ولم يذكر وجه الضعف فيها ولكن ذُكر فى حاشيه كتابه (المكاسب المحرّمه) أن 
الضعف من جهه سعد الإسكاف ومن جهه أبى الجارود .. ولكن الظاهر أن هذا اشتباه لأن السيد (قده) ينص على وثاقه زياد بن 
المقدو ابي الجارود )١(‏ ووثاقه سعد بن طريف الإسكاف (؟) فى معجم الرجال ء ويُحتمل والله العالم أن الضعف فى نظره 
الشريف من جهه موسى بن عمر لكونه مجهولاً (4؛ وفى نسخهِ موسى بن عمران واحتمال كونه كذلكك ضعيف جداً والظاهر 
أنه موسى بن عمر وبالخصوص هو موسى بن عمر بن يزيد بقرينه روايه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران فإنه يروى عن 
موسى بن عمر بهذا العنوان ويروى عن موسى بن عمر بن يزيد أيضاً وكيف كان فهو مجهول ولعل الضعف الذى يشير إليه 
الميد (قهم) مح عذه الحهة , 


وأقول : يمكن البناء على وثاقة موسي بن غمر باعتباز زوابه محمد يق أحند عنه لأن المراد محمد بن أحمد فى الروابة :هو 
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صاحب نوادر الحكمه وموسى بن عمر أحد رجال نوادر الحكمه الذين لم يستثنهم ابن 
الوليد بناء على أن عدم استثناء شخص من رجال نوادر الحكمه من قبل ابن الوليد دليل وثاقته عنده وعند غيره أيضاً على ما 
ذكرناه فى محله بغض النظر عن الخلادف الدائر فى تخصيص هذا الأمر بنوادر الحكمه ممن روى عنهم محمد بن أحمد بن 
يحيى فيها ولم يستثنهم ابن الوليد أم تعميمه لغير نوادر الحكمه أيضاً ممن روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ولم يدخل فى 
استثناء ابن الوليد وذلكك لأن الراوى فى ما نحن فيه هو من رجال نوادر الحكمه ولم يستثنه ابن الوليد الذى هو (6) القدر المتيمّن 
من الدليل على الوثاقه بحسب ذلك المبنى وهذا بنظرنا كاف لاثبات الاعتماد عليه فتكون الروايه على هذا صحيحه سنداً لوثاقه 
الرواه الباقين من الشيخ الصدوق وأبيه وأحمد بن إدريس القمى الأشعرى الثقه المعروف ومحمد بن أحمد الذى هو محمد بن 
أحمد بن يحيى بن عمران صاحب نوادر الحكمه وهو ثقه بلا إشكال وموسى بن عمر الذى أثبتنا وثاقته الآن وابن سنان الذى هو 
عبد الله بن سنان وأبى الجارود زياد بن المنذر وسعد الإسكاف وهم جميعاً ثقات أيضاً والأصبغ بن نباته الذى هو من خواصٌ 


أمير الم شنيف (عليه السلام) فالروايه معتبره عندنا . 


ص: 8م 


. لاحظ ترجمته فى المعجم مج8 ص ”777 وما بعدها‎ )0/( -١ 

. وما بعدها‎ ٠١١ لاحظ ترجمته فى المعجم مج4 ص‎ )8( -١ 

(4) لاحظ ترجمته فى المعجم مج ٠١‏ ص ”2 وما بعدها . 

00٠١0 -*‏ أى كون الراوى من رجال نوادر الحكمه ولم يدخل فى استثناء ابن الوليد . 


وأما من حيث الدلاله فقد نوقش فيها بكونها أجنبيه عن محل الكلام لأنها وارده فى الولاه وهو غير ما نحن فيه فإن كلامنا فى 
الهديه للقاضى لا للوالى . 


وأقول : بعد فرض الالتزام بصحه الروايه سنداً والأخذ بظاهرها من حيث كونها وارده فى الولاه وبعد الالتزام بحرمه أخذ الهديه 
على الوالى فيمكن التعدّى إلى محل الكلام من القضاه إما بإلغاء الخصوصيه وعدم الفرق وإما بالأولويه ببيان أن الذى يّفهم من 
الروايه هو امتناع الوالى عن قضاء حوائج الناس أى امتناعه عن القيام بالوظيفه التى وُظْف لها والتى عادةٌ يتقاضى الأجر ممن ولاه 
عليها فمثل هذا إذا أخذ هديه لكى يقوم بوظيفته من قضاء حوائج الناس فقد فعل حراماً » وهذا المعنى يُمكن إثباته بالنسبه إلى 
القاضى بمعنى أن القاضى عندما يمتنع عن القضاء إلا بأخذ الهديه عليه فتّعطى له لأجل ذلك فيمكن أن يقال حينئذ إن هذه 
الهديه تكون محرّمه إما بالأولويه باعتبار أهميه منصب القضاء وخطورته فإذا كان أخذ هديه على القيام بالواجب الذى هو من 
قبيل قضاء حوائج الناس حراماً فأخذ الهديه على القيام بالقضاء الذى وُظف هذا الشخص للقيام به يكون حراماً أيضاً أو بإلغاء 
الخصوصيه ودعوى عدم الفرق بينه وبين الوالى لأ-نه يّفهم من الروايه أن حرمه الهديه ثبتت باعتبار كون العمل موظفاً له ولذا 
خضت الروايه بالوالى ولذلك لا نتعدّى عن موردها إلى مطلق من يمتنع عن قضاء حوائج الناس إذا لم يكن ذلك من وظيفته 
المعيّن هو لها وفى المقابل يُمكننا التعدّى عن موردها إلى مطلق من يأخذ الهديه على عمل هو موظف له ويأخذ الأجر عليه ومنه 
القاضى وهذا هو الميزان فى حرمه أخذ الهديه للقيام بالعمل , والوقوف على عله الحكم فى روايه ما يفتح الباب واسعاً لتعميمه 
إلى الموارد التى تشتركك فى هذه العله وإن لم تكن مذكوره فى متنها . 


ص: /ا/ 


ومما تقدّم يظهر أن حرمه أخذ الهديه من قبل القاضى لا تثبت فقط فى مورد الحكم بالباطل أو مطلقاً بل تثبت أيضاً فى مورد 
أخذها للقيام بأصل ما وُظف له كما لو كان ممتنعاً أو متوانياً عن القيام بوظيفته من القضاء بين الناس إلا بإعطائه الهديه حتى لو 
كان قضاؤه على وفق الموازين والقواعد الشرعيه . 


الروايه الثانيه : ما رواه الحسن بن محمد الطوسى فى الأمالى عن أبيه عن ابن مهدى عن ابن عقده عن عبد الرحمن عن أبيه عن 
ليث عن عطاء عن جابر عن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه قال : '' هديه الأمراء غلول " )١(‏ . 


وهذه الروايه ضعيفه السند - كما هو واضح (1)» وأما من حيث الدلاله فهى أجنبيه عن محل الكلام لكونها وارده فى هدايا 
الألمرادواو همك إن ساهدن قدينا د كرمى العا التفضوصنية أو الأرلوية فين لست ظاعروق "اندض لاضيال أن بكرن 
المراد الهديه التى يُعطيها الأمراء لا التى يأخذونها أى أن إضافه الهديه إلى الأمراء من قبيل الإضافه إلى الفاعل - على حدّ جوائز 
السلطان - . 


الروايه الثالثه : ما رواه الشيخ الصدوق فى عيون الأخبار بأسانيده عن الرضا عن آبائه عن على (عليهم السلام) : " فى قوله تعالى : 
(أكالون للسحت) ء قال : هو الرجل يقضى لأخيه الحاجه ثم يقبل هديته " (9) . 


ص: /8/ 
01١2-١‏ الوسائل مج 737 ص 777 الباب الثامن (ياب تحريم الرشوه فى الحكم والرزق من السلطان على القضاء) الحديث السادس 


؟-(؟1) فإن أغلب رجالاتها من العامه . 
*- (17) الوسائل مج7١‏ ص46 الباب الخامس من أبواب ما يُكتسب به الحديث الحادى عشر . 


وهذه الروايه ضعيفه السند كما هو واضح مضافاً إلى أنها أجنبيه عن محل الكلام بل هى فى موردها - وهو قضاء الحاجه - لا بد 
من تقيبدها بما إذا كان الرجل موظفاً لقضاء تلك الحاجه فإنه حينئذ إذا فعل ثم قبل الهديه يكون هذا حراماً » وأما إذا فرضنا أنه 
لم يكن موظفاً لها فليس ثمه مَن يُفتى بحرمتها حينئذ .. مضافاً إلى أن المفروض فيها كون الهديه بعد العمل وهذا مما بُخَقْف 
من إمكان القدح فى حلَيه مثل هذه الهديه . 


هذا .. وقد تبتين من هذا المقام الرابع أنه لا مانع من الالتزام بحرمه الهديه على القاضى مقابل القيام بواجبه استناداً إلى روايه 
الأصبغ بن نباته .. مضافاً إلى صدق عنوان الرشوه عرفاً على الهديه التى تُدفع لاستماله قلب القاضى لكى يحكم له بالباطل أو 
مطلقاً وحينئذ فلا إشكال فى حرمتها ولا أقلّ من دخولها تحتها حكماً فى ما لو قلنا بخروجها عنها موضوعاً . 

هذا .. وما تقدّم كله كان تعليقاً على قوله فى المتن فى المسأله الثانيه : " هل يجوز أخذ الأجره على القضاء من المتخاصمين أو 
غيرهما ؟ فيه إشكال , والأظهر الجواز " وذكرنا أن هذا يمكّل رأيه المتأخَّرء وأما رأيه المتقدم فهو عدم الجواز ونحن نوافقه فيه . 
قال (قده) فى المسأله الثالثه : " بناءَ على عدم جواز أخذ الأجره على القضاء هل يجوز أخذ الأجره على الكتابه ؟ الظاهر ذلكك " 


أى الجواز إذ لا مانع من أخذ القاضى الأجره على ما يُدوّنه للمترافعين من الحكم الذى قضى به فى دعواهما (1) . 


ص: 4/ 


-١‏ (18) لكونه خارجاً عمّمرا وجب عليه فإن الواجب على القاضى إنما هو أصل الحكم والفصل فى الخصومه وأما كتابه ذلكك 
وتدوينه فليس مما وجب عليه فيجوز له أن لا يبذله مجاناً بل يأخذ الأجره عليه . 


ثم قال (قده) فى المسأله الرابعه : " تحرم الرشوه على القضاء . ولا فرق بين الآخذ والباذل " . 
قد تقدّم الكلام فى هذا الحكم ولكن هاهنا تعليق سيأتى الحديث عنه إن شاء الله تعالى . 


القضاءالمساله-ه-المقام الاول-القاضى المنصوب-ادله النصب العام بحث الفقه 


0 30010 ع5 0011ملا5 701 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
تنبيه يتعّق بروايه الأصبغ بن نباته - التى ذكرنا فى البحث السابق أن سندها تام - : 


أقول : بحتمل أن يكون ابن سنان الواقع فى سند هذه الروايه هو محمد بن سنان لا عبد الله بن سنان باعتبار أن محمد بن سنان 
يروى عن أبى الجارود ويروى عنه موسى بن عمر وقد وقعت فى أسانيد كثيره روايته عن أبى الجارود مما يقوّى احتمال أن 
يكون المقصود فى المقام بابن سنان هو محمد بن سنان وسيأتى منّا مزيد توضيح وتحقيق لذلكك فى البحوث اللاحقه إن شاء الله 


تعالى . 
ووصل بنا الكلام إلى قوله فى المسأله الرابعه : " تحرم الرشوه على القضاء . ولا فرق بين الآخذ والباذل " . 


فنقول : لا إشكال فى ما ذكره من الحكم فى باب القضاء أعنى حرمه الرشوه على القضاء بالنسبه إلى الآخذ والباذل - فيلزم ردّ 
المال إلى صاحبه . وأما فى غير باب الأحكام - بناءً على التعميم فالظاهر أنه الأمر يختلف باختلاف الموارد كما لو دفع مالا 
لموظف لكى لا يظلمه فإنه لا يحرم على الدافع كما نضّت عليه روايه حكم بن حكيم المتقدمه وإنما تثبت على الآخذ وهكذا 
إذا دفع مالآ ليستنقذ حقّه فلا يكون حراماً على الباذل وإنما يكون حراماً على الآخذ » نعم .. إذا دفع مالآ لمن كان طرفاً فى 
القبيض ولم يكن طرفاً فى المعامله لكى يُنقِص مِن الشرط كالوكيل الذى يستوفى أقلّ من المقدار الذى يلزم الوفاء به للموكل 
فالحرمه لا تختصّ بالآخذ حينئذ بل تعمم الباذل أيضا . 


ص: 9 
ثم قال (قده) فى المسأله الخامسه : " القاضى على نوعين : القاضى المنصوب وقاضى التحكيم " . 


الغرض من هذه المسأله بيان عدم اختصاص القاضى بالقاضى المنصوب بل ثمه قاض آخر يُسمى بقاضى التحكيم » والمقصود 
بالقاضنى المتصوب كلع فى اك كوة النصب لهمي غات يعاق متشخص ييه أو كن لها عام يعبت ف النصن الكل مق 
وُجدت فيه شرائط ومواصفات معينه » وفى قبال هذا )١(‏ قاضى التحكيم .. وبدواً قد يظهر أن الفرق بينهما هو فى النصب وعدمه 
والإبذن وعدمه فالأمول يحتاج إلى إذن ونصب والثانى لا يحتاج إليهما إلا أن الحقيقه أن الفرق بينهما ليس قائماً على ذلك فإن 
كلا منهما يحتاج إذن ونصب باعتبار أن القضاء ولايه على الغير والأصل الأولى أنه لا ولايه لأحد على أحد بل الولايه لله سبحانه 
وتعالى ولمن عيّنه ونصبه ولا يمكن رفع اليد عن مقتضى هذا الأصل إلا بدليل وهو النصب والإذن وإلا فبأىٌ وجه يكون لقاضى 
التحكيم الولايه على المتخاصمين فإن مشروعيه القضاء فى التحكيم على نحو يكون نافذاً فى حقّ المتخاصمين نوحٌ من الولايه - 
كالولايه الثابته للقاضى المنصوب وهى تفتقر إلى دليل مُثبت لها ومُخرج عن مقتضى الأصل فيها وهو الإذن الشرعى وعلى ذلكك 


فيقع السؤال فى الفرق بينهما بعد اشتراكهما فى الاحتياج إلى إذن ونصب ؟ 

والظاهر أن الفرق بينهما يكمن فى أن النصب فى القاضى المنصوب يكون ثابتاً بشكل مباشر من دون أن يكون فى طول شىء 
يُفرض فى حين أن النصب فى قاضى التحكيمقد فرض فى طول التحاكم والتراضى من قِبَلى الطرفين ولذا حينما يتقدم أحد 
المتخاصمين إلى القاضى بالدعوى فإن كان قاضياً منصوباً يكون بإمكانه أن يُجبر الطرف الآخر على حضور المرافعه ويجب عليه 
أن يُطيعه لأن النصب كان من قبل الإمام (عليه السلام) مباشره وليس فى طول رضا كل من الطرفين » وأما إذا كان قاضئ تحكيم 
فلس من عله أ جر الطرات الأخر على الخصور إق كات نيعا , 


341١ ص:‎ 


. أى القاضى المنصوب بالمعنى المتقدم‎ )1(-١ 


نعم .. قد يظهر من كلمات بعضهم بل نُسب إلى المشهور على شكك فى صحه النسبه أنه لا يُعتبر فى قاضى التحكيم الإذن وهذا 
معناه أن مشروعيه القضاء فى باب التحكيم تُستمدٌ من نفس التحاكم والتراضى من قبل الطرفين فإذا تحاكما إلى شخص وتراضيا 
ب كاة قز ججخية: سدروعا وثافد) سو صر جه إلى لوس نميه 


ولكن الظاهر عدم صحه ذلك .. ويمكن أن يُوجه ما تقدّم بأن قاضى التحكيم لا يحتاج إلى الإذن الذى يحتاجه القاضى 
المنصوب فى كونه إذناً مباشرياً ليس فى طول التحاكم . 


والحاصل أن النصب المباشر قد يكون عامّاً وقد يكون خاصّاً وعلى كلا التقديرين لا يتأنَى فى قاضى التحكيم . 


هذا .. ولا إشكال - كما سيأتى فى أن هناكك جمله من الأمور تعتبر فى القاضى وهى شرائط القضاء من قبيل العداله والإيمان 
وطهاره المولد والفقاهه والاجتهاد إلى غيرها مما سيأتى ذكره .. ولكن وقع الكلام فى أن هذه الشرائط هل هى معتبره فى القضاء 
مطلقاً أم هى معتبره فى خصوص القاضى المنصوب دون قاضى التحكيم فبناءً على اعتبار هذه الشروط مطلقاً فى قاضى التحكيم 
كما هى معتبره فى القاضى المنصوب فحينئذ يتولّد إشكال ذكر فى كلماتهم وهو أنه هل يُمكن تصوّر قاضى التحكيم فى زمان 
الغيبه أم لا ؟ فقالوا بعدم إمكان ذلك لأن قاضى التحكيم إن كان واجداً لهذه الشرائط - ومن أهمّها الاجتهاد والفقاهه - فيكون 
قاضياً منصوباً بالنصب العام وإن لم يكن واجداً لها فلا اعتبار بحكمه أصلا لأن المفروض أن هذه الشرائط معتبره فى القضاء 
مطلقاً فإذا كان القاضى فاقداً لبعض هذه الشرائط كالاجتهاد - مثلاً فلا يكون حكمه نافذاً ولا يكون قضاؤه معتبراً .. وعلى ذلكك 
فلا يمكن تصوّر قاضى التحكيم فى زمان الغيبه بل لا يمكن فى زمان الحضور أيضاً إذا كان المنظور هو زمان ما بتعد صدور 
النصب العام » نعم .. إذا أنكرنا وجود نصب عام أصلا أو آمنا به ولكن فرضنا الكلا-م قبل زمان صدور النصب العام فيمكن 


تصوّر قاضى الت لتحكيم حينئذ . 


ص: كن 


والجواب عمّا سبق يمكن أن يكون بإنكار اعتبار تلكك الشرائط فى قاضى التحكيم أو القول باعتبارها ولكن مع إنكار خصوص 
شرط الاجتهاد لنكته سيأتى الحديث عنها وعندها يُمكن افتراض قاضى التحكيم فى زمان الغيبه ونستطيع حينئد أن نعرّفه بأنه 
الشخص الذى لا يكون واجداً للشرائط جميعاً أو على الأقلّ لا يكون واجداً لشرط الاجتهاد فمثل هذا القاضى يكون قاضى 
تحكيم ويكون مأذوناً له فى القضاء بناءً على مشروعيه قضاء التحكيم كما سيأتى -. 


هذا .. وما تقدّم كان تمهيداً للخوض فى أصل المطلب ء والظاهر أن منهجيه البحث تقتضى تقديم الكلاءم على القاضى 
المنصوب وعتّما إذا وصل إلينا نصب عام وعن 7 الشرائط المعتبره فى القاضى المنصوب ثم نعطف الكلام بعد ذلك على 
قاضى التحكيم لنبحث فيه عن الدليل على مشروعيه قضاء التحكيم أولاً ثم نبحث عن أن الشرائط التى انتهينا إلى اعتبارها فى 
القاضى المنصوب هل هى معتبره فى قاضى التحكيم أو لا » وأما عكس ذلك الترتيب كما فعل السيد الماتن بحسب ترتيب 
مسائله - فهو غير صحيح منهجياً . 


إذاً فالكلام يقع فى مقامين : 

الأولفى القاضى المنصوت:: 

والثانى : فى قاضى التحكيم . 

أما بالنسبه إلى المقام الأول ففى القاضى المنصوب ثمه جهات للبحث : 

الأولى : ويّبحث فيها عن أدله النصب العام (1) . 

فقد استّدلٌ على وجود نصب عام فى الشريعه فى باب القضاء بما هو أشبه بالدليل العقلى وبعده روايات : 
ص: 47 


-١‏ () وأما النصب الخاص فلا يقع تحت دائره البدق اكه عباره عن تعيين الإمام (عليه السلام) لشخص بعينه قاضياً بعد 
تشخيصه (عليه السلام) لتوفر الشرائط فيه واقتضاء المصلحه لذلكك . (منه دامت بركاته) 


أما الروايات فقد تكلمنا عنها فى بحث سابق )١(‏ وهى عباره عن التوقيع الشريف المروى من قبل إسحاق بن يعقوب : " وأما 
الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتى عليكم وأنا حجه الله عليهم " (1) , ومقبوله عمر بن حنظله : " قال : 
انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم 
حاكماً " (9), ومعتبره أبى خحديجه : " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً 
من قضائنا فاجعلوه بينكم فإنى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه '" (5) . 


وهذه الروايات قد فرغنا عن الكلام على سندها بشكل مفصّل فى بحث سابق (2) وانتهينا إلى اعتبار أسانيدها جميعاً » نعم .. 
السيد الماتن (قده) ناقش فى أسانيدها فأنكر صحه التوقيع والمقبوله دون المعتبره فإنه ناقش فى خصوص دلالتها على النصب 
العام ثم سلكك مسلكا آخر فى الاستدلال على المدّعى أشبه ما يكون بالدليل العقلى وسيأتى التعرّض له إن شاء الله تعالى . 


فالكلام بعد الفراغ عندنا من تماميه أسانيد الروايات المتقدمه فى دلالتها على النصب العام فنقول : 


الإنصاف أن الاستدلال بالروايه الأولى أعنى التوقبع الشريف - على المدعى غير واضح فإن استفاده النصب العام للفقيه قاضياً 
من قوله (عليه السلام) : (وأما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا) بعيد عن لسان هذه الروايه والظهور الأولى لها إنما 
هو فى الشبهات الحكميه فإنها تبن الطريق الذى يتعتّن على العوام سلوكه لرفعها وهو الرجوع إلى الفقيه المجتهد القادر على 
استنباط الأحكام من أدلتها ‏ وأما القول بأنها ناظره إلى نصب الفقيه العارف بالحلال والحرام قاضياً فبعيد عن لسانها » نعم .. 
هناك طريق آخر للاستدلال بالروايه على النصب العام مبنى على استفاده ولايه الفقيه من هذا التوقيع الشريف أى أنه يدل على 
جعل الفقيه والياً ومتولياً للأمور بولايه عامه على إداره شؤون المجتمع ومن ذلك القضاء لإقرار الحقّ ومنع الظلم ونشر العدل بين 
الناس فإنه أحد فروع هذه الولايه العامه .. ولكننا فى بحث ولايه الفقيه شككنا فى دلاله التوقيع على الولايه العامه وبالنتيجه لا 
يمكن من خلال هذا التوقيع إثبات الولايه على القضاء . 


ص: رك 


. راجع بحثه الشريف حول ولايه الفقيه فى مبحث الخمس‎ )50-١ 
. 5886 ؟-(6) كمال الدين وتمام النعمه للشيخ الصدوق ص‎ 
.7١8ص ؟(هم) التهذيب مج‎ 

ع- (2) الكافى مج/اص7١5‏ . 

ه-(07) يلاحظ بحث ولايه الفقيه فى مبحث الخمس . 


وربما يقال إن المدّعى لا يتوقف على دلالله هذا النصّ على الولا-يه العامه للفقيه لكى ثبت بها الولايه على القضاء لأننا وإن 
أنكرنا دلاله هذه الروايه وغيرها على الولايه العامه إلا أننا انتهينا بالنتيجه إلى إثبات الولايه للفقيه بأدله أخرى وعليه فيكون هذا 
المنصب أى الولا-يه على أمور المسلمين - ممنوح شرعاً للفقيه ولا كان القضاء أحد فروع هذه الولايه فيكون ثابتاً للفقيه تَبِعا 
فنحن لا نحتاج إذاً إلى دليل ينص على منح هذا المنصب للفقيه بل يكفى فى إثباته الأدله التى تنبت منح الولايه العامه له ليثبت 
هو بالتع لكونه فرعا من فروعها . 

وهذا ما سلكه السيد الخوئى (قده) لإثبات المدّعى - أى النصب العام )١(‏ وسيأتى الحديث عنه إن شاء الله تعالى . 

والنتيجه أن الاستدلال بالتوقيع الشريف لإثبات النصب العام من الصعوبه بمكان . 


هذا ما يتعلق بالروايه الأولى وسيأتى الكلام على الروايه الثانيه وهى المقبوله فى البحث اللاحق إن شاء الله تعالى . 


لقضاء_المساله-ح-المقام الاول-النصب العام-ادله النصب العام بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
وصل الكلام بناءَ إلى المقبوله والاستدلال بها على النصب العام للقضاه بشرائط ومواصفات معتّنه » ونضّها : 


" قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين أو ميراث » فتحاكما إلى السلطان وإلى 
القضاه أيحل ذلكك ؟ قال : من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان 
حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر (؟) الله أن يكفر به » قال الله تعالى : (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به)» قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا فليرضًوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فإنما استخفٌ بحكم الله وعليه رد 0 
والراد غلينا الراد غلى الله وهو على حَدّ الشر كك بالله:.. الحديث " 180 . 


ص: 40 


. وهذا ما تقدّمت الإشاره إليه بأنه أشبه بالدليل العقلى‎ 8( -١ 

-١‏ (1) كذا فى الوسائل مج77١‏ ص/1 , ولكن فى ص١1‏ منها وفى الكافى مج ١‏ ص/2 والتهذيب مجء ص718 بلفظ (وقد أمر 
الله) . 

*- (5) كذا فى الوسائل مج لاا ص/1717 » ولكن فى ص ١7‏ منها وفى الكافى والتهذيب بلفظ (وعلينا ردٌ) . 

ع- (*) الوسائل مج77١‏ ص17 الباب الحادى عشر من أبواب صفات القاضى الحديث الأول . 


وهذه الروايه الشريفه تامه سنداً كما هو الصحيح ويّستدلٌ بها على النصب العام الذى يُستفاد من قوله (عليه السلام) : (فانى قد 


جعلته عليكم حاكماً) والضمير فى (جعلته) يعود إلى الشخص الذى روى حديثهم ونظر فى حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم 
(عليهم السلام) وقد تقدّم أن المقصود بالحاكم هو القاضى كما هو المناسب لمورد السؤال من المنازعه فى دين أو ميراث . 


وقد طرح إشكال فى هذه الروايه - ويجرى فى سائر الروايات وقد تقدّم ذكره فى أول هذا الكتاب - وحاصله أن يقال إننا نسلم 
أن فى هذه الروايه نضّاً على النصب إلا أنه نصب مؤقت بفتره وجود الإمام )١(‏ لأنه صادر منه (عليه السلام) فى وقته باعتباره ولي 
الأمر فهو نصب ولائى ناشئ من إدراكك الإمام (عليه السلام) لمصلحه ولا يعبر عن حكم شرعى واقعى فلا يكون ثابتاً لا فى هذا 
الزمان ولا حتى فى زمان مّن بعده مِن الأئمه (عليهم السلام) فالنتيجه أنه لا يمكن الاستدلال به على النصب العام فى زماننا . 


وقد تقدّم الجواب عنه بما محضّله أنه لا فرق بين الأحكام الولائيه والأحكام الإلهيه فى أنها إذا صدرت تكون باقيه وثابته إلى أن 
يأتى ما يلغيها ويقطع بقاءها غايه الفرق بينهما إنما هو فى ما يرفع هذا الحكم فالحكم الإلهى الواقعى لا يُرفع إلا بالنسخ فى حين 
أن الحكم الولا-ئى يرفعه الإمام نفسه أو الإمام اللاحق وإلا فكل من الحكمين سواءٌ فى شأنيه البقاء والاستمرار وفى لزوم الالتزام 
به من قبل المكلفين . 


وقد حاول بعضهم الجواب عنه بإنكار أن يكون النصب نصباً ولائياً فزعم أنه من باب الإخبار عن الحكم الشرعى والجعل الإلهى 
- أى جعل الفقيه قاضياً كما هو الحال فى إخباره (عليه السلام) عن أىّ حكم شرعى آخر . 
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. أى الذى صدر منه ذلكك النصب‎ )6( -١ 


وهذه المحاوله وإن كانت تحلّ الاشكال إلا أنها خلاف الظاهر فإن الروايه ظاهره فى النصب لا الاخبار كما يشهد به قوله (عليه 
السلام) فيها : (قد جعلته عليكم حاكماً) . 


واعتّرض أيضاً على الاستدلال بالروايه بما حاصله أن الروايه ليست ناظره إلى محل الكلام الذى هو القاضى المنصوب فلا 
يُستفاد منها نصب الفقيه قاضياً بالنصب العام وإنما هى ناظره إلى قاضى التحكيم ويُستفاد منها مشروعيه القضاء للتحكيم باعتبار 
أن قول الإمام (عليه السلام) : (فانى قد جعلته عليكم حاكماً) متفرّع على قوله قبل ذلكك : (فليرضًوا به حكماً) فيكون نصب الفقيه 
قاضياً وجعله حاكماً هو فى طول التراضى وهذا شأن قاضى التحكيم وأما القاضى المنصوب فنصبه إنما يكون بقطع النظر عن 
افتراض التحاكم والتراضى . 


ونظير هذا الإشكال ما ذكره السيد الخوئى (قده) فى الروايه الثالثه - أعنى معتبره أبى خديجه - ولكنه لم يذكره فى هذه المقبوله 
بل يرى أنها تامه الدلاله إلا أنها ضعيفه السند بعمر بن حنظله حيث لم يثبت توثيقه لديه » والتعبير فى هذا الإشكال وما ذكره فى 
المكوة واه والأنطلوث واحد وليس من الواضح أنه لم خصٌ الإشكال بتلكك الروايه دون هذه فإن هذه الروايه قد يُتوهم 2 
وروده فيها . 


وحل الإشكال - بحيث يظهر الجواب عنه فى هذه المقبوله ومعتبره أبى خديجه الآتيه - هو بأن يقال : إن الذى يُفهم من لسان 
هذه الروايه أن قوله (عليه السلام) : (فانى قد جعلته عليكم حاكماً) بمثابه التعليل للرضا بكونه حاكماً فقوله : (فليرضًوا به حكماً) 
كأنه قد عُلل بقوله (لأنى قد جعلته عليكم حاكماً) فليس جعله حاكماً هو فى مرتبه متأخره عن التراضى به وإنما هو بمثابه العله 
أى أنه إنما أمرهم بالرضا به حكماً لأنه (عليه السلام) جعله عليهم حاكماً فيكون الرضا به حكماً فى طول جعله حاكماً فلا يكون 
هذا النصب المستفاد من قوله (عليه السلام) : (فإنى قد جعلته عليكم حاكماً) فى طول التراضى والتحاكم وإنما هو نصب مستقل 
بل الأممر بالرضا به هو الذى يكون فى طوله ومتفرع عليه فتكون الروايه ظاهره الدلاله فى القاضى المنصوب وفى النصب العام 
بعد دفع الإشكالات الدلاليه عنها وكذلكك السنديه . 
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الروايه الثالثه : معتبره أبى خديجه : 


" بعثنى أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال : قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومه أو تدارى فى شىء من الأخذ 
والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء التاق , اجعلوا بيتكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضياً 
وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر " (1) . 


وكمة ووانه أخريى لأ غديبة: " قال #اقال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً 
إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه " (1) . 


وقد ذكر السيد الخوئى (قده) أن هذه الروايه ناظره إلى قاضى التحكيم لأن قوله : (فانى قد جعلته عليكم قاضياً) متفرّع على قوله 
: (فاجعلوه بينكم) أى حاكماً وقاضياً فيكون فى طوله » وإذا كان الجعل فى طول التراضى والتحاكم فيكون القاضى حينئذ قاضى 
تحكيم لا قاضياً منصوباً . 

والجواب عنه هو الجواب المتقدم نفسه وهو أن المستفاد من العباره أن قوله (عليه السلام) : (فانى قد جعلته عليكم قاضياً) بمثابه 
قوله : (لأنى قد جعلته عليكم قاضياً) فيكون الأمر بالرجوع إليه فى طول نصبه قاضياً لا أن نصبه قاضياً يكون فى طول تحاكمهم 
إليه وتراضيهم به .. فالإنصاف أن الروايه سالمه من هذا الأشكال وهى ناظره إلى النصب العام للقاضى بقطع النظر عن التحاكم 
والتراضى . 
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-١‏ (0) الوسائل مج717 ص/17 الباب الحادى عشر من أبواب صفات القاضى الحديث السادس ء و(التدارى) مخمّف التدارؤ 
وهو التدافع » وفى التهذيب مجء ص ١”‏ : (تدارى بينكم) - بإضافه (التدارى) إلى (بينكم) -» و(تتحاكموا) بتاءوين » و(ممن قد 
رقا وات ا 

: الوسائل مج7٠7 ص1 الباب الأول من أبواب صفات القاضى الحديث الخامس ء وفى الكافى مج/ا ص؟١5 وفيه‎ )2( -١ 
+ (فضانا) يذل (قهنا انا‎ 


ومن هنا يتبيين أننا لا نحتاج فى الحقيقه إلى الاستدلال على النصب العام إلى دليل آخر لأ-ن هاتين الروايتين تكفيان لإثبات 
النصب العام . والسيد الخوئى (قده) كما أشرنا بعد أن ردٌ هذه الروايات بضعف السند أو عدم الدلاله استدلٌ على النصب العام 
الذى هو محل الكلا-م بحكم العقّل بوجوب حفظ النظام مع وضوح توقف حفظ النظام على القضاء الذى به استتباب الأمن 
وإقامه العدل فيكون القضاء واجباً كفايه - إذ ليس ثمه احتمال كونه واجباً عينياً لأن حفظ النظام يتأدّى بوجوبه على نحو الكفايه 
- وهذا كما يقتضى الوجوب الكفائى المشار إليه يقتضى أيضاً أن يحكم الشارع بنفوذ هذا القضاء وذلكك لوضوح أن مجرد 
وجوب القضاء على نحو الكفايه بل وتصدّى بعض من يلتزم بهذا الوجوب لا ينحفظ به النظام ما لم يكن حكم القاضى نافذاً .. 
إذاً لا بد من فرض وجود قضاه يجب عليهم القضاء ويحكم الشارع بنفوذ قضائهم لأن حفظ النظام لا يتم إلا بذلك . 


ومن هذا الدليل يُستكشف على نحو الجزم أن الشارع نصب قضاه وحكم بنفوذ قضائهم لأجل حفظ النظام فلا حاجه إلى تجسّم 
البحث عن روايه تدل على هذا المضمون » وأولئكك القضاه المنصوبون من قبل الشارع لذلكك الغرض هم الفقهاء أخذاً بالقدر 
المتيقّن مما استّكشف بذلك الدليل واقتصاراً عليه باعتبار ما تقدّم مراراً من أن نفوذ حكم شخص على آخر على خلاف الأصل 
فيقتصر فى مخالفته على القدر المتيقّن من مورده ولا إشكال فى أن القدر المتيقن هو الفقيه باعتبار الحاجه فى مورد القضاء إلى 
استنباط الأحكام من أدلتها المقرره )١(‏ وهو عمل الفقيه دون غيره » ولا احتمال جزماً أن ينصب الشارع غير الفقيه قاضياً دون 
لتقمو إنها الكتشبال فى أن صب كل سيم تددو الأمر ريح الأحة :كل منيها | الافضار عن اندها وكل :فلك ميفالك 
للأصل المذكور (1) ولكن لما دل العقل على لزوم نصب القاضى فيُقتصر فى مخالفه الأصل على القدر المتيقّن من ذلك وهو 
الفقيه .. مضافاً إلى إمكان الاستدلال على المدّعى بما يُعرف بدليل الحسبه وهو غير مسأله حفظ النظام ومحضّله : 
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. ولذلكك اشترط الاجتهاد فى القاضى‎ )07(-١ 
. ؟- (8) وهو عدم ولايه أحد على أحد ولا نفوذ لحكم أحد على أحد‎ 


أن هناك أموراً يُعبِر عنها - فى كلمات فقهائنا (رض) - بالمعروف فكل معروف نحن نقطع بلا بديه تحمّقه فى الخارج شرعاً 
كما نقطع بأن الشارع لا يريد تحقّقه من أىّ أحد بل يريد تحمّقه من أفراد مخصوصين كما نجد ذلك - مثلاً فى الولايه على 
أموال الغائب أو اليتيم فإن هذا معروف ونحن نقطع بأن الشارع يريد تحقّقه خارجاً ولا يرضى بتفويته كما نقطع بأنه لا يريد 
تحقّقه من أىّ أحد وإنما يريد تحقّقه من أشخاص معينين يتصدّون لهذا الأمر - الذى نقطع بأن الشارع يريد تحقّقه خارجاً - 
فيدور الأمر بين جماعه يُمتّلون القدر الذى يُتِيقن برضا الشارع بتحقّق ذلكك الأمر على أيديهم ولخرين تفكدقى ركنا الشارع 
بهم فيؤخذ بالقدر المتيقن ويُترك ما وراءه ولا ريب أن القدر المتيقن فى ما نحن فيه إنما يُمثّله الفقهاء دون غيرهم . 


فهذا دليل آخر يبت المطلوب .. ولكن من الممكن إدخاله فى الدليل السابق أعنى دليل حفظ النظام باعتبار أن منشأ لا بديه ما 
نقطع به من أن الشارع يريد تحمّق ذلك الأمر فى الخارج على كل حال ولا يرضى بتفويته إنما هو إراده الشارع لحفظ النظام . 


وهذا الدليل فى نظرنا تام بل إن تطبيقه فى محل الكلام لعله أوضح من تطبيقه على ولايه الفقيه وإن كنا قد طبقناه على بحث 
ولكبه الفقيةفن كله ذلك لآن الارتباط بين القضاء والاجتهاد وما يستتبع ذلكك من الاستنباط ومعرفه الأحكام الشرعيه أوضح 
من ارتباط الولا-يه العامه بالاجتهاد حيث إنه فى بحث ولايه الفقيه تأنّت شبهه إمكان أن يوجد من هو أكفأ من الفقيه فى إداره 
شؤون المجتمع مما يؤدَى إلى عدم ضروره أن يكون هذا الدليل منتجاً لانحصار الولايه العامه بالفقيه بمعنى أنه لا يُشكل القدر 
المتيقّن إذ لعل غيره إذا كان يحمل مواصفات خاصه تؤمّله لتلك المهمه (1) يكون أولى منه فاحتجنا فى ذلكك البحث لدفع 
هذه الشبهه إلى بيان ارتباط الولايه العامه بمعرفه الأحكام الشرعيه وتطبيقها على مواردها ولا إشكال فى أن الفقيه هو الأقدر على 
معرفه رأى الشارع وتمييز ما يريده ممما لا يريده . وهذه الشبهه لا تجرى هاهنا لوضوح الارتباط بين القضاء ومعرفه الأحكام 
الشرعيه فإن القضاء حكم شرعى يحتاج فى معرفته إلى استنباط الأحكام الشرعيه من مداركها المقرره إلا أنه مما تُفصَل به 
الخصومه وبحل به النزاع » ففى هذا المورد يكون الفقيه المجتهد هو القدر المتيقّن من يريد الإمام (عليه السلام) تصدّيهم 
للقيام لمنصب القضاء من باب الحسبه أو من باب حفظ النظام . 
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. أى إداره شؤون المجتمع‎ )4( -١ 


إذاً فهذا الدليل فى محل الكلام تام بل هو تام حتى فى باب إثبات الولايه العامه للفقيه . 

فالنتيجه أنه لا ينبغى التشكيكك فى ثبوت النصب العام بناءً على ما تقدّم من الأدله . 

ثم يأتى الكلام على الجهه الثانيه من البحث وهى الشرائط المعتبره فى القاضى . 

القضاء_المساله-ل-المقام الاول-النصب العام _الجهه الثانيه-شرائط نصب-القاضى ٠١‏ البلوغ ؟ العقل ‏ الذكوره بحث 
الفقه 

0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

تقدّم إن الكلام يقع فى مقامين : 

الأول : فى القاضى المتصوفت:: 

والثانى : فى قاضى التحكيم . 

وذكرنا أن الكلام فى المقام الأول يقع فى جهات وقد تحدّثنا عن الجهه الأولى وهى إثبات النصب العام وصدور النصٌّ من قبل 


الأثينة (عليهم السلام) لمن كان واجذا ليله تلن الفبفاتك والقر اتذتو قلا نينا كف دليلة ينكم التكف بد الافات هذا التعب 
العام وقد تقدّم ذكره . 


الجهه الثانيه : فى الشرائط المعتبره فى القاضى المنصوب بالنصب العام : 


ذكر السيد الماتن (قده) فى المتن عده أمور قال إنها شرائط للقاضى المنصوب بالنصب العام ونحن نتعرض لها تباعاً ولكن نشير 
هنا إلى أن طريقه إثبات اعتبار هذه الشرائط فى القاضى المنصوب على مسلكه (قده) فى إثبات النصب العام تختلف عنها على 
المسلكك الصحيح المختار فطريقه إثباتها على المسلكك المختار تكون بالرجوع إلى النضّ الدال على النصب العام فلا بد من 
مراجعته لمعرفه الشرائط التى تضمّنها هذا الدليل فما يُستظهر اعتباره فيه يُحكم بكونه معتبراً وما يُشكك فى اعتباره فلا يُسلّم 
باشتراطه فى القاضى المنصوب ما لم يدل دليل بالخصوص على اعتباره واشتراطه وحينئذ فإن أمكن التمشكك بتلكك الأدله 
اللفظيهالنتى اعيناره يأ كانق فى :نقاء الينان أو كله أخرى كيت أنهنا مطلقه بدو تفاسيةما يفك فى انسارم فسيسد يمن 
التمدكك بإطلاقها لنفى اعتباره وإن لم يمكن التمشكك بالإطلاق فحينئذ تدخل المسأله فى باب الأصل العملى .. وهل يقتضى 
عدم الاعتبار أم الاعتبار ؟ 


٠6١ ص:‎ 


بناءَ على ما تقدّم مراراً من أن القضاء ونفوذ حكم شخص فى حقٌّ غيره هو على خلاف القاعده ولا بد أن يقتصر فيه على القدر 
المتيقّن فحينئذ لا بد من اعتبار هذا الشىء المشكوك الاعتبار الذى لم يمكن استظهار اعتباره بالدليل اللفظى بحسب الفرض 
كما لا يمكن نفى اعتباره بالتمشّكك بإطلاق الدليل اللفظى لعدم وجود إطلاق فيه حسب الفرض فإذا وصلت النوبه إلى الأصل 


بعدم نصب من كان فاقداً لذلكك الشىء المشكوك الاعتبار قاضياً بالنصب العام . 


هذه طريقه إثبات هذه الشرائط بناءً على المسلكك المختار » وأما بناء على مسلكك السيد الخوئى (قده) الذى تقدم فى باب 
النصب العام فهى تختلف عنها فإن عنده أن كل شرط يُشكك فى اعتباره فهو معتبر لأنه كان قد أثبت النصب العام بحكم العقل 
من باب حفظ النظام فقال إنه يُستكشف عقللًا من وجوب حفظ النظام أن الشارع نصب قضاه لثلا يلزم اختلال النظام وذكر أن 
المتيقن منهم هم الفقهاء فإذا شككنا فى اعتبار شىء فى الفقيه الذى استكشفنا نصبه من الدليل العقلى فلا بد من اعتباره كما لو 
شككنا فى اعتبار شرط طهاره المولد فلا بد من اعتباره من باب التمسّكك بالقدر المتيمّن لأن الأمر فى الواقع يدور بين أن يكون 
المنصوب هو مطلق الفقيه سواء كان طاهر المولد أم لا أو يكون المنصوب هو خصوص طاهر المولد فيكون طاهر المولد هو 
القدر المتيقن إذ لا يُحتمل العكس - أى أن يكون المنصوب هو غير طاهر المولد دون طاهر المولدء وهذه هى القاعده فى 
استنتاج القدر المتيقّن -» وهكذا سائر الأمور التى بسك فى اعتبارها لأنه يرى عدم وجود الدليل اللفظى الدال على النصب العام 
حتى يُرجع إليه ويُستنطق فى اعتبار ذلكك الشىء المشكوكك من عدمه فإذا فقد النصّ على اعتباره فنتمسّكك بالإطلاق حينئذ لنفى 
اعتباره فتصل النوبه دائماً إلى ما يشبه الأصل العملى ويٌقتصر فيه على القدر المتيقّن ولذا لا يحتاج على مسلكه إلى أدله لاعتبار 
الشرائط التى ذكرها ء نعم .. لاد بد أن يكون احتمال ما يُشكك فى اعتباره معتداً به وليس احتمالاً واهياً غير عرفى وعقلائى ولو 
كان منشأه ذهاب جمله من الفقهاء إلى اعتباره . 


٠١,5 ص:‎ 


هذا بيان الطريق على المسلكين وسنقتصر فى محاسبه الشرائط المذكوره على خصوص المسلك المختار الذى ذكرنا أنه يتضممن 
أدله لفظيه تدل على النصب العام فطريقه إثبات اعتبار هذه الشرائط أو نفى اعتبارها تكون بمراجعه تلكك الأدله فنقول : 


أول شرط - ذكر فى المتن - : هو البلوغ ولا إشكال فى أنه معتبر عند المشهور بل قال فى الجواهر بشأن هذا الشرط مع شرائط 
أخرى ذكرها : " بلا خلاف أجده فيها " » ونقل عن الشهيد الثانى فى المسالكك أنها )١(‏ موضع وفاق » واستدل فى الجواهر على 


اعتبار شرطيه البلوغ بأمرين : 

أولاً : سلب الاعتبار عن أقوال غير البالغ وأفعاله فكيف مع هذا يصلح لهذا المنصب العظيم الذى هو القضاء . 
وكانا »كو سر اع علدت ان راقبا عدف الرلا بد والرضاية د 

فيستكشف من هذين الدليلين اعتبار البلوغ فى القاضى المنصوب . 


وأقول : أما بالنسبه إلى الدليل الأول (5) فلا إشكال فى أن من كان حاله كذلك لا يصاح لأن يتولّى هذا المنصب الخطير (*) 
وإنما الكلا-م فى أنه هل اللا-زم اعتبار البلوغ مطلقاً فى القاضى المنصوب فالخارج حينئذ هو الصبى مطلقاً - مميزاً كان أو غير 
مميّز - أو يمكن إلحاق الصبى المميز بالبالغ فالخارج حينئذ هو الصبى غير المميز فحسب ؟ 

ووجه هذا التفصيل أن الصبى مطلقاً لا يكون مسلوب العباره إذ يمكن أن يقال إن من البعيد عقلاء الالتزام بأن الصبى المميز 


الذى تفصله ساعه عن البلوغ - مثلا - هو مسلوب العباره قبل ساعه وغير مسلوبها بعد ساعه فإن مثل هذا الزمان القصير لا يُعدّ 
عند العقلاء مؤثّراً وفارقاً فى المقام وبناءً على هذا لا ينهض الدليل المذكور لإثبات هذا الشرط مطلقاً . 


ص: ٠١7”‏ 
)1(-١‏ أى تلكك الشرائط التى ذكرها مع شرط البلوغ . 


؟-(5؟) وهو سلب الاعتبار عن أقواله وأفعاله واعتبارها كلا أقوال ولا أفعال . 
+(" أى القضاء . 


وأما بالنسبه إلى الدليل الثانى )١(‏ فقد يبرز تساؤل هاهنا وحاصله أن الشيخ صاحب الجواهر (قده) تبعاً للمحقق الحلى فى الشرايع 
ذهب إلى عدم اشتراط الحريه فى القاضى أى جواز أن يتولّى العبد القضاء ولا فرق فى هذه المسأله بين العبد والصبى فى كون 
كل منهما مولّى عليه ولا تنفذ تصرفاته إلا بإذن الولى وإمضائه بل الأمر فى العبد أشدّ (5) فإذا كانت الولايه على الشخص تمنع 
من تسنّمه هذا المنصب فينبغى أن تكون مانعه من تولّى العبد له مع أن الشيخ (قده) يصرّح بعدم اشتراط الحريه فى القاضى 
المنصوب مستدلاً له () بإطلاق أدله النصب العام فإن مقتضى إطلاقها عدم الاشتراط وجواز تولّى العبد لهذا المنصب . 


وأقول : مقتضى إطلاق روايات النصب العام عدم الاشتراط بالإضافه إلى البلوغ أيضاً فلماذا لا يُستدل بهذه الروايات لنفى اعتباره 
- والمقصود بالروايه المطلقه فى أدله النصب العام بالقياس إلى البلوغ مقبوله ابن حنظله فإن الوارد فيها : (ينظران من كان منكم 
..) وهذا العنوان - أعنى الاسم الموصول : (مَن) كما يشمل العبد والحر يشمل كذلكك البالغ وغيره وهو المميز - وليس ثمه من 
يخصّصه بالبالغ . 


م 


إذاً .. هذا إيراد يُسجل على الشيخ صاحب الجواهر بناء على تمسكه بالإطلاق وإن كنا لا نقول به كما سيأتى -. 


نعم .. قد يُناقش فى إطلالق المقبوله بالنسبه إلى محل الكلام بأنه لا يصح التمسّكك به لنفى اعتبار البلوغ وذلكك باعتبار عدم 
تماميه هذا الإطلاءق - على تقدير القول به وبغض النظر عن المناقشات الآتيه - لكونه مقدٍداً بمعتبره أبى خحديجه التى تقول : 
(ولكن انظروا إلى رجل منكم ..) حيث إن الظاهر أن قوله : (رجل) قيد يُستفاد منه اعتبار البلوغ واعتبار الذكوريه كما سيأتى 
فالمأمور بالرجوع إليه هو رجل لا صبى ولا امرأه . 


١٠١ ص:‎ 


. وهو كونه مولي عليه‎ )©( -١ 

؟"- (0) باعتبار أن الولايه على الصبى تنتهى قهراً ببلوغه وهو أمر حاصل بخلاف العبد فقد يبقى فى الرقٌ طيله حياته فيكون مولّى 
عليه تمام عمره . 

*- (2) أى لعدم الاشتراط . 


وقد يُناقش بعدم دلاله الروايه على اعتبار البلوغ والذكوريه لأن هذا الاعتبار مبنى على مفهوم اللقب )١(‏ وهو أضعف المفاهيم 
ولا قائل به . 


ولكن يجاب عنه بأن الاستدلال فى الحقيقه ليس مبنياً على مفهوم اللقب وإنما هو مبنى على استظهار أن الإمام (عليه السلام) فى 
هذه الروايه بصدد تحديد من يجب الرجوع إليه (5) بكونه رجلا أى ذكراً بالغاً وهذا يصلح أن يكون مقتداً للمطلق فى المقبوله 


مضافاً إلى أنه يمكن المناقشه فى أصل انعقاد الإطلاق فى المقبوله وذلكك باعتبار وجود ارتكاز عند المتشرّعه فى عدم صلاحيه 
الصبى لتسنّم هذه المناصب باعتبار عدم نفوذ تصرفاته . وهذا الارتكاز الموجود لديهم إما أن يكون قرينه ليه متّصله بالكلام 
تمنع من انعقاد الإطلاق ولو سّلُم بدواً أن قوله (عليه السلام) : (انظروا إلى من كان منكم ..) لو خُلَى ونفسه يكون مطلقاً ولكن 
المتشرعه الذين يتلقّون هذا الكلام مرتكز فى أذهانهم أن الصبى لا يصاح لهذا المنصب لكونه مولى عليه ومسلوب النفوذ» أو 
يقال بأنها تفيد الانصراف عن الصبى إلى البالغ .. وعلى كلا التقديرين ثمه تشكيكك فى انعقاد الإطلاق فى هذه الروايات بالنسبه 
إلى محل الكلام . 


فظهر مما سبق الخدشه فى وجود إطلاق فى أدله النصب العام ليُتمشكك به لنفى اعتبار شرطيه البلوغ فلا نملكك حينئذ الدليل 
الذى يشمل بإطلاقه غير البالغ بل نملكك الدليل على اعتبار البلوغ واشتراطه وهو معتبره أبى خديجه . 


فالصحيح وفاقاً للمشهور بل المتّفق عليه بينهم هو اعتبار البلوغ فى القاضى . 
ص: ٠١6‏ 


. وذلك باعتبار عدم ذكر الموصوف قبله‎ )0( -١ 


؟- (8 فى مقابل التحاكم إلى الطاغوت . 


الشرط الثائى - الذى ذكره فى المتن -: هو العقل واشتراطه مما لا يحناج إلى أن يُستدلٌ عليه بدليل كانصراف الأدله عن 
المجنون وأمثاله بل من غير المعقول بالنسبه إلى الشارع أن ينصب المجنون قاضياً . 


الشرط الثالث : هو الذكوره أى يُعتبر فى القاضى أن يكون ذكراً » وهذا الشرط مشهور بين الأصحاب وادٌّعى عليه الإجماع حيث 
ادعى الشيخ الأنصارى (قده) الإجماع المحصّل والمنقول عليه وعلى البلوغ . 


وأقول : مما تقدّم بحثه فى الشرط الأول يتبتين الحال فى هذا الشرط وحاصل ما نذكره هاهنا أن بعض أدله النصب )١(‏ وإن 
كانت قد يُتوهّم إطلاقها بالنسبه إلى هذا الشرط كما فى قوله (عليه السلام): (من كان منكم) حيث يشمل الموصول (مَن) 
بإطلاقه الذكر والمرأه إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق كما تقدَّم وتقييده بخصوص الذكر باعتبار ما ورد فى معتبره 
أبى خديجه من قوله : (انظروا إلى رجل منكم) بالبيان السابق نفسه من كون الإمام (عليه السلام) فى مقام التحديد مضافاً إلى 
عدم معهوديه أن تكون المرأه قاضياً ويمكن أن يكون هذا سبباً فى انصراف الإطلاق عن المرأه » هذا .. وينبغى أن لا يكون 
المقصود بعدم المعهوديه هو عدم التعارف الخارجى فقط إذ أنه لا يكون حينئذ مانعاً من الإطلاق وإنما المراد نحوٌ آخر من عدم 
التعارف وهو أنه لم يُنقل فى زمان من الأزمنه تولّى المرأه لمنصب القضاء .. مضافاً إلى الارتكاز القائم على أن المرأه لا تصلح 
لهذا المنصب وأنها فى أبواب ليست قليله من الفقه لها أحكام خاصه تنفرد فيها عن الرجل مما قد يكوّن منشأ طبيعياً لهذا 
الأرتكان فيان إلى تابد ذلكك يض الروانات وإن كانة كسيف السند من قينا ما زو ف التصال سته فت <: زر 
تُولَى المرأه القضاء) (21, وفى الفقيه أيضاً حيث روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه 
جميعاً عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) فى وصيه النبى (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) : (قال يا على ليس 
على المرأه جمعه .. إلى أن قال : ولا تُولَى القضاء) () مع ضميمه الروايات العاميه التى نقلها علماؤنا فى كتب الاستدلال 
والظاهر أنها روايات ليست بالقليله فمن مجموع ما سبق كله لعله يحصل الركون إلى أن هذا المضمون (5) صادر عن 
المعصومين (عليهم السلام) . 


٠١8 ص:‎ 


؟-(١03)‏ الخصال ص 888 الحديث الثانى عشر . 

2 1 5 ترين هن أ 3 ثَ الاول مح : 
)1١(‏ الفقيه مج ص 2# والوسائل فى الباب الخامس والعشرين من أبواب صفات القاضى الحديث الأول مج ١١‏ ص 68 
*-(؟1) أى اعتبار الذكوريه فى القاضى المنصوب . 


-القضاء_المساله-ج-المقام الاول النصب العام -شرائط نصب القاضى -#الايمان م-طهاره المولد -#العداله بحث 
الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط أنا0ل. 


الشرط الرابع - المذكور فى المتن - : الإيمان والمراد به الكون على مذهب الإماميه الاثنى عشريه بمعنى أن غير المؤمن لا يجوز 
لاجو لى القضاء أى أن قضائه لا يكرق ثافذا ولا مقع كرها . 


والظاهر أن اشتراط الإيمان مما لا خلا-ف فيه بين علمائنا (رض) بل قال الشيخ صاحب الجواهر (قده) : ' إنه من ضروريات 
مذهبنا "» واستدل عليه فى الجواهر بما دل على النهى عن الترافع إلى قضاتهم - أى العامه -» ويبدو أن مقصوده من ذلكك 
الأ-دله التى جمعها الشيخ صاحب الوسائل (قده) فى الباب الأول من كتاب القضاء الداله على تحريم التحاكم إلى الطاغوت 
بعناوين مختلفه ولكن أكثرها بعنوان الطاغوت وأهل الجور والسلطان وأمثالها التى تشير بأجمعها إلى تحريم التحاكم إلى 
الطاغوت فكأنه يستدل بهذه الروايات على اعتبار الإيمان فى القاضى الذى هو محل الكلام .. ولكن يبدو أن الأصح والأنسب 
الاستدلال على اعتبار بمقبوله ابن حنظله ومعتبره أبى خديجه المتقدمتين حيث ورد فى الأولى : " ينظران من كان منكم " ؛ وفى 
الثانيه : " انظروا إلى رجل منكم " فإن لفظ (منكم) المتكرر فى كلتا الروايتين يُستفاد منه اعتبار شرط الإيمان بالبيان السابق 
الذى استفدنا منه اشتراط الذكوريه والبلوغ وهو كون الروايه ظاهره فى مقام التحديد وأن الإمام (عليه السلام) فى مقام تعيين من 
يجوز الرجوع إليه وهو كونه : (منكم) أى من أهل الإيمان فتدلان على اعتبار الإيمان فى القاضى . 


وقد يُستدلٌ على ذلكك أيضاً بفحوى ما دل على اعتبار الإيمان فى إمام الجماعه فيقال إن هذه الأدله حيث دلت على اعتبار 
الإيمان فى إمام الجماعه فهى تدلّ على اعتباره فى محل الكلام - وهو القاضى - بطريق أولى وذلك باعتبار أن منصب القضاء 
أهمّ من إمامه الجماعه والاهتمام به فى الشرع أكثر منها فإذا كان يُعتبر فى إمام الحماغه أذ يكرة موما تاعفار الآبدات قفن 
القاضى من باب أولى . 

١٠١317 ص:‎ 

ثم إن هذه الأولويه هل هى قطعيه أو عرفيه ؟ 

سيأتى الحديث عنه عند الكلام على بعض الشرائط التى يكون أظهر الأدله عليها هذه الأولويه . 

وأما أدله التحاكم إلى الطاغوت التى من المحتمل أن الشيخ صاحب الجواهر (قده) كان قد استدل بها على اعتبار الإيمان فى 
القاضى فالظاهر أنها أجنبيه عن محل الكلام لأن المستفاد من هذه الأدله هو تحريم التحاكم إلى الطاغوت ء والنسبه بين عنوانى 
الطاغوت والمؤمن الواقع شرطاً فى محل الكلام - هى العموم والخصوص من وجه فيجتمعان فى مورد كون الطاغوت مؤمناً أى 
حاكماً جائراً وإن كان إمامياً اثنى عشرياً » نعم .. من حيث المصداق الخارجى قد لا يكون هذا المورد متحققاً إلا أن هذا لا يعنى 


تخصيص الدليل المطلق فلو وجد حاكم جائر ولكنه مؤمن فهو أيضاً ممن يحرم التحاكم إليه ويفترق كل منهما عن الآخر فى 
مورد يخصّه إذ لا مانع من افتراض كون الحاكم طاغوتاً غير مؤمن أو مؤمناً غير طاغوت .. فإذاً لا موجب لتخصيص أدله التحاكم 


إلى الطاغوت بخصوص غير المؤمن وإنما هى مطلقه تشمل كل طاغوت وجائر وظالم مؤمناً كان أو غير مؤمن فالتحاكم إليه 
يكون منهياً عنه بنص الأدله الوارده فى هذا الباب » وبعد تعدد العنوان وتعدد الملاكك الذى يُفهم من هذه الأدله وهو أن ملاكك 
التحريم فى أدله التحاكم إلى الطاغوت هو كونه طاغوتاً وجائراً فى حين أن الملاكك فى عدم جواز تولّى غير المؤمن للقضاء هو 
كونه غير مؤمن فحينئذ لا وجه للاستدلال على اعتبار الإيمان فى محل الكلام بما دل على تحريم التحاكم إلى الطاغوت فإنهما 
من بابين منفصلين مستقلين لا يصيح الاستدلال على أحدهما بما دلّ على الآخر فالصحيح الاستدلال بالروايتين وكونهما فى مقام 
التحديد على اعتبار الإيمان فى القاضى مضافاً إلى الأولويه على تقدير تمامها كما سيأتى . 


١٠١8 ص:‎ 


الشرط الخامس : طهاره المولد بمعنى أن ابن الزنا لا يصلح لتسنّم هذا المنصب . والظاهر أن هذا الشرط لا خلاف فى اعتباره 


ادل عليه بدليلين : 


الأرلة + حو .مآد ل على اتعراط خلهازه االنولك فى إمام البنافة وى نزول الشنهاده بجاء على كرك 205 افهبنا كأصل عام فى 
المقام ذ بل فحينئذ يقال بأن اعتبار طهاره المولد فى هذين البابين يدل بالأولويه على اعتبارها فى محل الكلام )١(‏ فهذه الأولويه:ت 
كما يظهر من بعض كلمات السيد الخوئى (قده) - قطعيه تورث اليقين باعتبار طهاره المولد فى ما نحن فيه . 


وأما إذا فُرض عدم التسليم بها (7) نتترّل حينئذ إلى الأولويه العرفيه لاسيما فى الدليل الدال على اعتبار طهاره المولد فى الشاهد 
فإن العرف إذا رأى اشتراط طهاره المولد فى الشاهد والحال أن الشهاده فرع القضاء ودورها فى إثبات الدعوى وفصل الخصومه 
أقل بكثير من دوره - رأى أن ذلكك يكون موجياً لثبوت هذا الشرط فى القاضى بطريق أولى . 


فالنتيجه أنه إذا لم يحصل لنا جزم ويقين فى اعتبار هذا الشرط بالأولويه القطعيه فنتنرّل إلى الأولويه العرفيه التى تُستظهر من 
الدليل وهى على فرض ثبوتها توجب فى الدليل الدال على اعتبار طهاره المولد فى الشاهد بل حتى فى إمام الجماعه أن يكون 
ظاهراً فى اعتبارها فى ما هو أهمّ منه وهو القاضى نظير ما ذكر فى قوله تعالى : (ولا تقل لهما أف) حيث يدل بالأولويه على 
النهى عن السبٌ والضرب . 


هذا هو الدليل الأول الذى ذكر فى كلماتهم واستند إليه كثير ممن تعرّض إلى هذه المسأله . 
ص: .0 


. أى القضاء‎ )١(-١ 
. ؟- (7) أى بالأولويه القطعيه‎ 


وليل التاق «الاتشراك رمعت أن اتدل اتتذال عن تطبيالقامى تدرف عن :الى النكا فلة نكوة الذليل شاملا له بإطلاقه 
وهذا الانصراف يُعلل بأن عدم طهاره المولد وكون الشخص ابن زنا يُعدٌ منقصه لا بمعنى أنها منقصه ذاتيه فى الشخص بل 
بمعنى أنها منقصه بحسب النظر العرفى - لا يصلح الشخص معها لأن يتسنّم إمامه الجماعه أو يكون شاهداً فى قضيه » وإذا كانت 
مثل هذه المنقصه الثابته بنظر العقلاء حتى لو لم يكن لها أصل شرعى تؤثر فى منعه من ذلكك فهى من باب أولى تكون موجبه 
لمنعه من أن يتسنّم منصب القضاء فالدليل الدال على نصب القاضى يكون منصرفاً عمّن وجدت فيه فلا يشمل الدليل حينئذ ابن 


الزنا بل يختصٌ بغيره . 


وأقول : إذا تمّمنا الأولويه ولو بصيغتها الثانيه أى العرفيه فيمكن الاستدلال على المدعى .. وإلا فالاستدلال بالانصراف وإن ذكره 
كثير منهم لا يخلو من حزازه لعدم الموجب له فإن مجرد وجود منقصه فى الشخص من ناحيه اجتماعيه - لا من ناحيه شرعيه - 
قد لا يكون موجباً للانصراف ء نعم .. ما يؤكد الأمولويه العرفيه أنّ كون الشخص ابن زنا يعد منقصه عرفاً فإذا كانت هذه 
المنقصه منعته من أن يكون إمام الجماعه بنظر الشارع لكونها منقصه بنظر العرف فهنا يمكن أن يقال إنه من باب أولى أن تمنعه 
من أن يتسنّم منصب القضاء والولا-يه العامه وهكذا غيرهما من المناصب فإن المنصب كلما ازداد أهميه ثبت المنع فيه بطريق 
أولى » ومن هنا يمكن إثبات الأولويه العرفيه والاعتماد عليها فى المقام حيث تشكل وضوحاً فى الدليل يمكن معه من الاستناد 
إليها لاثبات هذا الاشتراط . 


١٠١ ص:‎ 


الشرط السادس : العداله » والظاهر اتفاقهم على اعتبارها بلة خلاف ولا إشكال + واستدل على هذا الاشدراءك مجملة عن الأمون:: 


منها : التمشكك بمقبوله ابن حنظله باعتبار أنها بعد الرجوع إلى مضمونها ذكرت فى صوره التعارض بين الححكمين أن (الحكم ما 
حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فى الحديث) فيّفهم من استخدامه (عليه السلام) لصيغه أفعل الداله على التفضيل أنه فَرَّض 
فى الحاكمين أن كلا منها كان عادلاً وفى التعارض رجح الأعدل منهما فيّفهم من ذلك لاسيما مع افتراض وجود الوصف )١1(‏ 
وعدم الإشاره إليه فى صدر الحديث - الفراغ عن اعتبار كون الحاكم والقاضى عادلاً .. وهذا الدليل لو تم يكون مقتداً لإطلاق 
ما دل على النصب العام على تقدير وجود مثل هذا الإطلاق الشامل للعادل والفاسق -. 


وفنية#اللسرى والأولوايه بالببان الببات تس ووتخاضله هنا أن شال 


إن اعتبار العداله فى إمامه الجماعه والشاهد يدل بالأولويه على اعتبارها فى القاضى ؛ وهى إما أولويه قطعيه أو أولويه عرفيه 
بالبيان الذى تقدّم من كون دور القاضى أكبر وأهمٌ من دور الشاهد فى فصل الخصومه فليست المسأله هى نقل خبر حتى نرفع 
اليد عن شرط العداله ونكتفى بالوثاقه وإنما هى مسأله مهمه وخطيره لا يمكن إيكالها إلى من لم يثبت لنا تديّنه فضلل عمن ثبت 
عدم تديّنه فيمكن القول بأنا نطمئن باشتراط العداله فى القاضى بقطع النظر عن وجود ما يدل عليه فى باب الشهاده ولو من باب 
استهجان ردّ شهاده الفاسق من قبل القاضى الذى هو فاسق مثله !! 


فالظاهر أن المسأله واضحه لا تحتاج إلى تجشّم الاستدلال . 
ص: ١١١‏ 


. أى العداله‎ "0-١ 


ومنها : صحيحه سليمان بن خالد وهى تامه سنداً بروايه الشيخ الصدوق (قده) فى الفقيه حيث يرويها عن سليمان بن خالد 
وطريقه إليه تام كما فى المشيخه لا بروايه الكافى والتهذيب فإن الطريق فيهما يمرٌّ بسهل بن زياد بناءً على الخدشه فيه - : 


عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال : " اتقوا الحكومه فإن الحكومه إنما هى للإمام العالم بالقضاء » العادل فى المسلمين كنبى )١(‏ 
5-6 "00 


والاستدلال بها على نسخه الكاف () أوضح منه على نسخه اللام لكون التمثيل فيها بالمصداق الواضح ولا يّفهم منه الحصر 
بالممثل به بل يُفهم منه أن القضاء يكون للشخص الذى هو واجد لهذه الصفات التى منها العداله . 


وأما على نسخه اللا-م فيتأنى فيها احتمال اختصاص هذا المنصب بالنبى ووصيه ولا يُستفاد منها تعميم شرط العداله التى هى 
الصفه الواضحه فيهما - إلى القاضى المنصوب بالنصب العام . 


ومنها : روايه أبى خديجه التى تقدّم ذكرها بسند معتبر وآخر غير معتبر مذكورين فى أبواب صفات القاضى من الوسائل فالأول 
هذ كوو كن :الات الأول الحديث الكامين والقاقى هد كور فى :اناب الحادى عفر الحديث النادمن : 


عن أبى خديجه : " قال : بعثنى أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال : قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومه أو تدارى 
فى شىء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق , اجعلوا بيتكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإنى قد جعلته 
عليكم قاضياً وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر " (©) . 


١١7 ص:‎ 


. فى بعض النسخ : (لنبى) باللام‎ )©( -١ 

؟- (0) الفقيه مج ص 3ء وفى الوسائل مج77١‏ ص1 الباب الثالث من أبواب صفات القاضى الحديث الثالث » والمقصود 
بالحكومه القضاء كما تقدم التنبيه عليه فى بحث سابق وكما يشير إليه قوله (عليه السلام) : (العالم بالقضاء) . 

*- (6) أى : كنبى . 


ع- (/) الوسائل مج71 ص 194 . 


والشاهد فى قوله (عليه السلام) : (إياكم ... أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق) من جهه توصيف المنهيّ عن التحاكم إليهم 
بالفسَاق فإن فيه إشعاراً بعليته للحكم بالنهى عن التحاكم إليهم - كما ذكر الشيخ الأنصارى (قده) أن الوصف مشعر بالعليه وهذا 
معناه اشتراط العداله » ومن الواضح أن المقصود بهؤلاء - المنهئ عن التحاكم إليهم - هم حكام الجور . 

ومنها : روايه موسى بن أكيل وهى مرويه فى الباب التاسع من أبواب صفات القاضى الحديث الخامس والأربعون يرويها الشيخ 
الطوسى (قده) بإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين (بن أبى الخطاب) عن ذبيان بن حكيم عن موسى 
" قال : سمل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعه فى حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فى ما حكما , قال : 
وكيف يختلفان ؟ قال : حكم كل واحد منهما للذى اختاره الخصمان » فقال : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما فى دين الله فيمضى 
حكية "7 


وهذه الروايه لا مشكله فى سندها إلا من جهه ذبيان بن حكيم فإنه لا توثيق له وقد ذكره النجاشى فى ترجمه ابن أخيه أحمد بن 
يحيى بن حكيم حيث قال فى ترجمته : (ابن أخى ذبيان) وهذا المقدار لا يُستفاد منه إلا أنه رجل معروف ولا يُستفاد منه التوثيق 


والنتيجه أن اشتراط العداله فى القاضى من الوضوح بمكان . 


١١7١ ص:‎ 


متن الدرس بحث الفقه الأستاذ الشيخ آل راضى - الإثنين 14 ذى القعده بحث الفقه 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الاثنين 18 ذق 01677 97؟) 


الشرط السابع - المذكور فى المتن - : الرشد واشتراطه مما لا إشكال فيه فهو كاشتراط العقل ولا ريب أن السفيه والمجنون ليس 
لهما صلاحيه تولّى مثل هذا المنصب بل ليس لهما صلاحيه تولى ما هو أقل أهميه منه . 


الشرط الثامن - المذكور فى المتن - : الاجتهاد وهو الشرط الأهمٌ فى ما نحن فيه » والكلام فيه يقع فى جهات : 
الأولى : فى أصل اشتراط العلم (1) فنقول : 


لا خلا.ف ولا إشكال فى اشتراط العلم بالحكم فى مقابل الجهل به ويكفى لإثباته الأدله الكثيره الناهيه عن العمل بغير علم أو 
التى تنهى عن العمل بالظن بشكل عام التى تُطبق فى محل الكلام -, من الآيات الكريمه والروايات الشريفه . 


وتقريب الاستدلال بها هو بأن يقال : إن القاضى إذا كان جاهلاً بالحكم الذى يصدر منه فهو حكم من غير علم والعمل بهذا 
الحكم يكون عملا بغير علم وهو منهئ عنه فى هذه الأدله » والمفهوم منها أن محكم هذا الذى حكم بغير علم لا يكون نافذاً وهو 
معنى الاشتراط .. إذاً يُشترط فى نفوذ حكم القاضى أن يكون عالماً . 


وكذلك الأدله الداله فى خصوص باب القضاء حيث إنها تنهى عن القضاء بغير علم ففى المرفوع عن أبى عبد الله (عليه السلام) 


١1١ ص:‎ 


. أى قبل الحديث عن اشتراط الاجتهاد إذ المراد بالعلم بالحكم ما يقابل الجهل به كما ذكره (دامت بركاته)‎ )1(-١ 


" قال : القضاه أربعه ثلائه فى النار وواحد فى الجنه : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو فى النار؛ ورجل قضى بجور وهو لا يعلم 
فهو فى النار » ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو فى النار» ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو فى الجنه " (1) . 


وواضح أنه يُفهم من ذلكك عدم نفوذ حكمه فيدل على الاشتراط » وكذلكك الأدله الناهيه عن الإفتاء بغير علم أو القول بغير علم 
وهى أدله كثيره جمعها فى الوسائل نذكر منها روايه تامه السند وهى صحيحه أبى عبيده : 


"قال :قال أبو جعفر (عليه السلام) : من أفتى الناس بغير علم ولا هدىٌ من الله لعنته ملائكه الرحمه وملائكه العذاب ولحقه وزر 
من عمل بفتياة "و 


وتعلقها بمحلّ الكلا-م واضح فإن القاضى حيث يُصدر حكمه يكون فى مقام الفتيا بذلكك الحكم غايه الأمر أنه يفصل به 


الخصومه بين المتنازعين ولذلكك اشترط المشهور فيه الاجتهاد فإذا أفتى بغير علم كان مشمولاً لهذه الأدله التى ذكرنا أن النهى 
فيها يُستفاد منه عرفاً عدم نفوذ قضائه وحكمه وهو معنى الاشتراط أى أن القاضى الذى يُفتى ويحكم بغير علم لا ينفذ قضاؤه 
ومعنى هذا أنه يُشترط فى نفوذ قضائه أن يكون عالماً . 

ويدل أيضاً على اشتراط العلم - مضافاً إلى هذه الروايات الكثيره - روايات أخرى من قبيل مقبوله ابن حنظله وصحيحه سليمان 
بن خالد المتقدمين . 


١١0 ص:‎ 


. 507 الكافى مج/اص‎ )0(-١ 
. الباب الرابع من أبواب صفات القاضى الحديث الأول‎ 7٠ الوسائل مج717 ص‎ 00-١ 


إذاً فاشتراط العلم فى القاضى مما لا إشكال فيه وإنما وقع الكلام فى أن الشرط هل هو مطلق العلم من أىّ سبب ولو كان عن 
تقليد - أم أنه عباره عن علم خاص بالحكم وهو ما يحصل عن طريق الاجتهاد ؟ ولا-ريب أن المجتهد يعتمد على الظنون 
الخاصه ولو مثل حجيه خبر الثقه فى باب الأحكام وأمثالها مما قام الدليل القطعى على اعتباره فإن هذا علم لكونه ينتهى إلى 
القطع واليقين لأن الأدله الداله على اعتبار تلك الظنون الخاصه هى أدله قطعيه تورث اليقين إذأً الظن الاجتهادى التعبدى هو علم 
اجتهادى لأنه ينتهى إلى العلم بهذا الاعتبار فعلى هذا نقول هل يُشترط فى القاضى أن يعلم بالحكم الشرعى علماً اجتهادياً أم لا 
بل يكفى أن يعلم بالحكم الشرعى عن طريق التقليد ؟ 


المعروف والمشهور الذى صرّح به الفقهاء (رض) هو اشتراط أن يكون العلم علماً اجتهاديا وعبر غير واحد من فقهائنا عن هذا 
الشرط ب_(أهليه الفتوى) فقد قال المحقق فى الشرايع : " وكذا لا ينعقد لغير العالم والمستقل بأهليه الفتوى ولا يكفيه فتوى 
العلماء" (1) أى لا بد من أن يكون فقيهاً مجتهداً ؛ وفى المسالك فى مقام التعليق على عباره المحقق ادّعى الإجماع على ذلكك 
من غير فرق بين حالتى الاضطرار والاختيار حيث قال : " المراد بالعالم هنا [ الفقيه ] المجتهد فى الأحكام الشرعيه » وعلى 
اشتراط ذلكك فى القاضى إجماع علمائنا . ولا فرق بين حاله الاختيار والاضطرار . ولا فرق فى من نقص عن مرتبته بين المطلع 
على فتوى الفقهاء وغيره '" (15, ولكن نقل صاحب التنقيح () عن الشيخ الطوسى (قده) فى المبسوط أن الشيخ نقل قولاً بجواز 
قضاء المقلّد وجعله أحد الأنقوال فى المسأله فأصبح فيها أقوال ثلاثه وهو (8) لم يُصرّح فى تلكك المسأله باختياره لأحد هذه 
الأقوال الثلاثه . 


١١8 ص:‎ 


.82٠ شرايع الإسلام مج؟ ص‎ )©( -١ 
. ص78"‎ ١ ؟- (0) مسالكك الأفهام مج‎ 


*- (6) التنقيح مج؟ ص 376 . 
ع- 00 أى الشيخ (قده) . 


أى أن صاحب التنقيح يريد فرض احتمال أن الشيخ (قده) قد اختار هذا القول وهو جواز قضاء المقلّد ولكن الشيخ الأنصارى 
(قده) أنكر هذه النسبه وظاهر كلامه أنه لم ير ذلكك فى مبسوط الشيخ (قده) بل على العكس ما فى المبسوط يدل على أنه يختار 
رأى المشهور بل إنه (1) نقل عن الشيخ (قده) فى الخلاف دعوى الإجماع على اعتبار الاجتهاد واشتراطه . 


وفى المستند نقل عن بعض معاصريه (؟) جواز المرافعه إلى العالم العادل المطلع على جميع المسائل الدقيقه المتعلقه بواقعهٍ 
تقليداً » ويظهر من صاحب المستند الميل إلى هذا الرأى معلقاً إياه على عدم قيام الإجماع على خلافه بل قال بعدم تحقق مثل 
هذا الإجماع (2) إلا أنه بعد ذلكك لا يختاره . 


وممن اختار هذا الرأى وأصرّ عليه واستدلٌ عليه بشكل مفصّل الشيخ صاحب الجواهر (قده) كما هو المعروف عنه من عدم منعه 
من أن يقضى بالحكم العالم به عن طريق التقليد ولا يستفيد من الأدله اشتراط الاجتهاد . ولا إشكال فى أن الشهره فى جانب 
القول الأول :دوق الغاقن:. 


وأهمٌ ما يُستدلٌ به على الرأى المشهور (؟) مقبوله عمر بن حنظله - بناءً على أن هذه الروايه من أدله نصب القاضى كما تقدّم - 
حيث أرجع فيها الإمام (عليه السلام) الشخص إلى أن يرجع فى القضاء إلى شخص يحمل صفات معتنه ذكرها الإمام (عليه 
السلام) بالترتيب » قال (عليه السلام) : (ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا 
فليرضوا به حكماً فإنى قد جعلته عليكم حاكماً) . 


١١17 ص:‎ 


8(-١‏ أى الشيخ الأنصارى (قده) 

. - والظاهر أن المقصود به المحقق القمى (قده) - (منه دامت بركاته)‎ )4( -١ 
. لاحظ المستند مج/١١ ص76‎ )0١(-* 

ع- )01١1(‏ أى الاشتراط . 


والاستدلال بهذه الروايه على اشتراط الاجتهاد يكون ببيان أنه يفهم من هذه الأمور المذكوره والمشروطه فى من يصمح له القضاء 
ويكون حكمه نافذاً أن يكون قد روى حديثهم ونظر فى حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم فهذه الأمور التى سيقت فى الروايه 
على الترثيب المذكون بالخصوصن لأ تحصضل لغير المجتهد عناده:فإنه هو الذئى يروي الأحاديث وهو الذى ينظر فى الحلال 
والحرام وهو الذى يعرف الأحكام , نعم .. قد يروى المقآمد الحديث وقد يعرف الأحكام أيضاً إلا أنه ينقصه النظر فى الحلال 
والحرام إذ لا يراد بالنظر ما يتحقق بقراءه الأحكام الشرعيه وهو فهمها على الوجه الصحيح - بعد وضوح أنه لا يراد به النظر 
الصعري عمل البراد يدهو كرت القض واحت راي ونك بيك أنه اول البامل واتي قها وبجللياا. ومن شنا تكوة 
الروايه ظاهره فى اشتراط أن تكون المعرفه بالأحكام الشرعيه معرفه نظر وتأمل فالمجتهد هو الذى يروى الأحاديث وهو الذى 
ينظر فيها نظر تأمل وتعمّق وهو الذى يستنبط منها بعد ذلك الأحكام الشرعيه فيكون عارفاً بها » وأما المقلد فليس شأنه ذلكك 
وإنما تكون معرفته للحكم بالرجوع إلى رساله المجتهد فيعرف الحكم عن هذا الطريق لا عن طريق النظر والتأمل فى الأحاديث .. 
إذاً فهذه الصفات لا تصدق إلا فى حقٌّ المجتهد والإمام (عليه السلام) فى الروايه كان فى مقام تحديد من يجوز الرجوع إليه فى 
القضاء فنستفيد من ذكره القيود فيها أنها معتبره فى القاضى فإذا كان الاجتهاد معتبراً فى القاضى بحسب ظاهر الدليل فحينئذ 
تكون هذه الروايه مقيده للمطلقات المتقدمه التى ورد فيها اشتراط العلم بالحكم الشرعى حيث إنه )١(‏ أعمّ من العلم الاجتهادى 
والعلم الجاصسل عن تقلئك خصوسا أن كلا تنيها لس علمة علدا وعندانا بل عل سي #المجدين فاك عدله الشعة على 
الحكم الشرعى كخبر الثقه - مثلا والمقلد قامت عنده الحجه أيضاً على الحكم الشرعى وهى فتوى المجتهد الذى يجب عليه 
تقليده .. فيتحصّل مما سبق أنه لا بد من أن نشترط الاجتهاد فى القاضى . 


١18 ص:‎ 


. أى العلم بالحكم‎ )07(-١ 


هذا غايه ما يمكن أن يقال فى مقام الاستدلال بهذه الروايه على الاشتراط » وأما غير هذه المقبوله من الروايات كمعتبره أبى 
خديجه المتقدمه فليس فيها هذا الوضوح فى اشتراط الاجتهاد فإن الوارد فيها : (عرف شيئاً من قضايانا) أو (من قضائنا) وهذا 
التعبير وإن كان فيه ظهور فى أنه عرف شيئاً معتتداً به إلا أن المعرفه أعمم من أن تكون عن اجتهاد أو تقليد فلسان هذه الروايه 
يختلف عنه فى المقبوله فهناك مجال للتشكيكك فى دلاله هذه الروايه على اعتبار الاجتهاد إذ أنه يصدق على المقلّد أيضاً أنه 


يعرف شيئاً من قضاياهم . 
فالنتيجه أننا لا نستطيع جعلها من أدله الاجتهاد لاسيما مع ما ذكرناه من أن معرفه كل من المجتهد والمقلّد تعبديه لا وجدانيه . 


وأما التوقيع الشريف فإن المذكور فيه : (وأما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا) وهذا التعبير أظهر من سابقه )١(‏ إذ 
يقال إنه بمناسبات الحكم والموضوع وأمثالها لا يكون المقصود من رواه الحديث مطلق من ينقل الحديث إلى آخر ولو من 
دون تأمّل فى معناه ونظر فى مضمونه بل المراد باعتبار كون الإمام (عليه السلام) فى مقام الإرجاع إليهم هم الذين يروون 
الأحاديث ويتدبرون معانيها وينظرون فى جهاتها ويميّزون بين الصحيح منها والسقيم وبين الخاص والعام وبين المطلق والمقيّد 
ويستنبطون منها الأحكام فيمكن أن يقال حينئذ إن الروايه تشترط الاجتهاد فى من يُرجع إليه لأخذ الأحكام الشرعيه ولها ظهور 
فى هذا المعنى وإن كان أدنى من ظهور المقبوله .. ولكن المشكله فى التوقيع الشريف كما تقدّم فى بحث ولايه الفقيه أنه ليس 
من أدله نصب القاضى ولا من أدله ولا-يه الفقيه فلا مجال للاستدلال به على اشتراط الاجتهاد فى القاضى كما لا مجال 
للاستدلال به على اشتراط الاجتهاد فى الول بالولايه العامه لأنه ليس من أدله نصبهما وإنما هو ناظر إلى الشبهات الحكميه التى 
تطرأ على الإنسان ولا يعرف حكمها فأمر الإمام (عليه السلام) بالرجوع فيها إلى المجتهد والإرجاع إليه إنما هو فى مقام الفتيا 
فتكون من أدله جواز التقليد ولزوم الرجوع إلى المجتهد وعليه فلا يمكن الاستدلال بها على اشتراط الاجتهاد فى القاضى . 


ص: 118 


1ت(18) أع ما ورد فق معفيرة أبن بد هه نو قوله + (فرق شكا من تقنا نان 


فالنتيجه أن العمده فى الاستدلال على رأى المشهور هى مقبوله عمر بن حنظله . 

نعم .. لما نهج السيد الخوئى (قده) طريقا خاصٌ! فى إثبات هذه الشرائط - على ما تقدّم سابقاً من رفضه للأدله اللفظيه على 
النصب فى باب القضاء إما من حيث ضعف السند أو ضعف الدلاله وأثباته النصب العام للقاضى بحكم العقل من باب حفظ 
النظام وأمثاله فإنه فى مسأله تعيين من هو المنصوب بهذا النصب العام الثابت بالدليل العقلى ذكر أنه لا بد فيه من الاقتصار على 
القدر المتيقّن لأن القضاء ونفوذ الحكم على خلاف الأصل والقدر المتيقن بلا إشكال هو المجتهد العالم بالأحكام الشرعيه عن 
طريق الاجتهاد فأثبت اشتراط الاجتهاد فى القاضى المنصوب بهذا الطريق .. 


إلا أننا ذكرنا أنه لا تصل النوبه إلى هذا الطريق وإن وصلت إليه فى بحث ولايه الفقيه لفرض وجود الأدله اللفظيه الداله على 
الدج اجام كوا تعدو وا لك قر علي اد عو ين الله كما الم وكا جر لركيفه حرق الروووع لبها رقو انسكفات 
دلالتها على اشتراط الاجتهاد . 


ثم إن تماميه الاستدلال بهذا الدليل على الاشتراط وفقاً لرأى المشهور - مضافاً إلى الاستظهار المتقدم وغيره - موقوف على 


إثبات أمرين : 


الأول : أن تكون الروايه (1) ناظره إلى القاضى المنصوب الذى هو محل الكلام - لا إلى قاضى التحكيم لأنها إن كانت ناظره 
إلى قاضى التحكيم فقد يقال بأنها تدل على اعتبار الاجتهاد فيه بالخصوص .. اللّهم إلا أن يُعمَم بادّعاء الأولويه - مثالا - . 


والثانى : أن تكون الروايه ناظره أيضاً إلى نصب القاضى لا إلى نصب الحاكم والوالى . 
ص: ١‏ 


. أى مقبوله عمر بن حنظله‎ )١18(-١ 


وقد يقال هنا : إِنّا نتتمشكك بما ورد من قوله (عليه السلام) : (فإنى جعلته عليكم حاكماً) فى أن الروايه ناظره إلى نصب الحاكم لا 
إلى تسيا القاقيى شكوة.من أدله تضسه القفيه حاكماً وونبا بالزلأنيه العامد:فإذا دلت على استراطل الاتحياة فإئيا دل غلية فى 
ذاك الباب ولا مجال للاستدلال بها على اشتراط الاجتهاد فى القاضى الذى هو محل الكلام وإن كان القضاء فرعاً من فروع 
الوللآه العامة إلا أن هذا لأ بع انما نكر قرط ف الحكريه والرلاه العانة يكوة رطا فى الققباء الذى سوم فروعيا]ذ 
من الممكن أن يُشترط فى الأصل ما لا يُشترط فى الفرع . 

إلا أنه يُجاب عليه : بأن التعبير ب_(الحاكم) الوارد فى المقبوله قد فَسرر فى المعتبره )١(‏ بالقاضى فى قوله (عليه السلام) : (فإنى 
جعلته عليكم قاضياً) فلا مجال لدعوى كون المراد به الوليّ . 

هذا .. وقد تقدّم أن كلا هذين الأمرين الذين يتوقف عليهما الاستدلال صحيحان وثابتان فإن المقبوله ليست ناظره إلى قاضى 
التحكيم - خلافاً لمن يحتمل كونها كذلكك - بتوجيه كون قول الإمام (عليه السلام) : (فإنى قد جعلته عليكم حاكماً) هو بمثابه 
العله وقوله : (فليرضوا به حكماً) متفرع عليه وهو بمثابه المعلول له » كما أنها ليست من أدله نصب الحاكم والولي بل هى من 
أذله تسب القافنى الا اهنيو لوقك تقدّم أيضاً - من أن المقصود بالحكومه فى هذه الروايات هو القضاء فالحاكم هو القاضى 


لاسيما أن هذا هو مورد السؤال من افتراض السائل المنازعه بين شخصين . 
ص: ١7١١‏ 


. أى معتبره أبى خديجه‎ )١18( -١ 


متن الدرس بحث الفقه الأستاذ الشيخ آل راضى - الثلاثاء 14 ذى القعده بحث الفقه 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نثلاماط ألا0لا. 


تقدّم منّا ذكر الرأى المعروف والمشهور فى المسأله وهو اشتراط الاجتهاد فى القاضى والاستدلال عليه ولا بأس بذكر ما يؤيد 
فهم اشتراط الاجتهاد من مقبوله ابن حنظله المتقدمه وهو أن فى ذيل هذه الروايه بعد فرض التعارض بين الحكمين وتقديم 
بعض المرججحات تصل إلى فقره يسأل فيها السائل الإمام (عليه السلام) بقوله : (أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب 
والسنّه ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامه والآخر مخالفاً لهم بأىَّ الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامه ففيه الرشاد ب) اتا حنث 
يُفهم من هذا أن السائل فهم من قول الإمام (عليه السلام) فى صدر الروايه : (ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا 
ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا) الفقاهه إذ قد عبر عن الحاكم الذى فرض فى الروايه كونه ممن روى حديثهم ونظر فى 
حلا-لهم وحرامهم وعرف أحكامهم بأنه فقيه بل إن قول الإمام (عليه السلام) قبل ذلكك حينما سأله السائل : (فإن كان كل رجل 
اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقهما واختلفا فى ما حكما وكلاهما اختلفا فى حديثكم ؟ قال : الحكم ما 
حكم به أعدلهما وأفقههما) حيث يُفهم من ذلك الفراغ عن فرض فقاهه الحاكم كما فهمنا ذلكك بالنسبه إلى العداله قيّفهم من 
ذلكك كله أن الفقاهه هى المنظور إليه بما ذكره الإمام (عليه السلام)من القيود . 


وأمَا الرأى الآخر وهو عدم اشتراط الاجتهاد فى القاضى - فالظاهر أن أهم من تبنّاه ودافع عنه هو الشيخ صاحب الجواهر (قده) 
حيث ذكر فى ضمن كلام طويل له فى مقام الاستدلال على رأيه : " إن المستفاد من الكتاب والسنه صحه الحكم بالحق والعدل 
والقسط من كل مؤمن " يعنى سواء كان مجتهداً أم لم يكن وإنما المهم أن يحكم بالحق والعدل والقسط ثم ذكر آيات قرآنيه 
وروايات قال إنها ظاهره فى هذا نحو قوله تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها . وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل) (5)» وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتآن قوم على أن لا 
تعدلوا) ( » وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين .. فلا 
تتبعوا الهوى أن تعدلوا) (5) . ومفهوم قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الفاسقون) وفى أخرى (هم 
الكافرون) إلى غير ذلك من الآيات الكريمه فإن مفهومه أن من يحكم بما أنزل الله فليس هو من الفاسقين ولا من الكافرين . 


١7 ص:‎ 


. الكافى مج١ ص28‎ )١(-١ 
. 28 7 ؟- (5) النساء‎ 

*- (”) المائده 7 /. 

ع (6) النساء / 18 . 


وذكر من النصوص قول الإمام الصادق (عليه السلام) فى مرفوعه تقدّم نقلها أوّلها : (القضاه أربعه) وفى ذيلها قوله : (ورجل 
قضى بالحق وهو يعلم فهو فى الجنه) فإن هذا عام ولا يختص بالمجتهد إذ أن المقلّد عندما يأخذ الحكم من مجتهده بعد فرض 
كون الاجتهاد والتقليد صحيحين فهو يقضى بالحقٌّ عن علم أيضاً .. إلى غير ذلكك من النصوص التى ذكرها الداله بحسب رأيه 


على أن المدار هو الحكم بالحقّ الذى هو عند محمد (صلى الله عليه وآله) وعند أهل بيته (عليهم السلام) فكل من المجتهد 
والمقلّد إذا قضيا فعن حجه معتبره )١(‏ وحكمهما حكمٌ بما أنزل الله بحسب الموازين الشرعيه فيكون نافذاً . 


ثم ذكر أنه يندرج فى ما تقدّم من الحكم بالحقٌّ والعدل والقسط مَن سمع منهم أحكاماً خاصه وحكم فيها بين الناس فيكون 
حكمه جائزاً وصحيحاً وفق الأدله السابقه وإن لم يكن له مرتبه الاجتهاد ‏ ثم قال مترقياً عن حاله السماع من المعصومين (عليهم 
السلام) إلى حاله وصول الأحكام من غير طريق السماع فقال : (بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح 
أو التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس كان حكماً بالحق والقسط والعدل) فلا مشكله على هذا فى التمسكك بهذه الأدله لإثبات 
جواز الحكم بالنسبه إلى المقلمد فى ما وصله من أحكامهم (عليهم السلام) سواء عن طريق القطع أو عن طريق الاجتهاد أو عن 
طريق التقليد فيجوز له أن يحكم بهذه الأحكام . 


نعم .. ذكر (قده) اعتراضاً على نفسه وحاصله : 


١7 ص:‎ 


. غايه الفرق بينهما أن الحجه لدى المجتهد هى إعمال نظره ولدى المقلّد هى ما يأخذه من مجتهده من الأحكام‎ )0( -١ 


أن لدينا أدله تقول بتوقف القضاء على إذن الإمام (عليه السلام) فتكون مانعه من الأخذ بإطلاق تلكك النصوص المتقدمه فلا 
يسعنا إلا تقيبدها بالإذن الذى لم يثبت إلا للمجتهد أو يقال بحملها )١(‏ على إراده الأأمر بالمعروف ونحوه مما ليس فيه قضاء 
وفصل .. وعلى كلا التقديرين لا يصيح الاستدلال بها على أهليه المقلد للقضاء : 


أما على التقدير الأول : فلعدم الإذن للمقلد فى القضاء . 


وأما على الثانى : فتكون خارجه عن محل الكلام لاختصاصها حينئذ بباب الأمر بالمعروف فتكون أجنبيه علا نحن فيه حتى لو 
فرظ ان الفية اك وهر الميعفيد و المفلك: 


وتكثل (قدة) الجوات عن هذا الاعتراض بعده أجويه:: 


الأمول : إن تلك النصوص مفادها الإذن لشيعتهم فى الحكم بين الناس بأحكامهم الواصله إليهم أعمّ من أن تكون واصله عن 
اجتهاد أو تقليد » ثم استشهد على جواز الحكم لكل أحد بما حكم به النبى (صلى الله عليه وآله) بروايه لعبد الله بن طلحه عن 
الصادق (عليه السلام) يأذن الإمام فيها للسائل بأن يقضى بما حكم النبى (صلى الله عليه وآله) به (5) 


ص: ع١‏ 


. أى تلكك النصوص المطلقه‎ )2(-١ 

1- (/0) على بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحه عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " قال : سألته عن 
رجل سارق دخل على امرأه ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحركك ابنها فقام فقتله بفأس 
كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد » فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام) : اقض على هذا كما وصفت لكك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه ديه الغلام ويضمن السارق فى ما تركك أربعه 
آلاءف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زَانٍ وهو فى ماله عزيمه وليس عليها فى قتلها إياه شىء قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) : من كابر امرأه ليفجر بها فقتلته فلا ديه له ولا قود " 


ا" 


الجوات القاتن :إن غايه ما ندل عليه الروابات التقار الواوقى كتدهيها النقيوله أنها قيعت الاذن السيعيد إلا أن هذا لا بت 
خروج المقلّد عن الأهليه لتسنّم هذا المنصب . 


وبعباره أخرى : أن هذه الروايات تدل على الإذن للمجتهد بالقضاء ولكن ليس لها دلاله على عدم أهليه المقأمد لتسنّم القضاء 
فغايه ما فى المقام أن هذه الأدله لا تشمل المقادد إلا أن هذا لا يعنى أن المقلد ليس أهلا لتسئّم هذا المنصب بل يمكن إثبات 
أهليه المقأد لتسنّم هذا المنصب عن طريق الإبذن من المجتهد نفسه أى أن المجتهد إذا أذن للمقلد فى أن يحكم بين الناس 
فيُصبح هذا المقلد مأذوناً ولا يكون حينئذ ثمه فرق بينه وبين المجتهد فى أن كلا منهما مأذون غايه الأمر أن المجتهد مأذون 
بحسب النصّ والمقلد يكون مأذوناً باعتبار إذن الفقيه والمجتهد له فى فصل الخصومات والحكم بين الناس بل إنه بناء على 
القول بالولايه العامه للفقيه يكون كالإمام (عليه السلام) فكما أن الإمام (عليه السلام) يمكن أن يأذن لشخص بالحكم بين الناس 
ولو لم يكن مجتهداً كما تدل عليه الروايات السابقه كروايه عبد الله بن طلحه فيمكن للفقيه أيضاً باعتبار ولايته العامه حتى على 
منصب القضاء أن يأذن للمقلد بأن يحكم بين الناس فالمقبوله وإن اختصّت بالمجتهد إلا أنها لا تنفى أهليه المقأدد لتسئّم هذا 
المنصب لأن لسانها ليس لسان الحصر لينعقد لها مفهوم بالنفى . 


الجواب الثالث : التشكيكك فى أن أدله النصب العامه مثل المقبوله والمعتبره والتوقيع الشريف بناءً على دلالتها على النصب العام 
وإن تقدّمت ما المناقشه فيه ببيان أنها جميعا ليست ناظره إلى القضاء وإنما هى ناظره إلى الحكومه والولايه العامه فهى وإن 
تضمّنت اشتراط الاجتهاد إلا أنها تشترطه فى الحاكم لا فى القاضى فلا يمكن إذاً دعوى أن هذه الروايات يختص الإذن فيها فى 
نان القضاء تفيوس المجدهدن لأنيا بست ناظره أضاة إلى الققياء فسن المطلقاتك على عالها نى شموليا المخدية والمقلد 
على حدٌ سواء ولكن فى مورد الحكومه والولايه العامه » واستشهد (قده) على ذلكك بأن التعبير الوارد فى المقبوله إنما هو(جعلته 
حاكماً) لا (جعلته قاضياً) معرّزاً ذلكك بالاستشهاد بالتوقيع الشريف على كون النظر إلى باب الحكومه والولايه العامه لا إلى باب 
القضاء . 


١16 ص:‎ 


0002-١‏ الوسائل مج594 ص ”2 الباب الثااث والعشرين من أبواب القصاص الحديث الثانى 3 وفى الفقيه مج ؟ ص ١25‏ » والتهذيب 
مج ٠١‏ ص 5١5‏ باختلاف يسير فيهما . 


هذا ملخصاً توضيح رأى الشيخ صاحب الجواهر (قده) فى هذه المسأله » وقد ناقش فى ما ذكرناه عنه كل من تأر عنه وتعّض 
لهذه المسأله مبدياً ملاحظات عديده عليه ونحن نقتصر على المهمّ منها : 


فأما ما ذكره أولا من الاستدلال بالآيات والروايات على صحه الحكم بالحقّ لكل مؤمن فليس بتام وذلكك لوضوح أن تلك 
الأدله - باستثناء واحد منها - ليست فى مقام تعيين من يجوز له الحكم بالحقٌ وإنما هى فى مقام بيان لزوم الحكم بالحق والعدل 
والقسط فى مقابل الحكم بالباطل والظلم والجور لا فى مقام بيان من الذى يحكم بالحقّ فهى تبن لزوم كون الحكم على طبق 
الموازين الشرعيه لاسيما قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الفاسقون) فإنه فى مقام بيان لزوم الحكم بما أنتزل 
الله والمنع من الحكم بما لم يُنزل وترتّب أثر الفسق على من لم يحكم بما أنزل» وأما تعيين من الذى يحكم هل هو مطلق من 
وصله ذلكك الحكم عن اجتهاد أو تقليد أو قطع أم هى فئه خاصه تستطيع أن تحكم بالحق عن طريق الاجتهاد فالآيه ليست بصدد 
بيان ذلكك فلا يصحٌ التمشكك حينئذ بإطلاقها لجواز الحكم بالحقّ لكل أحد سواء عَلِمه عن اجتهاد أو تقليد . والفرق الدلالى 
شاسع بينها وبين المقبوله فى كون الأخيره فى مقام تعيين من يجوز الترافع إليه حيث تنهاه عن الترافع إلى الطاغوت وتأمره 
بالترافع إلى من نظر فى حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم . 


وكذا يقال بالنسبه إلى الآيات التى ذكرها كقوله تعالى : (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) فإنها ناظره إلى تعيين 
كيفيه الحكم وليست ناظره إلى تعيين من هو الحاكم فلا يصح كذلك التمسّكك بإطلاقها من هذه الجهه . 


١ ص:‎ 


نعم .. فى خصوص روايه (القضاه أربعه ..) - التى تقدّم نقلها - حيث ورد فى ذيلها : (ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو فى 
الجنه) فهى فى مقام بيان من يجوز له أن يقضى بالحق حيث نصّت على بطلان قضاء ثلاثه فهم فى النار وعلى صحه قضاء واحد 
فهو فى الجنه وهو من (قضى بالحق وهو يعلم) فيتمتكك بإطلا.ق (يعلم) فى شموله للعلم الاجتهادى والعلم الحاصل عن تقليد 
لولة افده الرواية غير امه سند . 


القضاء_المساله-ل-المقام الاول -النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-8-الاجتهاد بحث الفقه 
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كان الكلام فى روايه عبد الله بن طلحه التى استشهد بها الشيخ صاحب الجواهر (قده) على مختاره بسند عن على بن إبراهيم عن 


" قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأه ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحركك 
ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغدء 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : اقض على هذا كما وصفت لكك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه ديه الغلام ويضمن 
السارق فى ما ترك أربعه آلا.ف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زانٍ وهو فى ماله عزيمه وليس عليها فى قتلها إياه شىء قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من كابر امرأه ليفجر بها فقتلته فلا ديه له ولا قود " )١(‏ . 


١ 7/ ص:‎ 


)١( -١‏ الوسائل مج9١‏ ص ”2 الباب الثالث والعشرين من أبواب القصاص الحديث الثانى » وفى الفقيه مجع ص186 . والتهذيب 
مج101 صن 71 الباب ين.من: نواد ص 3 تى 6 وقن الففية فج ١‏ صن والتهد يب 
مج ٠١‏ ص ٠١9‏ ولكن مع خلوّهما من فقره : (اقض على هذا كما وصفت لكث) . 


والاستشهاد بقوله (عليه السلام) : (اقض على هذا كما وصفت لكك) . والظاهر أن المقصود ب_١‏ ما وصفت لكك) الأحكام التى 
ذكرها الإمام (عليه السلام) بقوله : (يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه ديه الغلام ويضمن السارق ..إلخ) . 


والكلام فى هذه الروايه من جهه سنديه وأخرى دلاليه : 


أما من الجهه الأولى فإن سند هذه الروايه غير تام لأن محمد بن حفص وعبد الله بن طلحه مجهولان لاسيما أن مضمون الروايه 
نفسها مروىٌ فى الفقيه بطريق آخر وهو عن محمد بن على بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان 
عن أبى عبد الله (عليه السلام) ومشكله هذا السند أن الشيخ الصدوق لم يذكر طريقه فى المشيخه إلى يونس بن عبد الرحمن » 
ونقله (قده) خالٍ من فقره الاستشهاد )١(‏ » وهذا وسابقه (؟) يجعلنا نشككك فى أصل وجود هذه الجمله بناءًَ على كونهما روايه 
واحده كما لعله يشهد به اتحاد المتن فيهما . 


وأنانن جية الدلاله فإن غايما خدل عليه الروابة فى ما لو قرقينا أن السائل 251 كان مقلدا أن" النقلن كدرو أن على التضاء'قن 
واقعه خاصه جزئيه بإذن من الإمام (عليه السلام) الذى اطلع عليها وبعد تعليمه له بأحكامها وكيفيه القضاء فيها بتلك الأحكام 
فالزوليه فول اذا على سوا فقناء النتلمد"فى هذه التحالة بالقيره المقان اليا واية هذا مقا تجو كه دن الاي المتضرت 
بالنصب العام والبحث عن اشتراط الاجتهاد فيه ثبوتاً ونفياً فلا دلاله فى هذه الروايه إذاً على جواز تسنّم غير المجتهد منصب 


ض ا 
-١‏ (1) بعنى قوله (عليه السلام) : (اقض على هذا كما وصفت لكث) . 


م أى عدم تماميه السند فى النقلين (نقل الوسائل ونقل الفقيه) . 
9- (9) وهو عبد الله بن طلحه . 


وبعباره أخرى : أننا وإن استفدنا منها أهليه المجتهد لأ-ن يكون قاضياً منصوباً بالنصب العام إلا أننا لا نستفيد منها أهليه غير 
المعديد تدلكد لأنها تتحدّث عن واقعه جزئيه اطلع عليها الإمام (عليه السلام) وبتن للسائل أحكامها وأمره أن يقضى بها كما 
وصنف لل 

هذا كله مع افتراض أن السائل كان مقامداً ويمكن أن يقال إن ذلكك ليس واضحاً بل ولا كونه مجتهداً كذلك غايه الأمر كما 
ذكرنا أن الروايه تدلّ على كونه قد تولى القضاء فى واقعه جزئيه بأمر الإمام (عليه السلام) الذى اطلع على خصوصياتها وأمره أن 
يحكم فيها بما علمه . 


تبقى هاهنا مسأله أخرى وهى إمكان تعديه المورد المزبور إلى ما يماثله من الموارد بمعنى أنه هل يمكن القول بجواز أن يحكم 
المقلد بقضيه من هذا القبيل لكن مع أخذ الإذن من المجتهد الذى يطلع عليها ويبيّن له كيفيه الحكم فيها أو فقل هل يمكن 
الاكتفاء بإذن المجتهد فى مثل هذا الأمر أم لا ؟ 


هده السالدميات البحف عتياق ‏ الحيه ]لنانة امن الحهات التحلقه يبهذا الفرظ ]إن شاء ال الى 
هذا .. وقد تقدّم منّا ما لوحظ على الجواب الأول للشيخ صاحب الجواهر (قده) على ما أورده على نفسه )١(‏ 
سف 


ص: اخردا١‏ 


-١‏ (0) وملخص إيراده : أن لدينا أدله تقول بتوقف القضاء على إذن الإمام (عليه السلام) فتكون مانعه من الأخذ بإطلاق تلكك 
النصوص المتقدمه فلا يصحُ الاستدلال بها على أهليه المقلد للقضاء . 

9ت (8) وحاضا الخوات الأول له (قده) : إن تلكك النصوص مفادها الإذن لشيعتهم فى الحكم بين الناس بأحكامهم الواصله 
إليهم أعمم من أن تكون واصله عن اجتهاد أو تقليد . 


١:00 


وأما ما لوحظ على جوابه الثانى (1) فهو المنع متا ذكره فى مثل المقبوله فإن ظاهرها نفى أهليه غير من ذكر فيها (9) لتسنّم 
منصب القضاء لظهورها فى أن الإمام (عليه السلام) فى مقام تحديد من يجوز الرجوع والترافع إليه لحل الخصومات ولو كان من 
يجوز الترافع له فى الواقع هو الأمعم من المجتهد وغيره لم يكن من المناسب التعبير بمثل ما ذكر لاسيما وأنه (عليه السلام) فى 
ذلكك المقام (؟) وعلى هذا تكون الروايه ظاهره فى أن من يجوز الرجوع والترافع إليه ويكون أهلا للقضاء هو المجتهد ليس غير 
فتكون نافيه لأهليه الفاقد لشرط الاجتهاد بمعنى أنها تكون نافيه لأهليه المقلد لتسنّم هذا المنصب لا أنها ساكته عنه وليست لها 
دلاله على نفى أهليته كما يدّعى ذلكك الشيخ (قده) . 


ص: 1 


-١‏ () وإجمال ما تقدّم من الملاحظه عليه من قبل من تأخَر عنه : أن النصوص ليست فى مقام البيان من هذه الجهه فهى أساساً 
ليست فى مقام صحه الحكم وأن يتولّى ذلكك الحكم كل أحد وإنما هى فى مقام بيان لزوم الحكم بالحق والعدل والقسط فى 
مقابل الحكم بالباطل والظلم والجور . 

؟- (8) وحاصله : دعوى أن المقبوله وأمثالها مما دل على النصب العام وإن كانت داله على أهليه المجتهد لتسمنّم القضاء إلا أنه 
ليس فيها دلاله على نفى أهليه المقلد لتسنّم هذا المنصب فحينئذ يُكتفى بإذن المجتهد له فى ذلك . 

*- (4) ممن تنطبق عليه الصفات التى ذكرها الإمام (عليه السلام) بكونه ممن روى حديثهم ونظر فى حلالهم وحرامهم وعرف 
أحكامهم وليس ذلكك إلا المجتهد . 


. يعنى مقام تحديد من يجوز الرجوع والترافع إليه‎ )٠١(-* 


وفى ضوء ذلكك لا يكون ما ذكره من أخذ الإذن للمقلد من المجتهد لتسنّم منصب القضاء وجيهاً لعدم كفايته فى جواز ذلكك 
بسبب عدم أهليته )١(‏ له بحسب الأدله الشرعيه فيكون هذا نظير أخذ الإذن منه للصبى أو المرأه أو ابن الزنا لتسّّم منصب القضاء 
- بناءَ على اعتبار البلوغ والذكوريه وطهاره المولد مع أنه من الواضح أنه ليس من حقّ المجتهد إعطاء الإذن لأولئكك إذ ليس من 
حمّه أن يجعل الأهليه لتسنّم منصب ما لمن لم تجعله الشريعه أهالاً لذلك . 


وأما ما لوحظ على جوابه الثالث (؟) فهو ما تقدّم سابقاً من أن المقصود بالحاكم فى المقبوله هو القاضى كما هو واضح من 
صدرها حيث إن السؤال فيها عن خصومه وتنازع بين طرفين وهذا الأسمر يحتاج إلى قاض يرفع ذلكك التنازع ويحل تلكك 
الخصومه فلذا قال الإمام (عليه السلام) : (ينظران إلى من عرف حديثنا .. [إلى للدم لا له داف ا أى قاضياً 
لحل الخصومه وليس المقصود بالحاكم هنا الولى بالولا-يه العامه كما لا يخفى » واستعمال الحكومه بمعنى القضاء موجود فى 
الروايات كما فى صحيحه سليمان بن خالد المتقدّمه : (اتقوا الحكومه ..) حيث إن المقصود بها القضاء كما يشهد لذلكك قوله 
(عليه السلام) فيها : (إنما هى للإمام العالم بالقضاء) . 


وخلاصه ما تقدّم أن رأى الشيخ صاحب الجواهر (قده) يستند فى الحقيقه إلى المناقشه فى مقبوله عمر بن حنظله من جهتين : 
ص: ١١١‏ 


د( أى المقلت: 
-١‏ (17) وحاصله : دعوى أن المقبوله وغيرها من أدله النصب العام - كالتوقيع الشريف - ناظرةٌ إلى باب الحكومه والولايه 
العامه لا باب القضاء مستشهداً على ذلكك بقوله فى المقبوله : (فإنى قد جعلته حا كماً) . 


ولا دن سيك إنيا ناظرة إلى الر لكيه :العامة ل إلى القضيات: 
وثانياً : من حيث إن غايه ما تدلّ عليه هو أهليه المجتهد للمنصب ولا دلاله فيها على عدم أهليه غيره . 


وفرّع على ذلك عدم صلاحيه الروايه لتقييد الأدله المطلقه من الآيات والروايات فلذا تبقى هذه الأدله محافظه على ظهورها من 
كون المستفاد منها جواز أن يحكم كل أحد بالحقّ والعدل والقسط من غير فرق بين طرق وصول الحقّ إليه من القطع أو 
الاجتياد أو النقلبد :فيك فق الأسر لال بعلن أهله المتلين للقفرا حاتروطا بك يقبن يما انول ادهع الح والعدل 
والقسط وهذا كما هو موجود لدى المجتهد موجود كذلكك لدى المقلد إذ كل منهما قامت عنده الحجه الشرعيه على أن هذا 
هو حكم الله وما أنزله الله فيكون اشتراط الاجتهاد بلا وجه على أساس حمل المقبوله على أحد المحملين السابقين )١(‏ .. وقد 
عرفت الخدشه فى كلا المحملين فإن نظر الروايه إنما هو إلى القضاء حيث إن المراد بالحاكم هو القاضى بقرينه صدرها من 
كون السؤال عن تنازع وخصومه بين طرفين كما أن الروايه فى مقام تحديد من يجوز الرجوع إليه وقد ذكرت صفات له لا تنطبق 
إلا على المجتهد كما تقدّم ذكر هذا كله - وعلى ذلك فتكون الروايه صالحه لتقييد تلكك المطلقات ولذا فمن الصعب جداً 
الالتزام بما ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر (قده) فالصحيح بناءً على ما تقدّم وفاقاً للمشهور هو اشتراط الاجتهاد فى القاضى 
المنصوب بمعنى أن المنصوب قاضياً بالنصب العام لا بد أن يكون مجتهداً ولا يجوز أن يكون مقلداً . 


ص: لخدا 


أى نظ المقولة إلى الولابه العافة لذ إلى التقاء عى اانه ها مدل عله هو أهله النحفيد لضن ول دلاله فيا عل 
عدم أهليه غيره . 


الجهه الثانيه من جهات البحث عن شرط الاجتهاد - : هى أنه بعد الفراغ من اشتراط الاجتهاد فهل يجوز للمجتهد أن يأذن للمقلد 
فى أن يحكم فى قضيه من القضايا أم لا ؟ 


سيأتى الكلام فى ذلكك إن شاء الله تعالى . 
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الجهه الثانيه (1) : فى أنه بعد الفراغ من اشتراط الاجتهاد فى تولّى منصب القضاء كما دلت عليه المقبوله يقع الكلا-م فى أن 
المجتهد الذى هو مأذون لذلكك بموجب الأدله - هل يصحُ له أن يأذن للمقلد فى القضاء أم لا ؟ 


حكى القول بالجواز عن جماعه والظاهر أن الدليل عليه عندهم هو التمسشّكك بعموم ولايه الفقيه باعتبار أن المستفاد منه (5) هو 
أن يثبت للمجتهد كل ما ثبت للإمام (عليه السلام) من الولا-يه فى الأ-مور العامه ومن جملتها نصب القضاه وإن لم يكونوا 
مجتهدين -» وأما ثبوت ذلكك (' للإمام (عليه السلام) فبما هو المعروف والمنقول من أن القضاه الذين نُصبوا فى زمان النبى 
(صلى الله عليه وآله) وفى زمان الإمام (عليه السلام) لم يكونوا مجتهدين ومع ذلكك نصبوا من قبل المعصوم (عليه السلام) 
للقضاء فإذا كان هذا ثابتاً للإمام (عليه السلام) فيكون ثابتاً للمجتهد بمقتضى أدله ولايه الفقيه . 


وهذا الدليل كما لا يخفى يبتنى على مقدمتين : 
ص: ١77‏ 
)١(-١‏ من جهات البحث عن شرط الاجتهاد . 


. أى من عموم دليل ولايه الفقيه‎ )2(-١ 
. يعنى نصب غير المجتهد قاضياً‎ )( -* 


الأولى : أن نصب غير المجتهد للقضاء أمر جائز للمعصوم (عليه السلام) . 

الثانيه : أن كل ما هو جائز للمعصوم من باب الولايه العامه الثابته له يكون جائزاً للفقيه . 

وقد أجيب عمًا تقدّم بالمناقشه فى كلتا المقدمتين : 

أما بالنسبه إلى المقدمه الثانيه فبمنع المبنى بتقريب أن الأدله التى استّدلٌ بها على ولايه الفقيه )١(‏ لا تساعد على ذلكك . 


وأما بالنسبه إلى المقدمه الأولى فبأن الإذن فرع الأهليه والمفروض فى محل الكلام المفروغيه من عدم أهليه غير المجتهد لتولّى 


القضاء (7) بل استفدنا من الأدله - فى ضوء ما تقدّم - عدم أهليه غير من ذكر فى أدله النصب العام - وهى المقبوله وأمثالها - 
لتولى هذا المنصب وحيئئذ يقال بأنه كيف ييُؤذن لمن ليس أهلا لذلك فى تولّيه » وأما ولايه الإمام (عليه السلام) فهى مختضّه 
بحدود ما هو جائز فى الشريعه التى جاء بها النبى (صلى الله عليه وآله) فإذا فرضنا أن تولّى غير المجتهد لمنصب القضاء غير جائز 
فيها لكونه ليس أهلا له فلا يُتصوّر حينئذ أن يأذن المعصوم لغير المجتهد فى تولّى ذلكك فإن الجمع بين الأمرين () نوع تهافت 
فى الكلام وخلف لما فرض سابقاً فلا يُعقل أن يأذن المعصوم لغير المجتهد فى تولّى منصب القضاء ويتفرّع عليه بالضروره عدم 
ثبوته للمجتهد حتى لو قلنا بتماميه أدله ولايه الفقيه واستفدنا العموم منها . 


ص: ع١‏ 
-١‏ () من أنه يثبت للفقيه كل ما ثبت للإمام (عليه السلام) من الولايه فى الأمور العامه . 


؟- (0) وذلكك فى الجهه الأولى من جهات البحث عن شرطيه الاجتهاد فى القضاء . 
*- (6) أى بين فرض كون تولّى غير المجتهد لمنصب القضاء غير جائز فى الشريعه وإذن المعصوم له فى تولّى ذلك . 


إذاً ففى المقام وجهتا نظر مختلفتان : 


إحداهما : التمشكك بعموم أدله ولايه الفقيه وإثبات جواز الإذن للمجتهد كما هو جائز للمعصوم (عليه السلام) والاستدلال على 
جوازه له (عليه السلام) بوقوعه منه خارجاً فى زمان النبى (صلى الله عليه وآله) وفى زمان أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث نصبا 
القضاه فى البلدان المختلفه مع أنهم ليسوا جميعاً واجدين لشرط الاجتهاد . 


والأخرى : عدم جواز الإذن لأن غير المجتهد ليس أهلا لتولّى هذا المنصب فيشكك فى أصل ثبوته للمعصوم (عليه السلام) إن لم 
يُجزم بعدمه لأن عدم الأهليه ثبت فى الشرع فكيف يُتعفّل أن يأذن المعصوم لفاقدها فى تولّى هذا المنصب . 


وفى مقابل ذلك كله قد يقال بأنه لا إشكال فى أن أدله النصب العام ومن أهمّها المقبوله تدلّ على أهليه المجتهد لتولّى القضاء 
ويُستفاد من كون الروايه فى مقام التحديد عدم أهليه غيره لتولّيه .. وعلى ذلكك فينبغى أن يقع الكلام فى أنها (0) حيث ثبت 
الأأهليه للمجتهد وتنفيها عن غيره فهل هى ناظره فى ذلكك إلى القضاء نفسه - بمعنى فصل الخصومه - أم هى ناظره إلى القضاء 
على أنه منصب مجعول بالنصب العام غير محدّد بزمان أو مكان معنين ؟ 


فإذا بُتى على الثانى فيثبت أن غير المجتهد ليس أهلاً لتولّى هذا المنصب أى أنه ليس منصوباً بالنصب العام إلا أنه لا يُستفاد 
حينئذ من الروايه عدم أهليته لتولّى نفس القضاء وفصل الخصومه فى قضيه جزئيه معينه . 


وبعباره أخرى : أن الروايه على هذا الاحتمال ليست ناظره إلى اشتراط الاجتهاد فى نفس القضاء وفصل الخصومه لكى تدل على 
عدم أهليه غير المجتهد لذلكك بل هى ناظره إلى القضاء على أنه منصب ومن الواضح الفرق بينهما فإنه من الممكن جداً أن 
يُشترط فى ذلكك النصب العام غير المحدد بزمان أو مكان أو أشخاص معينين ما لا يُشترط فى النصب الخاص (1) وليُعتبر بمثل 
طهاره المولد على نحو التقريب لا الالتزام فمن غير المناسب تولى من لم يتور على هذا الشرط منصب القضاء ولكن لا مانع من 
أن يفصل فى قضيه جزئيه يؤذن لها فيها .. إذاً يمكن افتراض أن هناك شرطاً معتبراً فى تولّى منصب القضاء مع كونه غير معتبر 
فى نفس القضاء وفصل الخصومه . 


ص: 6 


. أى المقبوله‎ 00-١ 
. ؟- (8 أى القضاء فى قضيه جزثيه‎ 


وأما إذا بُنى على الاحتمال الأول )١(‏ فتدلٌ الروايه حينئذ على عدم أهليه غير المجتهد لفصل الخصومه . 


وحينئذ فلا مانع على الاحتمال الثانى من أن يأذن المعصوم (عليه السلام) لغير المجتهد فى فصل خصومه جزئيه معتّنه فى واقعه 
شخصيه لأ-ن المفروض أنه لم يدل دليل بناءً على هذا الاحتمال - على اعتبار الاجتهاد فى نفس القضاء وفصل الخصومه إذ لا 
دليل فى البين إلا المقبوله وهى بحسب الفرض ناظره إلى النصب العام فهى تنفى أهليه غير المجتهد فى هذا الباب » وأما بالنسبه 
إلى نفس القضاء وفصل الخصومه فى واقعه جزئيه معتّنه فهى لا تدلّ على عدم أهليه غير المجتهد للفصل فيها حتى يقال بأنه 
كيف ت#وذن لعن المحيد هر لى الققاء فبيا ©! 


فالنتيجه أنه لا يكون على هذا الاحتمال ثمه إشكال فى إذن المعصوم (عليه السلام) لغير المجتهد فى فصل الخصومه فى واقعه 
شخصيه معينه ونتعدّى بمقتضى أدله ولايه الفقيه بناءَ على تماميتها إلى المجتهد فى زمان الغيبه فيجوز له حينئذ أن يأذن لمن لم 
يصل إلى مرتبه الاجتهاد فى أن يقضى فى الوقائع الجزئيه إذا كان عالماً بأحكامها . 


وأما على الاحتمال الأول فالمسأله مشكله لأن الروايه بناءٌ على هذا الاحتمال تدلٌ على عدم أهليه غير المجتهد للقضاء وفصل 


هذا .. والظاهر أن نظر المقبوله بملا-حظه صدرها وذيلها إنما هو إلى النصب العام حيث تنهى عن التحاكم إلى أهل الجور 
والطاغوت ثم تأمر بالرجوع إلى من روى حديثهم ونظر فى حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم (عليهم السلام) فهى تتصدّى 
لنصب من توافرت فيه هذه الصفات (1) فى كل زمان ومكان قاضياً يُرجَع إليه فى فصل الخصومات وحل النزاعات وهذا - كما 
هو واضح - نصب عام وليس نصباً فى واقعه شخصيه جزئيه وقد فهم من كون الروايه فى مقام التحديد نفيٌ أهليه غير المجتهد 
لتولى هذا المنصب ء ولا ريب أن هذا المفاد أجنبى عن مسأله أهليه غير المجتهد للقضاء () وعدم أهليته له .. إذاً لا دلاله فى 
الروايه على ذلكك وإنما غايه ما تدلّ عليه أن غير المجتهد لم ينصبه الإمام (عليه السلام) بالنصب العام ولا يلزم من هذا عدم 
صلاحيته للقضاء وفصل الخصومه فى الوقائع الجزئيه المعّنه .. وعلى ذلكك فلو دل دليل على إذن المعصوم لغير المجتهد للقضاء 
فى واقعه أو وقائع معتّنه - كروايه عبد الله بن طلحه المتقدمه - أمكن الا-لتزام بجواز ذلكك للفقيه أيضاً بمقتضى عمومات أدله 
ولايه الفقيه وهذا حديث مطروح فى هذه المسأله . 


ص: ١7١8‏ 
-١‏ (4) أى كون المقبوله ناظره إلى نفس القضاء وفصل الخصومه . 


.- وهى لا تجتمع إلا فى المجتهد - كما تقدّم‎ )03١(-5 


فالنتيجه إذاً أننا لا نملك دليلا على عدم أهليه غير المجتهد لتولّى القضاء فى واقعه أو وقائع شخصيه معيّنه فيقع الكلام فى كفايه 
ذلك المقدار )١(‏ لتولّى غير المجتهد للقضاء وفصل الخصومه بمعنى أنه هل يكفى عدم وجود الدليل على عدم الأهليه أم لا بد 
من الدليل على الأهليه لذلكك ؟ 


الظاهر عدم الكفايه بل لا بد من إقامه الدليل على أهليه غير المجتهد لتولّى القضاء وفصل الخصومه ‏ والسرٌ فى ذلك ما تقدّم 
مراراً من أن القضاء ونفوذ حكم شخص بحقٌّ غيره على خلاف الأصل والقاعده ولا مخرج عنه إلا بدليل » وما وقع تحت اليد منه 
إنما يتكفّل ببيان أهليه المجتهد لتولّى منصب القضاء وصلاحيته لنفس القضاء وفصل الخصومه بالتبع » وهل يوجد دليل فى البين 
على أهليه غير المجتهد لتولّى القضاء وفصل الخصومه لكى نلتزم بجوازه له فى واقعه جزئيه بشرائط معينه مع إذن المجتهد له فى 
القضاء فيها أم لا ؟ 


وبعباره أخرى : أنه مع عدم الدليل المزبور يلزم القول بشرطيه الاجتهاد فى من يقضى فى الواقعه الجزئيه على حدّ لزوم القول بها 
فى من يتولّى منصب القضاء لأن القضاء على خلاف الأصل ولا يُخرَج عنه إلا بدليل فهل ادّعى فى المقام وجوده على ذلكك ؟ 


ذكر فى كلماتهم أن ثمه أدله لإثبات أهليه غير المجتهد لتولّى القضاء وهى المقبوله وروايه عبد الله بن طلحه وأهمٌ منهما ما 
تداولوه من أننا نعلم أن المنصوبين للقضاء فى زمان النبى (صلى الله عليه وآله) وفى زمان الوصى (عليه السلام) ليسوا واصلين 
إلى مرتبه الاجتهاد . 


ص: خرنا١‏ 


. أى عدم الدليل على عدم أهليه غير المجتهد لتولّى القضاء فى واقعه أو وقائع شخصيه معينه‎ )17(-١ 


ولا بد فى المقام من التحمّق من مدى وفاء هذه الأدله بالمدّعى وسيأتى إن شاء الله تعالى . 


القضاء_المساله-ل-المقام الاول_النصب العام_الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-8-الاجتهاد بحث الفقه 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الأحد ؟؟ ذ ق 1887ه) 


انتهى الكلا-م فى البحث السابق إلى أنه لا يكفى لجواز تولّى القضاء لغير المجتهد وكذا جواز الإذن له فى ذلكك مجرد أن لا 
يكون هناك دليل على عدم صلاحيته لذلكك بل الأمر يتوقف على إثبات هذه الصلاحيه فلا بد من إقامه الدليل على أن غير 
المحنيد أهل لفضل الخصومه وترلى القضاء ققد يقال إن التسيد من حدق أن ,أذ ة لدق ذلك أى أنه بعد فرعن الأهليه كذ 
مانع من افتراض الإسذن تمد كاً بعمومات أدله ولا-يه الفقيه لأسن القضاء يحتاج إلى إذن ولا يكفى فى نفوذ حكم القاضى غير 
المجنهد مجرد كون اللذن صالحاً بنفسه لنولى القضاء بأن يكرن مجتهدا 317 فإذا أقمنا الدليل على أهلية غير المعنهد لفضصل 
الخصومات فحينئذ نقول إن المجتهد يجوز له بعمومات أدله ولا-يه الفقيه أن يأذن لغيره ممن ليس مجتهداً فى تولّى القضاء 
وفصل الخصومات فالمهم إذاً هو إقامه الدليل على صلاحيه غير المجتهد لتولّى القضاء وحينئذ يقال بأنا لا نملكك الدليل على 
هذه المشححه وذالتكف لأ الكدله البعرافره فى النبن هن 'إها المقبرلة وعامائلها من أذله تعب القاقيى أونها د كرون تنب 
القضاه فى زمان الى والوضئ (صلوات الل علبينا وآليهما) : 


آنا النقوله لسع افونا لاله على مياههة قر المجنيد لتولى القضاء لأيا إن كانت تاظره إلى منصبية لتقام كما اسطتريناء 
فحينئذ تكون ساكته عن مسأله فصل الخصومات وتولى القضاء وتدلٌ حينئذ على عدم صلاحيه غير المجتهد لمنصب القضاء وأما 
صلا-حيته لنفس القضاء وفصل الخصومه فى واقعه معينه من دون تولّى منصب القضاء فالروايه لا يمكن أن يُستفاد منها عدم 
صلاحيته له - كما لا يُستفاد منها أيضاً صلاحيته له - » وإن ناقشنا فى ما تقدّم وقلنا إنها ناظره إلى نفس القضاء وفصل الخصومه 
فتدلٌ حينئذ على عدم صلاحيه غير المجتهد لأصل القضاء . 


١ ص:‎ 


0321 أى لابه مخ وجوه دلبل يتظى للسسيد الح فى أن يأذن المقلد فى على الققاء وفضل الخصرمه. 
إذاً فالروايه على كلا التقديرين لا يُستفاد منها صلاحيه غير المجتهد لتولّى القضاء فلا تنفع دليلاً فى المقام . 


وأما بالنسبه إلى نصب القضاه فى زمان النبى وفى زمان الإمام (عليه السلام) حيث يقال إنه لا إشكال فى أن النبى (صلى الله عليه 
وآله) نصب القضاه وكذلك فعل الوصى (عليه السلام) فى مختلف البلدان حيث إن الرقعه الجغرافيه التى كانت عليها الدوله 
الإسلاميه فى زمان الإمام (عليه السلام) كانت واسعه جداً وهؤلاء القضاه المنصوبون من قبله (عليه السلام) ليسوا مجتهدين 
بطبيعه الحال فيكون هذا دليلا على صلاحيه غير المجتهد لا لتولى القضاء وفصل الخصومه فحسب بل لتولى منصب القضاء أيضاً 
فيكون هذا دليلاً مخرجاً عن الأصل فى الموردين معاً )١(‏ فيتتين على هذا أن الاجتهاد ليس شرطً فيهما فهذا الدليل - لو تم - 


يكون بظاهره متافياً لمفاد المقبوله لأن ظاغرها اشتراط الاجتهاد فى منصب القضاء فى حين أن.هذا النصٌ لو قبل بتماميه مقدماته 
على الضروره بدعوى أنهما (7) يُبيحان التنازل عن شرط معتبر فى منصب القضاء وهو الاجتهاد . 


هذا .. ولكن يمكن الجمع بين الدليلين بكون النصب فى المقبوله قد صدر من الإمام الصادق (عليه السلام) بإعمال ولايته حيث 
تقدّم سابقاً أن النصب لم يكن حكماً إلهياً ثابتاً فى الواقع وإنما هو حكم ولائى حصل بإعمال الإمام (عليه السلام) لولايته طبقاً 
لإدراك المصلحه فى تنظيم شؤون الشيعه فنصب من كان واجداً لتلك الصفات قاضياً وأمر الشيعه بالرجوع إليه لحل الخصومات 
ويُستفاد هذا - كما تقدّم - من قوله (عليه السلام) فى الروايه : (فإنى قد جعلته عليكم حاكماً) وفى روايه أخرى (قد جعلته 
عليكم قاضياً) ولازم كونه كذلكك (*) هو أن الاجتهاد ليس شرطً مقرّراً فى الشريعه فى تولى هذا المنصب وإنما هو متروكك 
للإمام طبقاً لإدراكك المصلحه والإمام (عليه السلام) أدرك المصلحه فاشترط الاجتهاد فى تولّى هذا المنصب وأما قبل ذلكك فلم 
تكن هذه المصلحه موجوده فلذا نصب النبى والوصى (صلوات الله عليهما وآلهما) القضاه غير المجتهدين فى البلدان » نعم .. 
هذا الحكم الولائى الصادر من الإمام الصادق (عليه السلام) يبقى نافذ المفعول إلى يومنا هذا لعدم وجود ما يرفعه إذ لم يصدر 
من إمام متأ عن الإمام الصادق (عليه السلام) رفع هذا النصب .. إذاً فى زماننا لا بد من أن نلتزم بهذا الحكم الولائى ونقول إن 
منصب القضاء لا يتسسّمه إلا المجتهد فلا منافاه على هذا بين نصب القضاه غير المجتهدين فى الأماكن المختلفه من قبل النبى 
ووصيه (صلوات الله عليهما وآلهما) وهذا الحكم الولائى الصادر من الإمام الصادق (عليه السلام) فيّحل التنافى بهذا من غير 
حاجه إلى إقحام مسأله التقيه - التى هى بعيده لاسيما فى زمان النبى (صلى الله عليه وآله) أو الضروره » نعم .. لو كان الحكم 
الصادر من الإمام الصادق (عليه السلام) حكما إلهياً كسائر الأحكام الشرعيه الثابته فى الواقع والتى أخبر الإمام (عليه السلام) عنها 
فيتحمّق التنافى حينئذ فنضطر إلى حمله على التقيه أو الضروره . 


ص: ١١9‏ 
)5(-١‏ أى فى نفس القضاء وفى منصب القضاء . 


إكافره أى التقيه والضروره . 
دوع أى حكنا ولأنا . 


نعم .. لو بقينا وهذا الدليل ولم ترد روايه عمر بن حنظله التى تتحدث عن نصب الإمام (عليه السلام) للقضاه لالتزمنا بعدم اشتراط 
الاجتهاد حتى فى منصب القضاء ولكن لما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه أعمل ولايته واشترط الاجتهاد فى منصب 
القضاء فلا بد من الالتزام به وهو سارى المفعول إلى زماننا فيلزم أرط الاجدياف فى على المتفيت 6و أما ممارسه الققياء 
وفصل الخصومه فى واقعه جزئيه - مثلاً من دون استلام منصب فلا دليل على اشتراط الاجتهاد فيها لا بحكم واقعى ولا بحكم 
ولائى فيبقى على الجواز استناداً إلى نصب النبى والوصى القضاه غير المجتهدين لتولى القضاء الذى يُعبر عن كون الاجتهاد لبس 
شرطاً فى نفس الققاء وفصل الخصومه وهذا دليل على صلاحيه غير المجتهد لذلكك . 


هذا غايه ما يمكن أن يقال فى مقام تقريب دلاله هذا النصب على جواز تولّى غير المجتهد للقضاء وبالتالى إمكان أن يأذن 
المجتهد له فى ذلكك .. إلا أن الكلام فى تماميه هذا الدليل فنقول : 


أن سئألة تعدهنا (غلراتك الله علديها وآليها) للقكراء فى قش انه وغ قابلء المشتككف قانهاللا يمكق إنكار أن الى (صَلن 
الله عليه وآله) نصب قضاه فى أماكن مختلفه كما هو المنقول عن قضيه معاذ بن جبل ونصبه قاضياً فى اليمن وكذلك الإمام 
(عليه السلام) قطعاً لأن القضاء من أهمٌ الأمور التى ينبغى الاعتناء بها . 


ولكن المقدمه الثانيه (0) محل تأمّيل وإشكال فإنه يمكن أن يقال بإمكان كونهم مجتهدين فإن القضاه المنصوبين فى ذلكك 
الزمان كانوا يحكمون بما سمعوه من النبى أو الوصى ولو بالواسطه وكانوا يتعلمون قواعد باب القضاء وأحكامه فيحكمون بها 
فى ضوء ذلكك ولكن كان يُتركك لهم أمر تطبيق تلكك القواعد على مواردها وتشخيص صغرياتها إذ لا يمكن مراجعه النبى أو 
الإمام (عليهما السلام) فى ذلك » ولا مجال فى هذه القواعد الكليه للاجتهاد وإعمال النظر لأنها قواعد جاهزه وواضحه قد تُلقَيت 
من المعصوم (عليه السلام) ولم يُفترض فى المقام أن لديهم أدله يستنبطونها منها ليكون للنظر واختلاف الرأى فيها مجال فدور 
القضاه المنصوبين إذاً إنما هو تطبيق تلكك الكبريات على صغرياتها وترتيب الأحكام على موضوعاتها وتشخيص الموضوعات 
ففى صوره دعوى الزوجه - مثلاً بامتناع زوجها عن الإنفاق عليها مع كون ظاهر الحال خلاف ذلك يستحضرون ما سمعوه من 
الإمام (عليه السلام) من أن الزوج الممتنع عن الإنفاق على زوجته يُجبر على الإنفاق عليها وأن البئنه على من ادّعى واليمين على 
من أنكر وأن الشاهد يجب أن يشهد عن حسٌ لا عن حدس فيطالبون الزوجه حينئذ بالبئنه لأنها المدّعيه مع كون ظاهر الحال 
خلاف ما تدّعيه وأنه يلزم فى شهاده بينتها أن تكون حدّديه فإذا تمت هذه الأمور حكموا بإجبار الزوج على الإنفاق عليها وبينوا 
كيفيه هذا الإنفاق وهكذا الحال فى الموارد الأخرى .. وهل يصح أن يُسممى مثل هذا اجتهاداً ؟ 


ص: را 


. وهى أن أولئك المنصوبين قضاه من قبلهما (عليهما السلام) لم يكونوا مجتهدين‎ )0(-١ 


يمكن دعوى كونه نوعاً من أنواع الاجتهاد لأنه لا يخلو من إعمال النظر ولو فى ذلكك الدور المذكور (1)» ويؤيّده روايه منقوله 
فى كتب العامه عن كيفيه تعبين معاذ بن جبل قاضياً على اليمن (1) جاء فيها بعد فرض عدم وجود حكم المسأله فى كتاب الله 
ولافى سنه رسوله (صلى الله عليه وآله) بحسب الروايه قول معاذ : (أقضى بكتاب الله) وقوله بعد فرض عدم وجدان الحكم فيه : 
(فبسنه رسول الله) وقوله بعد فرض عدم وجدان الحكم فيها أيضاً : (أجتهد رأيى ولا آلو) يعنى يقضى بما يفهمه من كتاب الله 
وسنه رسوله (صلى الله عليه وآله) وهذا هو الاجتهاد غايه الأمر أنه فى ذلكك الزمان كان قضيه سهله للقطع الصدورى والوضوح 
الدلالى فليس هناكك ظهورات متعدده كما أنه ليس لديهم مشكله فى استظهار المعنى من النصّ فما يقومون به إذاً اجتهاد ولكن 
فى صورته البدائيه اليسيره بخلاف ما تلاه من الأزمنه حيث ازداد صعوبه بتقادم الزمان والبعد عن النصّ » ومن الصعب بمكان 
بيك ذلكف كتليدا وآن الثضاء التصيوي: كانوا مقلدة.: 


ص: 6 


. يعنى دورهم فى تطبيق الكبريات على صغرياتها وترتيب الأحكام على موضوعاتها وتشخيص الموضوعات‎ )6( -١ 

+ (/) جاء فى سن أبن ذاوود ال 21و "عع إنابس م اذل شيض هو امتحات يعاق بى بعال أذ وسو اللدعلى لذ 
عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تقضى إذا عرض لكك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله » قال : فإن لم 
تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : فإن لم تجد فى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فى 
كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيى ولا آلو .. " أى ولا أقضر . 


وكيف كان فلا إشكال فى كون ذلك اجتهاداً بمعنيّ من المعانى وكونه كافياً لممارسه القضاء وحل الخصومه فيكون موضوع 
الدليل المتضمّن لنصب القضاه من قبل النبى ووصيّه (عليهما السلام) على هذا هو المجتهد ولا أقل من احتماله فلا يسعنا حينئذ 
الأستدلال بعلن اسه غير المتجنيد أو قل المقلد 81 لد لى القضاه. 


فتحصّل من جميع ما تقدّم أن المقبوله إن لم تكن دليلاً على عدم صلاحيه غير المجتهد فهى ليست دليلا على الصلاحيه » وأن 
تعيب التكباء فى زنانهما (صلزالك الله علبهما وآليخا) قور بالبياة السايق أنه لفن وليل علن مرلاتسه المقلن له لى الققاء فو أما 
روايه عبد الله بن طلحه فمع افتراض كون السائل (1) فيها مقأمداً مع أن ذلكك ليس واضحاً بل يمككن أن يقال إنه كان مجتهداً 
بالمعنى المتقدم فالروايه ليس فيها دلالله على صلاحيه المقأّد لتولّى القضاء استقلالاً وهو المبحوث عنه فى المقام وإنما هى 
تضمّنت ما هو أشبه بالإذن له بأن ينطق بالحكم الذى ذكره الإمام (عليه السلام) بعد اطلاعه على تفاصيل الواقعه وتبيان حكمها 
وقوله (عليه السلام) له : (اقض بما وصفت لكك) فيّفهم من ذلكك أنه أشبه بالنائب عن الإمام (عليه السلام) فى النطق بحكم هذه 
الواقعه فليس دوره دوراً حقيقياً فى ذلكك : وهذا المعنى قريب جداً ولا أقل من احتماله على نحو لا يمكن الاستناد إلى هذه 
الوؤاضتدغير القاضه معدا انها ع لاقات ولاح ة عر التحتيد أو المقلد لنو لى القشباء.. 


فالنتيجه أن الاجتهاد شرط فى تولّى القضاء وغيرٌ المجتهد ليست له صلاحيه فلا بحقّ له توليه » وأما القول بإمكانه مع إذن 
المجتهد له فممنوع لما تقدم من أنه لا بد فى الإذن من أن يكون المأذون له الأهليه وهى مفقوده فى غير المجتهد كما تبن . 


١5 ص:‎ 


1-(06 كما هو المتعارف فى هذه الأزمته.. 
1- (4) وهو الراوى المباشر نفسه أعنى عبد الله بن طلحه - . 


ولكن مع ذلكك كله ثمه دعوى نجواق اقاذة المكيف المتله فى + لى القضاء وكضل العصونه وساي الحويك عنها إفاشاء 
الله تعالى . 


القضاء_المساله-ل-المقام الاول_النصب العام الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-8-الاجتهاد بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الاثنين ١0‏ ذ ق 1677 317) 


وصلنا فى البحث السابق إلى أنه ليس لدينا من الأدله ما نستطيع أن نعتمد عليه فى إثبات صلاحيه المقلد لتولّى القضاء كما أننا 
فى المقابل لا نملك دليلاً واضحاً يدل على عدم الصلاحيه وقد تقدّم الكلام حول المقبوله وروايه عبد الله بن طلحه وكذا مسأله 
نصب القضاه من قبل النبى (صلى الله عليه وآله) والوصى (عليه السلام) حيث لم تنفع هذه الأدله لإثبات اشتراط الاجتهاد فى 
تولّى القضاء لتدلٌ على عدم صلاحيه غير المجتهد لذلكك كما لم يمكن الاعتماد عليها لإثبات صلاحيته لذلكك لأنه لم يظهر 
منها أن من نُصب للقضاء كان مقأدداً بالمعنى المبحوث عنه فى المقام وإنما الذى يغلب على الظن أنهم كانوا يتلقّون القواعد 
العامه فى باب القضاء سماعاً من المعصوم - أو ما هو بمنزله السماع منه - ثم يحكمون بما سمعوه منه وهذا غير ما نحن فيه من 
الحديث عن مقلّد يأخذ ما يستنبطه مجتهده من الأحكام ثم يحكم بها تعبداً وهذا الأمر لا يمكن الاستدلال عليه بذاكك . 


فالنتيجه فقدان الدليل على صلاحيه غير المجتهد لتولى القضاء فضلا عن تولى منصب القضاء ومعه تصل النوبه إلى الأصل 
المقتضى لعدم جواز التولّى لأن القضاء عباره عن نفوذ حكم الحاكم فى حقّ المتخاصمين والأصل عدم نفوذ حكم شخص فى 
حقٌّ آخر إلا بدليل ولا نملكك الدليل على نفوذ حكم غير المجتهد فى حقٌ المتداعيين فلا بد من الاقتصار فى مخالفه الأصل على 
القدر المتيفّن الذى يمكّله المجتهد ويبقى غيره داخللًا تحت حكم الأصل . 


ص: 1 


وهاهنا أمر آخر ينبثق بعد تسليم ما سبق من الالتزام بتعدم صلاحيه المقآمد لتولّى القضاء وهو إمكان القول بجواز أن يأذن له 
المجتهد فى ذلك بالرغم من عدم صلاحيته له بتقريب أن عدم جواز تولّى المقلمد للقضاء لم يثبت على أساس نهوض الدليل 
بعدم صلاحيته له إذ لم يقم دليل على ذلكك - وإنما التزمنا بعدم جواز تولّيه القضاء من باب الاقتصار على القدر المتيقّن )١(‏ فى 
مخالفه الأصل . وحيث لم يدل دليل أيضاً على عدم جواز الإذن من قبل المجتهد فحينئذ يمكن لنا أن نلتزم بجواز إذن المجتهد 
لداقى: تو لى القضاء.. 


ولكن هذا الكلا-م غير تام لأن عدم الدليل على عدم جواز الإذن ليس كافياً فى إثبات جواز الإذن والسرّ فى ذلكك هو أننا لا 
نملك أصلا يقتضى جواز الإذن من قبل المجتهد له لتصل النوبه إليه بعد فقدان الدليل الاجتهادى على عدم جواز الإذن بل نحن 
فى الحقيقه نملك أصلاً على خلا.ف ذلك وهو ما تقدّم مراراً من أن الأصل عدم نفوذ حكم شخص فى حقٌّ آخر ومقتضاه 
كفايه عدم وجود الدليل على جواز الإذن للحكم بعدم جواز الإذن » والشكك فى مقامنا ليس شكاً فى حكم تكليفى حتى يقال 
بجريان البراءه والأصول المؤمّنه فيه وإنما هو فى اشتراط أمر فى تولّى القضاء ونفوذ الحكم من قبل المقلد وهو إذن المجتهد ولا 


المقتضى لعدم الجواز يُتمسّكك بهذا الأصل فيثت عدم جواز الإذن . 


ودعوى التمشكك بعموم أو إطلاق أدله ولايه الفقيه لإثبات جواز إذن المجتهد للمقلّد فى تولى القضاء قاصره لأن مضمون هذه 
الأشدله - على تقدير تماميتها هو أنه يثبت للفقيه من الولا-يه ما ثبت للإمام (عليه السلام) منها ومن الواضح أن التمسّكك بهذه 
الأدله فى المورد يتوقف على إثبات هذه الولايه للإمام (عليه السلام) أولاً حتى يقال بثبوتها للفقيه بتلكك الأدله تبعاً مع أن ثبوتها 
للإمام (عليه السلام) ليس واضحاً للشكك فى كون الاجتهاد معتبراً شرعاً فى نفس القضاء وفصل الخصومه وعلى تقدير اعتباره فلا 
يكون غير المجتهد أهلا لتولى القضاء ومعه كيف يُمكن للاإمام (عليه السلام) نصب مثله قاضياً فإن الولايه إنما تتحدّد بحدود ما 
هو جائز شرعاً فلا ولايه لأحد لتجويز ما هو غير جائز فى الشرع حيث إن المطلوب منها هو الحفاظ على الشريعه وتطبيقها تطبيقاً 
نيحا قار لكو شائلة نذا عمكاة كر فا وري لقلا سير كله ليا 


ص: ع1 


لتو القت ليمك هر اليد 


إذاً فالشكك فى اعتبار الاجتهاد وعدمه )١1(‏ يعنى الشكك فى أن الإمام (عليه السلام) له الولا-يه أو ليست له الولايه إذ على أحد 
التقديرين (5) تكون له الولا-يه وعلى الآ-خر لا تكون له الولا-يه فلا يكون ثمه مجال للتمسّكك بعموم أدله الولايه لإثيات هذه 
الولايه للمجتهد لفرض عدم ثبوتها للإمام (عليه السلام) كى يقال بتعديتها للمجتهد بمقتضى تلكك الأدله . 


هذا كله بحسب ماثقتضيه محاسبه ماوصل إليتاهن أدله .. ولكن لأجل كون المسأله بالغه الأهميه والوقوف. على حصول 
ااهل قن قطي الققيط المنك كووميا د كلق أنه يفن الالتكناذ قن أن القعاءاالتتيريى تن زناف الفى (عيلن اللاعليه 
وآله) وزمان الإمام (عليه السلام) ليسوا جميعاً واجدين للشرائط المعتبره ولتحقق نوع من الحرج والضيق عند التقتيد بهذا الشرط 
ذكر جماعه من فقهائنا (رض) بعض الصور والحالاءت التى اسئّثنيت من القاعده المتقدمه (*) فيكم فيها بجواز تولى غير 
المجتهد للقضاء : 


فعن المحقق فى الشرايع فى المسأله العاشره من مسائل أحكام القاضى ذكر أنه : 


" إذا اقتضت المصلحه توليه من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاه للمصلحه فى نظر الإمام كما اتفق لبعض القضاه (6) 
فى زمان على (عليه السلام) » وربما مُنع من ذلكك (5) فإنه (عليه السلام) لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه (2) بل 
يشاركه فى ما ينفذه فيكون هو (عليه السلام) الحاكم فى الواقعه لا المنصوب " (/0 . 


١8 ص:‎ 


-١‏ (7) أى فى نفس القضاء وفصل الخصومه لاافى منصب القضاء للاقتصار فى المنصب على خصوص المجتهد أخخذاً بالقدر 
المتيفّن فى مخالفه الأصل من عدم نفوذ حكم أحد فى حقٌّ آخر -. 

. وهو عدم اعتبار الاجتهاد‎ )7( -١ 

*- (©) أى عدم جواز الإذن واشتراط الاجتهاد . 

*- (0) وهو شريح . 

ه- (2) أى من انعقاد ولايه من لم يستكمل الشرائط على نحو يكون الفصل فى الواقعه وإنفاذ الحكم فيها بيده استقلالاً . 
0700-8 إشاره إلى روايات وارده فى قضيه شريح 56 صحيح السند - مضمونها أن الإمام (عليه السلام) اشترط عليه بأن 
يرفع إليه كل قضيه يريد أن يقضى بها . 

- (8) شرايع الإسلام مج؟ ص 27 . 


وأقول : الإشكال ليس مقتصراً على شريح القاضى لكى يوجه بأن الإمام (عليه السلام) أمره بأن يراجعه فى ما يعتزم القضاء فيه 
بل هو أوسع من هذا خصوصاً فى زمان الإمام (عليه السلام) حيث انّسعت رقعه الدوله مما يقتضى الحاجه إلى نصب القضاه فى 
الأمكنه المختلفه كمكه والمدينه والمدائن ومن شأن الخليفه والوالى أن بين القضاه فيها فالكلام إذاً فى أن مجموعه من القضاه 
نُصبوا من قبل المعصوم (عليه السلام) ونحن نقطع بأن بعضهم على الأقل لم يكونوا واجدين لبعض الشرائط ومنها الاجتهاد وهذه 
حقيقه غير قابله للدحض . والمحقق (قده) وجه المسأله بأنه إذا كانت هناكك مصلحه يراها الإمام (عليه السلام) فبإمكانه أن يُلغى 
هذا الشرط . 


وعن المسقق التراقن فى السيسد بعد أن ذكز أنه لذ بحو ق أن بأذة المتعديه العام فى عولى القضاء واستدل عليه قال : 


"لا يبعد جواز حكم مقلّد عادل عالم بجميع أحكام الواقعه الخاصه فعلا أو بعد السؤال فى تلكك الواقعه الخاصه بعد إذن 
المجتهد له فى خصوص تلك الواقعه بعد رجوع المدعى أو المتخاصمين فيها إلى المجتهد " . 

إذا فتجويزه للمسأله بالقيود المذكوره لا مطلقاً معللاً إنَاها بقوله : " لأسن التحاكم والترافع والرجوع فى الواقعه إنما وقع عند 
المجتهد .. والمجتهد أمر بأن يفتش مقلده عن حقيقه الواقعه ويحكم " (1) . 

وهذه الطريقه إن تت فإنها تخفُف من المشكله بعض الشىء . 

وعن الشيخ الأنصارى (قده) فى قضائه أنه حكى القول بالجواز عند عدم التمكن من المجتهد - إما لأجل عدم التمكن من 
تحصيل الإذن منه أو عدم توفْر المجتهد أصلل - منسوباً إلى ابن فهد الحلى (قده) وذهب هو (1) إلى القول بالجواز مع عدم 


التمكن (0 فى ما إذا كانت الواقعه مما لا تحتاج إلى اجتهاد وتقليد ومثّل لها بأن الحكم للمدّعى إذا أقام بينه عادله فإنه هذه 
المسأله من الوضوح بمكان . 


ص: ع١‏ 


. 78 مستند الشيعه مج/١١ ص‎ )4(-١ 
. أى الشيخ الأنصارى فى قضائه‎ 03١0-7 
. أى من الرجوع إلى المجتهد‎ )11( -" 


وعن المحقق الاشتيانى فى قضائه التفصيل بين الشبهات الموضوعيه والشبهات الحكميه ففى الأولى )١(‏ - بعد تقييدها من قبله 
بقيود - القول بعدم المنع من تولّى المقلّد للقضاء فيها مع الإذن من قبل المجتهد . 


هذا .. وثمه أمور أخرى نتعرض لها فى البحث اللاحق إن شاء الله تعالى . 


القضاء_المساله-ل-المقام الاول_النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-8-الاجتهاد بحث الفقه 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الثلاثاء ©؟ ذ ق 01677 18) 


تقدّم نقل بعض الكلمات عن الأصحاب مئّن ذهب إلى جواز نصب غير المجتهد للقضاء بشرائط معتّنه فى حالاءت خاضّه .. 
وممن سلكك سبيلهم فى ذلك المقدّس الأردبيلى حيث قال بعد أن ذكر عدم الجواز : " وإلا مع فرض المصلحه بحيث لا يندفع 
المفسده إلا به (7؟) فالظاهر الجواز من غير نزاع كسائر الضروريات 020 '" (5) . 


فتحصّ لى من مجموع ما ثقل من هذه الكلمات الاتفاق على وجود حاجه مُلحَه وضروره مُلجئه إلى نصب القضاه مع التنازل عن 
بعض الشرائط وإن اختلفت عبائرهم من حيث عموم بعضها فلا تختصٌ بشرط معيّن فتشمل الاجتهاد الذى هو محل الكلام بل إن 
استشهادهم لذلكك فى مسأله توليه القضاه فى زمان المعصوم (عليه السلام) بتوليه شريح القاضى وأمثاله يقتضى التنازل عن شرط 
آخر غير الاجتهاد وهو العداله . 


ص: /ا 1١‏ 


)1١( -١‏ أى الشبهات الموضوعيه - التى ميزانها عدم الرجوع فيها إلى المجتهد وسؤاله عنها بل التشخيص فيها موكول إلى 
المكلف نفسه -. 

؟-(١1)‏ أى بنصب العامى للقضاء . 

*- (5) أى من حيث كونها تبيح المحظورات . 

- () مجمع الفائده والبرهان مج ؟١‏ ص "7 (مكتبه أهل البيت / القرص الليزرى) , وفيه بلفظ (يندفع) والأنسب بالتاء. 


وكيف كان فالكلام فعلاً فى شرط الاجتهاد الذى هو أخفٌ مؤنه من غيره من الشروط لأنه لم يدل دليل على شرطيته فى القضاء 
وفصل الخصومه الذى استدللنا على اعتباره فيه بالاقتصار على القدر المتيّن فى مخالفه الأصل وإنما دل الدليل عليه كما تقدّم 
فى منصب القضاء الذى قلنا إنه يحتمل لأهميته أن تعتبر فيه ما لا يُعتبر فى الأول )١(‏ . 


إذاً . هناكك فرق بين الشروط من حيث دلاله الدليل على اعتبار بعضها واشتراطه فى القضاء كالعداله » وعدم دلالته على اعتبار 
بعضها الآخر فتمٌ الالترام به من باب الاقتصار على القدر المتيمّن فى مخالفه الأصل كالاجتهاد .. وكلامنا فى التنازل عن شرطيه 
هذا الأخير وعباراتهم تشير إلى أن هناكك حاجه لنصب قضاه وإن كانوا فاقدين لبعض الشرائط المعتبره لعدم وجود العدد الكافى 
من القضاه الواجدين لتمام الشرائط بنحو ترتفع به الضروره وتّسدٌ به الحاجه , وهذه القضيه يمكن إدراكها وإثباتها إذا التفتنا إلى 


خصوصياتها .. ولتوضيحها نقول : 


إنه لا إشكال فى ضروره وجود قضاه يتولّون فصل الخصومات وحلّ النزاعات أو فقل ضروره وجود سلطه قضائيه تتولّى إداره 
شؤون القضاء لأن عدم ذلكك يؤدّى فى الحقيقه إلى زياده الخصومات والنزاعات بين الناس مما يترتّب عليه ما لا يُحمد عقباه من 
إراقه الدماء وانتهاكك الأعراض واستباحه الأموال وبالجمله شيوع الظلم بين الناس وحكومه شريعه الغاب بينهم .. ومن هنا تنشأ 
الحاجه المُلحَه والضروره المُلجئه إلى وجود قضاه يأخذون على عاتقهم فصل الخصومات وفض المنازعات ولا بد أن يكون 
عددهم متناسباً مع عدد السكان وحجم الخصومات بينهم وإلاد فلو لم يكن ثمه قضاه مؤهّلون تسد بهم الحاجه وتُرفع بهم 
الضروره أو وُجدوا ولكن بعدد قليل لا يفى بذلك ولا يمنع من وقوع المحاذير المتقدمه ودار الأمر بين الإصرار على اعتبار 
جميع الشرائط وما ينتج عنه من إلغاء تعيبن القضاه غير المستجمعين لها أو فقل إلغاء السلطه القضائيه فى المجتمع وبين التنازل 
عن بعض هذه الشرائط فى حالاءت الضروره والحاجه فتقام سلطه قضائيه فى هذا المكان أو ذاكك ويُعئِن القضاه حتى لا تقع 
القوفي ويكرل النظام فالظاهر (5) من كلمات فقهائنا (رض) الإشاره إلى أن العقل يحكم بلزوم الالتزام بالثانى أعنى التنازل فى 
حالات الضروره عن بعض هذه الشرائط المعتبره قطعاً بالدليل فضللًا عن مثل الاجتهاد الذى لم يدل دليل على اعتباره . 


١/8 ص:‎ 


00 جواب قوله : (وإلا فلو لم يكن ثمه قضاه مؤهّلون‎ )0( -١ 


عازه لخر "إن ستاك مور شيش التمتكك هيا : 
أولها : حفظ النظام فإن العقل يدرك ضرورته والشارع يهتمٌ به ولا يرضى بتفويته . 


والثانى : توقف حفظ النظام على جمله من الأمور منها وجود سلطه قضائيه تتمثّل بالقضاه المعتنين الذين يمنعون الظلم ويُحقُون 
الحقٌ . 


والثالث - وهو المهمّ : أن ما يتوقف عليه حفظ النظام ليس هو تعيين القضاه وإقامه السلطه القضائيه فحسب بل وإنفاذ أحكامهم 
على وجه تكون ملزمه للأطراف المتخاصمه والجهات المتنازعه وإلا فإن مجرد تعيين القضاه من دون ذلك لا يُجدى فى رفع ما 
ذكر من المحاذير الموجبه لاختلا-ل النظام » ومهمه الحاكم والوالى وإن كانت هى تعيين القضاه إلا أنه ليس من شأنه إنفاذ 
أحكامهم شرعاً وإنما الذى يتولّى ذلكك هو الشارع المقدّس وبُستكشف ذلك منه بِضِعٌ المقدمات الثلاثه المذكوره بعضها إلى 
بعض فإنه إذا كان حفظ النظام واجباً عقلاا وشرعاً وهو يتوقف على تعيين القضاه وأن هذا بمجرده لا يكون مُجدياً فى ذلكك بل 
لا بد من إنفاذ أحكامهم على وجه ملزم وأن هذا من شأن الشارع المقدّس يُستكشف من ذلك إنفاذه لها شرعاً . 


وعلى ذلكك فلو لم ينحفظ النظام بتعيين القضاه الواجدين للشرائط لقلتهم فى كل الأزمنه وتوقفٌ على تعيين قضاه غير مستجمعين 
لتمام الشرائط وتولّى الحاكم تعيينهم فإن نفس هذا الأمر يدل على نفوذ حكمهم من قبل الشارع لأن حفظ النظام - الذى لا 
يرضى الشارع بالإخلالل به - يتوقف على ذلك » وأما إذا كان تعيين واجدى الشرائط جميعاً كافياً فلا تصل النوبه حينئذ إلى 
تعيين قضاه فاقدين لبعض الشرائط كما هو واضح . 


١ ص:‎ 


هذا .. ولكن ما تقدّم )١(‏ مشروط بشرطين : 


الأمول : أن تكون هناك ضروره أو حاجه أو مصلحه على اختلا.ف عبائرهم فى ذلكك - لتعيين هؤلاء وإلا فلو فرض أن النظام 
ينحفظ بدون تعيينهم فلا مجال حينئذ لهم . 


الثانى : إذن المجتهد لمن كان فاقداً لبعض الشرائط فى تولّى القضاء . وتخريجه أن الدليل الذى يُعتمد عليه فى المقام دليل لَنِى 
-اوليس دلبل لفظا ىق يتمشكك بإطلاقه - فيقتصر فيه حيقذ عكى القدر العتيئن وهو تفوذ القضاء يعد أخذ إذن المجتهد.. 


هذا ما يمكن أن يقال فى هذه الجهه . 


الجهه الثالثه : إنه بعد الفراغ عن اشتراط الاجتهاد - فى خصوص المنصب أو فى الأعمٌ منه ومن نفس القضاء وفصل الخصومه 
فهل الاجتهاد المعتبر هو الاجتهاد المطلق أم يكفى الاجتهاد المتجرّى ؟ 


وللتجزّى فى الاجتهاد معان ثلاثه : 

الأول : التجرّى فى مقدمات الاجتهاد . 

الثانى : التجرّى فى نفس الاجتهاد باعتبار كونه ملكه . 

الثالث : التجرّى فى إعمال ملكه الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعيه . 


أما فالأول : فلا ريب أنه قضيه يمرٌ بها كل من يسلكك طريق الاجتهاد ويطوى المراحل إليه (7) » وغيدُ خافٍ أن هذا ليبس محل 
كلامنا فإن من الواضح أنه لا يجوز له أن يقضى بناءً على اعتبار الاجتهاد - لأنه فى الطريق إلى الاجتهاد ولم يُصبح مجتهداً بعد 
فلا ينطبق عليه أنه نظر فى حلا-لهم وحرامهم (عليهم السلام) وإنما معرفته لها كمعرفه أىٌّ عامى آخر وليست معرفه عن فكر 
وإعمال نظر لأ-نه لم يصل إلى مرتبه الاجتهاد ولم يحصل على ملكته وإن كان ثمه فرق بينه وبين غيره ممن لم يسلكك هذا 
الهو ... 


ص: لآ( 


. أى من جواز تعيين فاقدى بعض الشرائط‎ )29( -١ 
؟-(7) وقد يقال على المتلئس بهذه المرحله : المجتهد المتجرّى كما فى بعض الإطلاقات . (منه دامت بركاته)‎ 


وأهاالعاق #فتدتى بافرافي كر المكض يويند فى بانذوق اف آخر كال كان املكد :قن بان النعائلاك دون أذ 
يكون كذلك فى باب العبادات ؛ وهل يمككن فرض مثل هذا فعالًا أم لا ؟ 


سيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

القضاءالمساله-ل-المقام الاول-النصب العام الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى -8-الاجتهاد بحث الفقه 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 

(بحث يوم الأربعاء /ا؟ ذ ى 01517 14) 

هاهنا أمور ينبغى التنبيه عليها تتعلق ببحوث سابقه : 


الأمر الأول : تقدّم أنه قد استّدلٌ بعموم أدله ولايه الفقيه على جواز أن يأذن الفقيه لغير الواجد للشرائط فى تولى القضاء وتقدّم 
أيضاً أنه قد نوقش فيه من جهه أن لو سلّمنا عموم أو إطلاق أدله ولايه الفقيه فهذا يتوقف على أن هذا الحق ثابت للإمام (عليه 
السلام) أولاً حتى يثبت بتلكك الأدله للفقيه وليس من الواضح ثبوته له (عليه السلام) وذلكك لأن على تقدير كون الاجتهاد شرطاً 
فحاله تال الأمور الأخرى المعتبره شرطاً فى القضاء كالذكوريه والعلم والعداله التى لا إشكال فى اعتبارها ومن الواضح عدم 
ثبوت الولايه للإمام (عليه السلام) على تغييرها . 


وهذا المعنى مذكور فى كلمات معظم علمائنا (قدهم) : 


منهم المحقق العراقى (قده) حيث يقول : " وأما مرحله إعطاء المنصب فهو فرع تماميه مقدمتين : إحداهما قابليه المقلّد للتصدّى 
له (0) بحسب الحكم الجعلى الإلهى .. [إلى أن يقول] .. أما المقدمه الأولى فهو فرع إثبات عدم دخل الاجتهاد فى أصل موضوع 
القضاء شرعاً ؛ كيف ! وعلى فرض دخله فيه لا يبقى مجال تغيير مثل هذا الحكم الإلهى حتى من الإمام فضللا عن نائبه " . 


١0١ ص:‎ 


ومنهم المحقق النراقى (قده) حيث يقول : " وهل يجوز له (1) التولى من جانب المجتهد وبإذنه الخاص؟ .. [إلى أن يقول] .. 
وتوهّم أن عموم الولا-يه - فى ما للإمام فيه الولايه - ثابت للمجتهد ومنها الإ.ذن الخاص فى القضاء مدفوٌ بأن للإمام الإذن 
للأهل والقابل فالجواز للتجتهد أيضا يكون مقضوراً على من له الأهليه " (40, 


ومنهم المحقق الإشتيانى (قده) حيث يقول : ' وفيه أن الاستدلال بالعمومات لا يتم إلا بعد إثبات صغرى وهى قولكك إن نصب 
الإمام (عليه السلام) للمقلد كان جائزاً .. [إلى أن يقول] .. أما الصغرى فللمنع من جوازه للإمام بعدما عرفت من كون الاجتهاد 
شرطا مشروعاً فبعد إإثبات كون اشتراط الاجتهاد فى القاضى حكماً إلهياً نقول بعدم جواز تغييره للإمام () " (5) . 


وهكذا عبارات غيرهم فالقضيه إذاً واضحه , نعم .. هذا الذى يقولونه - وهو الصحيح - لا ينافى النتيجه التى انتهينا إليها من جواز 
تولّى غير المجتهد للقضاء (0) فإن كلا.مهم إنما هو بحسب العناوين الأوليه فيقال ليست هناكك ولايه لأحد على تغيير الحكم 
الشرعى وخصوصاً الإمام (عليه السلام) لأنه هو الحافظ لهذه الشريعه والمنفُذ لهاء وأما تلكك النتيجه فهى بحسب العناوين الثانويه 
أى فى حاله الضروره أو التقيه أو المصلحه الملزمه حيث تقتضى التنازل عن شرط من الشرائط المعتبره فإن الضرورات تبيح 
المحظورات . 


١8 ص:‎ 


1-() أى لغب المحدهد:. 

)مه العس ام لاصوا 

*- (©) فضللا عن المجتهد . 

*- (0) كتاب القضاء للشيخ الإشتيانى ص17 . 

ه- (©) ذكر ذلكك فى بحث يوم الاثنين 1 ذ ق ص" وذّكرت كلمات لبعض علمائنا الأعلام تأييداً فراجع ! 


الأمر الثانى : تقدّم أن الإذن للقضاه فى زمان النبى والوصى (عليهما السلام) لا يلازم الإذن للمقلد فى زماننا فلا يمكن الاستدلال 
على جواز الإذن للمقلد فى زماننا بصدور الإذن من النبى والوصى (عليهما السلام) للمقلد فى زمانهما وتقدم أيضاً عدم التسليم 
بكون المنصوبين من قبلهما (عليهما السلام) مقأمدين بالمعنى المبحوث عنه فى المقام وإنما الذى يغلب على الظن أنهم كانوا 
يتلقّون القواعد العامه فى باب القضاء سماعاً من المعصوم - أو ما هو بمنزله السماع منه - ثم يحكمون بما سمعوه منه فيتلتخص 
دورهم فى تطبيق تلك الكبريات على صغرياتها وترتيب الأحكام على موضوعاتها وتشخيص الموضوعات وربما يمكن تسميه 
ذلك اجتهاداً ولكن بما يناسب ذلكك الزمان من حيث كونه قضيه سهله للقطع الصدورى والوضوح الدلالى فليس هناكك 
ظهورات متعدده كما أنه ليس لديهم مشكله فى استظهار المعنى من النصّ . 


وهاهنا نقول : لو تنرّلنا عن ذلك وسلمنا بكونه مقأمداً إلا أننا نقول إنه مقلّمد من نوع خاص فهو مقلّمد قد سمع من الإمام (عليه 
السلام) بنفسه أو بالواسطه - أحكام القضاء والقواعد العامه فى هذا الباب فمثل هذا الذى أذن له المعصوم (عليه السلام) أن 
يقضى بما يعلم أنه هو حكم الله الذى أنزله لا يصحح أن نقيس عليه مقلداً يأخذ أحكامه الشرعيه تعنداً من المجتهد الذى بدوره 
يأخذها تعنداً من الأدله الشرعيه فجواز الإذن لذاكك لا يلازم جواز الإذن لهذا . 


الأسمر الثالث : لا يخفى أنه ليس الغرض مما تقدّم إثبات أن أولئكك المنصوبين فى زمان النبى (صلى الله عليه وآله) والوصى 
(عليه السلام) كانوا مجتهدين فعا (1) ولا الغرض القبول بكونهم مقلمدين من نوع خاص (1) وإنما الغرض نفى كونهم مقلّدين 
بالمعنى المبحوث عنه فى المقام الذى يلا-زم وجود المجتهد وإثبات أن غايه شأنهم أنهم سمعوا من المعصوم (عليه السلام) 
حكماً وقضوا بما سمعوه . 


ص: ؟8١‏ 


. وإن كان بالإمكان دعوى ذلك بالمعنى الذى تقدّم‎ )7(-١ 
. فإن ذلك كان على مستوى التنزّل والتسليم‎ )8( -١ 


هذا .. وقد كان الكلام فى الجهه الثالثه وهى مسأله التجزّى فى الاجتهاد وهناكك خلاف فى كفايته فى القضاء - ونظير هذا يُطرح 
أيضاً فى مقام الإفتاء إلا أنه ربما جزم بعدم الكفايه فيه وقد نسب غيرٌ واحد إلى المشهور بين الأصحاب القول بعدم جواز القضاء 
للمتجزّى ونّقل عن مفتاح الكرامه دعوى الإجماع على عدم الكفايه وعن بعضهم أيضاً )١(‏ الاتفاق على عدم كفايه التجزّى حتى 
على تقدير كفايته فى باب الإفتاء » وفى المقابل يُنسب إلى العلامه فى القواعد وفى جمله من كتبه القول بكفايته مطلقاً وعن 
بعضهم القول بكفايته على تقدير كفايته فى باب الإفتاء . 


هذا .. وقد كنا ذكرنا أنه لا بد - قبل ذكر الأدله - من تنقيح معنى التجرّى المبحوث عنه فى المقام وهو معان ثلاثه : 
الأول : التجرّى فى مقدمات الاجتهاد . 

الثانى : التجرّى فى الاستنباط أى التجزّى فى نفس الاجتهاد باعتبار كونه ملكه - . 

الثالث : التجرّى فى الملكه أى التجرّى فى إعمال ملكه الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعيه -. 


أما فالأول : فقد ذكرنا أنه لا ريب فى كونه قضيه يمر بها كل من يسلكك طريق الاجتهاد , وقلنا إن هذا ليس محل كلامنا فإن من 
الواضح أنه لا يجوز له بناءً على اعتبار الاجتهاد - أن يقضى لأنه فى الطريق إلى الاجتهاد ولم بُصبح بعد مجتهداً فلا ينطبق عليه 
أنه نظر فى حلالهم وحرامهم (عليهم السلام) . 


1١8 ص:‎ 


. والظاهر أنه المحقق السيد محسن الكاظمى صاحب كتاب المحصول وكتاب وسائل الشيعه فى الفقه (منه دامت بركاته)‎ )4(-١ 


وأما الثانى (1) : فالمقصود به الشخص القادر على استنباط بعض الأحكام دون بعض لا لعدم الملكه بل لأحد أمرين : 


الأول : عدم إحاطته بما يُمثّل مبادئ تصديقيه يتوقف عليها الاستنباط فى تلكك الأحكام كما لو كان محيطاً ببعض المبادئ 
التصديقيه التى تمكنه من الاستنباط فى أحكام المعاملاءت دون العبادات أو كانت لديه إحاطه ببحث الظواهر ولكن لم تكن 
لديه إحاطه ببحث المستقلات العقليه فهو قادر على استنباط الأحكام التى تستند إلى الظهور ولكنه غير قادر على استنباط 
الأحكام التى تستند إلى الملازمات العقليه . 


الثانى : عدم توفر العناصر اللازمه للاستنباط فى تلكك الأحكام لديه كما لو لم تكن روايات باب المعاملات متوفره لديه بل كان 
الموجود عنده الروايات المرتبطه بباب العبادات فهو قادر على استنباط الأحكام النعلقة بات التعايلانك وخر قاذو على انشتباط 
الأحكام المتعلقه بباب العبادات فمثل هذا يُسمى بالمجتهد المتجرّى . 

ولا بد فى هذا المعنى للتجرّى من افتراض حصول الشخص على الملكه أى حصوله على القدره على الاستنباط . 

وأا الثالت لكا «المقضوه يه نين تكرق له ملك الاسقاط قن بات رلفيك اديه ملكة الابشاطة فق بات اخر ع لو درفي 
إحاطته رمبادقه المصديقيه وتو قر عتافين الامباط لدي 

وقد وقع الكلام فى إمكان هذا القسم فذهب كثير إلى عدم إمكانه باعتبار بساطه مفهوم الملكه حيث يدور أمرها بين الوجود 
والعدم فتوجد عند وجود عللها وأسبابها وإلافلا تحصل وإذا وجدت فهى توجد فى جميع الأبواب ولا تختصٌ بباب دون باب 
ولا تتبغض بلحاظ الأبوات.. 


١606 ص:‎ 


. أى التجرّى فى الاستنباط‎ )٠١(-١ 
. أى التجرّى فى نفس الملكه‎ )١1١1(-؟‎ 


وفى المقابل ذهب بعض إلى إمكان تبتضها واستدلٌ بشهاده الوجدان بأنَا نجد العالم النحرير قد يكل فى بعض الأحيان عن 
الاستنباط فى مسأله من المسائل باعتبار تزايد تشعباتها وكثره المتعارضات فى رواياتها فهو وإن كان ذا ملكه فى الاستنباط إلا أنه 
ذو ملكه فى غير تلكك المسأله وإلا لما عجز عن الاستنباط فيها وقالوا إن هذا أمر ملاحظ بالوجدان ولا يمكن إنكاره . 


وكيف كان فالصحيح فى المقام أن يقال إن الظاهر كفايه التجزّى فى باب القضاء بالمعنى الأول من المعنيين الأخيرين بعد 
قرقن بوحزة النلكه لوعن فرعن الأشاطة بجا كر لاد فى لفقا 


وبعباره أخرى : أننا نكتفى فى باب القضاء بكون القاضى عالماً بالحكم الذى يقضى به عن اجتهاد ولا نشترط أكثر من ذلكك فى 
الأحكام الأخرى غير المرتبطه بالقضاء (؟) فلو فرضنا - مثالا أنه لم تتوفر له العناصر اللازمه للاستنباط فى باب الصوم - الذى هو 
أجنبى عن باب القضاء - إلا أنه كان لديه العناصر اللازمه للاستنباط فى باب القضاء واستنبط الأحكام التى يريد أن يقضى بها 
من أدلتها بما لديه من الملكه فإن هذا المقدار فى باب القضاء كاف . 


وسأق الاتدلال على ما ذ كرناه إن.شاء الله تعالن . 

القضاءالمسأله-8-المقام الاول-النصب العام -الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-8-الاجتهاد_التجزى فى الاجتهاد 
بحث الفقه 

0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0ل. 


(ببحث يوم السبت ١‏ ذح 01587 0") 


ذكرنا فى البحث السابق أن المتجرّى تاره يراد به القادر على استنباط بعض الأحكام دون بعض لعدم الإحاطه بجميع المسائل 
والعلوم التى يتوقف عليها تحقق الاجتهاد فى جميع المسائل أو لعدم تهّؤ وسائل الاستنباط وعناصره بالنسبه إلى بعض المسائل 
وفى هذا المعنى من التجرّى يُفترض وجود الملكه أى القدره على استنباط جميع الأحكام لكنه لم يستنبط جميع الأحكام لأحد 
السببين المذكورين () وقد سَمَى هذا بالمتجزّى فى الاستنباط . 


ص: 6 


١-(؟1)‏ أى القدره على الاستنباط - كما هو المفروض فعلا فى هذا القسم -. 

؟- (1) أى من كونه عالماً عن اجتهاد فيها . 

*- (1) من عدم الإحاطه بجميع المسائل والعلوم التى يتوقف عليها تحقق الاجتهاد فى جميع المسائل أو عدم تهتؤ وسائل 
الاستنباط وعناصره بالنسبه إلى بعض المسائل . 


وأخرى يراد به عدم اطراد الملكه فى جميع المسائل بأن كانت له القدره على الاستنباط فى بعض المسائل ولكن لم تكن له 
القدره على الاستنباط فى البعض الآخر . 


وفى هذا الأخير ذكرنا أن جماعه ذهبوا إلى استحالته من جهه كون الملكه أمراً بسيطاً دائراً بين الوجود والعدم غير قابل للتجرّؤ 
إذا تحققت موجباته تتحقّق بالنسبه إلى جميع الأحكام وإلا لم يتحمّق بالنسبه إلى جميعها فنسبته إلى الجميع نسبه واحده ولا 


يُتصوّر وجوده فى بعض المسائل دون البعض الآخر . 


ولكن الصحيح تبعاً للمحققين إمكان التجزّى فى الملكه على نحو إمكانه فى الاستنباط فمعنى التجرّى فى الملكه هو القدره على 
الاستنباط فى بعض الأحكام وعدم القدره عليه فى البعض الآدخر وهذا الأنمر ليس محالاً كما اذّعى بل هو واقع كما يلاحظ 
بالوجدان أن بعض المسائل لسهوله مقدماتها وتيسّر مداركها يكون المتصدّى لها قادراً على استنباط الحكم فيها فى حين أن 
بعض المسائل الأخرى لضغوبه مقدماتها وتعشر مدا ركها وكثره المتعارضات فى أدلتها وتعده الأقوال فيها يضعب على المتضصدئ 
لها أن يصل فيها إلى نتيجه حتى مع فرض توفر جميع وسائل الاستنباط لديه وعناصره عنده فهو ليست له القدره على استنباط 
مثل هذه المسائل وإن كانت له القدره على استنباط مسائل أخرى وهذا أمر بعد ثبوته بالوجدان ولحاظه بالعيان فلا ننازع فى 
مرحله إثبات إمكانه ورفع استحالته بل عن بعضهم )١(‏ دعوى الضروره عليه وأنه لا بد أن يمرٌ به كل من يطوى المراحل فى سلّم 
الاجتهاد فهو يبتدئ بالدائره الضبقه للاستنباط أولاً ثم يتطؤر شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى مرحله الاجتهاد المطلق . 


١01/ ص:‎ 


. وهو صاحب الكفايه (قده)‎ )5(-١ 


وم كنا لآ مكرن الفرق بي المجعين المطلق والبعة فى والجحا إلى آق التلكهد موجو ده علك الأو قبانها وعفف العائزن منقصانمنا 
يعنى قابليه الملكه للتبعٌغض والتجرّو بل الفرق بينهما فى الحقيقه يكمن فى سعه دائره القدره على الاستنباط وضيقها فثمه مجتهد 
له القدره على الاستنباط فى مساحه من المسائل واسعه وآخر تتحدّد قدرته فى مساحه من المسائل ضيّقه . 


وعلى ذلكك فالفرق بينهما أن المتجرّى على المعنى الأول )١(‏ يكون هو صاحب الملكه على الاستنباط فى جميع المسائل إلا أنه 
لم يستنبط إلا بعض المسائل دون البعض الآخر لأحد السببين المذكورين آنفاً (7. وأما على المعنى الثانى () فيُفترض فيه 
عدم وجود الملكه لديه بمعنى عدم قدرته على الاستنباط إلا فى بعض المسائل دون البعض الآخر . 


وبعد ما تقدّم فهل يُمكن الالتزام بكفايه التجزّى بالمعنى الأول فى القضاء مع افتراض كون القاضى عالماً بالحكم الشرعى عن 
اجتهاد بأن تكون له القدره على الاستنباط فى باب القضاء فى الأحكام التى يريد أن يقضى بها مع كونه قد استنبطها فعالا ؟ 
الظاهر كفايه هذا المقدار وإن لم يكن كذلك بالنسبه إلى الأحكام الأ-خرى التى لا ترتبط بباب القضاء فلا يُشترط فى هذا 
المستنبط المتجرّى أن يكون عالماً بتمام الأحكام الأخرى غير المرتبطه بباب القضاء عن اجتهاد غايه الأمر أن لا يكون مقادداً فى 
الواقعه التى يريد الحكم فيها سواءً كان غير مقلّد فى غيرها من الوقائع أو كان مقلداً فيها . 


١08 ص:‎ 


. أى التجرّى فى الاستنباط‎ "0-١ 

؟- (©) أى إما لعدم إحاطته بالعلوم التى يتوقف عليها الاستنباط فى كل المسائل أو لعدم توفر أدوات الاستنباط إلا فى بعض 
المسائل وكل منهما مع فرض وجود الملكه والقدره على الاستنباط لديه . 

*- (2) أى التجرّى فى الملكه . 


والحاصل أنه قد اشتّرط فى المتجزّى بالمعنى الأول أن يكون قادراً على الاستنباط فى جميع المسائل لكنه لم يستنبط فعل إلا 
الأحكام المرتبطه بباب القضاء فمثل هذا يجوز له القضاء لكونه مجتهداً وذا ملكه وقدره على الاستنباط فى جميع المسائل غايته 
أنه لم يستنبط فعللا إلا الأحكام المرتبطه بباب القضاء بل هذا المقدار كافٍ فى الجواز حتى لو كان غير قادر على الاستنباط فى 
المسائل الأمخرى المرتبطه بباب القضاء فإن المهمّ فى المقام كما ذكرنا - أن لا يكون القاضى مقامداً فى المسأله التى يريد أن 
يقضى بها وإن لم يجتهد فى المسائل الأخرى . 


واعتّرض عليه بعدم كفايه ذلك وحده حتى لو فُرض كون المتجرّى ممّن له أهليه الفتوى بناءً على التفريق بين بابى الإفتاء 
والقضاء - بل يحتاج إلى الإذن )١(‏ وهو منفى عن المتجرّى باعتبار ظهور أخبار الإذن والنصب العام فى خصوص المجتهد 
المطلق وغيره لم يُوْذْن له فى تولّى القضاء ولم يُجعل قاضياً بالنصب العام وإن فرض كونه أهلاً للفتوى والقضاء كما تشهد 
بذلك المقبوله التى هى أهم أخبار الإذن العام فى القضاء حيث يقول (عليه السلام) فيها : " نظر فى حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا " إذ ليس المراد به النظر فى بعض حلالهم وحرامهم ولا معرفه بعض أحكامهم (عليهم السلام) بناءَ على تعريف النظر 
بالاجتهاد والمعرفه بالمعرفه الاجتهاديه كما تقدّم بل المراد جميع الحلال والحرام بمقتضى ما يُفهم من إضافتهما إلى ذواتهم 
المقدسه والكلام نفسه يقال فى روايه أبى خديجه - بطريقها الضعيف - حيث ورد فيها التعبير بقوله : '" عرف حلالنا وحرامنا " 
وعلى هذا فالمجتهد المتجرّى لم يوذ له بالقضاء فهو غيرُ جائز له ولا نافذٌ منه . 


١04 ص:‎ 


. وهذه خصوصيه معتبره فى باب القضاء‎ )2(-١ 


ولكن يمكن دفع هذا الاعتراض بوجوه : 


الأول #فيتعويه الالتزام بهذا الظهور المدّعى فى الروايتين )١(‏ لأ-ن لا-زمه هو الا-لتزام بأن كر هد عاد لل«التعابر اذل لفق 
خصوص العارف بجميع الحلالى والحرام عن اجتهاد مع أنه صعب التحقق خارجاً إذ ليس هناك مجتهد مطلق عارف بجميع 
الأحكام - على نحو الاستيعاب المنطقى والشمول الدقى - عن اجتهاد وإن كان فهو من الندره بمكان بحيث يُستبعد كونه متعلقاً 
للإبذن .. مضافاً إلى عدم القائل به حتى ممن يشترط الاجتهاد المطلق وإنما يُكتفى منه بمعرفته لمعظم الأحكام عن اجتهاد فإن 
معرفه الأحكام والعلم بها مأخوذان عادهٌ على نحو الطريقيه - بحسب الارتكاز العرفى - للوصول إلى الحكم الذى يريده الشارع , 
ومن الواضح - بحسب الفهم العرفى - أنه ليس لمعرفه الأحكام غير المرتبطه بباب القضاء عن اجتهاد دخل فى الوصول إلى 
الحكم فى تلكك الواقعه والقضاء بذلكك الحكم فيها حتى تُشترط معرفته بتلكك الأحكام عن اجتهاد ولا يُكتفى بعلمه عن اجتهاد 
فى باب القضاء أو فى خصوص الحكم الذى يقضى به . 


ولأجل ذلك فالالتزام بهذا الظاهر صعب للغايه فلا بد من حمل الروايه على معرفه أحكامهم (عليهم السلام) فى الجمله أو على 
معرفه أحكامهم فى باب القضاء ونتيجه ذلكك أن لا مشكله فى افتراض شمول الإذن للمتجرّى . 


الوجه الثانى : لو تنزلّنا وسلمنا ظهور الروايتين باعتبار الاجتهاد المطلق فهما تدلان على اعتباره فى النصب العام فمن نصبه الإمام 
(عليه السلام) بالنصب العام اعتبر فيه أن يكون مجتهداً » وأما النصب الخاص فى واقعه معتنه فلا بُستفاد من تلكك الأدله اعتباره 
فيه فلا تنافى إذاً بين اعتبار الاجتهاد المطلق فى النصب العام وعدم اعتباره فى النصب الخاص . 


1١ ص:‎ 


. أى مقبوله ابن حنظله وروايه أبى خديجه بطريقها الضعيف‎ )0/(-١ 


الوجه الثالث : إن فى مقابل ذينكك الروايتين روايه أخرى ظاهرها كفايه التجرّى فى محل الكلام وهى روايه أبى خديجه بطريقها 
الصحيح الذى ينقله الشيخ الصدوق (قده) لأن الوارد فيها قوله (عليه السلام) : " يعلم شيئاً من قضايانا " أو " من قضائنا " فإن 
المفهوم منها بقرينه قوله : (شيئاً) هو العلم ببعض الأحكام فتكون ظاهره فى الاكتفاء بذلك وهى على حدّ المقبوله وارده فى 
النصب العام ولسانها نفس اللسان . 


إن قيل : إنه بناءٌ على ما تقدّم يحصل نوع من التنافى بين الظهورين لكون المراد فى المقبوله هو العلم بجميع الأحكام والمراد فى 
المعتبره العلم ببعض الأحكام . 


فإنه يقال : يمكن الجمع بينهما بالتصرّف بظاهر المقبوله بحمله )١(‏ على إراده معرفه أحكامهم فى الجمله لا بالجمله - وهذا 
أهون بكثير من التصرّف بظاهر المعتبره بحمله على إراده معرفه جميع الأحكام لإبائه عنه إذ لا يمكن حمل قوله : (شيئاً من 
قضايانا) على إراده العموم فيرتفع التنافى بين الروايتين حينئذ لاتفاقهما فى كفايه معرفه بعض أحكامهم (عليهم السلام) ولا 


ثم إن روايات المقام جميعها ناظره إلى النصب العام فإذا ناقشنا فى استفاده الاجتهاد المطلق منها وأثيتنا كفايه التجزّى وكفايه 
معرفه بعض الأحكام فحينئذ يثبت فى النصب العام عدم اشتراط الاجتهاد المطلق فمن ينصبه الإمام (عليه السلام) بالنصب العام لا 
يشترط فيه إلا معرفه بعض الأحكام عن اجتهاد , وأما فى باب النصب الخاص فهل يجوز للمجتهد المطلق أن يأذن للمتجرّى فى 


١2١ ص:‎ 


6(-١‏ أى ظاهر المقبوله .أأأ 


سيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


القضاءالمساله-ه-المقام الالول -النصب العام الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى--الاجتهاد_التجزى فى 
الاجتهاد-95-الحريه بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0ل. 
(بحث يوم الأحد ؟ ذح 1ه 1) 


تبيّن مما سبق أن الصحيح كفايه التجزّى فى القاضى سواء أكان منصوباً بالنصب العام أم لم يكن أما كفايته فى الأول فباعتبار أن 
الأدله الداله على النصب العام لا يُستفاد منها اشتراط معرفه جميع الأحكام عن اجتهاد : أما المعتبره فلأن الوارد فيها التعبير بقوله : 
(شيئاً من قضايانا) ودلالته على كفايه معرفه البعض واضحه ء وأما المقبوله فلما تقدّم من أنه لو سُلْم ظهورها الابتدائى فى معرفه 
جميع الأحكام إلا أنه يصعب الالتزام بهذا الظهور لندره مورده خارجاً مما يُستبعد كونه متعلّقاً للإذن فلا بد من حملها على معرفه 
الأحكام فى الجمله عن اجتهاد . 


وأما كفايته فى الثانى )١(‏ فهو من باب أولى لأ-ن الاهتمام بالنصب العام فى نظر الإمام (عليه السلام) أعظم لسعه مورده زماناً 
ومكانا قنايا بالنصبيةالكاض الدى عدلة بشدو كوقه مم يف التماق والمكاف. 


وما انتهينا إليه من كفايه التجرّى فى القضاء مطلقاً (؟) هو الموافق لجمله من علمائنا منهم العلامه فى التحرير والفوائد والشهيدين 
فى الدروس والروضه والمحققين السبزوارى فى الكفايه والقمى فى الغنائم وهو الموافق كذلكك للشيخ الأ-عظم فى قضائه 


ولآخرين . 


نعم .. ذكر المحقق فى الشرايع فى صفات القاضى أنه: "لا بد أن يكون عالماً بجميع ما وليه " 2 , وقد حملها الشهيد فى 
المسالكك على اعتبار الاجتهاد المطلق حيث قال : " فلا يكفى اجتهاده فى بعض الأحكام دون بعض على القول بتجرّى الاجتهاد 
"(ع. 


١26 ص:‎ 


. أى غير المنصوب بالنصب العام‎ 00-١ 
. ؟-(5) أى سواءً فى النصب العام او الخاص‎ 
.82٠ الشرايع مج؟ ص‎ )( -* 

- (©) مسالكك الأفهام مج ١‏ ص78" . 


ولكن الظاهر أن هذا الفهم () محل تأمل بل منع لاحتمال إراده المحقق الاجتهاد فى خصوص ما وليه من القضاء لا مطلقاً 
وليس فى العباره ما يشير إلى إراده الاجتهاد المطلق . وقد ننه على هذا التأمل المحققٌ النراقى فى مستنده والشيخ الأعظم فى 
قضائه حيث ذكرا أن المقصود بالعباره هو أن يكون عالماً بجميع أحكام الوقائع التى يريد أن يقضى بها لا أن يكون عالماً بجميع 


الأحكام حتى غير المرتبطه بباب القضاء لتكون داله على اشتراط الاجتهاد المطلق وعليه فلا يمكن أن يُنسب إلى المحقق اشتراط 
ذلك . 


هذا تمام الكلام فى الشرط الثامن المذكور فى المتن وهو الاجتهاد . 


ثم ذكر السيد الماتن (قده) عقيب هذا الشرط قوله : " بل الضبط على وجه " أى يُعتبر فى القاضى أن يكون ضابطاً » والمقصود 
بالضبط - كما يظهر من كلماتهم - هو عدم غلبه النسيان ويعنى فى المقام أن لا يكثر من الناظر فى القضايا والخصومات نسيان 
تفاضيلها . 


واسمّدلٌ لاشتراط الضبط بانصراف أدله نصب القاضى عن غير الضابط . ولم يُذكر هذا الشرط مستقلاً بل جعل فى ضمن شرط 
الاجتهاد كما فى المتن وكذا فى الشرايع حيث قال فى صفات القاضى وشرائطه : " ولا بد أن يكون عالماً بجميع ما وليه » 
ويدخل فيه أن يكون ضابطاً فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه " (1» وعلّل فى الجواهر هذا الإدخال بضروره عدم الدليل عليه 
بالخصوص (22 . 


ص: 1١897‏ 
-١‏ (0) أى فهم الاجتهاد المطلق من قبل صاحب المسالكك لعباره المحقق فى الشرايع . 


؟- (2) شرايع الإسلام مج؟ ص .82٠‏ 


*- (/0) جواهر الكلام مج ٠‏ ص١7‏ . 


والظاهر أن هذا هو الصحيح إذ لا دليل بالخصوص على اشتراط أن يكون ضابطاً فإن الغرض منه يتأدّى بغير الاشتراط كما لو 
عيّن ثقاه يضبطون عنه تفاصيل القضايا أو تُضبط له بالكتابه ونحوها حتى إذا أراد أن يحكم فى الواقعه حكم فيها على طبق 
الوقائع الحاصله المضبوطه من ثقاته مشافهه أو بالكتابه ونحوها من دون أن يقع فى البين محذور النسيان ومن هنا لا يكون 
لاشتراط الضبط بحدّه فى القاضى وجةٌ ما دام الغرض منه يتأدّى بطريق آخر يرفع المحذور وربما لهذه الجهه لم يرد دليل عليه 
بالخصوص . ونظير هذا يقال فى اشتراط البصر والكتابه فإنه مما لا دليل على اعتبارهما فى القاضى بالخصوص بل مقتضى 
الإطلاقات التى يُستند إليها فى نفوذ حكم القاضى عدم اعتبارهما ولذا نفى اشتراطهما فى المتن . 


نعم .. لا إشكال فى لزوم اعتبار تلكك الأمور إذا أدّى فقدانها إلى ارتفاع شرط مفروغ من اعتباره كالعداله أو الاجتهاد . ومن هذه 
الجهه اعتّبر الضبط شرطاً كما تقدّم عن الشرايع والمتن - وإن لم يدل عليه دليل بالخصوص لأن الاجتهاد بالمعنى الذى تدل عليه 
الأدله فى القاضى لا يتحقق عندما يكون القاضى كثير النسيان فى تفاصيل الوقائع التى يريد أن يقضى فيها . 


هذا .. ولكن الشيخ الأنصارى (قده) وججه اشتراط تلكك الأمور بما هو أشبه بالتفصيل بين منصب القضاء ونفس القضاء وفصل 
الخصومه فى واقعه جزئيه معتّنه حيث قال (قده) : " واعلم أنه لا يبعد أن يكون مراد القائلين باشتراط البصر والضبط والكتابه 
اشتراطها فى توليه الشخص ولايه عامه فى صقع من الأصقاع بحيث نعلم أن فقدان هذه الأمور موجب لاختلال قضائه فى بعض 
الوقائع - كما هو كذلك بمقتضى الإنصاف - فهذه من شروط توليه الإمام له وليست شروطاً فى صحه كل فردٍ فردٍ من أقضيته '" 
0ك 


ص: عم6 1١‏ 


. القضاء والشهادات / الشيخ الأنصارى / ص58‎ 8(-١ 


وكيف كان فالصحيح ما ذكرناه من عدم الدليل على اعتبار هذه الأمور بالخصوص اللهم إلا إذا كان فقدانها مؤثّراً فى ارتفاع 
شرط مفروغ منه . 

ثم قال السيد الماتن (قده) عقيب الضبط : " ولا تعتبر فيه الحريه " أ لا قط فى القاقى أن كرة هد فخرر للعيك أن بكرن 
اغبا : 

وهذه المسأله من المسائل الخلافيه وقد وافق الماتن (قده) فيها جمله من الفقهاء منهم المحقق فى الشرايع والشهيد فى المسالكك 
وغيرهما خلافاً للمشهور بين الأصحاب لاسيما الشيخ الطوسى وأتباعه على ما ذُكر حيث اشترطوا فى القاضى أن يكون حرا . 


واستّدلٌ لعدم اعتبار الحريه )١(‏ بإطلاق أدله النصب حيث لم تُقيِد بأن يكون القاضى حرّاً ومقتضى إطلاقها عدم اشتراط الحريه » 


وبدعوى عدم الفرق بين الحرٌ والعبد فى أمثال ذلكك من المناصب الإلهيه . 


ومقابل ذلك استّدلٌ لاعتبارها بأن القضاء يحتاج إلى الإذن ولم يثبت الإذن للعبد , وبما دلّ على عدم نفوذ شهاده العبد فعدم 
نفوذ حكمه أولى . 


هذه عمده الأدله التى استدل بها الطرفان ويبدو أن أهممّها دعوى إطلاق أدله النصب ونفوذ قضاء القاضى » وهذا الإطلاق إن تم 
يثبت به الإذن للعبد فى القضاء على حدّ ثبوته به للحرّ من غير فرق وهذا ينتج عدم صحه الاستدلال بما ذكر لمنع قضاء العبد من 
عدم ثبوت الإذن له لأن مقتضى الإطلاق على فرض تماميته - ثبوته له » وكذلك عدم صحه الاستدلال بما دل على عدم نفوذ 
شهادته إذ الفرض وجود الدليل على نفوذ قضائه ولا تنافى بينهما (5) . 


١8 ص:‎ 


لق أى عراز أن يكوق العد افيا , 


. أى بين نفوذ القضاء وعدم نفوذ الشهاده‎ )0٠١(-١ 


وبعباره أخرى : إن أدله عدم نفوذ شهاده العبد ليست دليلا قطعياً على عدم نفوذ قضائه غايه الأمر دعوى ذلك استظهاراً بالأولويه 
العرفيه وهى لا تقاوم دلاله الدليل على خلافها فيتعيّن رفع اليد عنها حينئذ . 


هذا إذا قلنا بتماميه الإطلاسق فى الأدله » وأما إذا ناقشنا فى ذلك فلا مجال حينئذ لما استّدل به على اعتبار قضائه من دعوى 
إطلاق الأدله إذ الفرض عدم تماميته » وكذا لا مجال لما استّدل به من دعوى عدم الفرق بين الحرّ والعبد فى المناصب الإلهيه 
من القضاء وغيره إذ لا جزم بذلكك بل المرتكز فى الأذهان وجود الفرق بينهما فى تسنّم هذه المناصب حيث ثبت شرعاً فى 
جمله منها عدم صلاحيه العبد لها . 


إذاً فالمهم فى المقام هو الكلا-م حول ثبوت الإطلاق فى الأدله أو عدم لو لكون المشكاية ينك ها الأول ومدالا على 


الثانى . 


فأقول : تقدّم فى بحث اشتراط طهاره المولد طرح احتمال انصراف الإطلاق عن الفاقد لهذا الشرط بنكته أن ولاده الشخص من 
ذنا عن تفلن العزاك#يتقفيه ولذ اللا ري التوفع هذا المنشون عتاسا ليض] متصى) عن النياضن اليه هذا التا مت العرق 
لو لم يشكل قرينه منفصله فى الكلام توجب تقييد الدليل الدال على النصب بغير ابن الزنا فلا يتم حينئذ الإطلاق فلا أقلّ من أنه 
يوجب انصراف الدليل عنه . 

ومثل هذا الكلا-م يمكن أن رُذكر فى المقام فإن العبوديه بنظر العرف تعد منقصه أيضاً وإن كان اتجاه الشرع الحنيف إلى أن 
يُنظر إلى الحرّ والعبد نظره سواء إلا أن العرف لا يتقةٍلى هذه المساواه بينهما » وهذا الأمر إن لم يكن قرينه متّصله فى الكلام 
توجب تقيبد الدليل فلا أقل من أنه يوجب انصرافه عن العبد فلا يكون الإطلاق تاماً بالنسبه إليه فلا دليل حينئذ على كفايه أن 


يكون القاضى عبداً . 


١8 ص:‎ 


وهل هذه القرينه من الوضوح بحيث تُستظهر فى مقام فهم الدليل لتوجب صرفه عن العبد فى محل الكلام أو أنها ليست كذلكك 
فلا مانع من شمول الإطلاق له ؟ 


يمكن دعوى الأول لاسيما مع تأييده بما هو المرتكز فى أذهان المتشرعه من أن العبد قد تُهى عن تسنّم جمله من المناصب 
كإمامه الصلاه والشهاده فى باب القضاء مما يورث الظن بعدم صلاحيه العبد لتسنّم مثل هذه المناصب ومعه كيف يتأنّى الجزم 
بعدم الفرق بينه وبين الحرٌ ؟! 

دليل على اشتراط الحريه فيه » وما ذكر من القرينه الارتكازيه العرفيه على عدم صلاحيه العبد إنما هو بلحاظ منصب القضاء لا 
بلحاظ أصل القضاء وفصل الخصومه فلا مانع من تولّى العبد القضاء فى الوقائع الجزئيه لعدم اعتبار الحريه شرطاً فى المورد . 
القضاء_المساله-ل-المقام الاول-النصب العام-الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى 4 الحريه_تنبيهات بحث الفقه 


0 30010 ع 0011ملاد 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الاثنين #اذح 7ه 79") 
تنبيه يرتبط بالبحث السابق : 


إن ما استّدل به على عدم نفوذ قضاء العبد بما دلّ على عدم نفوذ شهادته باعتبار الملازمه بين عدم نفوذ الشهاده وعدم نفوذ 
القضاء لو تم بمقدماته لصلح أن يكون مقتّداً للمطلقات الداله على تسويه العبد بالحر فى أهليته لأمن يكون منصوباً للقضاء 
بالنصب العام وكون قضائه نافذاً .. إلا أن الكلام فى تماميه مقدماته فإن كبراه ممنوعه إذ لا تنافى ثبوتاً بين عدم نفوذ الشهاده 
ونفوذ القضاء فلا مانع من دلاله الدليل إثباتاً على كل منهما ء وأما الصغرى فلمعارضه الدليل الدال على عدم نقذ شهاده العد 
بالروايات الصحيحه الداله على قبول شهادته . 


ص: /ا 1١‏ 


. على حدٌّ تعبير الشيخ الأنصارى المتقدم » والأقضيه جمع قضاء » والضمير فى أقضيته يرجع إلى القاضى‎ )1١(-١ 

والنتيجه عدم إمكان الاستدلال بما دلّ على عدم نفوذ شهادته على عدم نفوذ قضائه كى يُجعل مقتداً للأدله المطلقه فحينئذ يسلم 
إطلاقها من التفيبد فيصح التمسّكك بها لعدم اعتبار الحريه . 

أما السيد الماتن (قده) فالظاهر أنه يستند فى عدم اشتراط الحريه وجواز تولّى العبد للقضاء إلى القطع بعدم الفرق بين الحرّ 
والعبد فى تسنّم هذه المناصب الإلهيه ومنها القضاء ولولا ذلك )١(‏ لكان اللازم بعد عدم تماميه المطلقات لديه هو الرجوع إلى 


الأصل الذى يقتضى اعتبار كل ما يُحتمل اعتباره ودخالته أخذاً بالقدر المتيقن وهو يقتضى فى المقام اعتبار الحريه . 


ولكن دعوى القطع بعدم الفرق لا تخلو من إشكال لاسيما بعد ما ذكرناه من وجود موارد مُنِع العبد فيها شرعاً من التصدّى لها 
ومناصب لم يُرخص له بتسنّمها فكيف يتأتى معها دعوى حصول القطع بعدم الفرق . 


وكيف كان فالصحيح ما ذكرناه من أن اعتبار الحريه ليس أمراً بعيداً بالنسبه إلى تسئّم المنصب دون أصل القضاء وفصل 
الخصومه . 


هذا .. ولَنَأتِ هاهنا على ذكر تنبيهات ترتبط بما تقدّم وفى طناتها فروع لم يتعرّض لها فى المتن ناسب التعرّض لها فى ذيل هذا 
البحث : 


التنبيه الأول : ذكر فى كلمات بعضهم شرط آخر غير ما تقدّم وهو أن لا يكون القاضى طاغوتاً (5)» واستّدل عليه بالأدله الكثيره 
الناهيه عن التحاكم إلى الطاغوت باعتبار أن مدلولها المطابقى هو حرمه التحاكم إلى الطاغوت ومدلولها الالتزامى هو عدم نفوذ 


حكمه فيفهم من هذا ( أنه يُشترط فى صحه حكم القاضى ونفوذه أن لا يكون طاغوتاً . 
ص: ١8/8‏ 
)1(-١‏ أى القطع بعدم الفرق . 


ا( أ سحاكما جائرا . 
*- 0 أى بحسب المدلول الالتزامى . 


وأقول : لم يذكر الأصحاب هذا الشرط مع أنه قد يقال إن دليله واضح وهو ما ذكر من الأدله الناهيه عن التحاكم إلى الطاغوت 
ولا إشكال فى كون مدلولها الالتزامى هو عدم نفوذ حكم القاضى إذا كان سلطاناً جائراً أو منصوباً من قبله حيث يعد من جمله 
أعوانه ومن المنسوبين إليه » ولعل السرّ فى ذلكك )١(‏ هو اكتفاؤهم باشتراط العداله الذى دل الدليل عليه عندهم فإن من الواضح 
أن كون الحاكم طاغوتاً يعنى أنه ليس بعادل فإن الجور سالب للعداله التى يراد بها الاستقامه فى جاده الشرع وغير الإمامى (7) 
وكذا الإمامى إذا كان جائراً لبس بمستقيم . 


وقد ذكرنا فى بحث شرطيه الإيمان أنه لا يُغنى اشتراطه عن اشتراط أن لا يكون القاضى طاغوتاً لأن النسبه بينهما هى العموم 
والخصوص من وجه إِذْ لم يؤخذ فى مفهوم الطاغوت أن يكون مخالفاً ليختصٌ به دون المؤمن (2) فالمؤمن قد يكون طاغوتاً 
كما أن الطاغوت قد يكون. مؤمناً فالدليل الدال على اعتبار الآيمان فى القاضى لأ يكون ذليلا على اغتبار أن لا يكون طاغوياً 
بخلاف الدليل الدال على اشتراط العداله فإنه يدل ضمناً على اعتبار أن لا يكون القاضى طاغوتاً فلا داعى لاشتراطه بالخصوص . 


التنبيه الثانى : فى حكم الترافع إلى الطاغوت تكليفاً ووضعاً ؛ وهل ما يثبت من الأحكام يثبت بالتحاكم إليه مطلقاً أم يختصّ 
ببعض الحالات لاسيما إذا لم نجمد على حاق هذا اللفظ (5) وعّممنا هذه الأحكام - كما سيأتى لكل قاض لا تجتمع فيه الشرائط 
» وفى حال التمكن من الرجوع إلى القاضى المنصوب الجامع للشرائط فما هو حكم الترافع إلى غيره ؟ 


١ ص:‎ 


. أى فى عدم ذكر هذا الشرط من قبل الأصحاب مع وضوح دليله‎ )©( -١ 
اد أى الاسن عشرى وركذا بزاد يما مده أبن .ما ذ كز‎ 

د وع) وهو الأمام الاثنا مغرف 

ع- (/0) أى الطاغوت . 


هذه المسأله فى غايه الأشهميه ولم يتعرّض لها فى المتن وهى محل ابتلاء واسع كما هو واضح .. فأقول : لا ينبغى الإشكال فى 
حرمه التحاكك_م إلى الطاغوت تكليف_اً ويكفى للدلاله على ذلكك قول_ه تعالى : " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إليكك وما أنزل من قبلكك يريدون أن مداكيرا البو الطاطوح فته مرو أن يكفروا به " )١(‏ فإن فى هذه الآيه المباركه 
دلاله واضحه على حرمه التحاكم إلى الطاغوت بل هى تجعله موجباً لعدم الإيمان حيث أبطلتُ زعمهم أنهم آمنوا ودلت على أن 
الإيمان لا يجتمع مع إراده التحاكم إلى الطاغوت فكيف بالتحاكم إليه فعللاً فتكون داله على حرمه ذلكك بأبلغ وجه . فضالًا عن 
الروايات التى يكفينا منها المقبوله والمعتبره اللتان تنهيان بصراحه ووضوح عن التحاكم إلى الطاغوت حيث ورد فى الأولى بعد 
فرض السائل التحاكم إلى السلطان أو إلى قضاته قوله (عليه السلام) : " من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإنما تحاكم إلى 
طاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سُرحتاً وإن كان حقّه ثابتاً لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يُكمّر به قال الله تعالى : 
لفون أ مساكيرا الى الطاطويت وقد اونا أن يكفروا به) .. " (5) , ولأجل ذلكك أطبقت الفتاوى على حرمه التحاكم إلى 
قضاه الجور تكليفاً فى حال الاختيار . 


نعم .. وقع الخلاف فى حكم ما يؤخذ بحكم الطاغوت وضعاً (5) عند الترافع إليه فى حال الاختيار على أقوال : 
ص: 08 


0 1 التشاء‎ 0-١ 
. )”:٠١ص ص27) والتهذيب (مج*‎ ١ ؟- (4) الوسائل مج" ص1 , والكافى (مج‎ 
. أى من حيث الحليه وعدمها . وفى جميع الأحوال أو على تفصيل‎ )١7* 


الأول : الحرمه )١(‏ مطلقاً سواء كان الآخذ محقّاً أم غير محقٌّ . 


واستّدل لهذا القول بالمقبوله المتقدمه باعتبار ما ورد فيها من قوله (عليه السلام) : (وما يحكم له فإنما يأخذ سّحتاً وإن كان حقّه 
ابت والسحت هو الحرام فتدل الروايه على حرمه ما يؤخذ بحكم السلطان مطلقاً وإن كان الآخذ محمّاً فى الواقع . 


واعترض عليه بما قيل من احتمال أن يكون المقصود فى هذه الروايه هو ثبوت حقّه بمقتضى حكمهم لا ثبوت حقه واقعاً فقوله 
(عليه السلام) : (وإن كان حقّه ثابتً) بمعنى وإن كان حقّه ثابتاً بحكم السلطان الجائر فثبوت الحق له متفرع على حكم السلطان 
الجائر فمثل هذا لا يكون حلالاً ويكون سحتاً فليس فى الروايه دلاله على عدم حليه ما يأخذه بحكم السلطان الجائر حتى إذا 
كان حقّه ثابتاً واقعاً وبقطع النظر عن حكمه فلا يصح الاستدلال بالروايه على الحرمه مطلقاً . 


وهذا الاعتراض واضح الدفع فإنه خلاف ظاهر الروايه جداً فإن ظاهرها النظر إلى الثبوت الواقعى لا إلى الثبوت فى طول حكم 
الحاكم الجائر فإن هذا المعنى يحتاج إلى قرينه زائده وهى مفقوده فى المقام (1) . 


١/١ ص:‎ 


. والمراد بالحرمه هنا الحرمه الوضعيه أى عدم حليه المأخوذ بحكم الطاغوت‎ )١11(-١ 
بل توجد القرينه على عدم إرادته وإراده الثبوت الواقعى وهى أنه لو كان المراد الثبوت بحكم السلطان الجائر لكان‎ )037( -١ 
قوله : (وإن كان حقّه ثابتً مستدركاً لا محل له لأن المفروض أن ما أخذه هذا الطرف - حيث حكم الإمام (عليه السلام) بكونه‎ 


سحتاً - إنما أخذه بحكم السلطان الجائر وقد ثبت له - بحسب الفرض - بحكمه فأىّ معنى حينئذ لقوله : (وإن كان حقّه ثابتا) 


الذى فْسَر بكونه ثابتاً بحكم السلطان الجائر ؟! 


إن قيل : إن هذه الروايه مختصه بما إذا كان الحاكم هو السلطان أو القاضى المنصوب من قبله فلا تدل على حرمه ما يؤخذ حتى 
فى حل كون القاضى غيرهما بأن كان إمامياً ولكنه فاقد لبعض الشرائط وكان الآخذ محقاً فى الواقع . 


فإنه يقال : بعد التسليم بكون مورد الروايه هو ما ذكر (1) إلا أنه بقرينه المقابله مع ما ذكره الإمام (عليه السلام) حيث أمر 
بالرجوع إلى من نظر فى حلا-لهم وحرامهم وعرف أحكامهم يتبين أن ما يؤخذ بحكم غير هذا الذى أمر الإمام (عليه السلام) 
بالرجوع إليه يكون سحتاً سواء كان الحاكم به هو السلطان الجائر والمنصوب من قبله أو كان غيرهما ممن كان فاقداً لبعض 
الشرائط فيّفهم من الروايه أن الحكم بحرمه المأخوذ يدور مدار فقدان الحاكم لبعض الشرائط سواء كان المفقود هو العداله كما 
فى السلطان الجائر والمنصوب من قبله أو كان غيرها من بقيه الشرائط المعتبره شرعاً فالتحاكم إلى هؤلاء يكون غير جائز تكليفاً 


وما يؤخذ بحكمهم يكون حراماً وضعاً . 


القول الثانى : التفصيل بين ما إذا عُلم كونه محمّاً واقعاً فييحكم بحليه ما يأخذه بحكم القاضى وما إذا لم يُعلم كونه محمّاً إلا 
بطريق القاضى الفاقد للشرائط - جائراً كان أو لا - فيحكم بالحرمه . 


واستّدل له بروايتين : 

إحداهما : مونّقه ابن فضّال التى يرويها الشيخ الطوسى (قده) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن 
" قال : قرأت فى كتاب أبى الأسد إلى أبى الحسن الثانى (عليه السلام) (1) وقرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى : (ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) 0520 قال : فكتب إليه بخطه : الحكامٌ القضاة » قال : ثم كتب تحته : هو أن يعلم 
الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضى فهو غير معذور فى أخذه ذلكك الذى حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم "ع . 


١ ص:‎ 


. أى من السلطان الجائر وقضاته‎ )١18( -١ 
. 18/8 / البقره‎ )١18( 


- (129) التهذيب مج* ص »77١‏ والوسائل مج7٠7‏ ص7 الباب الأول من أبواب صفات القاضى الحديث التاسع . 


وهذه الروايه تامه سنداً لأن طريق الشيخ (قده) إلى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرى صاحب نوادر الحكمه صحيح 
والرجل ثقه وكذا ابن فضال ولكنْ وقع فى محمد بن عيسى كلام كثير حيث تقدّم أن أحمد بن محمد بن عيسى استثناه من 
رجال نوادر الحكمه وقد تعتّجب من ذلكك ابن نوح وقال : (لا أدرى ما الذى رابه فيه؟!) ولكن الصحيح كونه ثقه فالروايه معتبره 
سنداً ولا يضرٌ جهاله أبى الأسد فى اعتبارها لأن الراوى يقول إنه قرأ الكتاب مكتوباً بخط السائل نفسه )١(‏ ولم يتوسّط أحد بينه 
وبين روايه ما فى الكتاب بل إنه قرأ الجواب بخط الإمام (عليه السلام) فلا مجال للخدشه فى السند بجهاله السائل بل حتى 
بضعفه لو فرض - . 

وتقريب الاستدلال بالروايه هو أن يقال بأنها ظاهره فى أن الباطل الذى لا يحل أكله فى الآيه الشريفه هو ما يأخذه الرجل بحكم 
القاضى وهو (1) يعلم أنه ظالم 0 . ومفهوم الحصر المستفاد من تفسير الإمام (عليه السلام) للفظ الباطل هو أن غير ذلكك - 
وهو ما يأخذه بحكم القاضى وهو لا يعلم أنه ظالم وغير مستحقٌ له فضلل عنما إذا علم أنه مستحقٌ له وغير ظالم - ليس بباطل ولا 
يحرم أكله فتدلّ الروايه حينئذ على اختصاص التحريم بما إذا علم أنه ظالم وغير مستحقٌ لما أخذ . 
-القضاءالمساله-ه-المقام الاول-النصب العام_الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى-تنبيهات بحث الفقه 


0 30010 ع5 0011ملاد 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم الثلاثاء ؟ ذح 18717و #م) 

١ ص:‎ 

0180-1 أن أي الأسن. 


. أى الآخذ‎ )18(-١ 


529 أ طبر سدق لما أخك. 


كان الكلا-م فى القول الثانى من الأ-قوال فى الحكم الوضعى لما يؤخذ بحكم الجائر عند الترافع إليه فى حال الاختيار وهو 
التفصيل بين ما إذا علم كونه محمّاً واقعاً قتيحكم بحليه ما يأخذه وما إذا لم يعلم كونه محمّاً فتيحكم بالحرمه . 


وذكزقا انه استدل له برواضث : 
إحداهما : موئّقه ابن فضال التى جاء فيها 


" سأله ما تفسير قوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتتدلوا بها إلى الحكام) (1) قال : فكتب إليه ببخطه : الحكامٌ 
القضاءٌ » قال : ثم كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضى فهو غير معذور فى أخذه ذلكك الذى حكم له إذا 
كان قد علم أنه ظالم "0 


وقد بيّنا تقريب الاستدلال بها فى البحث السابق .. وقد لوحظ عليه : 


أولاً : بأن هذه الروايه - على تقدير الالتزام بظهورها وصلاحيتها للاستدلال فى المقام - لا تنتج التفصيل المذكور وذلك لأن 
الحليه فيها لا تختصٌ بما إذا علم بكونه محمّاً واقعاً بل تشمل صوره الشكك بذلكك - أى فى ما إذا لم يعلم أنه ظالم - فى حين أن 
الحليه فى التفصيل المذكور تختصٌ بحاله العلم بكونه محقًاً . 


وبعباره أخرى : إن صوره الشكك فى التفصيل المذكور كانت إلى جانب صوره العلم بكونه ظالماً فى مقابل صوره العلم بكونه 
محقّاً ومحكم بالحرمه فى الْأولَيئْن والحليه فى الأسخيره فى حين أنها فى الروايه ججعلت إلى جانب صوره العلم بكونه محمّاً فى 
مقابل صوره العلم بكونه ظالماً ومحكم بالحليه فى الأولَيَين وبالحرمه فى الأخيره . 


ص: ع/ا١1‏ 


.١18/ / البقره‎ )١1(-١ 
. والوسائل مج717 ص7 الباب الأول من أبواب صفات القاضى الحديث التاسع‎ » 77١ التهذيب مجء ص‎ )1( -7 


وثانياً : بإمكان أن يقال إن الروايه أجنبيه عن محل الكلام وليست ناظره إلى ما نحن فيه من التحاكم إلى أهل الجور والطاغوت 
وأن ما يؤخذ بحكمهم فى صورهٍ يكون حلالاً وفى أخرى يكون حراماً وإنما هى ناظره إلى أمر آخر وهو أن ما يؤخدذ بحكم 
القاضى مع العلم بعدم الاستحقاق يكون حراماً بقطع النظر عن كون الحاكم بذلكك جائراً أو عادلاً وفاقداً لبعض الشرائط أو 
مستجمعاً لها فهى تشير إلى ما هو مقتضى القواعد من حرمه ما يؤخذ بحكم القاضى إذا كان الآخذ عالماً بعدم استحقاقه له ل , 
ويشهد لعدم كونها ناظره إلى محل الكلام إطلاق لفظ القاضى وعدم تقييده بكونه جائراً ونحوه فالروايه أجنبيه عمّا نحن فيه فلا 
تصلح لأن يُستدلٌ بها فى المقام . 


وقد يُعترض على ذلك بأن .هن الواضنخ أن المراد بالحكام الذرين قُشروا فى الروايه بالقضناه هم حكام الجور لأنهم هم الذي 
يأخذون الوّشا حيث نوهت الآيه الشريفه إلى ذلكك بقوله تعالى : (وتّدلوا بها إلى الحكام) والفعل فيها معطوف على ما تقدّمه من 
الفعل المنهئ (3) فالمعنى هو النهى عن الإدلاءء بالأنموال إلى الحكام أى النهى عن الرشوه والرشوةٌ لا يأخذها إلا حكام الجور 
وأما الحاكم العادل الجامع للشرائط فلا يقربها البنّهِ فتكون الآيه الشريفه واضحه الاختصاص بحكام الجور فتكون ناظره إلى 
حرمه أخذ المال بحكم القاضى الجائر إذا كان الآخذ عالماً بعدم كونه مستحمّاً » ومفهوم الشرطيه أنه إذا لم يعلم أنه ظالم فيجوز 
له الأخذ فتدل على التفصيل فتكون ناظره إلى محل الكلام فكيف يُدَّعى كونها أجنبيه عنه ؟! 


١/6 ص:‎ 


-١‏ () نظير ما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوله : " إنما اقضى بينكم باليئنات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من 
بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيد شع فاتبا قطعت له بد قطعه هين النان " الكافى مج/اص 5١5‏ » والأيمان جمع اليمين وهو 
القسم . 


؟-(©) أى (ولا تأكلوا) . 


ولكن يمكن الخدشه فى هذا الاعتراض بأن يقال إن الآيه الشريفه تتعّض إلى أمرين : الأول ما جاء فى صدرها من قوله تعالى : 
(ولا- تأكلوا أموالكم ينك بالباطل) والقاتى مناجاء فى ذيلها من قوله تعالى : (وتدلوًا بها إلى الحكام): وفقرء الاستدلال فى 
الروايه أعنى قوله (عليه السلام) : (هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضى ..) - مرتبطه بصدرها لا بذيلها وإنما الذى له 
ارتباط بذيلها هو قوله (عليه السلام) : (الحكام القضاه) فما ذكره الإمام (عليه السلام) بالعباره المستدلٌ بها كان تفسيراً لما جاء 
فى صدر الآديه وبياناً لمصداق من مصاديقه فكأنه قال إن من جمله أكل المال بالباطل هو أن يأخذ الرجل ما يأخذه بحكم 
القاضى وهو يعلم أنه ظالم فهذا سبب من الأسباب الباطله لأكل المال فالإمام (عليه السلام) كان بصدد تفسير صدر الآيه الشريفه 
؛ وما ذكره بقوله : (الحكام القضاه) كان أشبه بالجمله المعترضه بين المفسّر والمفسّر . 


ومن ذلكك يظهر أن الروايه لا ارتباط لها بمحل الكلام لأنه لم يُفترض فيها أن القاضى كان حاكماً جائراً بل هى ناظره إلى أمر 
آخر وهو تحريم ما يوْنَهدَ بحكم القاضى مطلقاً (1) إذا كان الآخذ عالماً أنه غير مستحقٌ له وحينئذ يندفع الاعتراض المزبور 
فيتوججه الإيراد المتقدم على الروايه فى كونها أجنبيه عن محل الكلام . 


ومن هنا يظهر أن الاستدلال بهذه الروايه على هذا القول (5) أدنى ما يقال فيه أنه ليس بذلكك الوضوح . 


ص: 1.07 


. أى : جائراً كان او عادلاً‎ )0( -١ 
. ؟- (6) أى التفصيل بين كون الآخذ محمّاً وعدم كونه كذلك‎ 


الروايه الثانيه : صحيحه عبد الله بن سنان وهذه الروايه يرويها المشايخ الثلاثه )١(‏ بأسانيد معتبره : 


السلام) : " قال : أيِما مؤمن قدّم مؤمناً فى خصومه إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه (1) بغير حكم الله فقد شَّركه () فى 
5 ل 
الاثم لع . 


وتقريب الاستدلال بها على التفصيل المذكور دعوى كون الروايه ظاهره فى اختصاص الإثم بما إذا حكم القاضى بغير حكم الله 
ويترتب على الإثم عدم جواز الأخذ - أى الحرمه الوضعيه -. ومقتضى مفهوم الاختصاص نفى الإثم إذا حكم بحكم الله كما 
إذا كان المدّعى محمّاً واقعاً وحكم القاضى له بما ادّعاه فليس كل ما يصدر من الحاكم الجائر يكون مخالفاً لحكم الله . 


إذاً فالروايه تفضّلى بين ما إذا حكم القاضى بحكم الله بأن كان المدّعى محقّاً واقعاً والقاضى حكم له فيحكم هنا بنفى الاثم 
وجواز أخذ المال فتثبت الحليه التكليفيه والوضعيه وما إذا حكم بغير حكم الله بأن كان المدّعى غير محقٌّ فى الواقع وحكم له 
فبحكم هنا بثبوت الإثم وعدم جواز أخذ المال فتثبت الحرمه التكليفيه والوضعيه . 


١1/7 ص:‎ 


. الكلينى والطوسى والصدوق (قدهم)‎ )07(-١ 

"- (8) أى على المؤمن المقدّم من قبل المؤمن الأول إلى السلطان الجائر . 

دوه أى أن كلدهق القاضى والكقمن الأول كان آثما . 

)0٠١( -#‏ الوسائل مج7” ص ١١‏ الباب الأول من أبواب صفات القاضى الحديث الأول » والكافى مج/ ص١١5»‏ والتهذيب مجع 


ص 21١15‏ والفقيه مج" صء . 


إذاً فالتفصيل يدور بين حالتين : كون المدّعى محمّاً وكونه غير محقّ . 


واعبيا لباه منقل خلدانا المنققرق 2 31 العراى والظياء غير سكم الى الروايد ليبن ها رقا ل القظاء حك الله مستي رقا 
بأن الجائر لا يمتنع منه أن يحكم بحكم الله وذلكك فى ما إذا كان المدّعى محقّاً واقعاً بل المقصود بالحكم بغير حكم الله هو 
مطلق ما يصدر من الحاكم الجائر أو الفاقد للشرائط ولو لم يكن جائراً فكل حكم يصدر منه ولو كان موافقاً للواقع هو حكم بغير 
حكم الله لأن القاضى إذا لم يكن مستجمعاً للشرائط يكون حينئذ فاقداً لأهليه القضاء ويكون قضاؤه دائماً حكماً بغير حكم الله 
شكوق مقاة الروابة تقس سفاة النقوله ديناة على الاسعدلال بها على القول الأولوهو التدرمه مظلقا تنيت ورد فيا قوله زغل 
السلام) : (وإن كان حقّه ثابتا) . 


وهذا الجواب إن تم استظهاره من الروايه فهو وإلا- فلا أقلّ من كونه احتمالاً معتداً به يمنع من الاستدلال بها على التفصيل 
البق كوو. 


ومن هنا يهن أن هذا القول لم يتم عليه دليل.: 


القول الثالث : التفصيل بين الدين والعين فيقال إن كان المُدَّعى الذى حكم به الحاكم الفاقد للشرائط جائراً كان أو لم يكن ديناً 
فيحرم أخذه وأما إذا كان عيئاً فيحلّ أخذه . 


ويبدو أن الأصل فى هذا التفصيل ليس هو المحقق السبزوارى فى كفايته كما ما ذكر وإنما هو المحقق الأردبيلى (1) فى مجمع 
فائدته حيث ذكر أن فى مقبوله ابن حنظله فوائد جليله ومطالب مهمه وساق جمله مما استفاده منها ثم قال: " وتحريم ما أخذ 
بحكمهم فى الدين ظاهر دون العين " ثم قال: "فتأمل " (5)» والظاهر أن المحقق السبزوارى أخذه منه بعده حيث يقول : " 
ويستفاد من الخبرين () عدم جواز أخذ شىء بحكمهم وإن كان له حمّاً ‏ وهو فى الدين ظاهر » وفى العين لا يخلو عن إشكال 
لكن مقتضى الخبرين التعميم (6) ' (8) وذّكر مثلٌ هذا فى كلام غيره أيضاً . 


ص: 178 


)١١1(-١‏ المتقدم زماناً عليه حيث توفى (قده) سنه 497 ه_ فى حين توفى المحقق السبزوارى (قده) سنه 1١90‏ ه_. 
-١‏ (17) مجمع الفائده والبرهان فى شرح إرشاد الأذهان مج ١١‏ ص١٠‏ . 

*- (1) أى مقبوله ابن حنظله ومعتبره أبى خديجه . 

+- (18) أى تعميم الحرمه للدين والعين . 

ه- (15) كفايه الأحكام مج ١‏ ص 7ع . 


وفتدر الشيخ صاحب الجواهر (قده) الفرق بين الدين والعين بقوله : " وكأن فرقه بين الدين والعين باحتياج الأول إلى تراض فى 
التشخيص والفرض جثر المديون بحكمهم بخلاف العين '' (1) . 


أى لكون الدين كلا فى الذمه فيحتاج تطبيقه خارجاً على فرده إلى تشخيص من قبل المدين ورضا منه والحال أن المدين ليس 
راضياً بهذا التشخيص فى ماله لكونه مُجبراً عليه بحكم الحاكم وكيف يُحتمل رضاه وهو منكر لاشتغال ذمته بالدين أصللًا لكونه 
هو المدّعى عليه .. وعليه فيحرم أخذ المال من قبل المدّعى » وهذا بخلاف العين لفرض كونها ملكاً للمدّعى ولا تخرج عن 
ملكه بالتداعى إلى الجائر فله أن ينتزعها من يد المُدّعى عليه مطلقاً سواء حكم الحاكم الجائر له أو عليه . 


القضاء_المساله-لَ-المقام الاول_النصب العام-_الجهه الثابه-شرائط نصب القاضى-تبيهات بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الأربعاء شذح 1887 ع”) 


كان الكلام فى التفصيل الثالث بين الدين والعين وذكرنا كلمات الفقهاء فى هذا المجال وهنا لا بد من التنبيه على أن المفروض 
فى محل الكلام كون العين ملكاً للمدّعى فيجوز له أخذها متى تمكن منها حتى قبل حكم الحاكم ولم تخرج عن ملكه بالتداعى 
إليه » والحكمٌ بصيروره هذه العين سحتاً وحراماً على صاحبها بمجرد أن الجائر حكم باستحقاق العين له أمر يصعب جداً الإذعان 
به بخلاف الدين لأن الدين كلى فى الذمه والكلى فى الذمه لا يتشخخص فى العين الخارجيه إلا برضا المدين الذى هو المدّعى 
عليه فى المقام فالمأخوذ فى باب الدين ليس هو ممما يستحمّه الدائن إلا بعد التشخيص ورضا المدين به » وأما إجبار المدين على 
التشخيص وعدم الاعتناء برضاه (5) ومن ثم أخذ العين منه قهرأ وإكراها على أنها مصداق لذلكك الكلى فى الذمه فيمكن القول 
بأنه سحت لا يجوز أخذه بحكم الحاكم الجائر لأن دفع هذه العين الخارجيه إليه على أنها بدل عن الكلى فى الذمه إنما كان 
بحكم الحاكم الجائر فيكون سحتاً وحراماً وعلى هذا الأساس يمكن التفريق بين العين والدين فيكون منشأ لهذا التفصيل . 


ص: 1/4 


.”6 ص‎ ٠ جواهر الكلام مج‎ )18( -١ 


؟-(1) والحال أنه لا يرضى لفرض عدم اعترافه بأصل الدين . 


ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا الكلادم أنه إنما يكون وارداً وتكون له صوره مقبوله عندما يُفترض أن إجبار المدين كان 
متعلقاً بالتشخيص نفسه فيقال حينئذ إن هذا التشخيص لم يصدر منه عن رضا فيكون المأخوذ سحتاً , وأما إذا فرضنا أن الإكراه 
والإجبار لم يكن على التشخيص وإنما كان على أداء الدين وإن كان التشخيص لازماً له فلا يضرٌ مثل هذا بصحه التشخيص نظير 
ماإذا اكرمضلى أنه يداع غرانه: للظالم وكاة لازم لكك أن مير رع لخدم يكن مدقم القرامة الأييم اليك حبك لم مكل 
داهن حدق صني هذا الببم عم كرف لازفا لاقم ملك العراب التق أكره طلزهااء وقن المقناء لا كان المتروض أن كراد 
الحاكم إنما كان على دفع الدين لا على تشخيص ما ينطبق عليه وإن كان لازماً له لم يكن هذا بضائر فى صحه هذا التشخيص 
وبالتالى لا يبقى فرق بينه وبين العين إلا فى صوره الإإكراه على نفس التشخيص وهو ما لم يُفرض فى المقام لندرته بل حتى لو 


فرضنا أن الإكراه وقع على التشخيص إلا أن من الواضح أنه إنما يقع على التشخيص الكلى الذى له مصاديق متعدده ولا يقع على 
تشخيص معيّن فلا يتعلّق الإكراه بالتشخيص الخارجى الذى يتحقق بأداء الدين إلى الدائن فإذا لم يكن ثمه إشكال فى صحه 
التشخيص الخارجى الذى هو لازم للأداء المُكرّه عليه فمن باب أولى لا إشكال فى ما إذا كان اللازم للأداء المُكرّه عليه هو 
التشخيص الكلى وبالنتيجه لا يبقى فرق واضح بين الدين والعين وعليه فيمكن الالتزام بأن المأخوذ مما قد صح فيه التشخيص 
ورضى المدين بأدائه إلى الدائن وإن كان مُكرّهاً على أصل أداء الدين فلا وجه لأن يكون المدفوع سّحتاً من هذه الجهه . 


ص: 1/6 


والمهم فى المقام )١(‏ هو النظر إلى ما تمس كنا به من الدليل لإثبات حرمه ما يؤخذ بحكم الحاكم الجائر فى محل الكلام لمعرفه 
مدى اختصاصه بالدين ليُقتصر فى الحكم بالحرمه عليه أو شموله للعين والدين فيِلترّم بحرمه كل منهما ولا يُفْرّق بينهما » فنقول : 


لا إشكال فى شمول الدليل للدين فإن المقبوله وارده فى المنازعه فى دين فيكون القدر المتيقّن منها هو موردها وإنما الكلام فى 
شمولها للعين أيضاً فقد يقال بشمولها لها لأن ما عُطف فى المقبوله على الدين هو الميراث وهو بإطلاقه يعم العين (1) فحينئذ 
قدل الزواته عل خره الال فى المع كبا د لع على الحرمه فى الديو. 

وقد يقال فى مقابله بعدم الشمول لوجوه عدّه : 

الأول : دعوى أن التّرحت لغةٌ هو مال الغير المحرّم وهذا لا يصدق فى ما إذا كان المتنازع فيه عيناً لعدم صدق مال الغير عليه 
لفرض أن المدعى جازم بكون العين ملكه وليست للغير فلا يصدق حينئذ على ماله أنه سحت ومن هنا تكون الروايه غير شامله 
للعين فتختصٌ بالدين . 

الثانى : أن يقال إن قوله (عليه السلام) فى الروايه : (وإن كان حقّه ثابتاً) واضح فى كونه ديناً لا عيناً لأنه عبر عنه بالحقّ وهو 
يناسب الدين دون العين فتكون الروايه مختصّه بالدين وغير شامله للعين . 

الوجه الثالث : ما تقدّمت الإشاره إليه من استبعاد أن يكون الحكم بالتحريم وسّرحتيه المأخوذ ثابتاً فى العين إذ ليس فى البين ما 
يوجب الحكم عليها بذلك - بعد اعتقاد المدّعى أنها له وأنها لم تخرج عن ملكه بأىّ اقل وأنه كان يجوز له أخذها لو تمكن 


منها - إلا حكم الحاكم الجائر بأنها له وهذا بمجرّده لا يجعلها سحت ولا يوجب تحريمها على مالكها فحينما تؤكد الروايه على 
كو الماكوة عر اما وشيعا فلذين أن كر تناظره إلى الديى له إلى العين :. 


١18 ص:‎ 


. أى فى هذا التفصيل الثانى بين العين والدين‎ )5(-١ 
+ لادب لأن الميراك قد يكو فنا تكاريعيه وقد لا يكوك‎ 


هذه وجوه ثلاثه ذكرت فى كلماتهم واستّدلٌ بها على عدم شمول الروايه للعين . 
وأقول : يمك الخدشه فى كل واحد من هذه الوسوه الدلاثه : 


أما الأول : فبمنع كون السحت فى اللغه هو مال الغير المحرّم بل هو الحرام مطلقاً كما فى الصحاح )١(‏ والعين (؟) وهو وإن كان 
قل برضت اانا يفشي" الأرفداف لكن الس هنا ١‏ كر كق كوقه فال الخين . 


وأا العا + #الطاس أن المراه نال هو الاسعحفاق مازقا لاددها يقانل الغين بالتتصوعن كنا ذكر بدو التقضؤه تكوله (علنة 
السلام) : (وإن كان حقه ثابتا) هو أن ما حكم به الحاكم الجائر حرام عليه وإن كان هو مستحقا له » ومن الواضح أن هذا المعنى 
أعت من الدين والعين . 


وأما الثالث - الذى هو مذكور فى كلمات أكثر من ذهب إلى هذا التفصيل - : فيمكن أن يلاحظ عليه بأنا لا نكر عدم خروج 
العين عن ملكه بحسب اعتقاده وأنه كان يجوز له أخذها إلا أن المفروض فى محل الكلادم أن المردّعى عليه ينكر استحقاق 
الْمُدَّعى لهذه العين ولهذا يمتنع عن دفعها إليه وإنما يُضطرٌ إلى تسليمها إليه نتيجه حكم الحاكم الجائر فيكون أخذ المدّعى لها 
مستنداً إلى حكم الجائر ومن الممكن أن يكون الحكم بالتحريم والسحتيه بلحاظ هذا الأمر 4 بحيث لولا حكم الحاكم الجائر 
لم يتمكن المدّعى من أخذها . 


وبعباره أخرى أن الروايه بصدد النهى عن التحاكم إلى الطاغوت وإلى أثمه الجور والنهى عن الترافع إليهم وتحريم كل ما يؤخذ 
من الغير استناداً إلى أحكامهم وإن كان حقٌّ الآخذ فيه ثابتاً ولا مانع ثبوتاً من أن يكون هذا ملاكاً خاضًاً لتحريم كل ما يؤخذ 
بحكم الحاكم الجائر ومن الواضح أن هذا كما يجرى فى الدين يجرى فى العين أيضاً . 


ص: ما 


. 707 ص‎ ١ الصحاح مج‎ )©( -١ 


1- (8) العين مج“ ص 17 . 
*- (2) وهو كون الأخذ مستنداً إلى الحاكم الجائر . 


والحاصل أن الشارع المقدّس لم يجوّز سلوك مثل هذا الطريق لأخذ ما هو حقّ للشخص وذلك لمنع مفاسد معلومه لديه كتأييد 
الجور والظلم وعلى ذلكك فلا بد أن نعمل بهذه الروايه ونلتزم بالحرمه مطلقاً سواء كان الآخذ محقّاً أم لم يكن )١(‏ وسواء كان 
المتنازع فيه ديناً أم عيناً (0) . 


هذا كله فى حال الاختيار وتبتين أن الصحيح هو ثبوت الحرمه التكليفيه والوضعيه فى المقام فلا يجوز التحاكم إلى الطاغوت وأن 
ما يؤخذ بحكمه حرام وسحت مطلقاً 50 » وأما فى حال الاضطرار إلى ذلكك (؟) فهل ترتفع الحُرمتان (2) أم لا ترتفعان أم أن 
فى البين تفصيلل ؟ 


هذا ما سوف يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


القضاء_المساله-ج-المقام الاول_النصب العام_الجهه الثانيه-شرائط نصب القاضى -تنبيهات بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
(ربحث يوم السيت "3 ذح الى زعاو 


كان الكلا-م فى جواز التحاكم إلى الطاغوت بل إلى كل فاقدٍ للشرائط ا لمعدره فى بابت القفاء ع قد قن مخ الك الشارق أند 
غير جائز تكليفاً (2) ووضعاً (0, وتقدّم أن هذا فى خصوص حاله الاختيار . 


ص: اذا 


. هذا بلحاظ التفصيل الأول‎ )/( -١ 

؟- (8) هذا بلحاظ التفصيل الثانى . 

#(6) أ لذ يحل للاخد سواء كان مسفحاً له أوغير عض وسواه كاق المأغوذ ديا أوعينا : 

. أى إلى التحاكم إلى الطاغوت‎ )0١(-* 

ه- )١١1(‏ أى التكليفيه والوضعيه . 

. بمعنى حرمه التحاكم وعدم جوازه فى نفسه‎ )١(-# 

- (؟) بمعنى عدم حلي المال المأخوذ بحكم الجائر وعدم جواز التصرّف فيه وإن كان الآخذ مستحمّاً له واقعاً . 


والكلادم الآن يقع فى حاله الاضطرار - والمقصود بها صوره عدم التمكن من الرجوع إلى القاضى الجامع للشرائط إما لعدم 
وجوده أصلا أو وجوده وعدم التمكن من الوصول إليه أو عدم رضا الخصم بالتحاكم إلا إلى القاضى الفاقد للشرائط » والجامع 
التعبيرى لها هو عدم التمكن من أخذ الحقّ إلا بالترافع إلى غير الواججد لمجموع الشرائط أو قل هو الاضطرار إلى الترافع إلى 
الفاقد للشرائط فهل يكون التحاكم إليه حينئذ جائزاً وهل يكون المال المأخوذ بحكمه حلالاً ؟ 


تُسب إلى مشهور الفقهاء ذهابهم إلى الجواز حيث ذكروا أنه يجوز التحاكم إلى غير القاضى الجامع للشرائط حينما لا بتمكن 
الشخص من استنقاذ حقه إلا بالترافع إليه » والظاهر منهم قولهم بالجواز مطلقاً )١(‏ فليس ثمه حرمه فى نفس الترافع إليه كما أن 


المال المأخوذ بحكمه حلال . 

واسكدل عل الجواز فى هذه الحال (9) بدلبلية + 

الأول : دعوى اختصاص أدله المنع بحال الاختيار وعدم شمولها لحال الاضطرار وذكروا أن جمله من الروايات يُستظهر منها هذا 
الاخصناضنى أ ومنها روافاة لأ بصب 

الأولى : قوله (عليه السلام) : 

" أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراه فى حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء 


كان بمنزله الذين قال الله عز وجل : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكك وما أنزل من قبلكك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) 8 " (2) . 


ص: عم 


1( أى تكلينا ووفيها : 

؟- (6) أى حال الاضطرار . 

.2٠ / النساء‎ )2( 

*- (©) الفقيه مج ص5 » وكذا فى الكافى مج/ا ص 5١١‏ والتهذيب مجء ص 7٠١‏ والوسائل مج77١‏ ص١1‏ الباب الأول من 
أبواب صفات القاضى الحديث الثانى ولكن بلفظ (إخوانه) فيها . 


وقد رواها الشيخ الكلينى (قده) عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزه الغنوى عن 
حريز عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) » وفى هذا السند مشكله تكمن فى يزيد بن إسحاق حيث لم تثبت وثاقته» 
وكذلك رواها الشيخ الطوسى (قده) بسند لم يخل من هذه المشكله ولكن الشيخ الصدوق (قده) رواها فى الفقيه بإسناده عن 
حريز وطريقه إليه صحيح كما فى المشيخه فتكون الروايه معتبره سنداً بهذا الطريق دون سابقيه . 


ومن الواضح أن هذه الروايه مختصّه بصوره التمكن من الترافع إلى غير قضاه الجور - المعر عنها فى محل الكلام بحاله الاختيار 
- لأن المفروض فيها أن أحد المتخاصمين دعا الآخر إلى رجل من إخوانه )١(‏ ليقضى بينهما ولا تشمل حاله عدم التمكن من 
الرجوع إلى غير هؤلاء - المعبّر عنها فى محل الكلام بحاله الاضطرار - . 


الروايه الثانيه : عن أبى بصير : 


" قال : قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) : قول الله عز وجل فى كتابه الوا ظا كارا (موالكييكم اباكل ودارابها إلى الجقام 
فقال : يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن فى الأمه حكاماً يجورون أما إنه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل 
الجورء يا أبا محمد إنه لو كان لكك على رجل حت فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليكك إلا أن يرافعكك إلى حكام أهل 
الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عز وجل : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليكك 
وما انزل من قبلكك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) " (1) . 


ص: 16 


. والمقصود به أحد حكام العدل بقرينه المقابله مع (هؤلاء) الذين قصِد بهم حكام الجور‎ )/( -١ 
. ؟-(8) الكافى مج7 ص ١١6؛ والوسائل مج717 ص ؟1 الباب الأول من أبواب صفات القاضى الحديث الثالث‎ 


وقد رواها الشيخ الكلينى (قده) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله 
بن مسكان عن أبى بصير وفى هذا السند مشكله أيضاً تكمن فى عبد الله بن بحر حيث لم تثبت وثاقته . 


وهذه الروايه واضحه الدلاله أيضاً على الاختصاص بحال التمكن من الرجوع إلى غير الطاغوت لأنه قد قُرض فيها الدعوه إلى 
حكام أهل العدل حيث قال (عليه السلام) مخاطباً أبا بصير : (فدعوتّه إلى حكام أهل العدل) إلا أن الخصم أبى الرجوع إلا إلى 
غيرهم فحكم الإمام (عليه السلام) بكون التحاكم حراماً وجعل الرجوع إليهم كالرجوع إلى الطاغوت فتدل على المنع من 
التحاكم لكن فى حاله الاختيار والتمكن من الرجوع إلى حكاء أهل العدل وليست ناظره إلى حاله الاضطرار وعدم اكد 
الرجوع إلى سكا أهل العدل . 


بل الكلا-م نفسه يقال فى عمده أدله المقام أعنى المقبوله والمعتبره (1) لأسن كلا منهما نهت عن الرجوع إلى الطاغوت وأهل 
الجور والتحاكم إليهم فى سياق الأمر بالرجوع إلى حكام أهل العدل الواجدين للشرائط كما ورد فى معتبره أبى خديجه : (إياكم 
أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل يعلم شيئاً من قضايانا ..) وكذا الحال فى المقبوله » ومن الواضح 
أن هذا أمر يوجب الاختصاص بحاله الاختيار والتمكن من الرجوع إلى الحاكم العادل وليس هناك إطلااق يشمل حاله 
الاضطرار وعدم التمككن من الرجوع إلى الحاكم العادل . 


الدليل الثانى : بعد فرض التنزّل والتسليم بوجود الإطلاق فى تلكك الروايات فيقال حينئذ بحكومه أدله نفى الحرج والضرر على 
أدله المنع من التحاكم إلى الطاغوت كحكومتها على جميع الأدله بتقريب أن منع الشخص من أن يأخذ حمّه فيه حرج أو ضرر 
عليه فتتكمّل أدله نفى الحرج والضرر برفع هذا المنع وبالنتيجه نصل إلى الحكم بالجواز . 


ص: 18 


. يعنى مقبوله ابن حنظله ومعتبره أبى خديجه اللتين تقدّم ذكرهما‎ )4(-١ 


هذا .. ويمكن أن يلاحظ على الدليل الأول بأن غايه ما يثبت به هو حرمه التحاكم إلى غير الواجد للشرائط فى حال الاختيار ولا 
يثبت به جواز التحاكم إليه فى حاله الاضطرار فإن غايه ما بين فى تلكك الروايات هو اختصاص المنع بصوره الاختيار وهذا وحده 
غير كاف لينهض بالحكم بالجواز فى الصوره الأخرى كما يروم المشهور كما أنه ليس لتلكك الروايات مفهوم يمكن استفادته 
منها ليتتمشكك به فى إثبات ذلكك . 


هذا .. ولكن الإنصاف أنه ليس مقصود المشهور بسَوقهم لهذا الدليل هو إثبات الجواز فى حال الاضطرار ليرد عليهم ما تقدّم بل 
مقصودهم منع إطلاق هذه الأمدله لحال الاضطرار بإثبات اختصاصها بحال الاختيار قيفتقد الدليل المتكمّل لبيان حكم صوره 
الاضطرار فتصل النوبه حينئذ إلى التمسّكك بالأصول المؤمّنه لإثبات الجواز لأن الكلام فى الحكم التكليفى فى حال الاضطرار 
وهو جواز التحاكم الذى يترتّب عليه حليه المال الذى يؤخذ به وعدم الجواز الذى يترتّب عليه حرمته فإذا ثبت أن دليل المنع لا 
يشمل صوره الاضطرار فلا دليل إذاً على الحرمه فى هذه الصوره فيمكن التمسكك بأصاله البراءه وأمثالها لإثبات الجواز والحليه . 


فدهو تسوه المستعدل بسؤفة الوسة) الدل انين متسودة الانعدلال على الحراق بالروا صن الغد كور ف ينعن قا لبان لي 
نهذ دلاله غلن الجزان و إثيا اهبا تد لاك على : الكرمه ف حال الاسشان رع معد مهن لفان الاميط رار . 


وبعباره أخرى : أنه لا إشكال فى أن الأصل الأمولى فى مسأله التحاكم إلى الطاغوت ومسأله حليه أكل المال - الذى هو حقٌّ 
لمدّعيه بحسب الفرض كما يُنبى به تعبير الفقهاء عن صوره الاضطرار بأنها عباره عن عدم التمكن من استنقاذ الحقٌّ إلا بالترافع 
إلى الفاقد للشرائط هو الجواز فيهما وإنما نرفع اليد عن هذا الأصل بمقدار ما تدل عليه أدله المنع وهذه الأدله لا إطلاق فيها 
لتشمل حاله الاضطرار بل هى مختصه بصوره الاختيار فإذا كان دليل المنع غير شامل لحال الاضطرار فلا مانع من الرجوع حينئذ 
إلى الأصل الأولى لإثبات جواز التحاكم وحليه المال الذى يؤخذ بحكم هذا الحاكم . 


ص: /ا/ا 


إن قيل : سلمنا بعدم الإطلاق لهذه الروايات ولكن يدّعى فى المقام وجود دليل آخر يدل على حرمه التحاكم إلى الطاغوت 
وإلى أهل الجور بل إلى مطلق الفاقد للشرائط وهو يشمل بإطلاءقه صورتى الاختيار والاضطرار ولو تم فلا يكون ما ذكر (1) 
متّجهاً لقيام الدليل بحسب الفرض فى حكم صوره الاضطرار فلا تصل النوبه حينئذ إلى التمشكك بالأصول المؤمّنه كأصاله البراءه 
وأمثالها » وذلكك الدليل (07) نصوص قرآنيه يمكن أن يُستدلٌ بها على الحرمه مطلقاً وقد ذكر فى المقام آيتان : 


الأولى : قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكك وما أنزل من قبلكك يريدون أن يتحاكموا إلى 


فهذه الآيه الشريفه ظاهره فى المنع من التحاكم إلى الطاغوت باعتبار أن الامتناع من التحاكم إليه من لوازم الإيمان وهؤلاء الذين 
يدّعون الإيمان بما أنزل إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت والحال أنهم 
أمروا أن يكفروا به فمقتضى الآ-يه الشريفه عدم إمكان الجمع بين الإيمان والتحاكم إلى الطاغوت فيقال هنا بأن الآيه الشريفه 
مطلقه ومقتضى إطلاقها هو المنع من التحاكم إلى الطاغوت باعتباره (5) من لوازم الإيمان مطلقاً (5) فلو سلمنا باختصاص 
الروايات المتقدمه بحال الاختيار فهذه الآيه الشريفه مطلقه تشمل الحالين وعليه فلا مجال للرجوع إلى الأصول المؤمّنه حينئذ . 


ص: لملا 


1( أى من التمشكف بالأضول المؤقته كالبراءه . 

؟-(١01)‏ أى الذى يدل على المنع مطلقاً حتى فى صوره الاضطرار . 
مد( 9]) التساء 247 , 

ع (19) أى الامتناع من التحاكم إلى الطاغوت . 

ه- (16) أى فى حال الاختيار وفى حال الاضطرار . 


الآيه الثانيه : قوله تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) )١(‏ . 


بدعوى صدق الركون إلى الذين ظلموا على التحاكم إلى أهل الجور ولو كان لأجل استنقاذ الحقّ فتكون الآيه الشريفه شامله له 
نهنا ومتضى إطلاقها انها تين عه عطلنا بتراء كاق فيهارا أو مقطا , 


قلت : أما بالنسبه إلى هذه الآيه فيلاحظ بشأن الاستدلال بها فى المقام ملاحظتان : 


الأولى : عدم وضوح صدق عنوان الذين ظلموا فى محل الكلام إذ ليس الكلام فى خصوص قضاه الجور الذين يُعتِنهم السلطان 
الجائر وإنما هو أعمم يشمل كل من يكون غير واجد لمجموع الشرائط المعتبره فى باب القضاء ولو كان بفقد واحد منها . 


وبعباره أخرى : أن ظاهر هذه الآيه الشريفه أن عنوان الذين ظلموا صادق على هؤلاء الذين نُهينا عن الركون إليهم بقطع النظر 
عن مسأله الترافع والتحاكم إليهم فليس ثبوت هذا العنوان لهم يتحمّق بالركون إليهم بل هو ثابت لهم فى مرتبه سابقه (7) فحينئذ 
يكون هذا صادقاً على قضاه الجور لأنهم معتنون من قبل السلطان الجائر فهم من الذين ظلموا بقطع النظر عن التحاكم إليهم إلا 
أن هذا العنوان غير صادق على من يُترافع إليه وقد فرض فيه أنه واججد لجميع الشرائط المعتبره ما عدا شرطاً واحداً كالحريه - 
مثلاً - لو قيل باعتبارها فالتمشكك بهذه الآيه لإثبات الإطلاق فى محل الكلام لا يخلو من إشكال . 


الملاحظه الثانيه : أن صدق الركون على مجرد الترافع إلى شخص لاستنقاذ الحقٌّ منه ليس واضحاً أيضاً باعتبار أن الظاهر من هذا 
التعبير (40 هو الاعتماد والاستناد إلى قوه وسلطه وما شابه دون ما إذا استند إلى شخص يزاول القضاء وهو فاقد لبعض الشرائط بل 
صدق الركون غير واضح حتى فى حال الترافع إلى قضاه الجور لاستنقاذ الحقّ منهم لاسيّما على قول بعض المحققين من أن 
الركون ليس هو مطلق الاعتماد على الشىء بل هو الاعتماد على الشىء مع الميل بالقلب والنفس إليه فإن المفروض فى ما نحن 
فيه هو الحديث عن رجل مؤمن ملتزم يريد أن يستنقذ حمّه وخصمه يأبى إلا أن يتحاكم إلى السلطان الجائر فهو (5) يتحاكم إليه 
مضطراً من غير أن يكون لديه أىّ ميل قلبى أو هوى نفسى إليه . 


ص: 1/14 


.١١"/ هود‎ )18(-١ 

؟-(12) أى عن الترافع والتحاكم إليهم . 
مت () أى الر كوون ؛ 

+- (18) أى هذا المؤمن الملتزم . 


والحاصل أن هناك إشكالاً فى صدق عنوان الذين ظلموا فى محلّ الكلام وعدم وضوح فى صدق الركون أيضاً .. ومن هنا فمن 
الصعوبه بمكان الالتزام بإطلاق الآيه الشريفه لحالتى الاختيار والاضطرار . 


وأما ما يلاحظ على الآبه الأولى والدليل الثانى فسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


المساله-ّ-الكلام فى -قاضى التحكيم بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


(بحث يوم الأحد 78 ذح 1ه عم) 


كان الكلام فى صوره ما إذا لم يتمكن الشخص من أخذ حمَّه إلا بالترافع إلى حكام الجور المعبر عنها بصوره الاضطرار وتقدّم 
استعراض أدله الجواز وكان البحث فى خصوص الدليل الأول منها الذى هو فى واقعه تمسّكك بالأصول المؤمّنه لكن بعد إخراج 
صوره الاضطرار من أدله المنع والتحريم فإنه بعد عدم شمول هذه الأدله لحال الاضطرار فحينئذ يُشكك فى ثبوت الحرمه فى هذه 
الصوره فتجرى الأصول النافيه - كالبراءه - للتأمين عنها فى هذه الصوره حيث بُيِن فى هذا الدليل أن ما يدل على المنع مختص 
بصوره الاختيار وليس فيه إطلاق يشمل حاله الاضطرار وقد بينا كيفيه دلاله هذه الروايات على ذلكك ولكن قلنا إنه فى المقايل 
قد يقال بوجود بعض الأدله المطلقه التى تدلّ على المنع مطلقاً (!) فحينئذ لا يمكن الرجوع إلى البراءه (1) وقلنا إنه قد ذُكرت 
فى المقام آيتان كمثال على الأدله المطلقه وقد تقدّم الكلام حول الآيه الأولى ويبنا أنه لا إطلاق لها . 


وأما الآنيه الأ.ولى وهى قوله تعالى : (ألم تر إلى الدين يزغموة أنه السرايي انر البككدوما أل مو فلك بريدوة أن 
جد كما بإلن الطاعوك: وقد اموا أنه يكتروايه تقدريه دريب الامعدلال يها برا ساميله اه المكيو من الاب أن الأمتناع عن 
التحاكم إلى الطاغوت هو من لوازم الإيمان بما أنزل إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) وما أنزل من قبله ومن بعض ما أنزل إليه 
(صلى الله عليه وآله) الأ-مر بالكفر بالطاغوت فلا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى الطاغوت فتدل الآيه على المطلوب وهو المنع 
من التحاكم إلى الطاغوت بأوضح عباره وأبلغها ويُدّعى فى هاهنا أن هذا المنع مطلق يشمل حالتى الاختيار والاضطرار . 


ص: 16 


. أى الشامل لصورتى الاختيار والاضطرار‎ )1(-١ 
. ؟-(7) لطوليه الأدله اللفظيه على الأصول العمليه‎ 


ولكن يمكن الخدشه فى هذا التقريب بأن سياق الآيه الشريفه - بضميمه ما ذكر قبلها من الآبات كقوله تعالى : (وإن تنازعتم فى 
شىء فردّوه إلى الله والرسول) يبن أنها تعلاط عر نز عو سقو اللاعى أنها تريوينا ١‏ ل إن سول اتلس اللاحلية و لذ وما 
أنزل من قبله لكنها فى الوقت نفسه #تحاكم إلى الطاغوت ومن الواضخ أن هذه التجماعة كان بإمكانها أن تتساكم إلى الرسول 
(صلى الله عليه وآله) فتكون مختضه بصوره الاختيار وتدل على المنع عن التحاكم إلى الطاغوت فى خصوص هذه الصوره ولا 
إطلاق لها لتشمل صوره الاضطرار . 


ومن هنا يبدو أن الدليل الأول )١(‏ تام بمعنى أن الأ-دله الداله على تحريم التحاكم إلى الطاغوت ليس فيها إطلاق يشمل حاله 
الاضطرار - كما صرّح بذلك المحمّقون من علمائنا فتخرج صوره الاضطرار من حيز أدله المنع فينفتح المجال دياق الأضول 
الموكتة لشفي الحرمه فقيث الجوان. 


الدليل الثانى (5) : إنه بعد التنزّل والتسليم بدلاله الدليل على المنع من التحاكم الى الطاغوت مطلقاً (*) نلجأ إلى التمسكك بأدله 
نفى العسر والحرج ونفى الضرر وأمثالها متا يكون حاكماً على الأدله الأوليه بلا إشكال فإنه عندما يتحمّق موضوعها من العسر 
والحرج والضرر ونحوها من العناوين الثانويه تتقدّم بالحكومه على أدله الأحكام الأوليه فتكون رافعه للحرمه مطلقاً ومُثبته للجواز 
تكليفاً ووضعاً فلا إثم فى التحاكم إلى الطاغوت فى صوره لزوم الحرج والضرر عند عدم التحاكم إليه كما لا حرمه لأكل المال 
المأخوذ بحكمه . 


١5١ ص:‎ 


1-(©) وشو التمشكه بالأضول البو تنه للف الحرمة فى صورره الاخطران. 
اهنا تضدل دعل الخرانفى ضوره الاضتطران:. 


*- (2) أى سواء فى صوره الاختيار أو فى صوره الاضطرار . 


وإذا استٌشكل فى هذا الدليل بدعوى عدم تحمّق الحرج فى جميع الموارد عند عدم التحاكم إلى الجائر فلا ريب أنه لا يمكن 
الاستشكال فى تحقّق الضرر لأن هذا الشخص المفروض عدم تمكنه من أخذ حقه بالترافع إلى الحاكم العادل إذا مُنع من استنقاذ 
حمّه بالتحاكم إلى القاضى الفاقد للشرائط يكون قد فات عليه استرداد حقّه من خصمه فإن لم يكن مثل هذا فى جميع الحالات 
حرجياً إلا أنه فى جميعها ضررى وأدله نفى الضرر تكون موجبه لانتفاء الحرمه وإثبات الجواز فى محل الكلام » على أنه يكفى 
فى المقام تماميه الدليل الأول لإثبات الجواز لو نوقش فى صدق تحقق الضرر أيضاً فى جميع الموارد . 


هذا كله فى صوره كون المدّعى للحق - الذى يراد تجويز التحاكم الى الطاغوت له فى صوره الاضطرار - عالماً بثبوت حقه 
واقا أو تفي كما لو أقاق متجينده برك ابن لداقى شنذا العال أو قادك عند اليد علك انال مقدارا من الثال غنه ويلك 
ففى كلتا الحالتين يجوز له التحاكم إلى الجائر لاستنقاذ حقّه ويحل له المال المأخوذ بحكمه . 


وأما إذا فرض أنه لم يكن عالماً بذلكك لا واقعاً ولا تعنداً ففى هذه الحاله هل يجوز له الترافع عند الجائر إذا لم يتمكن من الترافع 
عند الحاكم العادل وهل يحل له أخذ المال بحكمه ؟ 


الظاهر عدم الجواز مطلقاً ل( » والسبب فى ذلكك هو الاستشكال فى صدق الاضطرار المسوّغ للجواز فى المورد لأن المقصود 
بالاضطرار كما قُسَر فى كلماتهم هو أن لا يتمكن من استنقاذ حقّه إلا بالترافع عند الحاكم الجائر وهذا لا يصدق إلا عندما يكون 
عالماً بوت حقه وأما إذا كان شاكا فى أن له حقاً عند ؤين مفلا - فلا يصدق الاضطرار حبذ فلا يكون هذا سععى من الأدله 
بل يكون مشمولاً لأشدله المنع وتحريم الرجوع إلى الطاغوت ومقتضى هذه الأندله حرمه الرجوع إليه والتحاكم عنده وبالتالى 
حرمه أخذ المال الذى يحكم به له . 


ص: ددا 


. أى تكليفاً فيترتب الإثم عند التحاكم إلى الجائر ووضعاً بمعنى عدم حليه المال المأخوذ بحكمه‎ )6( -١ 


وهاهنا مطلب ذكره غير واحد من علمائنا (رض) وهو منقول عن المحقق السبزوارى (قده) وحاصله الاستشكال فى الجواز الذى 
انتهينا إليه فى صوره الاضطرار )١(‏ ببيان أن الحكم من قبل الجائر هو فعل محرّم والترافع إليه يعد إعانه له على الإثم فيكون منهياً 


عق وف مأ + 


وقد نوقش فى هذا الكلام من قبل المحققين وعمده الإشكال فيه أن الإعانه مأخوذ فى مفهومها قصد تحقق الفعل المّعان عليه 
ولذا لا تصدق فى مورد تهيئه الشخص للمقدمات التى بُرتكب معها الحرام من قبل غيره إذا لم يكن من قصده ذلكك والإعانة لا 
تصدق فى محل الكلا.م لأسن المفروض أن قصد المدّعى هو استنقاذ حقّه وليس من قصده إعانه الجائر على الحرام المتمثّل 
بقضائه . 


ولو تنزّلنا وسلّمنا صدق الإعانه فى المقام فتكون محكومه لأدله نفى الحرج والضرر إذ لا يُفرّق فى الدليل المحكوم لها بين أن 
يكون هو حرمه التحاكم إلى الطاغوت أو يكون هو حرمه الإعانه على الإ-ثم ففى الموردين تخرج هذه الأسدله حالاءت الحرج 
والضرر من تحت أدله المنع والتحريم لتكون النتيجه هو الحكم بالجواز . 


وبهذا يتم الكلا-م فى المقام الأول حيث تقدّم فى بدايه البحث أن الكلام يقع فى مقامين : كان أولهما فى القاضى المنصوب 
والشرائط المعتبره له والدليل على نصبه - . 


المقام الثانى : فى قاضى التحكيم . 


والكلام هنا فى أن الشرائط المفروغ عن اعتبارها فى القاضى المنصوب هل تكون معتبره أيضاً فى قاضى التحكيم - كلل أو بعضاً 
- أم لا ؟ 


١3 ص:‎ 


. وأما فى صوره الاختيار فلا إشكال عندهم فى التحريم‎ 00-١ 


والمراد بقاضى التحكيم الشخص الذى يتراضى به الخصمان على تقديم الدعوى إليه والفصل فيها لديه » ولا إشكال فى أن نفوذ 
حكمه - على تقدير القول به )١(‏ - يكون فى طول التراضى والتوافق على الرجوع إليه فلو لم يتراض الطرفان به فلا يكون حكمه 
ف حتهما ناقذا وم هنا ملت هن الثاقنى النتضوت فإن الأغي للا ركرن قر عكيه قن لول القرافنى بيع الكممبيع فلو 
ُرض أن أحد الخصمين لم يرض بحكمه مع ذلك ينفذ حكمه فى حقّه ويكون ملزماً بتنفيذه . 


وعليه فبالإمكان القول إنه يُعتبر فى قاضى التحكيم أن لا يكون منصوباً بالنصب الخاص ولا بالنصب العام لأنه بمجرد أن يكون 
منصوباً بأحد النصبين فلا إشكال فى أن نفوذ حكمه لا يكون فى طول التراضى حينئذ » وليس مقصودنا من ذلكك أنَا لا نحتاج 
إلى إقامه الدليل على الإذن لقاضى التحكيم فى قضائه ونفوذ حكمه إذ لا يكفى فى مجرد تراضى الطرفين بهبل لا بد من إثبات 
ذلك بالدليل كما هو الحال فى القاضى المنصوب غايه الفرق بينهما ما ذكرناه من كون نفوذ حكم الأول فى طول التراضى 
بخلاف الثانى . 


وبناءً على ما تقدّم نقول : إنه يمكن تصوّر قاضى التحكيم وتحمّقه فى زمان الغيبه وذلك بأن يرجع المتخاصمان إلى شخص 
فاقد لبعض الشروط المعتبره فى القاضى المنصوب شريطه أن لا تكون من الشروط المعتبره فى نفس القضاء وفصل الخصومه بل 
تكون من الشرائط المعتبره فى منصب القضاء وإلا فلا يمكن حينئذ تصوّر قاضى التحكيم فى زمان الغيبه لأنه إذا كان يُعتبر فيه 
كل ما يُعتبر فى القاضى المنصوب من الشرائط فحينئذ يقال إنه إذا كان جامعاً لكل تلكك الشرائط يكون فى الحقيقه قاضياً 
منصوباً فلا يمكن حينئذ تصور قاضى التحكيم بهذا العنوان أصللاً وإن لم يكن جامعاً للشرائط فلا يكون حكمه حينئذ نافذاً 
لتوقف نفوذ حكمه على جامعيته للشرائط وهو غير جامع لها بحسب الفرض وعليه فينحصر تصور قاضى التحكيم فى زمان الغيبه 
ف فا ]ذا كان من بتراضي بيه الخصهاة حكما بينهما فاقدا عضن الشرائط المضيره فى القافي المتضورتب على أن له تكو من 
الشرائط المعتبره فى نفس القضاء وفصل الخصومه فبعدم جامعيته للشرائط المعتبره فى القاضى المنصوب لا يكون حينئذ من هذا 
القييل كما لو كان فاقدا لشرط الاجتهاد وبكوة ما يفتقذه من الشرائط لسن هن قيل :ما تعتبر فى أصل القضاء يكون حكمه ثافذاً 
ف بك مق #زاضنايه كما لو كان فاقدا لشرعل العداله. 


ص: ع١‏ 


. وهذه مسأله سيأتى الحديث عنها وبيان أدلتها ومدى تماميتها (منه دامت بركاته)‎ )8(-١ 


فالنتيجه أنَا إذا قلنا بأنه يُعتبر فى قاضى التحكيم جميع ما يُعتبر فى القاضى المنصوب فبتّجه الإشكال بعدم إمكان تصوّر قاضى 
التحكيم فى زمان الغيبه لأن الشخص إن كان واجداً لجميع تلكك الشرائط فهو قاض منصوب وإلا فهو قاض جائر » وأما إذا قلنا 
بأنه لا يُعتبر فى قاضى التحكيم جميع ما يُعتبر فى القاضى المنصوب بل المعتبر فيه خصوص ما هو معتبر فى أصل القضاء وفصل 
الخصومة فحينفل يمكن البحث فى ثفوة حكمه بحسب الأدله وعدمه وهذا ما سيظهر من خلال استعراض الأدله الداله على ذلكك 


القضاءالمساله-ه-الكلام فى-قاضى التحكيمادله مشروعيه قضاء التحكيم بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم الاثنين 7 ذح 1677 ه 0") 


تقدّم الكلام بأنه على تقدير أن يكون المعتبر فى قاضى التحكيم خصوص ما هو معتبر فى أصل القضاء وفصل الخصومه فحينئذ 
يمكن البحث فى ثفوة حكمه بحسب الأدله وعدمه وهذا ما سيظهر من خلال استعراض الأذله الدالة على مشروعيه قضاء قاضى 
التحكيم وما يُستدلٌ به على نفوذ قضائه حيث استّدلٌ على ذلكك بعدّه أمور : 


الأمر الأول : الرؤابات ٠‏ وهى على طرائف: 
القسم الأول : 
ما دل على نصب الحاكم وجعله من قبل الإمام (عليه السلام) وهما روايتان : 


الأمولى : معتبره أبى خديجه المتقدّمه التى ورد فيها قوله (عليه السلام) : " انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه 
بينكم فإنى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه " . 


والثانيه : مقبوله ابن حنظله المتقدّمه أيضاً التى ورد فيها قوله (عليه السلام) : " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى 
حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكماً فإنى قد جعلته عليكم حاكماً " . 


1١916 ص:‎ 

وتقريب الاستدلال بالروايتين أن قوله (عليه السلام) فى المعتبره : (فإنى قد جعلته قاضياً) قد ورد بعد قوله : (فاجعلوه بينكم) » 
وقوله فى المقبوله : (فإنى قد جعلته عليكم حاكماً) قد ورد بعد قوله : (فارضوا به حكماً) فيكون كلّ من القولين متفرّعاً عنما قبله 
مما يعنى أن جعل الشخص قاضياً وحاكماً وجعل قضائه نافذاً من قبل الإمام (عليه السلام) هو فى طول التراضى به من قبل 
الخصمين فتكون الروايه مشيره إلى قاضى التحكيم لا إلى القاضى المنصوب . 

وأقول : تقدّم سابقاً المناقشه فى هذا التقريب بأنا نحتمل أن قوله (عليه السلام) : (فإنى قد جعلته قاضياً) وقوله : (فإنى قد جعلته 
عليكم حاكماً) هو بمثابه العلّه لما قبله وليس متفرّعاً على ما قبله كما ادّعىَ بمعنى أن الإمام (عليه السلام) بعد أن جعل الشخص 


الم كوو صفاته فى الروايتين )١(‏ قاضياً وحاكماً أمرهم (عليه السلام) بأن يجعلوه بينهم قاضياً ويرضوا به حكماً فيكون جعله 
ونصبه (عليه السلام) عله لأمرهم بالرضا به قاضياً وحاكماً وإذا كان الأمر كذلكك يكون التفرّع حينئذ بالعكس فيكون الرضا به 
هو الذى فى طول الجعل والنصب لا العكس . 


وعلى ذلكك فتكون الروايتان ناظرتين إلى القاضى المنصوب فيصيٌ الاستدلال بهما عليه لا على قاضى التحكيم » وهذا الاحتمال 
إن لم يكن هو المستظهر من الروايتين فلا أقلّ من كونه احتمالاً معتداً به فيهما على نحو يمنع من الاستدلال بهما على نفوذ قضاء 
التحكيم . 

وقد تقدّم سابقاً الإشاره إلى أن السيد الخوئى (قده) اعترف بهذا الأمر (7) فى المقبوله - ولذا جعلها من الأ-دله عليه » نعم .. 
ناقش (قده) فى سندها وألغاها بهذا الاعتبار - لكنه أنكره فى المعتبره وإنما استدل بها () على قاضى التحكيم .. كما تقدّم أيضاً 
الإشاره إلى أن الظاهر أن هذا التفريق بين الروايتين ليس واضحاً لأنهما بمثابه واحده ففى كل منهما ورد ما يشير إلى الجعل من 
قوله : (فإنى قد جعلته - أى قاضياً أو حاكماً -) بعد قوله : (فاجعلوه بينكم) أو (فارضوا به حكماً) وليس ثمه فرق ظاهر بين 
التعبيرين يستدعى التفرقه بينهما فى الاستدلال ليُذْعن بدلاله المقبوله على القاضى المنصوب وتنكر دلالتها عليه فى المعتبره بل 
قد يقال إن الأمر بالعكس وهو أن احتمال نظر المقبوله بقرينه ذيلها إلى قاضى التحكيم أكبر من احتمال نظر المعتبره إليه حتى 
إن بعضهم استدل بهذه القرينه على ذلكك فقد ورد فى ذيل المقبوله قول السائل : (فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا 
... [إلى أن قال :] فماذا يفعل فى حاله اختلافهما فى الحكم ؟ .. إلى آخر الروايه) حيث يقال هنا بأن اختيار كلّ واحد من 
المتخاصمين رجلا للقضاء إنما يناسب قاضى التحكيم لا القاضى المنصوب إذ لا اختيار فيه وظاهر هذا الكلام هو المفروغيه 
لدى السائل عن مشروعيه قاضى التحكيم ولذا سأل عن تعارض القاضيين فى باب التحكيم والإمام (عليه السلام) أجابه على 
حكم التعارض ولم يتطوّق إلى أصل المشروعيه فيّفهم من سكوته (عليه السلام) عنها الإمضاء والتقرير فتثبت بذلكك مشروعيه 
قضاء التحكيم . 


١ ص:‎ 


. من كونه قد علم شيئاً من قضاياهم وروى حديثهم ونظر فى حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم‎ )1(-١ 
. ؟-(0) أى نظر الروايه إلى القاضى المنصوب لا إلى قاضى التحكيم‎ 
. أى بالمعتبره‎ )"( 


هذا .. ولكن الصحيح خلاف هذا وهو عدم تماميه أن يكون الذيل المذكور قرينه على نظر المقبوله إلى قاضى التحكيم وذلكك 
لأنه يُحتمل فيه أيضاً أن يكون السؤال ناظراً إلى القاضى المنصوب لا إلى قاضى التحكيم .. وتوضيح ذلكك : 


أنه قد تقدّم قبل قليل (1) أن صدر الروايتين ناظر إلى القاضى المنصوب الذى ذكرت صفاته فى الروايتين فجاء عقيبه سؤال 
السائل متفرّعاً على ذلكك وهو أنه ماذا يُفعل فى حاله اختلاف الفقيهين المنصوب كلّ منهما بالنصب العام فى الحكم ؟ 


والحاصل أن القرينه المزبوره لا تتم إلا على دعوى كون صدر الروايه وارداً فى قاضى التحكيم ليكون الذيل باعتباره متفرعاً عليه 
مؤكداً على نظر الروايه إليه وقد عرفت أن الصحيح خلافها وأن صدر الروايه ناظر إلى القاضى المنصوب وبهذا ينهدم ما بُنى 
على تلكك القرينه من المفروغيه لدى السائل عن مشروعيه قضاء التحكيم ولذا كان سؤاله عن تعارض القاضيين فى باب التحكيم 
وأن الإمام (عليه السلام) أجابه على حكم التعارض ولم يتطرّق إلى المشروعيه قيّفهم من سكوته (عليه السلام) عنها الإمضاء لها 
إلى آخر ما ذكر . 


والحاصل أنه لم يتتضح الوجه فى ما أبداه السيد (قده) من التفرقه بين الروايتين بل هما بمثابه واحده وتقريب الاستدلال فيهما 


واحد وجوابه فيهما واحد أيضاً . 
الققسم الثانى : 


مادل على افتراض المتازعه بين رجلين والتراضى منهمًا بقالك حكماً وهى :صحيحه الحلبى : " قال :“قلت لأتى عبد الله (غليه 
السلام) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعه فى الشىء فيتراضيان برجل منّا » فقال : ليس هو ذلكك إنما هو الذى يجبر 
الناس على حكمةه بالشطه والبوطل * 3د 


ص: /ا 1١‏ 


-١‏ (©) فى الحديث عن عليه الجعل والنصب للأمر بالرضا الحو ل فاقيا فعا كنا 
"- (0) التهذيب مجء ص 7١"‏ والوسائل الباب الأول الحديث الثامن مجلا ص ه١1‏ . 


وهذه الروايه رواها الشيخ (قده) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أى غميرعن شاد عم الخلين والرواة ثقات وطريق الشيخ 
(قده) إلى الحسين بن سعيد صحيح كما فى المشيخه . 

وتقريب الاستدلال بهذه الروايه أن ظاهرها جواز التحاكم إلى الرجل الذى تراضى به المتنازعان ويترتب على ذلك بالملازمه 
العرفيه نفوذ حكمه لأ-ن نفوذ حكم الحاكم فرع جوز الترافع إليه شرعاً وإلا انعدمت فائده الترافع إليه » وكان السائل متردّداً فى 
صدق التحاكم إلى الطاغوت على مورد فرضه من تراضى الخصمين برجل من أهل الاعتقاد بالولايه فنفى له الإمام (عليه السلام) 


ذلكك وأجابه بأن المنهيّ عنه هو التحاكم إلى من يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط فيظهر من ذلكك جواز التحاكم إلى 
من يتراضى به المتنازعان ممّن كان من أهل الاعتقاد بالولايه فيثبت بذلكك مشروعيه قضاء التحكيم وجوازه تكليفاً ووضعاً . 


وسيأتى التعليق على هذه الروايه بعد إتمام سرد روايات الاستدلال . 
القسم الثالث : 


ما دلّ على افتراض المنازعه بين رجلين وعدم التراضى من أحدهما بثالث حكماً وهى صحيحه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) : " قال : أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراه فى حق فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه 
إلى هؤلاء كان بمنزله الذين قال الله عز وجل : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليكك وما انزل من قبلكك يريدون 
أن تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكثروا يف" 313 


١56 ص:‎ 


١7ص والفقيه مج ص 5 » والوسائل الباب الأول الحديث الثانى مج/اا‎ »77١ والتهذيب مجء ص‎ »5١١ الكافى مج/اص‎ )2( -١ 


وهذه الروايه رواها الشيخ الصدوق (قده) عن حريز وطريقه إليه صحيح كما فى المشيخه ولكن طريق الشيخ الطوسى (قده) فيه 
مشكله تقدّم بيانها . 


وتقريب الاستدلال بهذه الروايه أن إطلاق الرجل الذى دعا أحدٌ الخصمين صاحبه إلى التحاكم إليه وعدم تقييده إلا بكونه من 
إخوانه - أى أهل الاعتقاد بالولايه - مقتضاه صحه التحاكم عند من يكون من هذا القبيل )١(‏ سواء كان واجداً لسائر الشرائط أو 
لم يكن غايه الأسمر حصول التراضى به وذلكك هو قاضى التحكيم فيثبت المطلوب من قيام الدليل على مشروعيه قضائه ونفوذ 
حكمه فإن الروايه ظاهره فى صحه الترافع إلى مثل هذا الشخص لولا امتناع الطرف الآخر من دعوه صاحبه إلى الترافع عنده 
وطلبه فى المقابل إلى التحاكم إلى أهل الجور وهو ما وصفه الإمام (عليه السلام) بأنه تحاكم إلى الطاغوت وجعله مصداقاً للآيه 
الشريفه المذكوره . 


المعتبره فى القاضى المنصوب أو لا وإنما هى مسوقه لبيان النهى عن التحاكم إلى الطاغوت فإن مصبّ جواب الإمام (عليه 
السلام) كان حول رَفْضٍ الطرف الآخر وإصراره على التحاكم إلى هؤلاء ووّصف الإمام (عليه السلام) ذلك ب_أنه تحاكم إلى 
الطاغوت فكيف يصح التمتّد كك بإطلاق لم يكن الإمام (عليه السلام) فى مقام بيانه لكى يُثبت به أن الرجل من أهل الاعتقاد 
بالولايه يجوز التحاكم إليه مطلقاً سواء كان منصوباً أو لم يكن وسواء كان واجداً للشرائط أو لم يكن . 


القسم الرابع : 


١04 ص:‎ 


. أى رجل من أهل الاعتقاد بالولايه‎ )/(-١ 


ما دل على عدم المنع من توليه أهل محلّه لشخص قاضياً بينهم وهى روايه أحمد بن الفضل الكناسى : " قال: قال لى أبو عبد الله 
(عليه السلام): أىّ شىء بلغنى عنكم ؟ قلت: ما هو ؟ قال : بلغنى أنكم أقعدتم قاضياً بالكناسه » قال : قلت : نعم ججعلت فداكك 
رجل يقال له عروه القنّات وهو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم يرد ذلكك إليكم » قال : لا بأس "(0. 


وسيأتى التعقيب على هذه الروايات إن شاء الله تعالى . 


القضاءالمساله-ه-الكلام فى-قاضى التحكيمادله مشروعيه قضاء التحكيم بحث الفقه 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الثلاثاء 0؟ ذح 518735 8*) 
كان الكلام فى روايه أحمد بن الفضل الكناسى الوارده فى القسم الرابع التى نضّها : 


" قال : قال لى أبو عبد الله (عليه السلام) : أىّ شىء بلغنى عنكم ؟ قلت : ما هو ؟ قال : بلغنى أنكم أقعدتم قاضياً بالكناسه , قال : 
قلت : نعم ججعلت فداكك رجل يقال له عروه القبّات وهو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم يرد ذلكك إليكم 
قال لا اع "1 


وتقزين الاسعدلان بالرواته اعبار ظليورها فى 1ق عرو القات حضوت من قبل الناسن قاضيا شكوة الزوابه مشيزة إلى #ضاء 
التحكيم , وقوله (عليه السلام) : (لا بأس) يدل على مشروعيه هذا النوع من القضاء ونفوذ الحكم فيه . 


٠٠١ ص:‎ 


-١‏ (8) اختيار معرفه الرجال للشيخ الطوسى مج١‏ ص 224» والوسائل الباب الحادى عشر الحديث الواحد والثلاثون مج/” 
ص/181. 
؟- (1) اختيار معرفه الرجال للشيخ الطوسى مج١‏ ص 224» والوسائل الباب الحادى عشر الحديث الواحد والثلاثون مج7” 


ص/18. 


واعتّرض على هذا الاستدلال بأن قول الراوى فى ذيل الروايه : (نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم يردٌ ذلكك إليكم) يفسدر القضاء 
الوارد فى صدر الروايه وأن المراد به التباحث فى الأ-مور الفقهيه والعلميه فتكون الروايه حينئذ أجنبيه عن محل الكلالم إذ لا 
إشكال فى أنه يجوز لجماعهٍ أن ينصبوا شخصاً يتباحثون معه ويتذاكرون أمور دينهم لاسيما وأنه يرد أجوبته إلى الأئمه (عليهم 
السلام) . 


هكذا ذكر > ولكه غير وازدلكم كيل فى البقابل أن المقصره متيل الروابه 119 الى جنا الع من كرند تتسيرا للقفباء بل 


المقصود بيان حالهم مع هذا الشخص المنصوب من قبلهم قاضياً فالسائل بعد أن أجاب الإمام (عليه السلام) أن الأمر كما بلقه 
من أنهم نصبوا رجلاً منهم قاضياً شرع فى بيان حال هذا الشخص وكونه رجلاً له حظ من عقل يجتمعون عنده ويتكلمون 


ويتساءلون فيجيبهم بما يعرف عن الأثمه (عليه السلام) فالروايه ليس لها ظهور فى تفسير القضاء كما زَّعم بل هى ظاهره فى 
القضاء بمعنى فصل الخصومه وذيلها بين حالهم مع هذا الشخص الذى نصبوه قاضياً . 


نعم .. ما يرد على هذه الروايه أمر آخر وهو أنه ليس فيها ما يدل على عدم توفر الشروط المعتبره فى القاضى المنصوب فى ذلكك 
الشخص ليقال بدلالتها حينئذ على قاضى التحكيم أى أننا لا نستطيع أن نستفيد من الروايه أن ذلكك الشخص لم يكن واجدا 
للشرائط المعتبره فى القاضى المنصوب حتى ينفتح المجال للقول بدلالتها على قاضى التحكيم بل المستفاد منها أن هذه الشرائط 
متوفره فيه ومنها الذكوره لقول السائل فى جوابه للإمام (عليه السلام) : (رجل) » وكذا الإيمان والعداله بمعنى ظهور الصلاح 
وعدم الفسق - لاستبعاد أن يجتمع الشيعه عند شخص وينصبونه قاضياً بينهم ويردٌ أجوبته عن مسائلهم إلى الأثمه (عليهم السلام) 
ثم لا يكون مثلهم شيعياً أو غير ظاهر الصلاح ؛ ومنها أيضاً العلم بالروايات والأخبار لأمنه مقتضى كونهم يجتمعون عنده 
ويتذاكرون ويتساءلون لديه وكونه يصدر فى أجوبته لهم عن منهل الأثمه (عليهم السلام) » وهذه الشرائط متى ما توفرت فى 
شخص فيكون منصوباً من قبل الأ-ئمه (عليهم السلام) بالنصب العام » وقول الإمام (عليه السلام) : (لا بأس) إشاره إلى جواز 
التحاكم إلى شخص جامع لتلكك الصفات لكونه حينئذ منصوباً من قبلهم بالنصب العام فتكون الروايه وارده فى القاضى 
المنصوب لا قاضى التحكيم . 


١ ص:‎ 


. أعنى قوله : (نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم يردٌ ذلكك إليكم)‎ )1( -١ 


هذا مضافا إلى عدم تماميه سند هذه الروايه باعتبار أن كلا من أحمد بن منصور وأحمد بن الفضل الكناسى لم يوثق بل هما من 


المجاهيل . 

القسم الخامس : 

ما دل على التراضى بعدلين واختلافهما فى الحكم » وهما روايتان : 
الأولى : معتبره داوود بن الحصين : 


" فى رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما فى حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما » على قول 
أننهما يمضى الحكم ؟ قال : يُنظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الاخر " (1) . 


ولهذه الروايه طريقان أحدهما عن الشيخ الصدوق (قده) بإسناده عن داوود بن الحصين عن أبى عبد الله (عليه السلام) وهذا 
السند صحيح لتماميه طريق الصدوق «(قده) إلى داوود بن الحصين كما فى المشيخه . والآخر عن الشيخ الطوسى (قده) بإسناده 
عن محمد بن على بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشَّابٍِ عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن داوود بن الحصين عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) » وهذا السند ضعيف لأن طريق الشيخ (قده) يمرٌ بالحسن بن موسى الحْشَّابٍ وهو مممن لم تثبت وثاقته 


فالروايه معتبره بالطريق الأول . 


وتقريب الاستدلال بهذه الروايه من جهه ظهور قوله : (فى رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما فى حكم وقع بينهما فيه 
خلاف فرضيا بالعدلين) فى قاضى التحكيم لفرض الاتفاق من المتخاصمين على الحاكم والتراضى به والروايه تدلّ على إمضاء 
حكمه ومشروعيه قضائه فإن جواب الإمام (عليه السلام) بقوله : (فينفذ حكمه) وإن كان وارداً فى حاله التعارض بين الحاكمين 
اللذين يرضى بهما كلا الطرفين إلا أنه حيث حكم (عليه السلام) بتقديم حكم من هو أعدل وأفقه وأورع دل على المفروغيه عن 
مشروعيه الاتفاق على حاكم والتراضى به غايه الأمر أنه فى خصوص المورد لم يتّفق المتخاصمان على حاكم واحد بل على 
حاكمين ولذا لما اختلفا فى حكمها احتاج السائل أن يبئّن له الإمام (عليه السلام) أن الحكم يمضى على قول أىٌّ منهما فظاهر 
الروايه إذاً المفروغيه عن مشروعيه قضاء الحاكم مطلقاً - أى سواء كان منصوباً أو لم يكن وسواء كان واجداً للشرائط المعتبره 
فى القاضى المنصوب أو لم يكن ولا نعنى بقاضى التحكيم إلا هذا . 


ص: اين 


. والوسائل الباب التاسع الحديث العشرون مج71١ ص”117‎ »١١ الفقيه مج ص8 » والتهذيب مج* ص‎ 0-١ 


والحاصل أن قاضى التحكيم لا بد فيه من توفر الإطلاق من جهتى النصب والشرائط المعتبره فى القاضى المنصوب فإذا ثبت مثل 
هذا الإطلاق فى مشروعيه حكم القاضى ونفوذ حكمه يثبت بها مشروعيه قضاء التحكيم ونفوذ الحكم فيه . 


هذا .. ولكن لوحظ على هذا الاستدلال بعدم تماميه الإطلاق لأمرين : 


الأول : ظهور كون الروايه مسوقه سؤالا وجواباً لييان حكم التعارض بين الحاكمين فإن السؤال كان منصباً على هذه الجهه لا 
على بيان مشروعيه قضاء كل من الحاكمين حتى يصمح التمشكك بإطلاق الروايه لإثبات مشروعيه قضاء كل منهما ونفوذ حكمه 
وإن لم يكن منصوباً وواجداً لسائر الشرائط المعتبره فى القاضى المنصوب ولذا لا يصمح القول بأنها فارغه عن مشروعيه قضاء كل 
من الحاكمين . 

وإن أبيت فلا أقل من أن هذه الروايه كما يُمكن تفسيرها بقاضى التحكيم يُمكن تفسيرها أيضاً بالقاضى المنصوب إذ لا مشكله 
ف افتراضى أن كلادمن الحاكنين كاخ واهندا للشراظ السقروق القاضىن الحنصوبه» والتعارضن ببح الساكبيه كنا تمدق 
فرضه فى قاضى التحكيم يُمكن فرضه فى القاضى المنصوب أيضاً .. وعلى هذا فتكون الروايه مجمله من هذه الجهه فلا يصحٌ 
الاستدلال بها على المطلوب أعثق مشروعيه قضاء التحكيم . 

وتجدر الإشاره إلى أن التراضى وحده لا يُشكل قرينه على النظر إلى قاضى التحكيم إذ لا مانع من فرضه بالنسبه إلى القاضى 
الأمر الثانى : مناقضه قوله (عليه السلام) : (ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما) له )١(‏ لأن الظاهر من هذه العباره أن 
كلا منهما واجد للصفات المعتيره فى القاضى المنصوب حيث إن كلا منهما فقيه وعالم وورع وهى من الصفات المعتبره فى 


ص: إوحرل 


. أى للإطلاق‎ 60-١ 


وعلى ذلك فيشكل التمشكك بالإطلاق فلا يمكن الاعتماد على هذه الروايه لإثبات مشروعيه قضاء التحكيم . 
الروايه الثانيه : روايه موسى بن أكيل : 


"قال : شُّئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعه فى حقّ فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فى ما حكما قال : 
وكيف يختلفان ؟ قلت : حكم كل واحد منهما للذى اختاره الخصمان فقال : يُنظر إلى أعدلهما وأفقههما فى دين الله عزّ وجل 
فيمضى حكمه " (0). 


وهذه الروايه أوردها الشيخ (قده) فى التهذيب بإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم 


الأودى عن موسى بن أكيل النميرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) والسند ضعيف بذبيان بن حكيم فإنه لم يوثق . 


نعم .. يظهر من النجاشى فى ترجمه ابن أخيه وهو أحمد بن يحيى بن حكيم أن ذبيان من المعاريف المشهورين على صعيد 
الرواه حيث قال فى ترجمه أحمد : (أبو جعفر ابن أخى ذبيان) (7) » ولكن الكلام فى كفايه هذا القدر فى إثبات الوثاقه والظاهر 


عدم الكفايه إلا إذا بُنى على ما التزم به بعض من وثاقه المعاريف والمشهورين ما لم يرد فيهم قدح . وهو ضعيف . 
والكلام فى هذه الروايه من حيث الاستدلال وما لوحظ عليه من الأمرين نفسه فى سابقتها فلييلاحظ . 


هذه هى عمده الروايات فى المقام وتبين مما سبق عدم تماميه شىء منها بنحو يمكن الاعتماد عليه لإثبات مشروعيه قضاء 


التحكيم . 


٠١5 ص:‎ 


. والوسائل الباب التاسع الحديث الخامس والأربعون مج71١ ص"7؟1‎ "١١ التهذيب مج ص‎ )8( -١ 
1 اد وغ) رخال التجاهى سن‎ 


نعم .. تبقى عندنا روايه أجلنا الكلام عليها إلى هذ انبا وه روايه الحلبى الوارده فى القسم الثانى وقد تقدّمت الإشاره إلى 
كافكها سددا : 


وأما من حيث دلالتها فلا ينبغى التأمل والتشكيكك فى أنها ظاهره فى جواز التحاكم إلى رجل من أهل الاعتقاد بالولايه مع 
افتراض تراضى الطرفين به وتقدّم أن هذا يدل بالملازمه العرفيه الواضحه على نفوذ حكمه فيثبت المطلوب وهو مشروعيه قضاء 
التحكيم ونفوذ الحكم فيه . 

ولكى تمذسياز قافنا وساضناء أنه ما الذى دعا المتكلم إلى أن يطرح ما طرحه على الإمام (عليه السلام) من قوله : (ربما كان 
بين الرجلين من أصحابنا المنازعه فى الشىء فيتراضيان برجل منّا) ليقول له الإمام (عليه السلام) : (ليس هو ذلك إنما هو الذى 
يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط) ., وبعباره أخرى ما الشبهه التى علقت فى ذهن المتكلم حتى دعاه إلى ذكر ما ذكره 
للإمام (عليه السلام) ممما يتضمّن السؤال عن مشروعيه هذا النوع من القضاء ؟ 


ثمه احتمالان فى المقام : 


الأول : أن يكون من جهه ارتكاز الحكم بحرمه التحاكم إلى الطاغوت وهو أمر معروف وشائع فاستدعى من السائل أن يشكك 
فى أنه هل ينطبق على مثل هذا الترافع أو لا .. فالشكك فى المشروعيه ناشئ من احتمال مصداقيه المورد للتحاكم إلى الطاغوت 
المرتكز حرمته فى الأذهان . 


الثانى : أن يكون من جهه احتمال التلازم بين نفوذ الحكم ونصب الحاكم من قبل الأثمه (عليهم السلام) فاستدعى من السائل أن 
يشكك فى أن الحاكم الذى يتراضى به المتخاصمان ولم يكن منصوباً من قبل الأثمه (عليهم السلام) هل يكون نافذ الحكم أو لا 
.. فالشك فى نفوذ الحكم فى المورد ناشئ من احتمال اعتبار النصب فى كل قضاء . 


ص: كين 


والآثار تختله باختلاف هذين الأمرين وسيأتى الكلام على ذلكك إن شاء الله تعالى . 


القضاء_المساله-ل-الكلام فى قاضى التحكيم ادله مشروعيه قضاء التحكيم بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
(ببحث يوم الأربعاء ©7 ذح 0167 9*) 


كان الكلا-م فى صحيحه الحلبى وقلنا إنها ظاهره فى السؤال عن مشروعيه التحاكم إلى رجل من أهل الاعتقاد بالولايه وبالتالى 
نفوذ حكمه مع افتراض تراضى الطرفين به .. وتقدّم أن ثمه تساؤلا فى المقام حاصله أنه ما الذى دعا المتكلّم إلى أن يذكر 
للإمام (عليه السلام) قولّه : (ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعه فى الشىء فيتراضيان برجل منّا) ليقول له الإمام (عليه 
السلام) : (ليس هو ذلكك إنما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط) ؟ 


وبعباره أخرى : ما هى الشبهه التى علقت فى ذهن المتكلم حتى استدعت منه أن يذكر للإمام (عليه السلام) ما يتضمّن السؤال 
عن مشروعيه القضاء بالتراضى كما يشير إليها قوله (عليه السلام) فى الجواب : (ليس هو ذاكك) وأن هناكك مطلباً فى ذهن السائل 
تختيل بموجبه انطباقه على ذلكك الترافع ؟ 


وذكرنا أنه يمكن تصوّره بنحوين : 


الأول : أن يكون من جهه ارتكاز الحكم بحرمه التحاكم إلى الطاغوت وهو أمر معروف وشائع فاستدعى من السائل الشكك فى 
انطباقه على مثل هذا الترافع .. فالشكك فى المشروعيه ناشئ من احتمال مصداقيه المورد للتحاكم إلى الطاغوت المرتكز حرمته 
فى الأذهان . 


الثانى : أن يكون من جهه احتمال التلا-زم بين نفوذ الحكم ونصب الحاكم من قبل الأثمه (عليهم السلام) فاستدعى من السائل 
الشكك فى مشروعيه الحاكم الذى يتراضى به المتخاصمان ولم يكن منصوباً من قبل الأثمه (عليهم السلام) ونفوذ حكمه .. 
فالشكك فى نفوذ الحكم فى المورد ناشئ من احتمال اعتبار النصب فى كل قضاء » وكأن السائل هنا يريد أن يستعلم عن مدى 
قيام التراضى مقام النصب بحيث إن مشروعيه القضاء كما تستند إلى النصب العام أو الخاص تستند إلى التراضى أيضاً . 


٠١8 ص:‎ 


وأقول : لا يخفى أنه على كل من الاحتمالين يُستفاد من جواب الإمام (عليه السلام) بقوله : (ليس هو ذاك) جواز مثل هذا 
الترافع إما لعدم كونه من الترافع إلى الطاغوت بناءً على الاحتمال الأول وإما لعدم احتياجه إلى النصب بناءً على الثانى . 


كما لا يخفى أيضاً أن قوله (عليه السلام) فى ذيل الروايه : (إنما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط) ناظر بناءً 
على الاحتمال الأشول إلى أهل الجور والقضاه المعيّنين من السلاطين الظلمه فيكون المقصود بقوله (عليه السلام) : (ليس هو 
ذاك) أن القاضى الذى يتراضى به الطرفان ليس من قبيل قضاه الجور الذين يحرم التحاكم إليهم , وبناءً على الاحتمال الثانى 


ناظر إلى القاضى المنصوب الجامع للشرائط فيكون المقصود بقوله المتقدّم هو أن القاضى الذى يتراضى به الطرفان لا يحتاج 
إلى النصب وإنما الذى يحتاج إليه هو القاضى المنصوب الذى من صلاحياته أن يجبر الناس على تنفيذ حكمه بالقوه إذا تمكن 
من ذلكك . 


إذاً فعلى كلا التقديرين نستفيد جواز الترافع إلى رجل من أهل الاعتقاد بالولايه مع التراضى به إما لعدم كونه من أهل الجور 
وإما لعدم احتياجه إلى النصب . 


والروايه على الاحتمال الثانى لها دلاله واضحه على مشروعيه قاضى التحكيم ونفوذ حكمه لأسن السائل فيها يسأل عن مدى 
مشروعيه التحاكم إلى قاض غير منصوب حصل التراضى به فكأنه يسأل عن مدى قيام التراضى مقام النصب والإمام (عليه 
السلام) أجابه بأن مثل هذا لا يحتاج إل اتضببيه بل يكوق ققاؤه مشروعا وحكية تاقذا جد التراضى وإنما الذى يحتاج إلى 
النصب هو القاضى الذى تعطى له شرعاً صلاحيه تنفيذ أحكامه بالقوه ...فإذا دلاله الرواية:على المطلوب 2١3‏ على هذا الاحتمال 


لا تتوقف مؤونه زائده . 
ص: 7١317‏ 


)0(-١‏ أى جواز الترافع إلى رجل من أهل الاعتقاد بالولايه مع التراضى به ونفوذ حكمه وبالمحصٌ لله مشروعيه قضاء التحكيم 
بالمعنى المطروح فى محل الكلام . 


وأما على الاحتمال الأول فإن دلالتها على ذلك تتوقف على التميّد كك بالإطلاق بمعنى أن المفهوم من جواب الإمام (عليه 
السلام) هو جواز الترافع إلى الرجل الذى تراضى به الخصمان مطلقاً أى وإن لم يكن منصوباً ولم يكن جامعاً للشرائط بل يكفى 
كونه من أهل الاعتقاد بالولايه مع التراضى به .. والإطلاق فى الروايه ليس هو بذلكك الوضوح بل يصعب إثباته فيها لأن الإمام 
(عليه السلام) - بناءٌ على هذا الاحتمال )١(‏ - لم يكن فى مقام بيان ماذا يُعتبر فى هذا القاضى الذى يظهر من الروايه جواز الترافع 
إليه حتى يتم كك بإطلاق كلامه (عليه السلام) وسكوته عن اشتراط النصب لإثبات عدم اعتبار النصب فى نفوذ حكمه ليكون 
قضاؤه مشروعاً وحكمه نافذاً ولو لم يكن منصوباً فتثبت بذلكك مشروعيه قاضى التحكيم وإنما هو فى مقام نفى كون الترافع إليه 
ترافعا إلى الطاغوت . 


هذا .. ومن المستبعد أن يكون ما هو المعروف والشائع والمرتكز فى ذهن السائل من حرمه التحاكم إلى الطاغوت هو الذى 
جعله يشكك بأن الترافع إلى رجل من أهل الاعتقاد بالولا.يه مع التراضى به هو من قبيل التحاكم إلى الطاغوت مما دعاه إلى 
السؤال عن ذلكك لوضوح أن المورد ليس من هذا القبيل بالمعنى الذى ينطبع فى الذهن عند سماع الآيه المتضمّنه للنهى عن 
التحاكم إلى الطاغوت فإن الذهن لا ينتقل إلى أن الطاغوت الذى نهت الآيه عن التحاكم إليه يمكن أن ينطبق على رجل من 
أهل الاعتقاد بالولايه مع التراضى به حكماً والذى يستبطن كما سيأتى توفر الشروط به حتى مثل العداله (1) لكى يكون هذا 
موجباً للشكك وبالتالى موجباً للسؤال . 


٠7١8 ص:‎ 


-() أى الاحعبال الأول .من الاككتالين المذ كوويق . 


. دون شرط الاجتهاد وإلا لم يبق فارق بينه وبين القاضى المنصوب كما سيأتى بيانه منه (دامت بركاته)‎ 0-١ 


وهذا بخلاءف الحال مع الاحتمال الثانى فإنه ليس من المستبعد افتراض أن المرتكز فى ذهنه أن القضاء هو من المناصب الإلهيه 
التى تحتاج إلى النصب فيشكك فى إمكان قيام التراضى مقامه )١(‏ فيسأل عن ذلك . 


ومع يعد الاحتمال الأول وقرب الثانى فإن الروايه تكون دليلاً على مشروعيه قضاء التحكيم وحينئذ تصل النوبه إلى البحث عن 
الشرائط المعتبره فى قاضى التحكيم التى يمكن استفادتها من هذه الروايه ويتمخض البحث فيها عن استفاده اشتراط الذكوريه 
تقول الراو؟ (وجا :)+ والاماة تقول( والعدالمياعدان اسفعاد أن يحض الراقى فص ظاس القيق يهان إن 
استبعاد أن يكون الجواز المفهوم من كلام الإمام (عليه السلام) لمثل هذا التحاكم لغير من هو ظاهر الصلاح . 


وكن) تنكل اقات اعباوسانز القرائظ الأعرض عن قيل الحريه وطهانة المولك سق هالو ويا غليها ت وذلكه رياف أن لذ يمكن 
التمسشكك بالإطلاق لنفى اعتبارها إذ لا إطلاق للروايه أصلا لأنها ليست فى مقام البيان من هذه الجهه (1) .. وعلى ذلكك فكل ما 
ُشكك فى اعتباره من الشرائط لا سبيل إلى نفيه فيكون معتبراً حينئذ . 


نعم .. الشرط الوحيد الذى نقطع بعدم اعتباره فى المقام هو الاجتهاد إذ لو اشترطناه لم يبق فارق بين المقام 20 والقاضى 
المنصوب مع أن الروايه ظاهره فى أن التراضى هو السبب فى الحكم بمشروعيه قضائه ونفوذ حكمه لا النصب . 


ص: ٠١9‏ 
-١‏ (©) أى مقام النصب . 


-١‏ (0) أى جهه بيان الشرائط المعتبره فى قاضى التحكيم وإنما هى فى مقام بيان عدم احتياج من يتراضى به الخصمان إذا كان 
من أهل الاعتقاد بالولايه إلى النصب . 


*- (2) أى قاضى التحكيم . 


والحاصل أنه يمكن أن يُستفاد من هذه الروايه مشروعيه قاضى التحكيم ونفوذ قضائه وأنه يُشترط فيه كل الشرائط المعتبره فى 
القاضى المنصوب ما عدا الاجتهاد . 


وتجدر الإشاره إلى أن عدم اشتراط الاجتهاد لا يعنى عدم اشتراط العلم بالحكم إذ لا يمكن تصوّر أن من يقضى فى واقعه لا 
يكون عالماً بحكمها فإنه لا بدّ فى القاضى مطلقاً )١(‏ أن يحكم بالحقّ والقسط وبما أنزل الله غايه الأمر أنه فى القاضى المنصوب 
يكون ذلك عن اجتهاده وفى غيره يكون عن تقليد للمجتهد . 


هذا :وقد ذكر فى كلماتهم ما ايمكق أن يقال بدالالنه غلى الندعى من مشروعيه قضاء السك .وهو نا وو عن النبى الأكرم 
(صلى الله عليه وآله) من أنه قال : " من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه الله " حيث يُفهم من هذا الحديث أنه إذا 
حكم بين اثنين تراضيا به وعدل فليس عليه لعنه الله فييفهم منه نفوذ حكمه ومشروعيه قضائه . 


وقد استدل بهذا النبوى جماعه من علمائنا (رض) منهم الشهيد فى المسالكك (؟) والعلامه () وفخر المحققين (©) (قدهم) .. إلا 
آله لأيمكق التعويل عليه لفعقة ستدا بالارشال ولا بأسن بجهله مؤيدا لو تت ولآلمه على النطلوت:: 


ص: 51 


. أى سواء كان قاضياً منصوباً او قاضى تحكيم‎ 00-١ 

؟- (8) مسالكك الأفهام مج ١‏ ص 377 . 

*- (4) أقول : ما ذكره العلا-مه فى المختلف نقله عن الخلا (لاحظ المختلف للعلامه (قده) مج8 ص ”567 والخلاف للشيخ 
الطوسى (قده) مج* ص 67؟) . 

ع )٠١(‏ إيضاح الفوائد مجع ص 198 . 


هذا تمام الكلاسم فى أصل قضاء التحكيم .. ثم إن هناكك أموراً لا بد من ذكرها فى ذيل هذا البحث ترتبط بنفوذ حكم قاضى 
التحكيم وسيأتى الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 


القضاءالمساله-ه-ادله مشروعه قضاء التحكيم بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم السبت ١5‏ محرم الحرام *187ه )©٠‏ 


كان الكلام فى قاضى التحكيم ونفوذ قضائه وذكرنا فى مقام الاستدلال عده روايات استدل بها على ذلك وانتهى الكلام إلى 
الروايه الأخيره وهى ما رُوى عن النبى الأكرم (صلى الله عليه وآله) من أنه قال: " من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه 
لعنه الله " » وذكرنا تقريب الاستدلال بها وكان حاصله أن هذا الحديث ظاهر فى أن سبب اللعن هو عدم العدل من الحاكم لا 
نفس التراضى به حكماً فالروايه تركز على عدم العدل فى الحكم لا على أصل الحكم فيّفهم من ذلك أن حكم الحاكم الذى 
تراضى به الطرفان مما لا مانع منه وإنما المانع )١(‏ فى ما إذا حُكم بغير طريق العدل قيّفهم من هذا إمضاء حكم الحاكم الذى 
يتراضى به الطرفان ونفوذ قضائه وذلكك عباره عن قاضى التحكيم . 

وهذه الروايه مضافاً إلى عدم تماميتها سنداً يمكن الإشكال فى دلالتها باعتبار أنها مسوقه أساساً لبيان المنع من الحكم بغير العدل 
وليست مسوقه لبيان نفوذ قضاء الحاكم الذى تراضى به الطرفان - الذى اصطلح عليه بقاضى التحكيم -. 

وبعباره أخرى إن الروايه مسوقه لبيان لزوم الحكم بالعدل على القاضى وحرمه أن يحكم بالظلم والجور ء وأما مسأله نفوذ حكمه 


- بعد أمره بأن يحكم بالعدل - مطلقاً أو باشتراطٍ فالروايه ليست بصدد البيان من هذه الجهه لكى يمكن التمسّكك بإطلاقها 
لأنبات نفوة فضاء هذا القاصئ #03 مطل 00 


ص: 51١‏ 
)١(-١‏ المشار إليه باللعن . 


. أى الذى تراضى به الطرفان‎ )3( -١ 


*- () أى وإن لم يكن منصوباً . 
هذا ما يتعلّق بهذا النبوىٌ الذى ذكر فى جمله ما ذكر من الأدله فى كلماتهم (رض) فى محل الكلام ولنجعله الدليل الأول ما 


تّذيّل به الأقسام التى تقدّم سردها فى مقام الاستدلال على المطلوب . 


الدليل الثانى : التمشكك بالسيره العقلائيه القائمه على الالتزام بقضاء قاضى التحكيم بعد التراضى به وحيث لم يرد ردع من قبل 
الشارع عنها فيستكشف من ذلك إمضاء التداعى إلى الحاكم بمجرد التراضى به ويكون حكمه نافذاً ولازماً فيثبت بذلكك 


مشروعيه قضاء التحكيم . 


وفد اذُعى أنه لادسيا القن إنكار قيام هذه السيره وأنها موجوده فى الأعراف المختلفه ونقل تحمّقها فى زمان سابق على بعثه 
الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) حيث كانوا يتحاكمون إلى أشخاص معيّنين بعد التراضى بهم فيكون نفوذ حكمهم فى طول 
التراضى وتلكك ميزه قاضى التحكيم » وقد استّشهد بعدّه قضايا فى المقام : 


منها : قضيه نزاع قريش والمشاجره التى وقعت بينهم فى من يتصدّى منهم لنصب الحجر الأسود حيث تراضوا بأول من يخرج 
عليهم من باب عّنوه وقدّر أن النبى (صلى الله عليه وآله) كان هو أول من خرج عليهم من ذلك الباب فتراضوا به حكماً لحل 
نزاعهم وفصل خصومتهم . 


ومنها : قضيه يهود بنى قريضه الذين حُكم فيهم سعد بن معاذ فحكم بهم بالحكم المعروف ونُفْذَ فيهم حكمه بعد أن تراضوا هم 
والمسلمون على أن يكون هو الحكم فيهم . 


وهذه الدلائل تكشف عن أن هذا كان أمراً مألوفاً ومتعارفاً عند العقلاء فلا يمكن إنكار انعقاد السيره على مسأله التحكيم ونفوذ 
حكم الحاكم بعد فرض التحكيم . 


ص: 517 


وفى المقابل قد يقال بأن هذه السيره مردوع عنها ويكفى فى الردع الموجب لعدم استكشاف الإمضاء ما دل من الأدله على اعتبار 
النصب فى القاضى وأن القضاء من المناصب التى تتوقف على الجعل من قبل الشارع وأنه لا يكون إلا لنبى أو وصى نبى أو لمن 
يُجعَل من قبلهم (عليهم السلام) فهذا المنصب مقصور على أشخاص معيّنين قد جُعلوا لهذا المنصب ولا يكفى فيه مجرّد تراضى 
الطرفين ليكون من تراضيا به قاضياً شرعياً فهذه الأدله - وهى كثيره قد ججعلت رادعاً عن هذه السيره بعد التسليم بأصل انعقادها . 


ولكن للمستدل أن يدّعى فى مقام التخلص من هذا الإشكال أنه بالإمكان أن نستكشف من هذه الوقائع التى تقدّم ذكرها إمضاء 
الشارع لهذا النوع من القضاء وإقراره لحكم قاضى التحكيم فى أمثالها وحينئذ فلا يتأتّى القول بأن مثل تلكك الأدله تكون رادعاً 
عن هذه الطريقه ففى قضيه سعد بن معاذ لا ريب فى أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان راضياً بذلكك وممضياً لهذا التحكيم 
بل الظاهر من بعض الأخبار أنه هو الذى عرض على يهود بنى قريضه أن يكون الحكم رجلا حليفاً لهم وهو سعد بن معاذ وهم 
قد رضوا به على أمل أن يحكم لهم لا عليهم ؛ وكذلك فى قضيه صقّين فإنه وإن بدا أن هناكك اعتراضاً إلا أنه لم يكن منصباً 
على كبرى الرجوع إلى الحاكم والرضا به حكماً للفصل فى الخصومه أى أصل التحكيم وجعل شخصين يحكمان فى هذا النزاع 
وإنما كان الا-عتراض على الشخصيات التى اقتّرحت للحكم فى هذه القضيه ولذا رشّح الإمام (عليه السلام) كما فى بعض 
الروايات عبد الله ابن عباس لكى يكون هو أحد الحكمين . 


ص: رح 


هذا .. ولكن الجزم بذلك )١(‏ مشكل جداً فإن القضيه تفتقر إلى مراجعه تاريخيه وإلى سبر الروايات ومعرفه تفاصيل الأحداث 
لاسيما ما ذكر من مسأله نصب الحجر الأسود إذ من الظاهر أنه ليس من باب الحكومه والتحكيم وإصدار الأحكام الملزمه تجاه 
الأطراف المتنازعه بل هو أشبه ما يكون بباب المصالحه بين طرفين متخاصمين واقتراح حل وسط يرضى به كل منهما أو هو 
انّفاق على ترشيح شخص معن لكى يوقع الصلح يبن الطرفين وهذا ما يجعله أجنبياً عمّا نحن فيه فإن كلامنا فى قاض يتراضى به 
الطرفان على نحو يكون حكمه ملزماً لكل منهما بناءَ على تعاهدهما والتزامهما ورضاهما بحكمه . 


ومما يُمكن إدخاله فى هذا الباب أيضاً آيه الشقاق وهى قوله تعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها إن يريدا إصلاحا يوقّق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً) (5) . 


وبغضٌ النظر عن مرجع الضمائر فى (يريدا) و(بيتهما) فى كون المراد بهما الزوجين أو الحكمين أو الزوجين فى الأمولى 
والحكمين فى الثانيه فالذى يظهر من الآ-يه الشريفه أنها تعالج مسأله الصلح بين الزوجين اللذين وقع الخلاف بينهما ليصلح 
الحكناة يعيننا ل لتر ها غلينا حكيا وقشاد يكن انها ليا ولغل قوله هال 6(ان بريذا إساكحا) يقير إلى هذ المع وهق 
أن القرار النهائى الذى يصدر من الحكمين يكون موضع رضا من قبل الطرفين فتكون الآيه الشريفه إذاً أجنبيه عن محل الكلام 
ومن الصعوبه بمكان إقحامها فى المقام للاستدلال بها على المطلوب . 


ص: ع1" 


. أى كون المقام من قبيل التحكيم‎ )©( -١ 


.”8 7 النساء‎ )0( - ١ 


نعم .. من المسلّم به أن هناكك سيره قائمه وتبانياً من العقلاء على التحاكم إلى شخص يكون حكمه نافذاً ويكون نفوذ حكمه 
فرع تراضى الطرفين وتعاهدهما فعلى تقدير المنع من كون تلكك الأدله )١(‏ رادعه عنها فيتم حينئذ مثل هذا الدليل » وأما إذا قلنا 
بدلاله الأدله على اشتراط النصب وأن القضاء من المناصب الإلهيه التى لا تكون إلا لنبى أو وصِيّ نبى ولا تثبث بمجرد التراضى 
بل تحتاج إلى جعل ونصب فلا يكون ذلكك الدليل حينشذ تامّاً ولأجل هذا نصٌّ الفقهاء (رض) على أن القاضى لا يكون قراره 


مشروعا بمجرد توافق أهل بلده على تعيينه قاضيا من غير جعل ونصب . 


الدليل الثالث : التمسكك بأدله وجوب الوفاء بالشرط بدعوى أن المتنازعين تعاقدا على قبول حكم الحاكم الذى تراضيا به سواء 
كان هذا التعاقد على الالتزام بحكمه فيكون من قبيل شرط الفعل أو على نفوذ حكمه فيكون من قبيل شرط النتيجه .. وعلى كل 
حال فإن أدله وجوب الوفاء بالشرط تدلّ على لزوم الا-لتزام بحكم هذا الحاكم وتنفيذه من قبل الطرفين أو على نفوذ حكمه 
مباشره » واستبطانٌ التحاكم للتعاقد والاشتراط من قبل الطرفين مما لا مجال لمنعه » واستفادةٌ وجوب الالتزام من مثل (المؤمنون 
عند شروطهم) وسائر الأدله الداله على وجوب الالتزام بالشرط واضح لا غبار عليه .. وعليه فيتم مثل هذا الدليل على مشروعيه 


قضاء قاضى التحكيم . 
ولكن لوحظ على هذا الدليل : 


أولة: إن المشهور لا يلتزم بوجوب الوفاء بالعقد الابتدائى » وأدله : (المؤمنون عند شروطهم) وأمثالها إنما تشمل الشروط الواقعه 
فى ضمن عقد والتزام - ولذا يُعر عن الشرط بأنه التزام فى ضمن التزام -» وأما الشرط الابتدائى فهو داخل فى باب الوعد الذى 
دلت الأدله على استحباب الوفاء به لا وجوب الالتزام به . 


ص: 516 


-(ع) الى أشير البهااسابنا ؛ 


وثانياً : إن أدله الوفاء بالشرط على تقدير أن تكون شامله لمثل محل الكلام فهى تدل على نفوذ الشرط عندما يكون الشرط من 
قبل الأمور غير الخطيره كالسفر إلى البلد الفلانى أو التصدّق بالشىء الفلانى وأمثال ذلكك فالتشارط حينئذ ينتج لزوم الوفاء 
بذلكك . وأما إذا كان الشرط من قبيل الأمور الخطيره كالأعراض والأموال والدماء وأمثالها لتكون نتيجته هو الفصل فى هذه 
الأمور بالتفريق بين الزوجين - مثلاً أو الحكم باستحقاق أحد المتداعيين للمال دون الآخر أو القصاص فى الدماء فلا تدل تلكك 
الأ-دله على نفوذ الشرط فى أمثال ذلكك فإن لسانها لا يتعدّى إلزام الشخص بما ألزم به نفسه مما هو ليس بلازم عليه ابتداءً فى 


هذا وساق: التنتبي على ها لوحقل انها إن شاء انه هال 


القضاء_المساله-3-تكمله ادله مشروعيه قضاء التحكيم_المساله-2-الكلام فمن يعين القاضى بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الأحد ١5‏ محرم الحرام *1©7ه 08١‏ 


كان الكلا-م فى الدليل الثالث وهو التمسّ كك بأدله وجوب الوفاء بالشرط لإثبات نفوذ قضاء قاضى التحكيم ولزوم العمل بما 
يحكم به بالتقرير المتقدّم » وذكرنا أنه لوحظ على هذا الدليل : 


أو رن ها مدن فيه مغل ف بات القتوط الابتدائى وقد ذهب المشهور إلى عدم وجوب الوفاء به وعدم دخوله فى أدله وجوب 
الوفاء بالشرط لاختصاصها بما يقع فى ضمن عقد وهو غير حاصل فى الشرط الابتدائى . 


ولكن قد يقال فى مقام دفع هذا الإشكال إنه لو سلّمنا أن الشرط الابتدائى مما لا يجب الوفاء به - كما ذهب إليه المشهور إلا أنه 
تحيظ الوفاة» إذ لك آقل عه وغول ف يات الرغيد النائ لك إشكال كن اسعفاتب الرقاءيدوهذا البقدان كت لأنات 
المشروعيه ولا حاجه إلى القول باندراج المورد تحت أدله وجوب الوفاء بالشرط ليتّجه الاعتراض المتقدّم . 


ص: 1 


ولكن هذا الكلام غير تام لأنه لا يكفى مجوّد دعوى استحباب الوفاء ودخول المورد فى باب الوعد فى مشروعيه النفوذ بالمعنى 
المبحوث عنه فى المقام - الذى هو مضى الحكم فى حقٌّ المتخاصمين وعدم جواز نقضه من قبل أىّ منهما وذلكك لوضوح أن 
لازم كون الشىء مستحباً جواز تركه وعدم الا-لتزام به وهذا لا يتوافق مع النفوذ المبحوث عنه هاهنا فإن المراد به كون قضاء 
قاضى التحكيم لازماً بحقّ المتخاصمين لا يجوز لأ منهما نقضه وترك الا-لتزام به على غرار الحال فى نفوذ قضاء القاضى 
المتعيرت. 

وثانياً : إن هذا الدليل )١(‏ إنما يتم فى ما لو أريد به إثبات اللزوم للفعل المباح فى حدّ نفسه (؟) فيُستند إلى هذا الدليل لإثبات 
لزومه كخياطه الثوب فإنه إذا أَخِذْ شرطاً مطلقاً 5 أو فى ضمن عقد (6) فيمكن حينئذ أن نتمسكك بأدله وجوب الوفاء بالشرط 


لأقانك لرويه فكرق خباطةه القوىالما وده شرطا واج يض أ كاداه ماه ف مل سياه ولا خضرضيه لآدله وجرت الرقاء 


القوطلافن المورة فكي دكن اناك لزوم خياطه الثوب إذا أخذت شرطاً كذلكك يمكن إثبات لزوقها إذا خدلت ملفا لدو أو 
البميق أو العهك: 


ص: /10" 


)1(-١‏ أى التمشكك بأدله وجوب الوفاء بالشرط إثبات نفوذ حكم قاضى التحكيم ومشروعيه قضائه » وهو الدليل الثالث حسب 
الترتيب المتقدّم . 

7- (1) قيد للمباح . 

*- () أى سواء كان شرطا ابتدائيا او فى ضمن عقد على رأى من ذهب إلى شمول أدله لزوم الوفاء بالشرط لما كان شرطا 
ابتدائياً فضا عمًا إذا كان شرطاً فى ضمن عقد . 


ع- (©) على ما ذهب إليه المشهور من تخصيص أدله لزوم الوفاء بالشرط بما إذا كان الشرط فى ضمن عقد . 


وأما إهًا كان القراد إثناك آم تسغير طريع قوته الدلياء الوص فل ركون هذا الدليل سعة خاما إذ لآ سبكق إثنات الزوجيهت 
مثلاً - التى ينحصر طريق إثباتها بالدليل الشرعى أو ما يقوم مقامه كحكم القاضى المنصوب بالشرط مطلقاً أو فى ضمن عقد أو 
بجعلها متعلقاً للنذر أو اليمين أو العهد . 


وثالثاً : إنه بالإمكان دعوى أن هذا الشرط )١(‏ لا-غ وباطل لكونه مخالفاً للكتاب والسرنّه ضروره أن من جملتها ما دل على أن 
القضاء من المناصب الإلهيه التى تحتاج إلى الجعل والتنصيب وأنه يختصٌ بالنبى أو الوصى أو من يُعيّن من قبلهما وليس الذى 
تحاكم إليها المتنازعان بواحد منهم . 


ولكن هذا الاعتراض يتوقف - كما هو واضح من معتبره سليمان بن خالد المتقدّمه - على أن تكون تلك الأدله ناظره إلى مطلق 
القضاء » وأما إذا استظهرنا أنها ناظره إلى قضاء قاض خاص وهو المتمثّل بالقاضى المنصوب الذى تتوقف مشروعيته ونفوذه على 
الجدل والنصبيع من قال النتى أو الرعدى دوين مجر التزاقع ىقال التخصصيع إلى #الخد قن فيه اميه لمن قير أن بكر التزاد 
منصباً له فليس (؟) من الواضح شمول الأدله المذكوره له (5) » ولعل فى معتبره سليمان بن خالد ما يشير إلى ذلكك » ولا أقل من 
التشكيكك فى أن تكون تلكك الأدله فى مقام اشتراط النصب فى مطلق القضاء واحتمالٍ (5) أن يكون نظرها إلى خصوص القضاء 
المعبّر عن منصب خاص يعن فيه بعض الأشخاص مع استبعادٍ أن يكون لها نظر إلى محل الكلام من قاضى التحكيم حتى يكون 
الأشعر ال تصيفك مخالفا للسته.. 


ص: 718 


. وهو اشترط المتخاصمين على نفسيهما أن يقبلا بحكم هذا الحاكم غير المنصوب بالنصب العام الذى تراضيا به‎ )08( -١ 
. ).. ؟-(2) جواب قوله : (وأما إذا استظهرنا‎ 

“- (0) أى للترافع من قبل شخصين فى قضيه خاصه عند ثالث وهو المعبر عنه بقاضى التحكيم . 

ع (86) بالعطف على (التشكيكك) . 


الدليل الرابع : دعوى الإجماع على مشروعيه قضاء التحكيم ونفوذه ولزوم الا-لتزام به » وهذا الإجماع منقول عن جماعه من 
علمائنا (قدهم) منهم الشيخ فى الخلاف » وذكره فى المسالكك بصوره نفى الخلاف » وأشار إليه الشيخ الأنصارى فى قضائه . 
وادّعى فى الجواهر انحصار دليل مشروعيه قضاء التحكيم به )١(‏ ولا دليل آخر عليه برأيه . 


وفى ضوء ذلكك يبدو أن المعروف عندهم والمشهور بينّهم مشروعية قضاء التحكيم . 
ثم إن هناكك بعض الأدله التى ذكرت أعرضنا عنها لوضوح دفعها . 


فتبيّن من جميع ما تقدّم تماميه بعض الأدله السابقه كصحيحه الحلبى بالتقريب المتقدّم مؤيده بالروايات المذكوره - التى هى 
تامه سنداً إلا أن دلالتها لم تكن واضحه كفايهٌ ولكنها على أيه حال تصلح للتأييد -» وبالإجماع المدّعى من قبل جماعه - كما 
ذكرنا -» والظاهر كفايه هذا المقدار فى مشروعيه قضاء التحكيم ونفوذه . 


وقد تبيّن أيضاً متا تقدّم وبالخصوص مما ذكرناه فى التعقيب على صحيحه الحلبى أن الفرق بين القاضى المنصوب وقاضى 


التحكيم يكون من وجوه : 
الأول : اعتبار النصب فى القاضى المنصوب وعدم اعتباره فى قاضى التحكيم . 


الثانى : استناد مشروعيه القضاء فى القاضى المنصوب إلى النصب العام واستنادها فى قاضى التحكيم إلى تراضى المتخاصمين 
بالتحاكم إليه . 


الثالث : إنه وإن كان العلم بحكم المسأله المتراقع فيها مما لا بد منه فى كليهما لحرمه الإفتاء بغير علم إلا أنه يُعتبر أن يكون عن 
اجتهاد فى القاضى المنصوب ولا يُعتبر ذلكك فى قاضى التحكيم فيجوز أن يكون عن تقليد . 


ص: 531 


. أى بالإجماع‎ )4(-١ 


وفى ما عدا ما ذكر فيشتركان فى اعتبار بقيه الشرائط كالعداله والإيمان والذكوره وغيرها مما تقدّم ذكزه'فى القاضى المتصوب: 


ومن هنا يتبيين الجواب عن الإشكال الذى ذكر فى كلماتهم فى تحقَّق قاضى التحكيم فى زمان الغيبه من جهه أنهم قالوا إنه يُعتبر 
فى قاضى التحكيم جميع الشرائط المعتبره فى القاضى المنصوب فأْسّسوا على ذلكك أن ما يُصطلح عليه بقاضى التحكيم إن كان 
واجداً لجميع الشرائط فهو قاض منصوب بالنصب العام وإن لم يكن واجداً لها فلا اعتبار بقضائه أصلاً وعلى ذلكك فليس ثمه 
قاضى تحكيم فى قبال القاقس لسرن قل كاف العيذبل أاشزوااهنا الامكان سج الى 'زمان الفشتوو بالنقرين انمد كور لكق 
بعد أوان صدور النصب العام من قبل الإمام الصادق (عليه السلام) على ما جاء فى روايه عمر بن حنظله ومعتبره أبى خديجه 


وغيرهما فيقال بعدم تحقق قاضى التحكيم فى ذلك الزمان وما بعده . 


وحاصل الجواب : أن هذا الإشكال يبتنى على أنه يُعتبر فى قاضى التحكيم جميع ما يُعتبر فى القاضى المنصوب من الشرائط 
ولكن قد تبن أن الأسمر ليمس كذلكك فإن الاجتهاد وإن كان معتبراً فى القاضى المنصوب إلا أنه غير معتبر فى قاضى التحكيم 
وبهذا يمكن افتراض تحقق قاضى التحكيم فى زمان الغيبه وقبله بأن يكون واجداً لكل الشرائط ما عدا الاجتهاد ولا يكون منصوباً 
ويكون قضاؤه نافناً على القول بمشروعيه قضاء التحكيم . 


هذا تمام الكلام فى أصل مشروعيه قضاء التحكيم وقد تبن ثبوتها بموجب صحيحه الحلبى المتقدّمه مع مؤيّداتها . 
قال (قده) فى المسأله السادسه : 


" هل يكون تعيين القاضى بيد المدعى أو بيده والمدعى عليه معاً ؟ فيه تفصيل , فإن كان القاضى قاضى التحكيم فالتعيين 
بيدهما معاً . وإن كان قاضياً منصوباً فالتعيين بيد المدعى , وأما إذا تداعيا فالمرجع فى تعيين القاضى عند الاختلاف هو القرعه " 


ص: ”3 


هذه المسأله تتضمّن عده فروع والجامع بينها تحديد مَن يكون بيده تعيين القاضى الذى يفصل فى النزاع والخصومه وذلكك فى 
حاله وجود عده قضاه واجدين للشرائط : 


الفرع الأول : فى قاضى التحكيم » وقد بن فى المتن أن تعيينه يكون بيد المتداعيين كليهماء وهذا واضح مما تقدّم من كون 
القضاء على خلاف الأصل وأن نفوذ حكم إنسان على آخر على خلاف القاعده وإنما يُلترّم به فى حدود ما يدل عليه الدليل» 
والدليل الدالٌ على نفوذ حكم قاضى التحكيم ونفوذ قضائه مختص بصوره تراضى المتداعيين كليهما على ما صرّحت به صحيحه 
الحلبى حيث جاء فيها : (يتراضيان برجل منّا) فتدل على النفوذ فى خصوص هذا المورد وجواب الإمام (عليه السلام) يُفهم منه 
الإمضاء فى حدود مفروض السؤال فلا يمكننا التعدّى عنه إلى إثبات النفوذ فى صوره ما إذا رضى به أحدهما ورفض الآخر . 


الفرع الثانى : فى القاضى المنصوب . والكلام فيه يقع فى موردين : 
الأول ما اذا كاق الحدهماامدها والكعر سدكر ا . 
الثاتى :ها إذا كاثا متداغيين 113 : 


أما الأول : فالمعروف بينهم على ما قيل أن تعيين القاضى يكون بيد المدّعى وليس من حقٌّ المنكر الرفض وطلب رفع الدعوى 
عند آخرء وهذا ما اختاره فى المتن بل اذٌّعيَ عليه الإجماع كما فى المستند واستدل عليه فيه بما حاصله أن المدعى هو المطالِب 
بالحق ولا حقٌ لغيره أولاً فإذا طلب المدعى من حاكم استنقاذ حقّه فيجب عليه الفحص وترتيب آثار الدعوى واستنقاذ حقه لو 
كان قد ثبت ذلكك له وليس للمنكر أن يرفض رفع الدعوى إليه (1) .. فيتيين أن مستند صاحب المستند فى من له حقٌ تعيين 
القاضئ كون القتدذّعى هو المطالب بالحق والمتكر لبس كذلكك . 


ص: 35 


. أى كان كل منهما مدّعياً‎ )03١(-١ 

؟- )1١(‏ وهذه نص عبارته (قده) : (المسأله التاسعه : إذا كان هناكك مجتهدان أو أكثر يتخر فيهما الرعيه فالحكم لمن اختاره 
المدعى » وهو المتبع إجماعاً له » ولأنه المطالب بالحق ولا حق لغيره أولاً فمن طلب منه المدعى استنقاذ حقه يجب عليه الفحص 
فيجب اتباعه » ولا وجوب لغيره » وهذا مما لا إشكال فيه) مستند الشيعه للمحقق النراقى مج/١١‏ ص 2١‏ . 


ولكن هذا الدليل يواجه اعتراضاً ذكره السيد صاحب العروه (قده) فى ملحقاتها وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


القضاءالمساله-2-الكلام فى من يعين القاضى بحث الفقه 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5ن/ثلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم الاثنين ١8‏ محرم الحرام 1559 ه 67) 


كان الكلا-م فى تحقيق من له حقّ تعيين القاضى من المتخاصة مين فى ما إذا كان أحدهما مدّعياً والآدخر منكراً .. وذكرنا أن 
المفوون هن إلن أقص العو عه اندع سعد علوق الصف ونا حامياه أذ النلافى هر المطاليه بالكل ادر 
للمنكر أولاً »١(‏ وعلى ذلكك فيجوز للمدعى أن يرفع دعواه إلى قاض يختاره هو ويَلرّم عليه (؟) أن ينظر فى الدعوى ويرتّب 
الآثار عليها وليمس من حقّ المنكر أن يرفض الرجوع إلى هذا القاضى 120 . 


هذا .. ولكن السيد صاحب العروه (قده) فى ملحقاتها اعترض على هذا الدليل وذكر أنه إن كان المراد أن ثبوت حقٌّ التعيين 
للمدّعى باعتباره صاحب الحقٌّ فهذا أول الكلام إذ لم يثبت أنه كذلك قبل الفصل (6) غايه الأمر أنه يدّعى ذلك وهو غير مؤثر 
فى المقام » وإن كان المراد أن ثبوته له باعتبار أن حقّ الدعوى له بمعنى أن من حقّه أن يُقيمها أو يتركها فهذا المقدار لا يوجب 
اختصاصه بحقٌ التعيين لأسن المنكر بعد إقامه الدعوى يكون له حقٌّ الجواب أيضاً فإذا كان ملاكك حقٌّ التعيين يكمن فى من 
يكون ذا حقٌّ فيتساويان حينئذ ولا موجب لاختصاص ذلك بالمدّعى » وكونٌ حقّ المدّعى فى إقامه الدعوى وحقٌّ المنكر فى 
الجواب عنها غير فارق فى ما نحن فيه إذ يصدق على كل منهما أنه ذو حقّ (8) . 


77١ ص:‎ 


21-[) اف قبل الدعوفم 

0-97 أى على القاضى المختار . 

*- (”) قد تقدّم بسط الكلام فى هذا الدليل فى البحث السابق فراجع . 

ع- (©) أى فصل القاضى بالحكم . 

ه- (0) قال (قده) فى العروه : " وفيه : أن كون الحق له غير معلوم م وإن أريد أن حق الدعوى له حيث إن له أن يدّعى وله أن 
يتركك ففيه : أن مجرد هذا لا يوجب تقدم مختاره إذ بعد الدعوى يكون للآدخر أيضا حق الجواب . مع أنه يمكن أن يسبق 
الْمُدّعى عليه بعد الدعوى إلى حاكم ويطلب منه تخليصه من دعوى المدّعى " العروه الوثقى مج* ص ”507 . 


وأقول : يمكن الخدش فى ما ذكر من جهه عدم صدق الحقٌّ على جواب المنكر إقراراً أو إنكاراً - وإنما هو )١1(‏ حكم شرعى 
مترتّب على رجوع المدّعى إلى القاضى فإنه عندما يرفع المدّعى دعواه إلى القاضى وهو بدوره يتقبلها وينظر فى مقدماتها 
ويطالب المنكر بالجواب عنها فيتوجه حينئذ إلى المنكر حكم شرعى بلزوم الامتثال لذلك والجواب من قبله إقراراً أو إنكاراً . 


هذا :..ويمكن أن يقب لل طناحب المسعند بوجة يشل فيد عن الأشسكال المتقدم ولا يبعلا أن يكوق هذا المعتن هو مقصودة 


بما حاصله : 


أنه قد ذكر فى مقام تمييز المدّعى عن المنكر أن المدّعى هو صاحب الخصومه والدعوى الذى يُعبر عنه بأنه : (الذى يُتركك لو 
تركك) أى أنه إذا تركك القضيه فيترك ولا يُجبر على إقامتها وأما المنكر فإنه لو تركك (1) لا يُتركك بل زم بالجواب فإذا بنى 
المدّعى على عدم ترك الدعوى والمطالبه باستنقاذ حمّه الثابت له - بحسب اعتقاده - فلا إشكال حينئذ فى أنه يجوز له أن يرفع 
دعواه إلى قاض يختاره هو كما لا إشكال فى أنه يجوز لهذا القاضى أن يتقبل النظر فى هذه الدعوى فإذا نظر فيها وأرسل خلف 
المنكر فليس للمنكر أن يمتتع ويطالب بأن تقام الدعوى عند قاض آخر لأنه ليس هو صاحب الخصومه والمطالب باستتقاذ حقٌه 
إذ الفرض أن أحد الطرفين مدّع والآدخر منكر ولم تقر القداص ايعمدا كبااسااق وطلى لكك فلي دل فين القافيى 
للمظالب باستتقاذ حقّه ولا قصور فى شمول أدله المشروعيه والنفوة لهذا الفرض (0 . 


ص: 7177 
)2(-١‏ أى الجواب من قبل المنكر . 


00-1 أى امتنع عن الجواب على دعوى المدّعى . 
“- (6 أى للقاضى المعّن من قبل المدّعى . 


والحاصل أن المدّعى لا يُلزم بالتحاكم إلى غير مَن اختاره لأنه هو صاحب الخصومه والمطالب بالحقّ فيحقٌ له تعيين القاضى 
لقعم فى هوهو آنا الدكر طلس ل عله الهابه إذ لا حصو من حرق ول ساد اندع فحرسة لبس له قرفن قافن آخر 
عليه . 


هذا ظاهراً مراد صاحب المستند من دليله وهو تام مُثبت للمطلوب . 


هذااء وقد # كر اسن الخريى اقده) دلي ارا اكاك اناد الفين فى هذه الصووه اليد البذعن :وخضله: أن المدعى هز 
المُلرّمِ بإثبات دعواه بأىٌ طريق شاء وليس للمنكر أىّ حقٌ فى تعبين الطريق له أو منعه من إثبات دعواه بطريق خاص فيكون حقّ 
التعيين بيد المدّعى . 


وأقول : يمكن إرجاع هذا المضمون إلى ما ذكره صاحب المستند فلا يكون دليلاً فى مقابله بأن يكون مقصوده من أن المدّعى 
هو المُلزم بإثبات دعواه أنه هو المطالب بالحقّ وإلا فلو لم يرجع إليه وكان دليلاً فى مقابله فلا ينضح حينئذ المقصود بقوله : 
(إثبات دعواه بأىّ طريق شاء) فهل المراد منه هو إثبات الدعوى بطريق القضاء أم بغيره من الطرق - فى حدود المسموح به شرعاً 
- أم أن مراده الإشاره إلى وسائل الإثبات المستخدمه فى مقام إثبات الدعوى أم أن مراده بالطريق رد اليمين على المنكر فى ما 
إذا لم تكن له ينه عادله يُقيمها أم أن المقصود بالطريق هو القاضى الذى يكون فى الحقيقه طريقاً للمدّعى لإثبات دعواه فقوله: 


(بأىٌ طريق شاء) يعنى بأى قاض شاء فتأمّل ! 
هذا تمام الكلام فى المورد الأول (؟) من الفرع الثانى 0 . 


ص: ع" 


)4(-١‏ يعنى صوره كون أحد الطرفي مداعيا وكوة الآخر متكرا ؛ 
كنز وهو كرون احن المععاصيية مدعا والأخومدكرا : 
)١11(-‏ وهو القاضى المنصوب . 


الموود الداتى :هما إذا كل مق اللتتخاصضميقة مدقا وقد تدرت يات التداعن ت. 


ومُمّل لذلك بما إذا زوجت البالغه الرشيده الباكر نفسها من شخص وزوّجها أبوها من آخر - باعتبار ولايه الأب على الباكر - 
فحصل النزاع بين الشخصين فادّعى كل منهما زوجيه المرأه . ومُثّل له أيضاً بما إذا تنازع شخصان فى ملكيه شىء بيد ثالث مع 
افتراض إنكاره لملكيتهما وعدم إقراوه لأ نهنا بالملكيه .. فالشخصان فى المثالين يدخلان فى باب التداعى والمعروف بينهم 
فى هذا الباب أن حقٌّ تعيين الحاكم والقاضى يكون بالقرعه فى ما إذا أصرّ كل من المتداعيان على من اختاره قاضياً ولم يتوافقا 
على واحد . 


وقد اختار السيد الماتن (قده) ذلكك )١(‏ إلا أن ثمه مشكله فى الرجوع إلى القرعه - التى سيأتى بحثها فى بعض مسائل التداعى 
ومدى اغتبارها وسيلة هن وسائل الاثبات فى باب القضاء وتكمن فى أنه ماذا تسعفاد من أدلتها فم اتجاه بأن المسفاد منها أن 
القرعه معيّنه لكل أمر مشكل ء وثمه انجاه آخر بأن المستفاد منها أنها للأمر المجهول عندنا المعيّن فى الواقع فتشخخص القرعه لنا 
أن الواقع هو هذا دون ذاك ء وأما الأسمور التى لا تعن لها أصللا ففى هذه الحاله مدَعى أن هناك قصوراً فى أدله القرعه عن 
شمولها إذ أننا لا نريد هنا أن نعتين أن هذه المرأه هى زوجه لهذا أو أن هذا المال لفلان حتى يقال إن المال فى الواقع له تعتين 
لأحد الشخصين بالخصوص بل المقصود بالقرعه تعيين القاضى من بين قاضيين اختار كلل منهما كلّ من المتداعيين ولا يمكن 
الجمع - كما لا يخفى - بين الحقّين » ومن الواضح أنه ليس للقاضى تعن فى الواقع فض كونه مجهولاً عندنا ومن ثم يقال 
إن القرعه تكون دليلاً لتعيينه ظاهراً فلا بد لاندراج المقام تحت أدله القرعه من أن نفهم من هذه الأدله الشمول لكل مشكل 
مطلقاً - سواء كان له تعن فى الواقع أو لم يكن . 


ص: 77160 


. أى التعيين بالقرعه‎ )١51( -١ 


ثم لو فرض عدم شمول هذه الأدله لما لا تعن له فى الواقع الذى هو محلّ الكلام - فاستبعدنا احتمال الرجوع إلى القرعه فحينئذ 
يقال إنه تاره يُفرض أن أحد القاضيين سبق الآخر بقبول الدعوى والنظر فى مقدماتها وإصدار الحكم فيها فلا ريب هنا فى نفوذ 
الحكم الصادر منه وعدم جواز أن ينظر القاضى الآخر فى الدعوى لأن القضيه بت فيها من قبل قاض شرعى ولا يجوز استثنافها 
بعد ذلك من قبل آخر فإن من الواضح أن أدله نفوذ قضاء القاضى المنصوب ليس لها اختصاص بصوره كون أحد الطرفين 
مدّعياً والآخر منكراً حيث يكون حقٌ تعيين القاضى بيد المدّعى بل هى شامله أيضاً لصوره ما إذا كان كل منهما مدّعياً واختار 
كل منهما قاضياً وسبق أحد القاضيين بالحكم . 


نعم .. مع فرض عدم السبق تشكل المسأله ومع عدم القول بالقرعه ولو بدعوى قصور أدلتها عن الشمول لما لا تعتّن له واقعاً 
ينغلق الباب ولا حل إلا بتوافق المتداعيين على قاض بعينه من اختاراه أو ّْكهما والرجوع إلى ثالث . 


هذا تمام الكلام فى المسأله السادسه . 


بحث رجالى فى-سند روايه الاصبغ بن نباقه عن أمير المؤمنين-ع-والمرويه فى الوسائل باب م-أبواب مايكتسب به_ج ١‏ 
بحث الفقه 


0 310010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5ن/لاماط ألا0ل. 
(ربحث 0 الثلاثاء /1 00 الحرام اإفرفر ١‏ ه عع 


الكلا-م فى سند روايه الأصبغ بن نباته المرويه فى الوسائل نقلاً-عن كتاب (ثواب الأعمال وعقاب الأعمال) فقد رواها الشيخ 
الصدوق عن أبيه عن أحمد بن إدريس (القمى) عن محمد بن أحمد (بن يحيى) عن موسى بن عمر (أو عمران) عن ابن سنان 


ص: 7 


١ذ-(0)‏ " قال : يما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامه وعن حوائجه . وإن أخذ ونيد كان قار لك ورن 
أخذ الرشوه فهو مشكك " الوسائل مج07١‏ ص 48 الباب الخامس من أبواب ما يُكتسب به الحديث العاشر . 


وهذا المت لا يساث خباغو النذ كور فى الوسائل إلا فى موسي الراوق هن ابى سناق فا الموسهره فى لاثوات الأعمال) موسي 
بن عمران فى حين أن الموجود فى الوسائل موسى بن عمر ولكن لا يبعد صحه ما فى الوسائل وذلكك لأن محمد بن أحمد بن 
يحيى (صاحب نوادر الحكمه) يروى عن موسى بن عمر بهذا العنوان كما يروى عن موسى بن عمرو بن يزيد ولا توجد له روايه 
عن موسى بن عمران على ما ذكره المحققون وهذه قرينه يمكن التعويل عليها للقول بصحه ما فى الوسائل دون ما فى (ثواب 
الأعبال) #وموسن بن عمرواق كان مقت كا بن قباعه لكوع الف يظير بتريف روا نمكي لواقن الحكوه عن أن المراةا يه هز 
موسى بن عمر بن يزيد الصيقل وهو مممن لم يرد فيه توثيق لا موسى بن عمر بن بزيع المنصوص على وثاقته » نعم .. بالاعتماد 
على كبرى وثاقه كل من روى عنه صاحب نوادر الحكمه ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد فيمكن حينئذ توثيقه بناء على 


أن دخول الراوى فى المستثنى منه توثيق له من قبل محمد بن أحمد بن يحيى وهذا التوثيق مقبول عند ابن الوليد بدلاله عدم 
استثنائه من قبله . 


وتبرز عندنا فى سند الروايه المذكوره مشكلتان : 
الأولى : إنه قد تقدّم فى بحث سابق أن هذا التوثيق مختصٌ بمن يروى عنه محمد بن أحمد بن يحيى فى خصوص نوادر الحكمه 
إذ لم يثبت هذا الأمر لكل من يروى عنه فى غيره » ومن الواضح أنه لا يروى عنه هذه الروايه فى هذا الكتاب . 


ومستند هذا الكلام ما تقدّم ذكره من أن الشيخ الطوسى (قده) عندما يبتدئ باسم صاحب كتاب فى أول السند فهو يأخذ الروايه 
من كتابه ولكن هذا الأمر غير حاصل فى هذه الروايه بالنسبه إلى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد فإن 
الشيخ (قده) لا يذكرها فى كتبه لكى نستفيد من ذلكك أنه أخذها من كتاب نوادر الحكمه فى ما لو ابتدأ بسندها عنه ونطيق 
كبرى ذلكك التوثيق )١(‏ ونخرج بوثاقه الرجل وإنما الموجود هو ذكرها فى كتاب (ثواب الأعمال وعقاب الأعمال) للشيخ 
الصدوق (قده) وهذا ما لا بُجدى فى ما نحن فيه . 


ص: /3 


. يعنى وثاقه كل من روى عنه صاحب نوادر الحكمه ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد‎ )5(-١ 


ولكن يمكن التغلب على هذه المشكله والالتزام بوثاقه هذا الرجل تمشكاً بتلكك الكبرى فى ما إذا فرضنا أن محمد بن أحمد بن 
بحيى يروى عن موسى بن عمر بن يزيد فى نوادر الحكمه ولو فى غير هذه الروايه » والظاهر أن الأمر كذلكك فإن هناك موارد 
)١(‏ ابتدأ فيها الشيخ (قده) بمحمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد فيثبت بذلكك أن موسى بن عمر بن يزيد هو 
من رجال نوادر الحكمه وهذا المقدار يكفى بعد ضميمه عدم استثناء ابن الوليد له » ولا خصوصيه فى المقام لخصوص تلكك 


المشكله الثانيه : إن ابن سنان الذى يروى عنه موسى بن عمر مردّد بين عبد الله بن سنان الذى لا إشكال فى وثاقته ومحمد بن 


سنان الذى فيه كلام معروف . 
ولكن الظاهر أن هذا الإشكال مندفع وأن المراد به محمد بن سنان وذلكك لقرائن : 


أولا : إن موسى بن عمر بهذا العنوان وكذلكك بعنوان موسى بن عمر بن يزيد إنما يروى عن محمد بن سنان ولا يروى عن عبد 


الله بن سنان . 


0 حتى إن الغشائرى قال فى ترحمت : " وأضحاننا يكرهون مارواه محمد بن شتان عنه ويعتمدون ها رواه محمد بن بكر 
الأوحي"' " «والاسى قن تر جيه أبقيا ذكر ووانه تنه (كالضة حبك زن سحاة قالفييا " قال لى أ الجاروة + زلدت 


أغمى تاترأ ينك الدقا قل "هذا شك اف محيةه ساف كامن أضعات أنى 'الجازوة ورررف عنه.. 


ص: ل 


. ومج# ص77 و5150 و2557 ومج8 ص 3256 » وقد يجد المتتبع غيرها‎ 2/1١ لاحظ التهذيب مج 7 ص‎ 0-١ 
5 ؟5-(59) يعنى أبن الجارود‎ 

*- (0) وهو اسم أبى الجارود . 

ع (©) أى بسند النجاشى نفسه . 


ثالثاً: إن عبد الله بن سنان لا توجد له إلا روايه واحده عن أبى الجارود وبالتحديد فى أحد الكتب الأربعه 0 » نعم .. له فى 


غيرها روايات عنه لكنها روايات نادره (5) . 
إذاً فابن سنان على الاحتمال الأقوى هو محمد بن سنان وفيه كلام .. وسيأتى البحث فى تحقيق وثاقته . 


وأما أبو الجارود فهو زياد بن المنذر كوفى زيدى له أصل أعمى وله كتاب التفسير روى عن أبى جعفر وأبى عبد الله (عليهما 
السلام) وتغير لما خرج زيد (2 , ليس له توثيق صريح إلا من قبل الشيخ المفيد (قده) فى الرساله العدديه التى رد فيها على 
الرأى الذى تبنّاه الشيخ الصدوق وغيره من أن هلال شهر رمضان لا يختلف باختلاف الشهور فهو تام دائماً (؟) ولا ينتقص فقد 
ذكر فى رسالته جمله من الأشخاص قال إنهم رووا أن شهر رمضان حاله حال سائر الشهور يزيد وينقص وأن هؤلاء الذين رووا 
هذا المعنى هم من الرواه الأعلا-م الذين يُؤخذ عنهم الحلالم والحرام والفْتيا والأحكام الذين لا مطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ 
واحد منهم » وعد أبا الجارود واحداً منهم فيكون هذا توثيقاً صريحاً للرجل . 


ص: الحض 


-١‏ (7) وهى ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن حماد » عن عبد الله بن سنان 
عن أبى الجارود قال : " قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا حدّئتكم بشىء فاسألونى من كتاب الله ... إلخ الروايه " الكافى مج١‏ 
ص +2 

. 188 لم أعثر إلا على الروايه المتقدمه عن الكافى ذكرها فى المحاسن ص‎ 8(-١ 

-(9) رجال النجاشى ص 37١‏ . 


)١ (6‏ أى قلذثون يرما . 


هذا هو المدرك الوحيد لإثبات وثاقه الرجل » نعم .. يمكن أن يُستفاد من عباره الغضائرى المتقدّمه الاعتماد عليه لأنه قال : 
(وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأسرجنى) حيث يُفهم منها الاعتماد على 


روايات الرجل وإن كان بروايه الأرجنى عنه . 


ولكن فى المقابل نقل الكشى عده روايات فى ذم أبى الجارود وفى بعضها كونه كذَّاباً .. لكن الظاهر أن كل الروايات التى نقلها 
الكشى ضعيفه السند يصعب التعويل عليها لإثبات ضعف الرجل » ونقل ابن النديم فى الفهرست عن الإمام الصادق (عليه السلام) 
أنه لعن أبا الجارود وقال إنه أعمى القلب أعمى البصر . 


هذا .. والعمده توثيق الشيخ المفيد فإذا ثبت ثبت بموجبه وثاقه الرجل وإلا كان الحاكم فيه روايات التضعيف » ومن هنا لا بد من 
بسط الكلام على توثيق الشيخ المفيد فأقول : 


إن هناك ملاحظات على توثيقاته الذى ذكرها فى رسالته (1) وفى الإرشاد ففى الرساله بلغ مجموع من ونّقهم وذكر لهم 
روايات على أن شهر رمضان يزيد وينقص أربعه وعشرين شخصاً وقد عتر عنهم بأنهم يُؤخذ عنهم الحلال والحرام .. إلخ ومنهم 
أبو الجارود » ثم ذكر فى الرساله نفسها أسماء ثلاثه وعشرين آخرين رووا هذا المعنى (1) لكن لم يذكر نصّ رواياتهم معلل 
ذلكك بأنه قد اختصر ذكر المتون والأسانيد . وأما فى الإرشاد فقد ذكر فى فصل النصّ على إمامه الإمام الكاظم (عليه السلام) 
() سبعه من الرواه وقال إنهم : " من أصحاب أبى عبد الله (عليه السلام) وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين رضى الله 
عنهم "؛ وفى فصل النصّ على إمامه الإمام الرضا (عليه السلام) ذكر اثنى عشر راوياً وذكر أنهم : '" من خاصه أبيه وثقاته وأهل 
الورع والعلم والفقه من شيعته " فالشيخ المفيد لديه توثيقات لجماعه من الرواه فى الرساله العدديه ولديه توثيقات أخرى لجماعه 
فى الإرشاد » والبحث فى توثيقاته عام يشمل كلا الموردين وإن كان ما يخصنا هنا توثيقه لأبى الجارود فى الرساله العدديه . 


ص: عرف 


. أى الرساله العدديه‎ )١١1(-١ 
. ؟- (17) أى من أن شهر رمضان يزيد وينقص‎ 
. الإرشاد مج؟ ص18‎ )1( -* 


إذا عرفت هذا فاعلم أن هناكك خلافاً بين المحققين الرجاليين فى تقييم توثيقات الشيخ المفيد لاسيّما فى الإرشاد فمنهم من أخذ 
بتوثيقاته على القاعده واستند إليها : 


ومن أهمٌ الآخذين بها الشيخ الوحيد فى فوائده )١(‏ ويُستفاد من عبارته الاعتماد على ذلكك كما يُستفاد من عبائر أخرى له فإن 
الشيخ الوحيد وإن تأمّل فى استفاده العداله بالمعنى الاصطلاحى منها (7) إلا أنه ذكر أنه يُستفاد منها الوثاقه والاعتماد وقد جرى 
فى جمله من الرواه كذلك معتمداً عليهم استناداً إلى توثيق المفيد وصرّح بذلكك كما سيأتى . 


ومنهم أيضاً الفاضل الجزائرى فى ترجمه داوود بن زُربى () فقد صرّح باعتماده على توثيقات المفيد بل يظهر من العلامه فى 
الخلاصه كفايه التوثيق من عباره المفيد حيث نقل فى ترجمه محمد بن سنان توثيق المفيد له مع أنه ليس للمفيد عباره فى 
توثيقه سوى ما ذكره فى الإرشاد من أنه ممن نصّ على إمامه الإمام الرضا (عليه السلام) وساق العباره المذكوره (5) فيظهر أنه 
يستفيد من عبارته التوثيق له وظاهره الأخذ بذلكك . 


ومنهم أيضاً السيد الخوئى (قده) حيث بنى على وثاقه أبى الجارود معتمداً على توثيقات الشيخ المفيد فى الرساله العدديه 


ووجوده فى أسانيد تفسير على بن إبراهيم القمى . 


وفى المقابل من شككك فى الأخذ بهذه التوثيقات وأهمهم المحقق الشيخ محمد بن الشيخ حسن نجل الشهيد الثانى كما نقل 
عنه الشيخ الوحيد (8) ذاكراً أنه علله بتحققها بالنسبه إلى جماعه اختصٌ بهم (2) من دون كتب الرجال بل وقع التصريح بضعفهم 
من غيره على وجه يقرب الاتفاق على ضعفهم ‏ ثم ذكر الشيخ الوحيد أنه : " لعل مراده من التوثيق شىء آخر وإلا فمن الصعب 
جداً الالتزام بتوثيق جماعه يختص بتوثيقهم من دون كتب الرجال بل بعضهم اتفقوا على ضعفه) . 


ص: أفرف 


. فى الفائده الثالثه‎ )1( -١ 

. أى من عبارات الشيخ المفيد‎ )10( -١ 

*- (18) الحاوى مج١‏ ص "2١‏ المطبوع حديثاً . 

ع- (17) أى من أنهم من خاصه أبيه وثقاته وأهل الورع .. إلخ . 

ه- (18) والمظنون أنه أخذه من كتاب المحقق الشيخ محمد المعروف باستقصاء الاعتبار . 
ع-(09) أى الشيخ المفيد (رض) . 


ويمكن أن نضيف إلى هذا التشكيكك أن المفيد نفسه قال فى حقّ محمد بن سنان فى الرساله العدديه معلقاً على حديث : 
(طريقه محمد بن سنان وهو مطعون فيه لا تختلف العصابه فى تهمته وضعفه) فى حين أنه ذكره فى الإرشاد ضمن من نصٌّ على 
إمامه الإمام الرضا (عليه السلام) من ثقاه الإمام وخواصّه وأهل الورع والعلم )١(‏ بل استدل فى الرساله نفسها على مدّعاه من أن 
شهر رمضان كباقى الشهور يزيد وينقص وبعد عده صفحات من كلامه المتقدّم فى حقّ محمد بن سنان (1) بروايه يرويها محمد 
بن سنان عن أبى الجارود .. وهذا أشبه بالتهافت (2) » ومن الواضح أنه من الصعوبه أن نجمع بين كون ابن سنان من خواص 
الإمام (عليه السلام) وثقاته وأهل العلم والورع .. إلخ وبين أنه قد اتفقت العصابه على اتهامه وضعفه .. إلخ . 


بحث رجالى فى سند روايه الاصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين-ع - والمرويه فى الوسائل باب -8- أبواب مايكتسب به 
ح١٠‏ بحث الفقه 


0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 
(بحث يوم الأربعاء 18 محرم الحرام 157 ه 68) 


كان الكلام فى توثيقات الشيخ المفيد والملاحظه المهمه عليها هى ما أشار إليها المحقق الشيخ محمد مما نقله عنه الشيخ الوحيد 
فى فوائده وهى أن الشيخ المفيد ذكر فى توثيقاته أشخاصاً لم يونّقهم غيره بل قد ضعَّفهم غيره بل بعضهم قد اتفقوا على 
ضعفهم .. بل لو فرض عدم الاتفاق على تضعيفهم إلا أن صدق العناوين (6) التى ذكرها عليهم محل منع » ومن هنا لا يمكن 
الأطفنان بهذ الع تيقات ولا الركون الها : 


ص: زفرفا 


. ٠١ص يلاحظ الإرشاد‎ )7١(-١ 

. من كونه مطعوناً فيه .. إلخ‎ )1١(-١ 

«- (37) أى بين ما ذكره فى الإرشاد وما ذكره فى الرساله العدديه . 

؟- (1) من قبيل أنه من الرؤساء الأعلام الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام وأصحاب العلم والورع .. إلخ . 


ويمكن أن يقال فى مقام الجواب عن ذلكك هو أن المونّقِين فى الرساله العدديه ليس فيهم من هو معروف بالضعف بل ولا من 
صُرّح بضعفه حتى مثل أبى الجارود بل قد تقدّم فى عباره الغضائرى ما قد يّفهم منه الاعتماد عليه من أن الأصحاب وإن كانوا لا 
يعملون برواياته عن طريق محمد بن سنان ولكنهم يعتدٌون برواياته المرويه عن طريق الأرجلى بل إن الشيخ الطوسى فى 
الفهرست عندما ذكر طريقه إلى تفسير أبى الجارود نصٌّ على ضعف الراوى عنه وسكت عن النصٌّ على ضعفه فقال عن كثير بن 
عئاش الذى يروى عن أبى الجارود : (كان ضعيفاً وخرج أيام أبى السرايا فأصابته جراحه) )١(‏ لكنه سكت عن أبى الجارود مما 
قد يُفهم منه أنه ليس واضح الضعف . 


فإذاً ليس فى من ذكرهم الشيخ المفيد من هو متسالّم على ضعفه بل ليس فيهم من هو منصوص على ضعفه بل الظاهر أن معظم 
من ذكرهم أو كلهم هم من الثقات الذين ثبتت وثاقتهم . 


نعم .. قد يُتأمّّل فى صدق العناوين التى ذكرها فى كلاامه على بعضهم إلا أن هذا مندفع بملاحظه أنه ليس ثمه جزم بعدم 
انطباقها عليهم بل من المحتمل صدقها عليهم باعتبار أن الرجاليين لا يلتزمون بذكر كل خصوصيات الراوى فى كلماتهم وإنما 
جل تركيزهم على بيان الوثاقه وعدمها وأما كونه من الرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام ... إلخ فليس عدم 
ذكرهم لها يعنى عدم صدقها عليهم بل من المحتمل أنهم كانوا كذلكك غايه الأمر أنها لم تذكر بحقهم ولعل الشيخ المفيد كان 
قد أحرز انطباقها عليهم . 


ص: ارفرفا 


3( القورييت م 


ولكن مع ذلك لا بد لتحرّى الجواب عما ذكر من استعراض الرواه الذين ذكرهم الشيخ المفيد فى الرساله العدديه حيث قال فيها 


" وأما رواه الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنه يكون تسعه وعشرين يوماً ويكون ثلاثين يوماً فهم فقهاء أصحاب أبى 
جعفر محمد بن على وأبى عبد الله جعفر بن محمد وأبى الحسن موسى بن جعفر وأبى الحسن على بن موسى وأبى جعفر محمد 
بن على وأبى الحسن على بن محمد وأبى محمد الحسن بن على بن محمد (صلوات الله عليهم) والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم 
الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا مطعن عليهم [أو لا يطعن عليهم] فلا طريق إلى ذمٌ واحد منهم وهم أصحاب الأصول 
المدوّنه والمصئّفات المشهوره وكلهم قد أجمعوا نقلا وعملا على أن شهر رمضان يكون تسعه وعشرين يوماً نقلوا ذلكك عن 
أثمه الهدى (عليهم السلام) وعرفوه فى عقيدتهم واعتمدوه فى ديانتهم ثم يقول وقد فصّلمت أحاديثهم بذلك فى كتابى 
المعروف بمصباح النور فى علامات أوائل الشهور وأنا سن ذلك ما يدل على تفصيلها إن شاء الله فممن روى عن أبى 
جعفر محمد بن على الباقر (عليه السلام) أن شهر رمضان شهر من الشهور يُصيبه ما يُصيبه الشهور من النقصان أبو جعفر محمد 
بن مسلم أخبرنى بذلكك أبو غالب أحمد بن محمد الزرارى (رحمه الله) عن أحمد بن محمد .. " إلى أن يصل بالسند إلى محمد 


بن مسلم ثم ينقل الروايه » ثم يقول : 


"وروى محمد بن قيس مثل ذلكك ومعناه أخبرنى أبو القاسم .. " ثم يذكر طريقه إلى محمد بن قيس عن أبى جعفر ثم يذكر 


الروايه » ثم يقول : 


ص: ع 


" وروى محمد بن سنان عن أبى الجارود قال سمعت أبا جعفر .. " ثم يذكر روايهٌ لأبى الجارود » ثم يقول : 


" وروى مصدّق بن صدقه عن عمار بن موسى الساباطى عن أبى عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) .. " ثم يذكر روايه عمار 


» ثم يقول : 
" وروى الحسن بن الحسين بن أبان عن أبى أحمد عمر بن الربيع قال : سئل جعفر بن محمد عن الأهله .. ". ثم يقول : 


وهكذا إلى آخر كلامه (قده) . 


فإذا فرضنا أن المقصود بالرواه الذين يروون هذا المعنى عن الأئمه (عليهم السلام) هم الرواه المباشرون عنهم (عليهم السلام) 
بحسب ما ذكره فى عبارته من المدح بقوله : (الأعلاسم الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام .. إلخ) وهم ممن قد نُصّ على 
وثاقتهم وليس فيهم من هو واضح الضعف أو يُتردد فى ضعفه فإذا غضضنا النظر عن أبى الجارود ومورد آخر فيه اختلاف بين 
النسخ لم نعلم المقصود به )١(‏ وهو المورد الثالث عشر الذى يذكره إلا أن ما عداهم مثل محمد بن مسلم وعمار الساباطى وعمر 
بن الربيع (5) وأبى الصباح الكنانى ومنصور بن حازم وعبد الله بن مسكان وزيد الشيحام ويونس بن يعقوب وإسحاق بن جرير 
وجابر بن يزيد الجعفى وعبد الله بن أبى يعفور وعبد الله بن بكير ومعاويه بن وهب وعبد السلام بن سالم وعبد الأعلى بن أعين 
وهارون بن حمزه الغنوى (1) وسماعه بن مهران وعبيد بن زراره والفضل بن عبد الملك (5) وحمّاد بن عثمان ويعقوب بن سالم 
الأحمر فكل من ذكرهم ما عدا الموردين المزبورين ينطبق عليهم ما ذكره من العناوين . 


ص: إفارفا 


. هل هو أبو مخلّد أم أبو خالد » الواسطى أم غيره‎ )*( -١ 
عد ماهو اق وله اكد يد تاب‎ 


وبما ذكرناه )١(‏ يندفع ما قد يُشكل فى المقام بحصول التنافى فى كلام الشيخ المفيد إذ فى الوقت الذى يمدح رجال السند 
وفيهم مثل محمد بن سنان بكونهم من الرؤساء الأعلادم .. إلى آخر ما ذكره نجده يقول عن محمد بن سنان إنه : " معروف 
بالععق واشفقكف الغصابه غلى قي '" وقول أنضا : 


" محمد بن سنان وهو مطعون فيه لا تختلف العصابه فى تهمته وضعفه وما كان هذا سبيله لم يُعمل عليه فى الدين " . 


وجه الاندفاع : أن الشيخ لا يريد تطبيق تلكك العناوين على جميع رجال السند بل على خصوص الرواه المباشرين فى الروايه عن 
الأئمه (عليهم السلام) فلم يكن الشيخ بصدد توثيق كل من يقع فى الطريق إلى أصحاب تلك الروايات مطلقاً . 


وبذلكك يظهر أنه لا محل لما ذكره المحقق الشيخ محمد من أنه قد ثبت ضعفهم أو اتفقوا على ضعف بعضهم مثل يزيد بن 
إسحاق الملقّب بشعر فإنه مجهول وإن كان له كتاب ومثل أبى ساره والحسن بن نصر بن قابوس فإنهما مجهولان وعمرو بن شمر 
الضعيف جداً كما عن النجاشى وأبى جميله المفضّلى بن صالح المتسالم على ضعفه فإنه ناظر إلى مجموع رجال السند وقد 


عرفت أن نظره إلى خصوص الرواه المباشرين . 


هذا .. والذى يظهر من السيد الخوئى (قده) هو هذا الفهم (5) بدليل أنه استند إلى عباره المفيد فى توثيق أبى الجارود ولم يستند 
إليها فى توثيق عمرو بن شمر المفضّل بن صالح والحسن بن نصر وغيرهم ممن ترجمهم وذكرهم بالضعف ولذلكك نراه يلجأ فى 
توثيق من يراه ثقه منهم إلى مثل وروده فى كامل الزيارات أو فى أسانيد تفسير القمى ومعنى هذا أنه لا يريد أن يفهم توثيق كل 
من وقع فى الطريق إلى أصحاب الكتب وإنما يفهم توثيق الرواه المباشرين عن الأثمه (عليهم السلام) » وبالبناء على هذا الفهم 
وهو أمر غير بعيد يندفع إشكال التهافت فى كلام المفيد بالنسبه إلى خصوص الرساله العدديه . 


ص: مارفا 


. أى من أن من تنطبق عليهم العناوين المذكوره هم الرواه المباشرون عن الأثمه (عليهم السلام)‎ 000 -١ 


؟-(6 أى الرواه المباشرين . 


إن قيل : إذا كان الأمر كذلكك فكيف يعتمد على الروايه إذا لم يكن يعتمد على الرجال الواقعين فى الطريق إليها . 


فإنه يقال : إنه من الممكن افتراض أن الشيخ المفيد يعتمد على أن الروايه واصله إليه عن طريق كتب الرواه المباشرين فمثل 
يروى عن محمد بن مسلم ما نقله من كتاب محمد بن مسلم نفسه المعلوم الانتساب إليه فى ذلك الزمان وحينئذ لا يؤثّر وجود 
عمف وه سناة ف السعة سق لو اهلق ختعته وو كنذا شال فى رشي الزوادء كما اتدسن السسكق اها افدراضى وجوه قراتة 
متّصله أورثت للشيخ الوثوق أو الاطمئنان بصدور تلكك الروايه . 


يبقى شىء فى المقام وهو أن طعنه فى محمد بن سنان كما تقدّم ذكر عبارته - قد ينافى توثيقه له فى الإرشاد - كما صرح 
بذلك حيث ذكر محمد بن سنان فيه بأنه ممن سمع النصّ على إمامه الإمام الرضا (عليه السلام) وعتر عنهم بأنهم خواصٌ الإمام 
الكاظم (عليه السلام) وثقاته .. إلخ فلم ينحصر إشكال التهافت فى خصوص الرساله العدديه حتى ينحلٌ بما ذكرناه )١(‏ بل الأمر 
يطال الإرشاد أيضاً » ولا بد من نقل عبارته بنضّ ها لنقف على حقيقه الأمر من اندفاع هذا التهافت هاهنا أيضاً أو ثبوته .. وسيأتى 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


بحث رجالى فى سند روايه الاصبغ بن نباقه عن أمير المؤمنين-ع - والمرويه فى الوسائل-باب-0-أبواب مايكتسب به- 
ح١٠‏ بحث الفقه 

0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

(ربحث يوم السيك "١‏ محرم الحرام ام 1 ى مع 

تقدّم ذكر احتمال إراده توثيق الرواه الجاشرية هن الأكمة (عليهم السلام) فى عباره الشيخ المفيد فى الرساله لآ جميع من وقع فى 


طريق تلكة الزوايه وقلنا إن هذا بهل الأشكال قن هذه الرساله يمعي أن الروايه لأعكرة مشفاه يفل اللاعلى الضعيك 


والطعن فى محمد بن سنان (5) دون التوثيق له الذى يبتنى على فهم آخر للعباره وهو توثيق كل من وقع فى طريق السند . 


ص: خرف 


. أى من فهم من الرواه المباشرين‎ )4( -١ 
؟- (1) والكلا-م وإن كان كبروياً بمعنى البحث فى توثيقات الشيخ المفيد إلا أن المقصود منه بالذات هو تطبيق النتيجه على‎ 
محمد بن سان بالخصوص كونه أحد رجال سئد الروايه المبحوث عنها - لتثبت له الوثاقه أو عدمها.‎ 


استدراكك : 

كنا قد ذكرنا فى الدرس السابق أنه يظهر من السيد الخوئى (قده) أنه فهم الاحتمال الأول فى العباره )١(‏ وقلنا إنه استناداً إلى 
ذلك وثّق أبا الجارود دون مثل عمرو بن شمر وغيره ممن وقع فى الطريق .. ولكن يبدو بعد المراجعه أن الأمر ليبس كذلكك 
بدليل أنه (قده) يذكر من جمله الأأدله على وثاقه محمد بن سنان توثيق الشيخ المفيد له فى الرساله مع أنه ليس من الرواه 
المباشرين عن الإمام (عليه السلام) فى الروايات التى ذكرت فى الرساله وفى ضوء هذا يكون - وفق فهمه - أن كل من ذكرهم 


الشيخ هم من الرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام .. إلخ » وكذلكك وجدت غيره (قده) ينحو هذا المنحى أيضاً 
كالوحيد البهبهانى وآخرين فيظهر أنه واضح لديهم كون الشيخ المفيد قد وثق بتلك العباره محمد بن سنان وأضرابه ممن وقع 
فى طريق أسانيد تلكك الروايات بحسب هذا الفهم . 


وأقول : إنه بمراجعه عباره الشيخ (قده) يتتضح أن الاحتمال الأول احتمال وارد والجزم بالاحتمال الثانى قد يصعب حمل العباره 
عليه » حيث قال : 


" وأما رواه الحديث بأن شهر رمضان .. فهم فقهاء أصحاب أبى جعفر محمد بن على وأبى عبد الله جعفر بن محمد .. والأعلام 
الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام .. وكلهم قد أجمعوا نقلاً وعملا (عليه السلام) على أن شهر رمضان يكون تسعه وعشرين 
ا نقلوا ذلك عن أئمه الهدى (عليهم السلام) وعرفوه فى عقيدتهم واعتمدوه فى ديانتهم .. فممن روى عن أبى جعفر محمد 
بن على الباقر (عليه السلام) أن شهر رمضان شهر من الشهور يُصيبه ما ثيصيبه الشهور من النقصان أبو جعفر محمد بن مسلم .. 


إلخ - 


ص: كرف 


. وهو إراده توثيق الرواه المباشرين عن الأثمه (عليهم السلام)‎ )1( -١ 


إذاً فهو يذكر هاهنا محمد بن مسلم كما يذكر غيره أيضاً ممن ذكرنا أسماءهم فيبدو أن احتمال كون منظوره هو خصوص 
محمد بن مسلم وأمثاله من الرواه المباشرين لا مجموع الرواه فى الأسانيد احتمال قائم لا دافع له فكيف يتأتى معه الجزم بالفهم 
الثانى )١(‏ .. مع أن دعوى استظهار الفهم الأول من العباره ليست بعيده لاسيما إذا ضممنا إليها ما ذكره الشيخ المفيد نفسه فى 
كلام سايق دمن الطمن قن محمد وق نان والتشويق لتحوقة شد تقل عازن دفن هذا تفكل قرينه واصحه وم جح على 
أن مراده توثيق خصوص الرواه المباشرين وإلا لزم التهافت فى كلامه وبعيد جداً صدورّه من مثله » ومثله فى البعد توهّم عدوله 
عن رأيه من تضعيف الرجل وأضرابه إلى القول بتوثيقهم مع أن محل ذلك إنما هى رسالته العدديه وهى لا تبلغ إلا صفحات 
معدوده فكيف يُعقل عدوله من رأى إلى آخر فيها . 


هذا .. وقد تقدّم الجواب عمًّا قد يُشكل فى المقام من أن لازم هذا الفهم (1) أن يكون قد اعتمد روايهٌ وقع مثل محمد بن سنان 
فى طريقها حيث قلنا إنه لا يبعد أن يكون قد أخذ الروايه من الأصل الذى ذكرت فيه وهو كتاب أبى الجارود الراوى المباشر 
ومن المعلوم أن ضعف الطريق لا يؤثّر مع افتراض شهره الأصل ومعلوميه انتسابه إلى صاحبه . 


وكيف كان فالترجيح للاحتمال الأول () بموجب استظهار ذلك فى نفسه مؤرداً بالقرينه المذكوره .. وعلى ذلكك فليس ثمه 
تهافت واضح فى الرساله العدديه . 


ص: 779 
)0-١‏ أى كون المنظور فى التوثيق مجموع الرواه فى الأسانيد . 


. أى كون المنظور فى التوثيق هم الرواه المباشرون عن الأثمه (عليهم السلام)‎ )©( -١ 
مك (8) الوافشن السايق.‎ 


نعم .. قيل كما عن غير واحد بأن التهافت إنما هو بين تضعيف محمد بن سنان فى الرساله العدديه وتوثيقه فى الإرشاد على ما 
ذكره فيه فى باب من روى النصّ على الإمام الرضا (عليه السلام) بقوله : " فممن روى النص على الرضا على بن موسى (عليهما 
السلام) بالإمامه من أبيه والإشاره إليه منه بذلكك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته : داود بن كثير الرقى , 
ومحمد بن إسحاق بن عمار » وعلى بن يقطين . ونعيم القابوسى . والحسين بن المختار » وزياد بن مروان . والمخزومى . وداود 


11 5 5 2. ٠ ٠. 
.)١( بن سليمان » ونصر بن قابوس » وداود بن زربى » ويزيد بن سليط » ومحمد بن سنان‎ 


والسؤال هنا أنه هل يؤثر هذا الاخعلانف فى ما ذكره فى الرساله من التضعيق وما ذكره فى الأرشاد من التوئيق من اذ 
حرقتاف فى الرسالة ؟ 


والجواب عدم التأثير لأن لهذا الرجل (7) خصوصيه من بين من ذكرهم من الرواه حيث تعدّدت فيه الأقوال فيمكن افتراض 
اختلاف رأى الشيخ المفيد فى كتابيه () فعدل فى الإرشاد إلى مدحه لثبوت وثاقته عنده . 


والنتيجه أنه لا مانع من الأخذ بتوثيقات الشيخ المفيد مطلقاً () مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق القواعد العامه لعلم الرجال عليها 
من أنه إذا وجد لها معارض فيلزم التوقف عن الأخذ بالتوثيق فى مورد المعارضه كما هو الحال فى محمد بن سنان وأما فى ما 
عدا هذه الحاله فتكون التوثيقات مستنداً لإثبات الوثاقه وهذا الرأى هو الحريى بالقبول . 


75٠١ ص:‎ 


. ص 767 من الطبعه الحديثه‎ ١ الإرشاد مج‎ )6( -١ 

-(/) أى حبك بن ستان : 

*- (8) وليس هذا كدعوى اختلاف رأيه فى الرساله نفسها كما عرفت وجهه من كونها عباره عن صفحات يسيره لا يُعقل معها 
تبنّى رأيين مختلفين والعدول من أحدهما إلى الآخر فيها . 

ع- (4) أى سواء كانت مذكوره فى الرساله العدديه أو مذكوره فى الإرشاد . 


هذا .. وممن وقع فى السند سعد الإسكاف الذى اشتهر بروايته عن الأصبغ بن نباته كما نصّ على ذلكك كل من ذكره وترجم له 
فلا يُسمع لدعوى التشكيكك فى إمكان روايته عنه .. قال عنه النجاشى : ' يُعرف ويُنكر ' (21» ونقل الكشى عن حمدويه : " أنه 
كان ناووسياً وقف على أبى عبد الله (عليه السلام) (5) " (5) . وضعفه ابن الغضائرى فى كتابه . 


وفى مقابل ذلكك ذكر دليلان لإثبات وثاقته : 


الأول : ما ذكره الشيخ (قده) فى رجاله (5) - بعد أن عدّه فى أصحاب السيجاد (عليه السلام) - بقوله : " صحيح الحديث "0 
وذكره فى أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام) من دون التعرّض إلى توثيقه » فيقال إن قوله : " صحيح الحديث " شهاده 


الثانى : سند روايه فى الكافى (2) جاء فيها : " على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن سعد بن طريف " (2) » فيثبت بهذا 


السند أن ابن أبى عمير روى عن سعد بن طريف وهذا يكفى فى توثيقه بناءَ على وثاقه مشايخ ابن أبى عمير . 
ص: "5١‏ 


. ١2ص رجال النجاشى‎ )٠١(-١ 

؟-(١11)أى‏ الإمام الصادق (عليه السلام) . 

*- (17) اختيار معرفه الرجال مج ١‏ ص 5/8 . 

عت( *1) وال الطوسن هن ١١8‏ : 

ه- (16) الكافى باب من غسّل مؤمناً الحديث الثانى مج ص12 . 

2- (18) الذى هو سعد الإسكاف .» قال الكشى : " قال حمدويه : سعد الإسكاف وسعد الخفاف وسعد بن طريف واحد " 


اختيار معرفه الرجال مج 7 ص 50/2 . 


هكذا ذكريبولكن الظاهر أنه يمكن الشودهه فى الدليل الناقى بدغوق سقوط الواسظه بين ابن أبى غمير وسعك ين :طريف »+ 


والظاهر أن الواسطه هو سيف بن عميره لقرائن ثلاث : 


الأولى : ما ذكره فى الكافى من سند روايه جاء فيها : " على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن سيف بن عميره عن سعد 
بن ظطريق " 3+ فيقال إن هذا تشكل قريته على أن السئد الذى :فى الروابه السابقه هو أيض] كذلكة. 


الثانيه : إن الشيخ الطوسى (قده) روى فى التهذيب الروايه نفسها التى ذكرت فى الدليل الثانى بالسند نفسه ولكن مع ذكر 
الواسطه وهو سيف بن عميره (5) . 


الثالثه : عدم ذكر المحققين لكون ابن أبى عمير ممن يروى عن سعد بن طريف مباشره وإنما يروى عنه بواسطه سيف بن عميره 


- عاده - أو غيره . 


فإن تم ما ذكر دليلاً على القطع بوجود الواسطه فهو وإلا فلا أقلّ من احتمالها وهو كافٍ للمنع من الاستناد إلى ما ذكر لإثبات 
كاله الرعدل 1 


وعلى هذا فإن اعتمدنا :ذ تضعيفات ابن الغضائرى وأخذنا بما ذكره من :: اقبعفة ضرا (9 تعفد يحصل العارضن بنه وبية 
توثيق الشيخ الطوسى (قده) فى قوله : (صحيح الحديث) ونتيجه ذلك عدم ثبوت الوثاقه . لا من باب تقديم الجرح على المدح 
- الذى لا نعتدٌ به - بل من باب استلزام التعارض للتساقط فيبقى الرجل بلا توثيق . 


ص: زفف 


. الكافى باب من كفّن مؤمناً - وهو حديث واحد مج ص18‎ )18( -١ 

؟- (17) أقول : بعد المراجعه إلى الموضع المشار إليه من التهذيب (مج١‏ ص 58) وجدت أن السند هكذا : ' عنه (يعنى على بن 
إبراهيم) عن أبيه عن سيف بن عميره عن سعد بن طريف " أى من غير ذكر لابن أبى عمير . 

*- (18) يعنى سعد الإسكاف . 

#- (19) الثابت بحسب نقل مجمع الرجال له الذى يُستند إليه لإثبات ما فى كتاب الضعفاء لابن الغضائرى » وأما ما ذكرناه من 
كونه (يُعرف ويّنكر) أو كونه (ناووسياً) فليست مؤثره فى المقام فإن التعبير الأول معهود لديهم فى إطلاقه على من يروى روايات 
مختلفه من حيث المضمون العقائدى حيث يُنكر المضمون فى بعض الأحيان عند الأصحاب .ء وأما التعبير الثانى فمن الواضح 
عدم تأثيره بناءَ على اشتراط الوثاقه لا العداله (منه دامت بركاته) . 


وأما إذا خدشنا فى تضعيفات ابن الغضائرى ولم نعتمدها - كما ذهب إلى ذلك جمله من المحققين -فحينئذ يمكن الاعتماد 
على كلام الشيخ الطوسى (قده) من قوله : (صحيح الحديث) لإثبات وثاقه الرجل . 


الهم إلا أن يُشكك فى دلاله هذه العباره على التوثيق من جهه أن معنى الصحه عند القدماء يختلف عنه عند المتأخرين فإنها 
عند القدماء وصف للحديث من جهه كون جميع رجال السند عدولاً على مذهب الإماميه فبوصف الحديث بكونه صحيحاً متى 
ما كان جميع رجاله على ذلك الطرز )١1(‏ . 


وأما الصحه عند المتأخرين مطابقه الحديث للواقع أى القطع بالصدور وهذا قد يحصل من أسباب شتّى غير وثاقه رجال الروايه 
بعضهم عدم مخالفته للقرآن الكريم وما يحكم به العقل .. فكل هذه الأمور قرائن يمكن تجميعها لتحصيل القطع بصدور الروايه 


أو الوثوق به وإن كان ثمه من هو ضعيف فى رجال السند . 
هذا بالنسبه إلى حال سعد الإسكاف . 


وأما الأصبغ بن نباته فقد نصّ النجاشى (7) والشيخ الطوسى فى الفهرست (2) على أنه من خاصه أمير المؤمنين (عليه السلام) » 
وفى الكشى (5) أنه من شَرَطه الخميس الذين ضمنوا للإمام (عليه السلام) الذبح وضمن لهم الفتح (0) » وفى التحرير الطاووسى 
والخلاصه للعلامه عتبر عنه بأنه (مشكور) وقد نصّ كل من النجاشى والشيخ بأنه عمّر بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) وبه يندفع 
إشكال الإرسال فى روايه سعد الإسكاف عنه بدعوى أن سعداً يروى عن الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) فكيف يمكن 


له أن يروى عن الأصبغ بن نباته . 


ص: ع 


)50(-١‏ لاحظ فى معنى صحه الحديث كتاب الرعايه فى علم الدرايه للشهيد الثانى ص77. 

؟-(١5)‏ رجال النجاشى ص7 . 

*- (757) الفهرست ص20 . 

#- (18) اختيار معرفه الرجال مج١‏ ص "5١‏ . 

ه- (56) الشّرَط (بفتح الراء) بمعنى العلامه وجمعه أشراط ومنه أشراط الساعه أى علاماتها » ومنه أيضاً قولهم (شرطه الخميس) 
لطائفه من الجيش تقدم أمام الجند لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يُعرفون بها ( يلاحظ حاشيه المكاسب للسيد اليزدى (قده) ط . 
ق مج ١‏ ص5١٠‏ - القرص الليزرى مكتبه أهل البيت -) . 


ثم إِنَا لو لم نستفد التوثيق له (1) فلا أقل من المدح غير المعارض بخلافه فيمكن الاعتماد على الروايه من جهته . 


بقى فى المقام مشكله محمد بن سنان فإذا التزمنا بوثاقته فتكون الروايه خاليه حينئذ من الإشكال وسنبسط الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى . 

بحث رجالى فى سند روايه الاصبغ بن نباتقه عن أمير المؤمنين-ع - والمرويه فى الوسائل-باب-0- أبواب مايكتسب به 
ح١٠‏ بحث الفقه 


0 30010 ع5 0011ملاكد 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
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كان الكلام فى حال سعد الإسكاف حيث ذكرنا بأن ابن الغضائرى ضعفه وفى المقابل قال عنه الشيخ الطوسى (قده) بأنه صحيح 
الحديث ء وقلنا إنه إذا اعتمدنا تضعيفات ابن الغضائرى فيقع التعارض حينئذ بين التوثيق والتضعيف .» وإن لم نعتمدها من جهه 
الشك فى سه الككداب إليدانا كما اغب إلى ذلك يعضهي - قفد يتقرد ترق الشبخ الطوسى فبتى عليه : 


وقد تقدّم طرح التشكيكك فى دلاله قوله : (صحيح الحديث) على التوثيق بدعوى أن صحه الحديث عند القدماء لا تعنى وثاقه 
الراوى بل هى أعمّ منها فقد يكون الحديث صحيحاً من دون أن يكون راويه ثقه وذلكك لوجود قرائن خارجيه تدل على صحته 
ومطابقته للواقع . 


ولكن والصحيح أن يقال : إن الصحه تاره تكون وصفاً للحديث فهنا ينفتح المجال لما تقدّم ذكره من اختلاف معنى الصحه بين 
الكدماء والمداخرين ونا در كن غلق كل سافن حبك :ولاق الراوى اك وأخرى تكرن ومقا العدك فتن هنا أفايكرة 
المراد بالحديث معناه اللغوى وهو النقل والإخبار والتحديث لا الحديث الاصطلاحى - الذى بمعنى الروايه - فيكون وصف 
الحديث بالصحه كانه عن صق المعدك وزثاقت:, 


ص: 758 

. أى للأصبغ بن نباته‎ )10( -١ 

؟-(1) أما عند القدماء فتكون صحه الحديث أعمٌ من الوثاقه فلا يمكن إثباتها بها وأما عند المتأخرين فيمكن ذلكك بل يلزم . 
وما نقوله هنا هو أنه على كلا التقديرين أى سواء كانت الصحه صفه للحديث أو كانت صفه للمحدّث - فيمكن الاستدلال بها 
على الوثاقه : 


أما على التقدير الثانى فواضح لأنها كما ذكرنا - تكون كنايه عن صدق المحدّّث فى حديثه وإخباره ونقله فتكون داله على 


وثاقته . 


وأما على التقدير الأول )١(‏ فالظاهر إمكان استفاده الوثوق منها أيضاً وذلكك لأنه لا يقال : (فلان صحيح الحديث) إلا بعد انتزاع 
الصحه من عموم أحاديثه وعدم اختصاصها ببعض دون بعض وعلى ذلك فالحكم بصحه أحاديث من قيلت هذه العباره بحقه إما 
أن يكون مستنداً إلى وثاقته وتحرّزه عن الكذب فيثبت المطلوب (1) , وإما أن يكون مستنداً إلى قرائن خارجيه ججمعت واستفيد 
منها صحه الحديث ومطابقته للواقع . 


ولمًا كان هذا الاحتمال () يستلزم افترااض ملاحظه جميع روايات هذا الشخص وأن كل واحده من هذه الروايات تشتمل على 
قرينه - على الأقل - من القرائن الموجبه لإحراز الصحه والمطابقه للواقع كان لا ريب بعيداً فى حدّ نفسه ومخالفاً للظاهر ومفتقداً 
للدليل عليه إثباتاً . 


وهذا بخلاف الاحتمال الأول الذى يسدر لنا الحكم بصحه أحاديثه جميعاً ومطابقتها للواقع وأن مرجعها إلى كونه ثقه لا إلى أىّ 
افتراض زائد . 
والنتيجه أن قولهم : (صحيح الحديث) يدل على وثاقه الشخص والركون إليه والاعتماد عليه سواء كان وصفاً للحديث أم كان 


ص: حرف 


. أى أن تكون صفه للحديث‎ )1(-١ 
. أى وثاقه الشخص الذى وُصف بكونه صحيح الحديث‎ 00-١ 
. (ع) أى الثانى‎ -* 


*- (08) أى فى النتيجه المذكوره وهى دلاله قولهم : (صحيح الحديث) على وثاقه من قيلت بحقّه . 


وفى ضوء ذلكك يثبت توثيق الشيخ الطوسى لسعد الإسكاف .. ولكنه معارض كما ذكرنا بتضعيف ابن الغضائرى » ولمَا كانت 
تضعيفاته محل اعتماد )١(‏ فيقع التعارض حينئذ بين التوثيق والتضعيف وعلى ذلكك تواجه الروايه مشكله عدم ثبوت وثاقه سعد 
الإسكاف الواقع فى السند . 


ثم يقع الكلام فى رجل آخر وقع فى السند أيضاً وهو محمد بن سنان فقد ذكرنا سابقاً أن الظاهر أن المراد بابن سنان فى الروايه 
هو محمد بن سنان لا عبد الله بن سنان (المفروغ عن وثاقته) » ومن هنا لا بد من البحث عن حال هذا الرجل فأقول : 


فل اخعلقة: الأقرال ف محدد رن سداق كتر ا سس إن الشخضن الزاحد ويا تكرة لدقه أقرال مشعراةه شار تقيففه و أخرف يرثقة 
وتاره يروى عنه وأخرى يردٌ الروايه بسببه » وهذا الاختلاف ليس حادثاً بل هو قديم ولا بد لمعرفه السرٌ فيه من استنطاق الكلمات 
التى قيلت فى حقه .. ولنبدأ أولا بذكر الروايات التى اشتملت على تضعيف الرجل ثم نتلو ذلكك بذكر أسماء المضخفين له 
والقادحين ونقل كلماتهم وتحليلها لمعرفه هل أن لها ظهوراً فى التضعيف أم يمكن حملها على محامل لا تنافى الوثاقه فهنا 


خمسه روايات : 


ص: مرف 


ازع فده تأعدة حفعنات ادن التعبادس كبا كر تاق ملهب وه متقوله النانى خالل الشاخصه العلكب ورحال اب 
داوود وحل الإشكال للسيد ابن طاووس ومجمع الرجال للقهبائى . فما ينقلونه هؤلاء الأعلام (رض) عن كتابه نأخذ به ونعدّه 
موجوداً حقيقه فى كتابه (الضعفاء) لثبوت كون الكتاب له وأنه وصل بشكل أو يآخر مع قرائن داله على أنه نفس الكتاب الذى 
أله ابن التشائرض كان قد وضل إلى السيك ابق طاووس + 


الأولى : ما رواه الكشى عن حمدويه : 
" قال : كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح » وقال (1) : لا أستحلٌ أن أروى أحاديث محمد بن سنان "1 


والراوى وهو حمدويه قال الشيخ الطوسى (قده) عنه : " حمدويه بن نصير بن شاهى » سمع يعقوب بن يزيد » روى عن العياشى , 


يكنى أبا الحسن » عديم النظير فى زمانه » كثير العلم والروايه » ثقه. حسن المذهب " 0 . 

الثانيه؟ ماوواه أحمد ارق متحمد بخ عسى : 

"قال : كتاغند صضفواق بن يحيى فذكر محمداين ستات فقال + إث محمد بن ستان كان من الطياره فقفصناء " 161 . 
الثالئه + ما رواه عبد الله بن محمد بن عيسى الأسدى الملقب يبثان + 


" قال : كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفه فى منزل » إذ دخل علينا محمد بن سنان » فقال صفوان : هذا ابن سنان لقد همّ أن 
يطير غير مره فقصصناه حتى ثبت معنا " (2) . 


الرابعه : ما رواه ابن قتيبه النيسابورى : 


" قال : قال : أبو محمد الفضل بن شاذان : رُدّوا أحاديث محمد بن سنان » وقال : لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان 


عت مادم اها و وأذن أ الففل صق الروايه تعد مويه" 1 


ص: وففض 


. يعنى أيوب بن نوح‎ 00-١ 

. 8/7 ص‎ "١ اختيار معرفه الرجال مج‎ )8( -١ 
. 55١ رجال الطوسى ص‎ )4( -* 

)1٠١( -*‏ اختيار معرفه الرجال مج ؟ ص 48/ . 
ه- )1١١(‏ اختيار معرفه الرجال مج ١‏ ص 748 . 
#- (17) المصدر السابق ص 88/,. 


الخامسه : ما رواه الكشى عن محمد بن مسعود : 

" قال : قال عبد الله بن حمدويه : سمعت الفضل بن شاذان » يقول : لا أستحل أن أروى أحاديث محمد بن سنان " )١(‏ . 
هذه هى الروايات الوارده فى ذم الرجل وتضعيفه . 

وأما المضعّفون له والقادحون وكلماتهم فى هذا الصدد فعلى النحو الآتى : 


الفضل بن شاذان : وهو أول القادحين فى محمد بن سنان وأقدمهم وقد نقل الكشى كلماته فى ذمّه وطريق بعض هذه النقول 
صحيح ومعتبر فمنها قوله : " وذكر الفضل فى بعض كتبه : أن من الكاذبين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله '" (5) . 


أيوب بن نوح : قال الكشى : " ذكر حمدويه بن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه دفتراً فيه أحاديث محمد بن سنان » فقال لنا : 
إن شئتم أن تكتبوا ذلكك فافعلوا » فإنى كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروى لكك أنا عنه شيئاً » فإنه قال (2) قبل موته : كلما 
حدئتكم به لم يكن لى سماع ولا روايه إنما وجدته " (5) . 

فيتبين من هذا النصٌّ أن أيوب بن نوح يستشكل فى أن يروى عن محمد بن سنان لأن مروياته كانت عن طريق الوجاده أى أنه 
وجدها فى كتّب ثم نقلها -. 


ص: را 


19-1 المضندر الشائق © ويعت بقولة : (وليسن بعيد الله ) آنه محمد بن ستاق والببين اغين اللدايق .سان 
؟-(18١)‏ المصدر السابق . 

*- (18) يعنى محمد بن سنان . 

ع- (18) يعنى بطريق الوجاده وهى إحدى طرق تحمل الحديث (ومنها القراءه والسماع والإجازه) . 


الكشى : حيث رماه فى عده مواضع بالغلوٌ ففى ترجمه المفضل بن عمر فى حديث يقول : " حدثنى أبو القاسم نصر بن الصباح 
وكان غالياً » قال : حدثنى أبو يعقوب بن محمد البصرى ء وهو غالٍ ركنٌ من أركانهم أيضاً » قال : حدثنى محمد بن الحسن بن 
أى غالٍ مثلهم فهذه شهاده من قبل الكشى بأن محمد بن سنان من الغلاه فيقال إن هذا يوجب القدح فيه . 

ولكن هذا ليس بشىء إذ من الواضح كما عليه رأى المحقّقين أن الغلوّ لا يؤثر فى الوثاقه فى ما لو دلّ عليها دليل . 

النجاشى : حيث قدح فيه فى موضعين : 

الأول : فى ترجمته له إذ قال : " قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد (وهو ابن عقده) أنه (5) روى عن الرضا (عليه السلام) 


فقال :وله عباتا هته محروفة م وهو رجا شعت هذا له يهو ل عليه ولة يلقت إلى ها تفرع يدي "ا 


واستشكل بعضهم فى نسبه هذه العباره للنجاشى فنسبها لابن عقده إلا أنه غير ضائر فى المقام للبناء على الأخذ بتضعيفات ابن 


عمعده . 
الثانى : فى ترجمته لماح المدائنى حيث قال : " متِاح المدائنى ضعيف جداً , له كتاب يعرف برساله متاح » وطريقها أضعف 
دهاع وهو محمد يه سنات " 23 


ص: الخرض 


7-(18) أى محمد بن ستان . 
(19) رجال النجاشى ص7718. 


+- (30) رجال النجاشى ص 888 . 


ابى التضاتاق + حيتث تقل العلامه فى الخلاصنه غنه قوله بحق الرستل + '" فنعيف ل تلفت اليد" 


الشيخ الطوسى : حيث ضعّفه فى عده موارد » منها قوله : " وقد طعن عليه وضعَف " (1) » ومنها قوله : " محمد بن سنان مطعون 
عله بيت ضرا " لق 


وقد يقال هنا إنه لم يظهر كونه بانياً على ضعفه حيث ألقى عهده التضعيف على الغير . 


ولكن لو تم هذا فإنه غير ضائر لتصريحه بضعفه فى رجاله فبعد أن عدّه من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) قال : " محمد بن 


سنان ضعيف 
وهناكك الكثير بعد طبقه الشيخ ممن ضِعًف محمد بن سنان كالمحقق والشيخ ابن سعيد الحلى فى نزهه الناظر والعلامه وابن 
داوود وغيرهم من المتأخرين . 

وللكلام بقيه ستأتى إن شاء الله تعالى . 

-بحث رجالى فى سند روايه الاصبغ بن نباته عن أمير المومنين-ع- والمرويه فى-الوسائل-باب-0- أبواب مايكتسب 
بهد-ح١٠‏ بحث الفقه 


0 3010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط أنا0لا. 
(بحث يوم الاثنين 7 محرم الحرام *187 ه 617) 


تقدّم ذكر كلمات القادحين فى محمد بن سنان وقلنا إنه لا بد من النظر فيها لمعرفه هل أن لها ظهوراً فى التضعيف أم يمكن 
حملها على محامل لا تنافى الوثاقه » والظاهر أن فيها مجالاً للتأمل والخدش بل المنع فى بعض الأحيان » وتقدّم أن أقدم من تقل 
عنه القدح هو الفضل بن شاذان وله عده كلمات فى محمد بن سنان أهمّها قوله : '" من الكاذبين المشهورين ابن سنان وليس 
بعبد الله '" » وقد نقل الكشى هذه العباره عنه فى موضع من كتابه (0) . 


ص: اهكرحم 


4( الفهيرست عن اا 
)١( -‏ اختيار معرفه الرجال مج ١‏ ص 98 . 


ولكن من الصعوبه بمكان تصديق أن يكرة الرحل لاقلمن الكاذين اللشهورية حفك يكروى عداد أن الخطات وان بين 
ويونس بن ظبيان وغيرهم من الأشخاص المعروفين بالكذب والمشهورين به (7)» نعم .. قد يقع التشكيكك فى وثاقته ولكن مما 
لاتكم الضديق نه كو نه معروذا بالكدب مقهو را نه والسكده فى ذلكف 01 امور : 


الأول 


زواه الأجللكه عم كما ذ كر الكفى ذلكك بترله؟ "قد روى عنة الفقل وأبوة ويوتين ومعمد رن عسى العسدق ومحيهد بد 
الحسين بن أبى الخطاب والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان وابنا دندان وأيوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل 


العلم "6 . 
الثانى : 


روايه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى مع ما علم من تحفّظه فى النقل وتسرّعه إلى القدح ونفيه الاجلاء بتهمه الغلوٌ والروايه 
عن الضعفاء .. ذكر ذلكك السيد بحر العلوم فى فوائده (0) بل يظهر من بعض الأخبار أن أحمد بن محمد بن عيسى كان من 
المدافعين عنه والنافين عنه التهم ويسوق الروايات التى تتحدّث عن رضا الإمام (عليه السلام) عنه من ذلكك ما رواه الكشى بقوله 
: " حدثنى محمد بن قولويه » قال : حدثنى سعد بن عبد الله » قال : حدثنى أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى (2) » عن رجل 
» عن على بن الحسين بن داود القمى قال : سمعت أبا جعفر الثانى (عليه السلام) يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير» 
وقال : رضى الله عنهما برضاى عنهما فما خالفانى قط " (/0 . 


ص: إدرءكنا 


21( أى محمد بن ستان : 

. كما ذكر الكشى فى عباره أخرى‎ )( -١ 

*- (6) أى فى عدم التصديق بكونه كاذباً مشهوراً . 

*- (8) اختيار معرفه الرجال مج 7 ص 748. 

ه- (6) الفوائد الرجاليه مج ص 588 . 

8- (0) وهنا محل الشاهد من روايه أحمد بن محمد بن عيسى فى حقّ محمد بن سنان ما يفيد رضا الإمام (عليه السلام) عنه» 
ولكن الروايه ضعيفه لأنه يرويها عن رجل مجهول إلا أنها مع ذلكك تصلح للتأييد . 

- (8) اختيار معرفه الرجال مج ١‏ ص 1847 . 


الثالث : 
إسناد الفقهاء الثقات ومشاهير الرواه الموتّقين عنه وقد ذكرهم السيد بحر العلوم بقوله : 


" فقد أسند عنه من الفقهاء الثقات الاثبات المتحرزين فى الروايه والنقل : أحمد بن محمد بن عيسى وأيوب بن نوح والحسن بن 
سعيد بن سعيد والحسن بن على بن يقطين والحسين بن سعيد وصفوان بن يحيى والعباس بن معروف وعبد الرحمان بن أبى 
نجران وعبد الله بن الصلت والفضل بن شاذان ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن الحسين بن أبى الخطاب ومحمد بن عبد 
الجبار وموسى بن القاسم ويعقوب بن يزيد ويونس بن عبد الرحمان ؛ ومن مشاهير الرواه الموثقين أو المقبولين : إبراهيم بن 
هاشم وأحمد ابن محمد بن خالد والحسن بن الحسين اللؤلؤى والحسن بن على بن فضال وشاذان بن الخليل )١(‏ وعلى بن 
أسباط وعلى بن الحكم ومحمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن خالد البرقى ومحمد بن عيسى بن عبيد » وغيرهم » وأروى الناس 
عنه محمد بن الحسين بن أبى الخطاب . وقد قال النجاشى فيه (5) : إنه جليل من أصححابنا عظيم القدر كثير الروايه ثقه عين 
حسن التصانيف مسكون إلى روايته " 0 . 


وعلى ذلكك فالتشكيكك فى ثبوت تلك العباره (5) عن الفضل أهون فى النفس من تصديق مضمونها فى حقّ محمد بن سنان بل 


ص: 507 


. والد الفضل (بن شاذان)‎ )4( -١ 

؟-(١٠0)‏ أى فى محمد بن الحسين بن أبى الخطاب . 
)1١( -“‏ الفوائد الرجاليه مج ص 737١‏ . 

ع- )١17(‏ أى قوله : (كان من الكاذبين المشهورين) . 


هذا .. وللفضل بن شاذان كلام آخر فى محمد بن سنان نقله الكشى عن عبد الله بن حمدويه قال : " سمعت الفضل بن شاذان 
كول ةلآ أستحل أن أروى الجادوه كمد رق نحان "110 


وهذا الحديث ضعيف لجهاله راويه وهو عبد الله بن حمدويه فإنه لم يوثق . 


وقل ك4 الكقى عورا آخر عافد " أو الحله علر يح محمدين فيه انررق كال قال أب ميحيد الققيل دع شاذان * 
رُدوا أحاديث محمد بن سنان » وقال : لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عنى ما دمت حياً » وأذن فى الروايه بعد 
موته "ل 


وأبو الحسن على بن محمد بن قتيبه النبسابورى لا يوجد توثيق صريح بحقّه ولكن الشيخ (قده) عبر عنه بالفاضل فإذا استفيد منه 
المدح فتكون الروايه مقبوله حينئذ » 


وذيل هذه الروايه صريح فى إذن الفضل فى الروايه عنه بعد موته عقيب منعه من الإذن فى الروايه عنه فى حياته وهذا الكلام إن 
لم يدل على الاعتماد على محمد بن سنان ووثاقته فهو لا يدل على القدح فيه وإلا فأىٌ معنى للتفصيل بين الحياه والممات فإنه 
إذا لم يكن الرجل ثقه وكان معروفاً بالكذب وضعيفاً فلا فرق فى عدم جواز الروايه عنه بين حالى الحياه والممات ويكون 
التفصيل بينهما حينئذ غير وجيه .. ولكن هذا التفصيل يعطى أن هناكك سبباً معيناً هو الذى منع الفضل من أن يأذن فى الروايه عنه 
فى حال حياته » وقد احتمل المحققون أن السبب يكمن فى أنه كان فى تلكك الفتره جوٌ عام مشحون ضدّ محمد بن سنان لأنه 
روى أحاديث يُستشْمٌ منها رائحه الغلوٌ فلعل الفضل وهو من الأجلاء - أراد أن يُنزِّهِ نفسه من الروايه عن شخص شاع فى أوساط 
الناس أنه من الغلاده فمنع من الروايه عنه فى حال حياته وأما بعد وفاته فحيث لا يكون لذلك المحذور تأثير عليه فقد أجاز 


ص: إرذذنا 


. 748 اختيار معرفه الرجال مج 7 ص‎ )1( -١ 
. المصدر السابق‎ )١18( ؟-‎ 


فتحصّل مما تقدّم أن للفضل بن شاذان عبارتين اسئّدلَ بهما على القدح فى محمد بن سنان وقد تبتين أن الأولى وإن كانت 
صريحه فى التضعيف والشهره بالكذب إلا أنها كما ذكرنا يصعب التصديق بها » وأما الثانيه فليس فيها دلاله على التضعيف 
والقدح مطلقاً . 


وأما أيوب بن نوح بن درّاج )١(‏ فقد ذكرنا أن الكشى نقل عنه روايه تامه سنداً مضمونها أن حمدويه بن نصير ذكر أن أيوب بن 
نوح دفع إليه دفتراً فيه أحاديث محمد بن سنان » وقال : إن شئتم أن تكتبوا ذلكك فافعلوا » فإنى كتبت عن محمد ابن سنان ولكن 
لا أروى أنا عنه شيئاً » فإنه قال قبل موته : كلما حدثتكم به لم يكن لى سماع ولا روايه انما وجدته " أي أنه يروف بطريق 
النجادى "1 


وعن الكشى فى حديث آخر قال : " قال حمدويه : كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح وقال 4 : لا أستحلٌ أن 


أروى أحاديث محمد بن سنان "عه 


والظاهر أنهما حديث واحد وواضحٌ تعليل المنع من روايته عنه كونه يروى بالوجاده » وإلى هذا السبب أشار ابن داوود فى رجاله 
بقوله: " وروع عند لها أله قال عدن مرق " لأترووا عت مما علكقة شنا فاتماعى كبس |شتركيا دخ النوق " ينشى أنه كان 
يرويها بطريق الوجاده . 


ص: بوذذنا 


. ثقه ومنصوص على وثاقته‎ )١18(-١ 

. 7/40 ص‎ ١ اختيار معرفه الرجال مج‎ )18( -١ 
. يعنى أيوب بن نوح‎ )17( -" 

ع-(18) المصدر السابق ص287 . 


ه-(192) يعنى عن محمد بن سنان . 


ومن الواضح أن هذا الأمر لا يوجب قدحاً فى شخص الراوى وإنما يوجب القدح فى رواياته وأخباره من حيث إن طريق التحمّل 
فيها ليس هو القراءه أو السماع أو الروايه وإنما هو الوجاده لاسيما أن هذا الرجل ليس فى رواياته تدليس بل إنه صرّح وأخبر 
الأعلام بأن ما يرويه إنما هو بطريق الوجاده فإعلانه هذا الأمر يدل فى حدّ نفسه على أن له قدراً من الورع والالتزام بحيث دفعه 
إلى التصريح بذلكك خصوصاً لو قلنا بأنه كان يرى جواز الروايه بالوجاده ولكن لثلا يقع تدليس صرّح بهذا المعنى مع أن الظاهر 
أن مقصوده بذلكك ليس جميع رواياته وإلا فإن بعضها كان عن الإمام (عليه السلام) مباشره فمن الصعب افتراض الوجاده فيه . 


وكيف كان فإن جهه الوجاده لو كانت توجب طعناً فهى لا توجبه فى نفس الراوى لاسيما فى ما لو كان بانياً على جواز النقل 
بالوجاده كما ذكرنا -. 


فالتييقه أن لبس فى ما ذكز ولآله على الطون فى تقنين الراو:: 


وأما الكشى فهو لم يطعن فى الرجل إلا بكونه من الغلا-ه وقد ذكرنا أن الغلوٌ فى حدٌّ نفسه لا ينافى الوثاقه على فرض ثبوتها 
بالدليل -» ولعل الكشى أشار إلى عدم التنافى عندما عقّبٍ كلامه السابق فى محمد بن سنان بقوله : " وقد روى عنه الفضل 
وأبوه ويونس .. " فإن تصدّيه إلى بيان كون الرجل ممن روى عنه الأكابر لا يخلو من إشاره على كونه من الثقات » ومثل هذا 
يقال فى بقيه النصوص التى تدلّ - كما سيأتى - على أنه من الطباره )١(‏ خصوصاً إذا كانت تدلّ على تلبسه بهذا الوصف لفتره 
معبّنه فمثلها لا يضرٌ بالوثاقه لو قام عليها دليل . 


١00 ص:‎ 


. الظاهر أن المراد به الكنايه عن الغلوٌ والارتفاع فى المذهب‎ )25١( -١ 


وأما الشيخ المفيد فى الرساله العدديه فتضعيفه معارّض كما تبن سابقاً بما ذكره فى الإرشاد حيث نصّ فيه على أنه من خواصٌ 
الإمام الكاظم (عليه السلام) وثقاته وأهل العلم .. إلخ . 


فأما النجاشى فقد ضعَفه فى ترجمه ماح وإن كانت عبارته فى ترجمه الرجل (1) فيها احتمال أن التضعيف ليس له وإنما هو 
ينقله عن ابن عقده . 


وأما الشيخ الطوسى فقد ضعَفه أيضاً فى صريح عبارته فى رجاله حين عدّه فى أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) » وكذلكك فى 
الاستبصار والتهذيب . 


وأما ابن الغضائرى فعبارته صريحه أيضاً فى التضعيف حيث قال : " ضعيف لا يُلتفت إليه " . 
والنتيجه أن هؤلاء الأعلام الثلاثه ضعّفوه بشكل صريح لا يقبل التأويل مطلقاً . 

هذا حال المضعَّفين له والقادحين وكلماتهم فى هذا الصدد . 

وأما الروايات المادحه فقد جمعها الشيخ الكشى فى رجاله فى موردين : 

الأول 

فى باب صفوان بن يحيى بتاع السابرى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد القمى . 
الثانى : 

فى ترجمه محمد بن سنان . 

وش كما اتن + 

الروايه الأولى : 


ما ذكرة الكقى بقوله: " حدثتى محمد بن قولوية قال : حدقي سعد بن عبد الله 131 قال : حدقتى أبو جعفر أحمد بق ميحد 
بن عيسى » عن رجل » عن على بن الحسين بن داود القمى قال : سمعت أبا جعفر الثانى (عليه السلام) يذكر صفوان بن يحيى 
وفعسة ود مداق بكر وقال رق اللعججاير فاق صعوها كما ةلفاق قط جد انهه عاساو حم قينا عا قد مهف م 
أصحاينا " () . 


ص: 0 


١-(1؟)‏ أى محمد بن ستان . 
17 - (9؟؟) وهو الأشعرئ . 
*- (77) اختيار معرفه الرجال مج ١‏ ص 7/87 . 


فكانة أراة هذا العديث كذ ناه النسيووين الآمفاتى :ته تفهفه الى اشان اله ركوله: لحل ماساء سنه فييما نا قد 
سمعته من أصحابنا) حيث وردت هذه الروايه فى رضا الإمام (عليه السلام) عنهما وأنهما ما خالفاه قط لاسيما مع اقترانه بصفوان 


بن محيوى ١.‏ 


ولكن هذه الروايه غير تامه سنداً من جهه أن الأشعرى يرويها عن رجل ومن جهه أن هذا الرجل يرويها عن على بن الحسين بن 
داود القمى وهو مجهول لم تثبت وثاقته » وإلا فإن دلاله هذه الروايه على توثيق محمد بن سنان وكذا صفوان بن يحيى تامه . 


الرواته الغانيه: 


عن الكشى أيضاً : '" عن أبى طالب عبد الله بن الصلت القمى » قال : دخلت على أبى جعفر الثانى (عليه السلام) فى آخر عمره 
فسمعته يقول : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عنى خيراً فقد وفوا لى ولم يذكر سعد بن سعد . قال 
: فخرجت فلقيت موقْقاً () فقلت له : إن مولاى ذكر صفوان ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وجرّاهم خيراً » ولم يذكر سعد بن 
سعد . قال : فعدت إليه » فقال : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا ابن آدم وسعد بن سعد عنى خيراً فقد وفوا 
إلى > لقن 


ودلاله هذه الروايه على المطلوب من توثيق الرجل واضحه » وقد وصفها السيد الخوئى (قده) بالصحيحه ولكن لم ينضح وجه 
صحتها فإن الكشى يرويها مباشره عن أبى طالب عبد الله بن الصلت القمى مع أنه لا يمكن أن يروى عنه بلا واسطه بحسب 
اختلاف الطبقه فإن الكشى من التاسعه وابن الصلت القمى من السابعه ومن هنا يكون ثمه إرسال فى الروايه . 


ص: / 7 


واحتمل بعضهم أن الكشى أخذ الروايه من كتابه )١(‏ ولكنه غير نافع لأنه لم يصلنا طريق الكشى إلى كتابه فإن تصحيح الروايه 
يتوقف على وجود طريق صحيح إلى الكتاب المأخوذ منه الروايه . 


وقد يقال فى المقام : إن الشيخ الطوسى (قذة) ذكر الروانه تفسياقى كنتايل: الفنه وابعد اها أيقا بدأب ظالك غك اليم الضلي 
القمى وللشيخ طريق إلى كتابه فى الفهرست وطريقه إليه صحيح . 


إلا أنه يقال : إنه ليس ثمه دليل على أن الروايه موجوده فى الكتاب الذى يملكك الشيخ (قده) طريقاً إليه مضافاً إلى أن الروايه 
مضمونها مدح أشخاص والترضّى عليهم والرجل له كتاب تفسير فمن البعيد أن تكون مذكوره فيه إذ لا ربط لمضمونها به .. 
ومن هنا فهذه الشبهه هى التى تمنع من الاستدلال بهذه الروايه على المطلوب (1) » والمحتمل والله العالم أن الشيخ الطوسى نقلها 
من الكش : 


الروايه الثالثه : 
عن الكشى أيضاً قال : " حدثنى محمد بن قولويه » قال : حد ثنى سعد » عن أحمد بن هلال » عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . 
أن أبا جعفر (عليه السلام) كان لعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان » فقال : إنهما خالفا أمرى » قال : فلما كان من قابل » قال 


أبو جعفر (عليه السلام) لمحمد بن سهل البحرانى : تول صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما " 150 . 
ص: /760 
)2(-١‏ أى من كنات عبد الله بن الضلت القمى ؛: 


؟- (/779) وهو وثاقه محمد بن سنان . 
- (358) المصدر السابق . 


وهذة الزوابه أبقا ونيا السيةالقرين (قذه) بكرنيا سح التنك وعدا كاك منه على أن احمد بد غلذل الشبركاتى كقه كد 
الاعتماد على مرويّاته - كما هو الصحيح على ما ذكرناه فى محلّه - ومن هنا تكون هذه الروايه تامه سنداً . 

هذامن حيث السند .. وأما من حيث الدلاله فهذه الروايه وارده فى صفوان )١(‏ كما هى وارده فى محمد بن سنان وفيها دلاله 
على أنهما كان قد صدر منهما ما يُستحق به اللعن من قبل الإمام (عليه السلام) لكنهما رجعا وتابا وأصلحا حالهما بحيث رضى 
عنهما الإمام (عليه السلام) . 

وسيأتى التأمّل فى هذه الروايه ومحاكمه دلالتها إن شاء الله تعالى . 

-بحث رجالى فى روايه الاصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين-ع - والمرويه فى الوسائل باب-8- ابواب ميكتسب به ح١٠‏ 
بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط الا0ل. 
(ببحث يوم الأحد 14 محرم الحرام 1578 ه 58) 


كان الكلام فى بيان حال محمد بن سنان حيث تقدّم ذكر الروايات القادحه له وكلمات المضعفين ثم شرعنا فى ذكر الروايات 
المادحه وقد تقدّم منها روايات ثلاث وما زال الكلام فى الروايه الثالثه منها وهى ما رواه الكشى قائلا : 


" حدثنى محمد بن قولويه » قال : حدثنى سعد » عن أحمد بن هلال » عن محمد بن إسماعيل بن بزيع » أن أبا جعفر (عليه 
السلام) كان لعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان » فقال : إنهما خالفا أمرى , قال : فلما كان من قابل » قال أبو جعفر (عليه 
السلام) لمحمد بن سهل البحرانى : تولّ صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما " (7) . 


ص: دكا 


0097-١‏ وهذا مما يصِعب قبولها فإن عقوا هن الأجلاه وأصحاب الإجماع ومن البعيد جداً صدور اللعن فيه من الإمام (عليه 


؟- (1) اختيار معرفه الرجال مج ١‏ ص 47/. 


وقد تعرّضنا لبيان حال سندها حيث ذكرنا أن السيد الخوئى (قده) وصفها بكونها صحيحه السند وقلنا إن هذا بناءً منه على أن 
أحمد بن هلال العبرتائى - الراوى عن ابن بزيع - ثقه يمكن الاعتماد على مرويّاته - كما هو الصحيح على ما ذكرناه فى محله » 
كما أن الظاهر أن سعد بن عبد الله الأشعرى حينما يروى عنه إنما يروى عنه فى أيام استقامته وقبل صدور اللعن من قبل الإمام 
(عليه السلام) فيه وتحذير الشيعه من مخالطته والاستماع إلى قوله إذ من البعيد أن لا يلتزم مثل سعد بن عبد الله الأشعرى 
بتعليمات الإمام (عليه السلام) .. ومن هنا تكون هذه الرو اف عامه مكدا ؛ 


ثم وصل الكلام إلى بيان دلاله هذه الروايه وقلنا إنها وارده فى صفوان بن يحيى كما هى وارده فى محمد بن سنان وفيها دلاله 


واضحه على أنهما كان قد صدر منهما ما يُستحق به اللعن من قبل الإمام (عليه السلام) لكنهما رجعا وتابا وأصلحا حالهما بحيث 
رضى عنهما الإمام (عليه السلام) . 


وهذه الروايه هى العمده فى المقام كما سيظهر فهل يمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقه محمد بن سنان أم لا ؟ 
ادق أتهباكة مجالة للتفكيكة قن صيعة الأعناه علن هذه الزواية وذلكك لأمون: 
الأول 


صدور اللعن فى حقّ صفوان بن يحيى مع أن هذا الرجل كان من الأجلاء وأصحاب الإجماع الذي مو العبوب هكد هودق 
صدور لعن بحقّهم )١(‏ . 


582٠ ص:‎ 


-١‏ (1) ويكفى الاطلاع على ترجمته من قبل من يُعتمد قولهم من الرجاليين ليرى ما له من علو الدرجه وسمو المرتبه ما يستحيل 
معه عاده أن يصدر من الإمام (عليه السلام) مثل ما ورد فى الروايه بحقّه من اللعن فقد قال النجاشى عنه : " صفوان بن يحيى أبو 
محمد البجلى بياع السابرى » كوفى » ثقه ثقه » عين » روى أبوه عن أبى عبد الله (عليه السلام) » وروى هو عن الرضا (عليه 
السلام) » وكانت له عنده منزله شريفه . ذكره الكشى فى رجال أبى الحسن موسى عليه السلام » وقد توكل للرضا و أبى جعفر 
عليهما السلام » وسلم منذهيه مح الوقق و وكانت ل«امتزله من الزهد والعاده وكان جباغة الواققه دلوا لمالا فير وكا 
شريكاً لعبد الله بن جندب وعلى بن النعمان » وروى أنهم تعاقدوا فى بيت الله الحرام أنه من مات منهم صلَى من بقى صلاته 
وصام عنه صيامه وزكى عنه زكاته فماتا وبقى صفوان فكان يصلّى فى كل يوم مائه وخمسين ركعه ويصوم فى السنه ثلائه أشهر 
ويزكى زكاته ثلااث دفعات وكل ما يتبرّع به عن نفسه متا عدا ما ذكرناه يتبرّع عنهما مثله » وحكى أصحابنا أن إنساناً كلفه 
تخبل متاريق إلى لفل :إلى الكرنه فكال »| سان تكريد ران المشاؤاة اجر اجر عنامي اورم والعادة على جاالى. كن عله 
أحد من طبقته رحمه الله " رجال النجاشى ص/197 . 


الثانى : 


قرن محمد بن سنان بصفوان مع وضوح الفارق بينهما فإن صفوان ممن لم يختلف فى وثاقته اثنان على كثره الاختلاف فى غيره 
من الرواه ومحمد بن سنان ممن ثبت فيه خلا.ف كبير مندذ زمان الفضل بن شاذان كما مر - فالقرن بين الرجلين فى الروايه مع 
وضوح الفارق بينهما لا يخلو من شائبه تشكيكك فى مضمونها وهذا ما يورث الشكك فى صدورها ولعله من هذه الجهه حملها 
بعضهم على التقيه . 


الثالث : 


إن كل من ترجم لصفوان بن يحيى لم يتطرّق البته لذكر ما ورد فى الروايه من صدور اللعن بحقّه وتعقبه برضا الإمام (عليه 
السلام) بل الأمر بالعكس فإن المُتقصضى لا يجد له إلا الذكر الحَسّنء نعم .. يذكرون مثل ذلكك فى شأن محمد بن سنان » ولكن 
لو كان ما تضمّنته الروايه صادراً فلا لّما انفرد به محمد بن سنان فى كلماتهم دون صفوان . 


مجهوليه الرجل الذى وبجه الإمام (عليه السلام) الأمر إليه بالتولّى أعنى محمد بن سهل البحرانى فإن هذا الرجل مهمل فى كتب 
الرجال ليس له ذكر كما أنه لم يُعلم أن الأمر الموج إليه من الإمام (عليه السلام) هل هو مختص به أم هو عام وإنما ججعل مرآه 
لغيره من الأفراد لكونه المُشاقَه بالخطاب . 


فهذه الأمور مجتمعه تجعل الروايه غريبه المضمون ما يؤدّى بالتالى إلى زعزعه الوثوق بدلالتها ومن نّم الشكك بأصل صدورها . 
وعلى كل حال فهذه الروايه هى الروايه الوحيده كما سيظهر - التى يمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقه الرجل وقد عرفت حالها . 
ثم إن الشيخ الكشى ذكر فى كتابه أربع روايات أكَر مادحه نذكرها تباعاً لنعرف مدى تماميه سندها ووضوح دلالتها : 


ص: من 


الروايه الأمولى : " عن أبى طالب عبد الله بن الصلت القمى » قال : دخلت على أبى جعفر الثانى (عليه السلام) فى آخر عمره 
فسمعته يقول : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد ابن سنان وزكريا بن آدم عنى خيراً فقد وفوا لى ولم يذكر سعد بن سعد . قال 
: فخرجت فلقيت موفقاً . فقلت له : إن مولاى ذكر صفوان ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وجزّاهم خيراً » ولم يذكر سعد بن 
سعد . قال : فعدت إليه » فقال : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا ابن آدم وسعد بن سعد عنى خيرا فقد وفوا 


لى 0 


هذه الروايه ظاهره فى مدح محمد بن سنان ولكنها مبتلاه فى سندها بالإرسال لأن الكشى بحسب الظاهر لا يمكن أن يروى 
مباشره عن أبى طالب عبد الله بن الصلت القمى وإنما يروى عنه بالواسطه لتفاوت الطبقه بينهما فإن ابن الصلت القمى من الطبقه 
السابعه وهو من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) وقيل إن عمره امتدّ فأدركك الإمام الهادى (عليه السلام) ونصٌّ على 
ذلكك الشيخ والبرقى فى رجالهما فى حين أن الكشى - محمد بن عمر بن عبد العزيز - يُعَدَ من طبقه الكلينى وهى الطبقه التاسعه 
وقد عاصر أواخر الغيبه الصغرى وأدركك أوائل الغيبه الكبرى ومن البعيد جداً أن يروى من هو فى هذه الطبقه عمن هو فى تلكك 
الطبقه ممن يُعدّ من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) فالظاهر عدم خلوٌ الروايه من واسطه محذوفه فتكون مرسله » وقد 
روى الشيخ (قده) فى كتاب الغيبه الروايه نفسها (1) عن أبى طالب عبد الله بن الصلت القمى أيضاً والإرسال فى روايته يكون 
أوضح باعتبار أنه متأخر عن الكشى زماناً وطبقه . 


ص: ضف 


0-1 الغيبة ص28" . 


وقد حاول بعض العلماء من المعتيين بالرجال )١(‏ التغلب على هذه المشكله فى روايه الشيخ فى الغيبه فذكر جمله من الأمور 


تستحق الذكر والتوقف . 


وحاصل كلامه أنه يمكن أن يقال إن الشيخ أخذ الروايه من كتاب أبى طالب عبد الله بن الصلت القمى - كما يشعر به اقتصاره 
على ذكره وحذف الطريق - فبدأ السند باسمه ومعلوم من طريقه الشيخ أنه عندما يبدأ السند باسم شخص فهذا يعنى أنه أخذ 
الروايه من كتابه وعلى ذلكك فيكون الحديث موضع البحث - صحيحاً . والشيخ ذكر فى الفهرست طريقه إليه كما أن له فى 
كتابى الأخبار (5) عده طرق صحيحه فإنه يروى عنه بواسطه الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن 


المقان وطن الع سيم إلى الع 5د 


ومراده (قده) أن الشيخ أخذ الروايه من كتاب عبد الله بن الصلت لأنه بدأ السند باسمه وكتابه معروفق ونسبته إليه نسبه مشهوره 


وكيا تكرت النواية متسيحه ندا لآنيا كور ماخوذومى كانه سياه . 
وإن أببت فالشيخ له طريق إلى عبد الله بن الصلت فى الفهرست . 


وإن أبيت أيضاً فيمكن تحصيل طريق للشيخ إلى ابن الصلت باعتبار أنه روى عنه فى التهذيب والاستبصار عن طريق الحسين بن 
سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن الصفار وللشيخ طرق صحيحه إلى هؤلاء الثلاثه وبهذا نحصل على طريق بل 
عده طرق للشيخ إلى ابن الصلت من دون أن تكون تلكك الطرق مذكوره فى الفهرست ولا فى المشيخه وإنما استكشفناها من 
خلال الأخبار التى رواها عنه بواسطه هؤلاء الذين له إليهم طرق معتبره . 


صسص: 707 
)6(-١‏ وهو السيد بحر العلوم (قده) . 


"- (0) يعنى التهذيب والاستبصار . 
#د(ع) القاقد الرتجاليه لاض 8لا , 


ولكن فى هذا الكلام عدّه ملاحظ : 
الأول 


ما تقدّمت الإشاره إليه من أن أبا طالب عبد الله بن الصلت القمى ليس له إلا كتاب تفسير كما نصّ على ذلكك النجاشى فيُستبعد 
أن تكون هذه الروايه مذكوره فيه فإنه ليس لمضمونها أىّ علاقه بالتفسير ولا بآيات الكتاب المجيد ولذلك يُستبعَد وجودها 
أيضاً حتى لو كان له كتاب فى الحلال والحرام لما عرفت من عدم تعلّقها بالأحكام وإنما هى تتحدّث عن حال محمد بن سنان 
وأن الإمام (عليه السلام) رضى عنه وجرّاه خيراً .. ولذا فمن الصعوبه بمكان التسليم بكون هذه الروايه مأخوذه من كتاب عبد الله 
بق الصلك: 


الثانى : 


إن التزام الشيخ (قده) بما ذكر من أنه إذا بدأ السند باسم شخص فهذا يعنى أنه أخذ الروايه من كتابه ليس على إطلاقه وإنما هو 
فى خصوص كتابيه التهذيب والاستبصار ولم يُعلم أن هذا دأبه فى سائر كتبه فالتعدّى عنهما مشكل . 


الثالث : 


إن طريق الشيخ (قده) إلى عبد الله بن الصلت القمى فى الفهرست ضعيف بأبى المفضّل )١(‏ وابن بطه (5) - كما هو المعروف 
والمشهور - فالاستعانه بطريق الشيخ (قده) فى الفهرست لكتاب عبد الله بن الصلت غير مُجديه لعدم خلوٌ الطريق من الإشكال . 


من المسلم به 


أن الشيخ (قده) فى التهذيب - على الأقل - روى عن عبد الله بن الصلت بواسطه الحسين بن سعيد () كما أنه لا إشكال أنه 
روى عن عبد الله بن الصلت بواسطه أحمد بن محمد بن عيسى (5) وكذا يقال عن الصفَار (2) كما أننا لا نشكك فى أن الشيخ 
(قده) يملك طريقاً صحيحاً إلى هذين الرجلين .. ولكن الكلام فى أنه هل يستلزم هذا أن تكون الواسطه المحذوفه بين الشيخ 
(قده) وابن الصلت أحد هؤلاء الثلاثه ؟ 


ص: ع 


. محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله الشيبانى » منصوص على ضعفه‎ )/( -١ 
. فيه كلام لكن المعروف عدم ثبوت وثاقته‎ )6( -١ 

*- (4) التهذيب مجلا ص 78١‏ الحديث ١185٠‏ . 

. 577 الحديث‎ ١١١ التهذيب مج" ص‎ )٠١(-* 

ه- )1١١(‏ كما عن السيد بحر العلوم (قده) . 


بالطبع لا فإننا كما نحتمل ذلك نحتما أيضاً أن تكون الواسطه غيرهم وإثبات انحصارها بهم دونه خرط القتاد . 
فالقيحة أنه لا سكن الأعتباد على .هذة المحاولة لاثنات ضح الروانه تدا فققى الروابه أسير 0 الإزسالن: 


الرواية الثائيه ع" عاتن محمك بن قؤلويه : قال جذتى سعد بن عبد الله قال #جدتى” أبو عتعفر كمد بق محمد زخ عسى ) 
سنان بخير » وقال : رضى الله عنهما برضاى عنهما فما خالفانى قط . هذا بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا " . 


وهده الزوابةابكنها فست أبفا د حيه.تشيرلة الكل ومو جيه إهمال علن ين السسية يرن :داو القدن فاته لبس الفرد كر قن 
كتب الرجال وعلى ذلكك فلا تصلح هذه الروايه للاستدلال . 


الزؤاية الثالية + " محمد بن مسعوة : قال #حتدثق على بن محمد #قال: حدقي أحمد بن مخمد »عن رخل عن على بن 
الحسين بن داود القمى » قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير » وقال : رضى الله 


عنهما برضاى عنهما » فما خالفانى وما خالفا أبى عليه السلام قط . بعد ما جاء فيهما ما قد سمعه غير واحد " . 


والكلام فى سند هذه الروايه عين الكلام فى سابقتها فتسقط للسبب نفسه عن صلاحيه الاستدلال » والظاهر اتّحاد هاتين الروايتين 
وأنهما روايه واحده رُويت عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى بطريقين أحدهما عن سعد بن عبد الله والآخر عن على بن 


ص: يرا 


الروايه الرابعه : " حدثنى حمدويه » قال : حدثنى الحسن بن موسى » قال : حدثنى محمد بن سنان » قال : دخلت على أبى 
الحسن موسى عليه السلام قبل أن يحمل إلى العراق بسنه » وعلى ابنه (عليه السلام) بين يديه » فقال لى : يا محمد » قلت : لبيكك 
.. إلى آخر الروايه " وهى طويله . 


وهذه الروايه تشتمل على مدح واضح لمحمد بن سنان وسندها لا بأس به لأن حمدويه ثقه » والمراد بالحسن بن موسى - ظاهراً 
هو الحسن بن موسى الخشّاب الممدوح من قبل النجاشى مدحا يقرب من التوثيق . 


لكن مشكله هذه الروايه أنها مرويه عن محمد بن سنان نفسه ولا يمكن إثبات وثاقه شخص بروايه يقع هو فى طريقها أو يكون 
هو راويها .. ومن هنا فلا مجال الاستدلال بهذه الروايه على وثاقه محمد بن سنان . 


والتسجة أن هذه الروايات الأربع لا تصلح للاستدلال لما بين بإزاء كل منها وقد عرفت عدم ماكاهه ها سبقيا فق الزوايات 
الثلاث وعلى ذلكك فلا تتم لنا أنه روايه للاستدلال بها على المطلوب من وثاقه محمد بن سنان . 


والحاصل أنه لا يتبقّى لنا إلا ما مرّ من التوثيق والتضعيف الصادر من الرجاليين وهو لا يخلو إما أن يكون مدركه هذه الروايات 
المتقدّمه فحاله حينئذ كحالها من السقم المانع عن صحه الاستدلال » وإما أن يكون مدركه نفس ما يصدر من الرجاليين من 


الشهاده عن حسٌ مما يكون حجه فى المقام فحينئذ نقول : 


إنه لا كان التوثيق مبتلي بالمعارض وهو التضعيف فلا بد من الموازنه بينهما ليّصار إلى ترجيح الأقوى منهما أو التساقط عند 
التساوى لتكون النتيجه عدم الاعتماد على الرجل فى حالتين : ترججح التضعيف وعدم المرججح لأحدهما (1) » والاعتمادٌ عليه فى 


حاله ترججح توثيقه . 


ص: ع 


. وهى حاله التساوى‎ )١51(-١ 


وفى المقام يترجّح التضعيف إذ قد ثبت فى كلمات جمله ممن سردنا أسماءهم كالفضل بن شاذان وأيوب بن نوح بن دراج 
الغيبه - هذا مع إغماض النظر عن توثيقات المتأخرين لأنها إما مدركيه )١(‏ أو حدسيه (5) - : 


أما الشيخ المفيد فتوثيقه معارض بتضعيفه فإنه وإن كان قد ونّق محمد بن سنان فى الإرشاد إلا أنه ضعَفه صريحاً فى الرساله 
العدديه ولا ترجيح للتوثيق على التضعيف . 


وأما الشيخ الطوسى فلا يخلو توثيقه أيضاً من المعارضه فهو وإن كان فى الغيبه ذكره بال عم شرل أمر الإمام (عليه السلام) من 
الممدوحين ولكنه ضعَفه مراراً فى كتابى الأخبار التهذيب والاستبصار مضافاً إلى مدركيه توثيقه فى الغيبه بالنظر إلى استناده فيه 


وعلى كل حال فأمثال هذه التوثيقات يصعب جداً الركون إليها والاعتماد عليها . 


ثبتت أرجحيه التضعيف أو لم تكن أرجحيه فى البين . 


ص: ذف 


-١‏ (1) مدركها ما تقدّم من الروايات المادحه وكلام الشيخ المفيد فى الإرشاد والشيخ الطوسى فى الغيبه مع عدم الاعتناء 
بالشلاق لأوجه مدّعاه. 

؟- )١18(‏ أى اجتهاديه . 

*- (10) الغيبه ص68" . 

ع-(18١)‏ أى على توثيقه . 

ه- (197) أى للتوثيق على التضعيف . 


المساله-/ا-المساله-48- هل علم القاضى هو احد الامور التى يستند اليها القاضى فى الحكم بحث الفقه 


0 30010 ع 0011ملاد 001 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 
(بحث يوم الاثنين ١‏ صفر الخير 177 ه 64) 

هاهنا أمران : 

الأول : 


ذكرنا فى بحث سابق أن محمد بن أحمد بن يحيى لا يروى عن موسى بن عمران وإنما يروى عن موسى بن عمر وكان المستند 
فى ذلكك ما ذكره السيد الخوئى (قده) فى الطبقات والظاهر أن مقصوده أنه لا يروى عنه () فى خصوص الكتب الأربعه .. ومن 
هنا قلنا إن الروايه فيها نسختان : (موسى بن عمر) و(موسى بن عمران) ونفينا أن يكون المروى عنه هو الثانى باعتبار أن محمد بن 
أحمد بن يحيى لا يروى عنه وإنما يروى عن موسى بن عمر .. ولكن وجدنا له بعد الفحص روايات عنه مذكوره فى ثواب 
الأعمال وكامل الزيارات ومعانى الأخبار - وربما يجد المتتع غيرها أيضاً - فعلى هذا فمن الممكن أن يكون قد روى عنه فى 
الروايه التى كانت موضع البحث (5) 


() ولا موجب لحصر الأمر فى موسى بن عمر بل الأمر دائر بينهما فينبغى أن يؤخذ هذا بنظر الاعتبار فى الروايه . 
الأمر الثانى : 


إنه بناءً على النتيجه التى انتهينا إليها وهى عدم تماميه سند روايه الأصبغ بن نباته فلا بد أن نرجع إلى ما ذكرناه فى بحث الهديه 
على القضاء التى ذكرنا هذه الروايه فيه وقلنا إن الروايه صحيحه بناءً على أن المراد هو موسى بن عمر وقد ونُقناه لكونه من رجال 
نوادر الحكمه ولم يستثنه ابن الوليد والآن بعد أن تبن احتمال أن يكون المراد هو موسى بن عمران لوجود روايات لمحمد بن 
أحمد بن يحيى عنه وإمكان أن يكون هو المروى عنه فى هذه الروايه وهو ممن لم يونّق ولكنه من رجال تفسير القمى فإن لم 
نبن على ما بنى عليه السيد الخوئى (قده) من اعتبار وثاقتهم فتسقط الروايه عن الاعتبار من جهته وكذا من جهه ابن سنان لتبين 
كونه محمد بن سنان الذى لم يثبت توثيقه فينبغى تصحيح ما ذكر هناكك من القول بصحه الروايه سنداً إلى ما انتهينا إليه هاهنا 
من عدم اعتبارها سنداً وتعديل ذلكك فى ضوء هذه النتيجه . 


ص: لل 


)١ (1‏ أى عن موسي بن اعمرات. 

: وهى روايه الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (عليه السلام)‎ )١( -١ 

*- 0 " قال : أيْما والِ احتجب من حوائج الناس ... " الوسائل مج10١‏ ص 46 الباب الخامس من أبواب ما يُكتسب به الحديث 
العاشر . 


د رص ٠١‏ كال كت اتجعددا و الحا يتك + 


" كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينه وبالإقرار وباليمين » كذلكك له أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق فى ذلكك بين 
حق الله وحق الناس » نعم لا يجوز إقامه الحدّ قبل مطالبه صاحب الحقّ وإن كان قد علم الحاكم بموجبه , على ما يأتى " . 


البحث فى هذه المسأله يقع فى أن القاضى هل له أن يستند إلى علمه الخاص فى الحكم والقضاء بلا حاجه إلى بئنه أو يمين 
ونحوهما من مثبتات باب القضاء ؟ 


أقوال فى المسأله : 
الأول : 


ما هو المشهور والمعروف من جواز ذلك مطلقاً بل اذَّعى عليه الإجماع كما عن الانتصار )١(‏ والخلاف (5) والغنيه () وهو 
ظاهر السرائر 50) . 


وممن ذهب إلى هذا القول سوى من ذكرنا أبو الصلاح الحلبى فى الكافى وابن البرّاج فى المهذّب والمحقق فى الشرايع 
والعلامه فى المختلف والشهيدان وغيرهم من علمائنا الأعلام (رض) . 


الثانى : 

التفصيل بين حق الله وحق الناس فيجوز فى الثائى دون الأول . 

وممن ذهب إليه الشيخ (قده) فى المبسوط والنهايه وابن حمزه فى الوسيله . 
الثالث : 

ما نُسب إلى ابن الجنيد من عدم الجواز مطلقاً . 

الرابع : 


ص: اول 


1 (6 الأفصار للسيد المرتضى ضع . 
-١‏ (0) الخلاف للشيخ الطوسى مجء ص 767 . 
#كد زع) اليه السيك اد هرد عير علاةا, 


*- (/0 السرائر مج ١‏ ص 174 . 


ما ل ابن الجنيد أشنا - كتاف الأمصار والشتالكة تعن التهييا نين بح ' لوعن الناس تجول :قن الأول دون الثانى 
عكس القول الثانى . 


عنه ولا النهى عن العمل به فلا نحتاج حينئذ إلى التماس دليل لجواز الاعتماد عليه فلذا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه مطلقاً . 


ولكنه مندفع وذلك لأن العلم فى المسأله المبحوث عنها وقع موضوعاً للحكم - كسائر الموضوعات الشرعيه الأخرى حيث يقال 
: (علم القاضى مستند للحكم والقضاء) فيدّعى بعض كونه كذلك مطلقاً ويدّعى آخرون كونه كذلكك فى الجمله فنحتاج حينئذ 
إلى إثبات هذه القضيه والاستدلال عليها لنصل إلى الحقٌّ من خلال الدليل . 

فظهر بما سبق أن كون العلم حجه وكون حجيته ذاتيه فلا يحتاج إلى الاستدلال إنما هو فى العلم الطريقى وما يكون العلم كاشفاً 


عنه ومحرزاً له حيث لا يمكن الردع عنه ولا النهى عن العمل به » وأما فى ما نحن فيه من أخذ العلم موضوعاً للحكم الشرعى فهو 
بحاجه إلى إثبات وبرهان للتصديق بموضوعيته له ليترتب عليه بالنتيجه الحكم الشرعى المأخوذ فى قضيته . 


وبعباره أخرى : إن وقوع العلم طرفاً فى قضيه حمل عليه فيها الحكم الشرعى يعنى أخذه موضوعاً فيها فلا يكون طريقاً حينئذ 
فيكون حاله حال أىّ موضوع لحكم شرعى فى الحاجه إلى إقامه الدليل عليه أو الدليل على عدمه . 


ومن هنا يظهر أنه لا بد من إقامه الدليل على موضوعيه العلم فى قضيتنا سواء لمن قال بجواز القضاء استناداً إلى علم القاضى أو 
لمن قال بعدم الجواز فعلى كلا التقديرين لا بد من إثبات ذلك ولك شياق الشف إلى انعد فى ما ندل شعلى السو رونا 
استّدلٌ به على عدم الجواز : 


ص: 18 


أما ما استّدلٌ به على الجواز فعدّه أدله - وقد أشار إليها الشيخ صاحب الجواهر (قده) )١(‏ - : 
الأول 


الآيات القرآنيه التى تحدّثت عن الحكم بالحقٌّ والعدل والقسط كقوله تعالى : ' يا داوود إنا جعلناكك خليفه فى الأرض فاحكم 
بين الناس بالحقّ " (5) , وقوله تعالى : " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " 40 . وقوله تعالى : " وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط ' (5). وغيرها من الآيات التى يُستفاد منها لزوم الحكم بالحقّ والعدل والقسط . 


وتقريب الاستدلال بها : أن موضوع جواز الحكم والقضاء حسب ما يّفهم من هذه الآيات الشريفه هو عباره عن الحقّ والقسط 
والعدل فإذا علم القاضى بهذه العناوين فحينئذ يكون قد علم وقطع بموضوع الحكم الشرعى - وهو جواز القضاء » ولا إشكال 
فى كون هذا القطع قطعاً طريقياً لا موضوعياً فهو من قبيل القطع بالخمريه فى قضيه : (الخمر حرام) حيث إنه يؤدى إلى القطع 
بالحكم وهو الحرمه كما لا إشكال فى أن هذا القطع الطريقى حجه بذاته ولا يمكن الردع عنه ولا النهى عن العمل به ولا معنى 
لسلب الحجيه عنه فالقاضى عندما يعلم بالحق فمعناه أنه قد انكشف له الحق ومفاد الآيه الشريفه أن عليه أن يقضى بالحق فيكون 
القطع بالحق مستلزماً للقطع بجواز القضاء والحكم , نعم .. لو قلنا إن موضوع الحكم وهو جواز القضاء - هى البئنات والأيمان 
والشهادات فحينئذ نفتقر إلى دليل لإثبات أن العلم يقوم مقام الببنه فى كونه موضوعاً لجواز القضاء لما تقدّم من أن موضوعيه 
الموضوع بحاجه إلى دليل ولا يكفى فيها أن يكون الح سيد باذ ند قا الكه لايق ف عاالى يله التصديق بكونه موضوعاً 
لحكم شرعى بل يحتاج إلى إثبات أن الشارع المقدّس جعله كذلكك (2) . وكذا لا يمكن تنزيله منزله ما هو موضوع للحكم إلا 
بدليل أيضاً فعندما يكون موضوع الحكم بجواز القضاء هو البتّنه - مثلاً فهنا لا يمكن تنزيل علم القاضى منزله البئنه إلا بدليل 
لاحتمال أن يكون للبينه خصوصيه فى أخذها موضوعاً للحكم الشرعى ومن الواضح أن علم القاضى وقطعه يكون حينئذ قطعاً 
موضوعياً فيفتقر إلى الدليل المثبت لجواز التنزيل . 


ص: 88 


.78 ص‎ ٠ جواهر الكلام مج‎ )8( -١ 

؟-(4) ص /382.. 

. 0/8 7 النساء‎ )٠١( 

ع )١١(‏ المائده / 537. 

ه- (؟1) أى موضوعاً للحكم » نعم كون العلم حجه بذاته ينفع فى إحراز صغريات موضوع الحكم بعد التصديق بموضوعيته 
الذى يترتّب على إثباته بالدليل » ولا ينفع فى إحراز نفس موضوعيه الموضوع أى لا ينفع فى إحراز كون الخمر (مثلا) موضوع 
للحكم بالحرمه وإنما ينفع فى إحراز كون هذا السائل خمراً - . 


ولكن تقريب الاستدلال بالآيات الشريفه مبنى كما عرفت - على أن الظاهر منها أن موضوع جواز الحكم والقضاء هو العدل 
والحق والقسط الثابت واقعاً وفى نفس الأمر فيكون علم القاضى طريقاً إلى إحراز صغريات هذا الموضوع فيترتّب الحكم الشرعى 
حينئذ قهراً فإذا علم القاضى بالحقّ فى قضيه معتّنه كالسرقه - مثلا فعلم بأن هذا الشخص هو السارق فيترئّب قهراً جواز أن يقضى 
عليه بما يستحقّه وفق الشرع - وهذا على حدّ إحراز المكلمف بأن هذا خمر فيترتّب قهراً حينئذ الحكم عليه بحرمه شربه - 
فبمقتضى هذه الآيات الشريفه يثبت جواز أن يستند القاضى فى حكمه إلى علمه. 


والحافيل أن الاسعدلال بالآنانث الشر رةه عباتا إلى يغقى الرواياك الى نين اليقييرة حي على أنه لظي متها أن المراة 
بالحق - وغيره من العناوين المذكوره فى سائر الآبات أو الروايات كالقسط والعدل - هو الحق الثابت فى الواقع ونفس الأمر 
وحينئذ يكون القطع طريقاً إليه - على حدّ القطع بالخمريه الذى يكون طريقاً إلى إحراز الواقع » وهذا القطع حجيته ذاتيه لا الحق 
انارت ببالاظله موازية خاضه وعنن ساعد نع فإ هذا عقف كلاه الآنانك القتر يق فالمراد بقوله تفال +(أن تحكيوا 
بالعدل) هو أن تحكموا بالعدل الواقعى فإذا قطع بأن هذا عدل فيكون هذا القطع قطعاً طريقياً يستلزم القطع بالحكم وجواز القضاء 
على طبقه . 


وقد اعترض المحقق العراقى (قده) بما حاصله أن كون موضوع جواز القضاء هو الحق واقعاً وفى نفس الأمر لا الحق بحسب ما 
تؤدى إليه موازين الإثبات القضائى يتعارض مع ما ورد فى الروايه المعروفه المشهوره التى تقسّم القضاه إلى أربعه أقسام واحد 
منهم فى الجنه وثلا-ثه فى النار من جملتهم رجل قضى بالحق وهو لا يعلم (1) فإن الروايه تنص على أنه قضى بالحق مطلقاً (5) 
فبأى سبب يستوجب دخول النار والحال أن قضاءه جائز تكليفاً وصحيح ونافذ وضعاً فحكم الإمام (عليه السلام) بدخول النار 
لحكمه بالحق وهو لا يعلم يُنبئ إلى أنه لا يكفى فى جواز القضاء تكليفاً وفى صحه القضاء وضعاً أن يحكم الإنسان بالحق 
والواقع بل لا بد أن يكون حكمه بالحق وفق موازين باب القضاء ولهذا فإن من يحكم بالحق وهو لا يعلم يكون فى النار لكونه 
لم يسلكك طريق الموازين المنصوبه فى باب القضاء وإن فُرض أنه وصل إلى الحق وحكم به من باب الاتّفاق والمصادفه فيكون 
هذا مؤشّراً وقرينه واضحه على أنه حتى لو سلمنا ظهور الآيات الشريفه فى ما اذٌّععى من جواز الحكم بالحق الثابت واقعاً وفى 
نفس الأمر ولكن لا بد من التصدّف فى هذا الظاهر وحمل الآياث الشريفه على أن المقصود بالحق فيها هو الحق بحسب 
الموازين المقرره فى باب القضاء وهذا يبرّر لنا الحكم على الرجل الذى قضى بالحق وهو لا يعلم بكونه فى النار . 


ص: 777 


-١‏ (1) فى باب أصناف القضاه من الكافى عن أبى عبد الله (عليه السلام) : ' قال : القضاه أربعه ثلاثه فى النار وواحد فى الجنه 
: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو فى النار» ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو فى النارء ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو 
فى النار » ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو فى الجنه الكافى مج/ااص507 . 

؟- (18) أى ولو من باب مصادفه حكمه للحق الواقعى . 


فيتحصٌ لى أنه ليس المطلوب أن يقضى الشخص بالحق فحسب وإنما المطلوب أن يقضى بالحق وفق الموازين المقرّره فى باب 
القضاء .. وسيأتى النظر فى هذا الاعتراض وتكمله سرد ما استّدلٌ به على جواز أن يحكم القاضى بعلمه إن شاء الله تعالى . 


الموضوع :- المسأله الثامنه / علم القاضى هل هو من وسائل الإثبات فى باب القضاء كالبيّنه / كتاب القضاء للسيد الخوئى 
(قده) بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم الثلاثاء ؟ صفر الخير *187ه ٠ه)‏ 


كان الكلا-م فى أن علم القاضى هل هو من وسائل الإثبات فى باب القضاء كاليينه ليجوز أن يقضى القاضى بعلمه أم لا .. وقد 
تقدّم ذكر الدليل الأول الذى استّدل به على الجواز وما اعترض به المحقق العراقى (قده) عليه مثا حاصله : 


أنه لو كان المراد بالعدل فى الآيات الشريفه - وكذا سائر العناوين المذكوره فيها - هو العدل فى الواقع ونفس الأمر فحينئذ لا 
يكون هناك وجه للحديث الشريف : (رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو فى النار) إذ كيف يمكن أن يكون هذا الرجل فى 
لانو الفال الاققيت بالعل وقد قرفن أن الي اقهر الثعب يالك الواقى قبن هنا تيعكفت 51 البراة بالحن وغبرسدسم 
العتاوين اليبس هو الحق الشابت واقعا بل الح الثابت باعتبار الموازين المقرّره فى باب القضاء .. وبناء عليه فلا يصح الاستدلال 
بالآبات الشريفه المذكوره لأن الاستدلال بها مبني على افتراض أن المراد بالحقّ هو الحقٌّ الثابت واقعاً وبقطع النظر عن الموازين 
وقد ثبت ولو بمعونه هذه القرينه أن المراد به هو الحقّ الثابت من خلال هذه الموازين لا الثابت بقطع النظر عنها . 


ص: إرذةا 


وأقول : من الواضح أن هذا الاعتراض يُدَّعى فيه ظهور الآيات الشريفه فى إراده العدل والقسط والحقٌ الثابت بملاحظه موازين 
القضاء ولكن تاره يدّعى الظهور الذاتى بمعنى ظهور الآيات بنفسها فى ذلكك المعنى -» وأخرى دعَى ظهورها فيه بملاحظه 
القرينه الخارجيه التى هى روايه (القضاه أربعه) المتقدّمه . 


والأول خلاف الظاهر وعهده دعواه على مدّعيها فإنه قد قرّر فى محلّه أن الألفاظ التى تقع موضوعات فى الأدله الشرعيه تحمل 
على معانيها الواقعيه » وعلى هذا الأساس كان تعاملهم مع الأدله فيحملون الخمر - مثلا فى قضيه (الخمر حرام) على معناه الواقعى 
وهو الخمر الثابت واقعاً وفى نفس الأمر ولذا يعدّون العلم والقطع به علماً وقطعاً طريقياً ولا يفترضون أن المراد به فى الدليل هو 
الخمر المعلوم الخمريه بحيث يكون أخذ العلم جزءاً من الموضوع ولا الخمر الثابته خمريته عند جماعه من الناس أو باعتبار 
توازيق مه با شوروق أن المراد ذات الكمر واقعا وفى نفس الأمر.وسكذا الخال فى سائر الغتاؤيع الماخوذه فى الآدله فالعدل 
والقسط قن الآباك القرآنبه يخنلكن غلن معناهما الواقى وهو العدال:والقسط الثايتات واقعاً وفى نفس الأمر : 


إذا اتضح هذا فإن كان مقصود المعترض دعوى أن الآيات ظاهره فى إراده العدل والقسط بحسب موازين معينه فهو على خلاف 
الظاهر والمصير إليه رهن بالقرينه عليه . 


وأما إن كان مدّعاه كما لا يبعد أن يكون كذلكك أن الآيات ظاهره فى هذا المعنى لا بنفسها بل بمعونه الروايه بمعنى أن الروايه 
هى التى تكون قرينه على التصرّف فى الآبات الشريفه بأن تحمل على خلاف ظاهرها وهو العدل الثابت بملاحظه هذه الموازين 
الثابته فى باب القضاء .. ففيه أن غايه ما يمكن أن تكون هذه الروايه قرينه عليه هو تقييد العدل الذى يجوز الحكم به بأن يكون 
عن علم بمعنى أن يكون القاضى عالماً بما يحكم به فى مقابل ما إذا كان جاهلاً بالحقّ وإنما قضى به من باب المصادفه 
والاتفاق بل ربما كان يعتقد أن ما حكم به هو باطل وليس بحقٌّ .. فمفاد الروايه إذاً أن من يقضى بالحقّ من غير أن يكون على 
درايه ومعرفه سابقه بحكم القضيه التى قضى بها فهو فى النار فإن مجرّد مصادفه القضاء للحقّ غير كاف بل لا بد من أن يكون 
القاضى عالماً بحكم المسأله التى يريد القضاء بها ولذا فإن القاضى الذى يحكم بالحقٌّ عن معرفه وعلم )١(‏ فهو فى الجنه بنضٌ 


ص: عا" 


1-(0) مطلقا أى سواء كان عع اناد أو تقليك د 


فظهر مما سبق أن جعل هذه الروايه قرينه على التصرّف بالمراد من الحقّ فى الآيات الشريفه ليكون هو الحقّ الثابت بحسب 
الموازين لا الح الثابت واقعاً على خلاف الظاهر وإنما الظاهر كون الروايه قرينه على إضافه قيد جديد للح المذكور الذى هو 
الحقّ الثابت واقعاً ليكون المراد النهائى هو أن حكم القاضى لا بد أن يكون عن علم ودرايه فقضاؤه ولو كان موافقاً للحقّ إذا 
كان من باب المصادفه والاثفاق غير جائز ويدخل مصداقاً فى ما صرّحت الروايه به من أن من قضى بالحقٌ وهو لا يعلم فهو فى 
النار . 


فتحصّل ممما تقدّم أن هذه القرينه المدّعاه على هذا التوجيه لا تضرٌ بالاستدلال لأن الآيات الشريفه تبقى ظاهره فى لزوم الحكم 
بالحقّ الثابت واقعاً وفى نفس الأمر فيكون العلم به علماً طريقياً ومستلزماً لجواز القضاء به والحكم على طبقه وهو حجه بذاته ولا 
يحتاج فى إثبات حجيته إلى التماس دليل آخر فيجوز للقاضى أن يستند فى الحكم إلى علمه بأن هذا عدل وحقٌ وقسط فيتم 
الاستدلال بالآبات من دون أن يرد عليه الاعتراض الم ذ كوو . 


الدليل الدانى + 


ما أشير إليه فى كلماتهم من أن عدم القضاء بعلم القاضى يستلزم إما فسق الحاكم أو إيقاف الحكم واللازم بشقّيه باطل فالملزوم 
(0) مثله فيثبت نقيضه (5) وهو المطلوب . 


وذكروا فى توضيحه أنه إذا طُلّق رجل زوجته ثلاثاً أمام القاضى ثم جحد الطلاق فبحسب موازين باب القضاء - كما هو واضح 
- يكون القول قوله مع يمينه لأمنه منكر 0 ولكن القاضى يعلم بأنه طلّق زوجته ثلاثاً ولا يجوز إرجاعها إليه فحينئذ إن حكم 
القاضى بغير علمه بأن طلب من الرجل أن يحلف على أنه لم يُطلّق امرأته فحلف فسلّم القاضى له امرأته (؟) ففى هذه الحاله يلزم 
فسق القاضى لأنه يعلم أن المرأه قد بانت منه بتطليقها ثلاثاً فانتقطعت العصمه بينهما فلا تكون زوجه له وهو مع ذلكك يُسلّمها إليه 
اعتماداً على يمينه » وأما إذا أراد أن يحكم بعلمه فهنا يلزم إيقاف الحكم بلا موجب لأنه من جهه يُمنع من أن يحكم بعلمه - 
بحسب الفرض - ومن جهه أخرى يُلرّم بإعمال موازين باب القضاء من الاستحلاف واليمين وهو لا يريد أن يحكم بذلك بل 
يريد أن يحكم بعلمه فحينئذ يقف الحكم وتتعطل الدعوى وهو لازم باطل أيضاً . 


فل 8/؟ 


. وهو عدم القضاء بعلم القاضى‎ )7(-١ 

7- () وهو جواز القضاء بعلم القاضى . 

(ع) بعد فرض عدم وجود بنه للمرأه على دعواها طلاقها من قبله . 

ع- (0) لأنها بعد إنكاره الطلاق وحلفه على ذلكك يثبت ظاهراً كونها زوجته فتّسِلّم إليه وهذا بحسب إعمال موازين باب القضاء 
ومنع القاضى من أن يحكم بعلمه كما هو المفروض فى هذا الشقّ من الترديد . 


وهذان اللازمان الباطلا-ءن أعنى فسق الحاكم وإيقاف الحكم إنما نتجا من القول بمنع القاضى من الحكم بعلمه ولا مجال 
للتخلّص منهما إلا بالقول بنقيض ملزومهما وهو جواز أن يحكم القاضى بعلمه فيثبت المطلوب . 


وذكروا أيضاً فى سياق هذا الدليل أن منع القاضى من أن يحكم بعلمه يستلزم عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار 
الحقٌّ مع إمكانه فالقاضى يرى بعينه المنكر أعنى رجوع المرأه إلى فراش الرجل مع كونها قد بانت منه بطلاقه لها ثلاثاً بعلم 
القاضى ومع ذلك لا يُنكره بيده مع إمكان ذلك له . 


ونوقش فى هذا الدليل وما ذكر له من اللوازم الباطله بأن لزوم هذه الأمور فرع القول بكون العلم حجه كالبينه فى باب الإثبات 
القضائى (1)؛ وأما مع إنكار ذلك والقول بأن المطلوب من القاضى إنما هو الحكم طبقاً للموازين المقرّره فى باب القضاء 
وليس منها علمه الخاص فحيئئذ لا يلزم شىء ممما ذكر لأنه إذا كانت وظيفته الشرعيه هى الحكم طبقاً للبئنه واليمين - ولو علم أن 
الواقع خلاف مؤدّاهما - فلا يلزم فسقه لأنه حينما يُسِلّم المرأه إلى الرجل إنما يفعل ذلكك وفقاً لوظيفته المقرره شرعاً وكونه يعلم 
أن الواقع خلاف ذلك لا أثر له بحسب مقام الظاهر الذى عليه العمل فى باب القضاء إذ الفرض عدم عد علم القاضى من وسائل 
الإثبات القضائى . كما لا يلزم إيقاف الحكم كما هو ظاهر إذ بموجب الاستحلاف والحلف اللذين هما الوظيفه المقرره شرعاً 
بحسب الفرض ححكم القاضى بكون المرأه زوجهٌ للرجل » كما لا يلزم أيضاً عدم إنكار المنكر مع إمكانه لأن المفروض أن 
إرجاع المرأه إلى الرجل جرى وفقاً للوظيفه المقرره شرعاً وما كان كذلك لا يكون منكراً بل يكون حقّاً . 


ص: 0" 


. أى فرع القول بجواز الاستناد إلى العلم الخاص فى مقام الإثبات فى باب القضاء‎ )2( -١ 


فتبيّن مما سبق أن هذا الدليل أشبه ما يكون بالمصادره حيث يؤخذ العلم حجه فى باب الإثبات القضائى ومن الوسائل المعتمده 
فيه فتترتب تلكك اللوازم مع أن كونه كذلكك أول الكلام . 


الدليل الثالث : 


ما ذكر فى الجواهر وغيره من أنه لما كان المعلوم فى وجه اعتبار البِنه شرعاً فى باب الإثبات القضائى إراده الكشف بها وكان 
العلم أقوى كاشفيه منها لكونه بذاته كاشفاً تاماً بخلافها حيث يكون كشفها ناقصاً وإنما يْتَمْ بالاعتبار الشرعى كان اعتباره فى 
هذا البات أولن : 


إذاً فهذا الدليل فى الحقّيقه يستبطن أمرين : 
الأول 


أن اعتبار البنه فى باب القضاء إنما هو من باب كشفها عن الواقع وإن كان كشفاً ناقصاً إلا الشارع اعتبرها فى هذا الباب بل فى 
غيرة شا 


الثانى: 

إن العلم أقوى كشفاً عن الواقع من البينه . 

ونتيجه ذلكك أن يكون العلم من وسائل الإثبات القضائى من باب أولى . 
وستأتى المناقشه فى هذا الدليل إن شاء الله تعالى . 


الموضوع :- المسأله الثامنه / أدله جواز الاستناد إلى علم القاضى فى الحكم والقضاء / الدليل الرابع / كتاب القضاء للسيد 
الخوئى (قده) بحث الفقه 
0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلامطط الا0لا. 


(ببحث يوم الأربعاء * صفر الخير 1ه )0١‏ 


كان الكلام فى الدليل الثالث الذى استّدل به على جواز الاستناد إلى علم القاضى فى الحكم والقضاء وكان حاصله أن البّنه إنما 
اعتّبرت فى باب القضاء من باب كشفها عن الواقع » ولا إشكال فى أن العلم أقوى كشفاً عن الواقع منها فيكون اعتباره فى باب 
القضاء أولى . 


ص: 71/17 


ويلاحظ عليه : 


أولا : 


أن هذه الأقوائيه إنما تكون مسلّمه بالنسبه إلى القاضى نفسه باعتبار أنه يرى أن كشف علمه عن الواقع أقوى لديه من كشف 
البينه فهنا ثمه مجال لدعوى الأقوائيه وما يترتّب عليها من أن هذا القاضى حينما يرى أن الاستناد فى الحكم إلى اليبنه حجه 
لكونها وسيله من وسائل الإثبات فهو بلا ريب يرى أن الاستناد فى الحكم إلى علمه يكون حجه من باب أولى » ولو كان إليه 
جَعْلٌ الحجيه فى باب الإثبات القضائى لبجل علمه حجه قبل جعل البينه لأن علمه أقوى كشفاً عن الواقع منها . 


وأما إذا لاحظنا ذلكك بالنسبه إلى شخص آخر غير القاضى فلا تكون هذه الأقوائيه واضحه بل ربما يكون الأمر حينئذ بالعكس 
بمعنى أن البينه التى تعنى عدولاً متعدّدين يشهدون عن علمهم بالواقعه - تكون أقوى كشفاً عن الواقع من علم القاضى لأننه 
عباره عن دعوى شخص واحد عن علمه بالواقعه » ولا ريب أن التعدّد فى الشهاده بالنسبه إلى طرف ثالث أولى من شهاده 
شخص واحد سيّما وأن الجميع يشهدون عن علمهم بالواقعه . 

وعلى ذلك فلا مجال لأن يقال إن علم القاضى أقوى كشفاً من البينه ولا لما يبتنى عليه من أنه لو كان إليه جَْلٌ الحجيه فى باب 
الإثبات القضائى لجعَل علمه حجه قبل جعل البينه فإن اعتبار الحجيه فى الأبواب الشرعيه جميعاً بيد الشارع المقدّس وهو قد اعتبر 
البتنه فيها ولا ملم له لأن يعتبر علم القاضى إذا كان لم يعتبره أصللا . 


“اع: 


وثا 


إن الاستناد إلى أقوائيه العلم فى الكاشفيه عن الواقع من البتنه وغيرها فى إضفاء الحجيه عليه كما هى ثابته لها بل دعوى أنه أولى 
منها إنما نجه فى ما لو تيقَنَا أن الوجه فى اعتبار البتّنه وسيل من وسائل الإثبات منحصرٌ بكشفها عن الواقع بحيث يكون ملاكك 
الأغطار والعنس دمر ذاكك لا غوف وأا إذا احتملنا أناهنا كف أمرا اخ غير الكفت يكون له تمام الدخاله فى اعتبار البتينه وسيلة 
من وسائل الإثبات وهو موجود فيها من غير أن يكون موجوداً فى علم القاضى ففى هذه الحاله لا يمكن أن نستدل بالأقوائيه 
لإثبات اعتبار علمه بل لو سلمنا أن الببنه معتبره من باب الكشف ولكن أنّى لنا أن نثبت أن للكشف تمام الدخاله فى الملاكك 
وأن الملاك منحصر فيه » وفى المقام لا دافع لاحتمال أن يكون غير الكشف دخيلاً أيضاً ولو من باب كونه جزء المركب لما 
هو الدخيل فى الملاك . 


ص: لا 


إذاً فهناك احتمال أن تكون فى البتينه خصوصيه هى غير موجوده فى علم القاضى اقتضت اعتبار البِنه دونه .. ومعه لا يمكن 
التعدّى منها )١(‏ إليه . 


نعم .. لو أمكن إثبات الانحصار فى الكشف فيمكن التعدّى بالأولويه إلى علم القاضى ولكن هذا يتوقف على القطع بعدم 
الخصوصيه ولا سبيل إليه مع قيام الاحتمال بشهاده الوجدان فى أن يكون تعدد الشهود فى باب اليّئنه وعدم كونهم أطرافاً فى 
الدعوى وكون الحكم مستنداً إلى شهادتهم مؤْثَّراً فى قبول الحكم عند الجميع بصوره أقرب ممما لو صدر الحكم استناداً إلى علم 
القاضى بل لو فرض قيام الدليل على جواز الاستناد إلى علم القاضى لما كان يورث القناعه بالحكم لدى الخصوم وغيرهم 
بالدرجه التى تورثها البيبنه » ولو كان مقبولاً عندهم فبنحو من التعتّد والتسليم إذ من الجائز أن يكون الغرض النوعى من اعتبار 
البينه إيصال أطراف الدعوى إلى القناعه بالحكم مما قد لا يتحصّل بحكم القاضى بعلمه . 


ومن هنا يظهر عدم تماميه هذا الدليل . 
الدليل الرابع : 


آيات الحدود والمقصود بها نحو قوله تعالى : " والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما " )١(‏ وقوله تعالى : " الزانيه والزانى فاجلدوا 
كل واحد منهما .. " (5) وغيرها من الآيات التى يكون الخطاب فيها موججهاً إلى من عليه إقامه الحدّ وفى هذه الآيات رُتَبِتْ 
أحكام خاصه على موضوعات معينه (5) فيقال فى مقام الاستدلال أنه إذا ثبت عند القاضى موضوعٌ ما وعلم به فحينئذ لا بد أن 
يثبت الحكم المترئّب عليه فى القضيه الشرعيه بمعنى أن على القاضى أن يرب ذلكك الحكم المذكور فى الآيه الشريفه وهذا 
معناه جواز أن يقيم الحدّ على الزانى والسارق - مثلاً - اعتماداً على علمه بالزنا والسرقه لأ-نه هو المخاطب بقوله تعالى : " 
فاجلدوا كل واحد منهما " وقوله : " فاقطعوا أيديهما " وأمثالهما » وإذا تم هذا المعنى فى باب الحدود فيمكن التعدّى حينئذ 
إلى غيره من الأ-بواب إما بالقطع بعدم الفرق أو بضميمه القول بعدم الفصل بين مورد ومورد فعلم القاضى حينما يكون حجه 


ومعتبراً فى مورد فإنه يكون كذلك فى جميع الموارد بلا فرق بين باب الحدود وغيره من الأبواب . 


ص: 1/4" 


1-(0) أى من البينه . 

؟-(5) المائده / 73 . 

0-7 النور 7/7 . 

؟- (6) فقطع اليد - مثا - حكم يترتب على موضوع السرقه والجلد حكم يترتب على موضوع الزنا وهكذا . 


هذا ما يمكن أن يقال فى مقام تقريب الاستدلال بهذا الدليل . 


ولكن يمكن الخدشه فيه من جهه أن الآيات الشريفه ليست فى مقام بيان موضوع الحكم وحدوده وشرائطه )١(‏ وأنه هل يثبت 
بوساكل اويات المتريفه تو باب النكام من البّنه واليمين وأمثالهما أم أنه يثبت أيضاً بعلم القاضى وإنما قد اقترض فى تلك 
الآبات تحقق الموضوع بمعنى أنه قد أخذ فيها على نحو مفروض التحمّق والحصول وأئبت له الحكم فهى إذاً فى مقام بيان 
تشريع الحدود لهذه الموضوعات فى الجمله . 


ومن هنا لا يصح التمشّكك بإطلاق هذه الآيات لإثبات مشروعيه إقامه الحدّ للقاضى عندما يثبت موضوع الحدّ بعلمه لأنها ليست 
فى مقام البيان من هذه الجهه . 


ويشهد لهذا المعنى (1) أن من الواضح عدم ثبوت جواز إقامه الحدّ لكل أحد وإنما يثبت لبعض الناس فى بعض الحالات 
بشرائط معينه لا مطلقاً وهذا يكشف فى الحقيقه عن عدم وجود إطلاق فى هذه الآبات ليُستفاد منه التعميم ليقال بثبوته للقاضى 
ويُتعدى بعد ذلكك عن مورد الحدود إلى غيرها من الموارد بما تقدّم 1 وإنما هى كما ذكرنا - بصدد تشريع الحدّ إجمالاً () 
كسائر أدله التشريعات الأسخرى التى لا إطلاق لها .. مع أن دعوى الإطلاق يلزمها ما يشبه تخصيص الأكثر لأن مراد المستدل 
إدخال خصوص القاضى فى صوره علمه بموضوع الحكم فى دائره من يجوز له إقامه الحدّ فلا بد له بعد ادّعاء الإطلاق من 
استثناء غيره (0) فيلزم ما يشبه تخصيص الأكثر المستهجن . 


ص: 3/1 


. فليست هذه الآيات فى مقام بيان موضوع الحكم بالجلد أو القطع وأمثالهما‎ )0( -١ 

-١‏ (2) أى عدم كون الآيات الشريفه فى مقام بيان وسائل الإثبات اقضائى وأنها تقتصر على مثل البينه واليمين أم تتعدّى لتشمل 
علم القاضى وغيره مما يصاح للإثبات » وإذا لم تكن فى مقام البيان من هذه الجهه فلا يمكن التمشّك بإطلاقها حينشذ للقول 
بالتعميم . 

*-(00 أى من القطع بعدم الفرق أو بضميمه القول بعدم الفصل بين مورد ومورد . 

*- (8 أى من غير التعرّض للتفاصيل من بيان الشرائط والموانع وغيرها مما له الدخاله فى تحقق موضوع الحكم الشرعى . 


ه- (4) أى غير القاضى . 


ومن هنا يظهر عدم تماميه هذا الدليل أيضاً . 
الدليل الخامس : 
.. يأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


الموضوع :- المسأله الثامنه / أدله جواز الاستناد إلى علم القاضى فى الحكم والقضاء / الدليل الخامس / كتاب القضاء للسيد 
الخوئى (قده) بحث الفقه 

9 010لا 5 011مملا5 01 005 اع5نلاماط الاملا. 

(بحث يوم السبت # صفر الخير 1577 ه 00 

الدليل الخامس 


المسأله الثامنه / بحث رجالى / الجهه الثانيه والثالثه فى محمد بن أحمد المحمودى وأبيه أحمد المحمودى / كتاب القضاء 
للسيد الخوثى (قده) بحث الفقه 


9 010لا ع5 01م ملاد 01 005 اع5نلاماط الاملا. 
(بحث يوم الاثنين 8 صفر الخير 1ه #ه) 


تقدّم الكلام حول روايه الحسين بن خالد التى مثّلت الدليل السابع - وذكرنا أن فيها كلاماً من جهه السند ومن جهه الدلاله وقلنا 
بأن الكلاسم فى السند يقع فى جهات ثلاثه تقدّم أولاها وكان فى روايه الشيخ الكلينى (قده) عن على بن محمد المتردّد بين 
جباعه وقك أمكن كجاوز هذه المشكلد يما ذكر من أن الأطلاق فصرف إلى على بن سينك بق كدان القو اق من قبل التجاش , 


وأما الجهه الثانيه والثالثه فهى فى محمد بن أحمد المحمودى وأبيه أحمد المحمودى : 


أما من جهه محمد بن أحمد المحمودى المكنّى بأبى على فقد ذكر أنه من أصحاب الإمام الهادى والذى يظهر من الروايات أنه 
من أصحاب الإمام الجراد أناً بل فى بعضها أنه من أصحاب الإمام العسكرى كذلكك (صلوات الله عليهم أجمعين) . 


وهذا الرجل يُستدلٌ على وثاقته بل جلالته بما رواه الكشى من توقيع للإمام العسكرى (عليه السلام) أورده عن إسحاق بن 
إسماعيل النيسابورى ونقله عن بعض الثقاه من نيسابور حيث قال )١(‏ فى عنوان (ما رُوى فى إسحاق بن إسماعيل النيسابورى 
وإبراهيم بن عبده والمحمودى والعمرى والبلالى والرازى) : 


7/١ ص:‎ 


0-1 أى الكضي.. 





" حكى بعض الثقات بنيسابور أنه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبى محمد عليه السلام توقيع .. " ثم ذكر نصّ التوقيع وهو 
طويل فيه جمله من المطالب وأوله : " يا إسحاق بن إسماعيل سترنا الله وإياكك بستره » وتولاكك فى جميع أموركك بصنعه .. إلخ 
"» وفقره الاستدلال تقع فى ذيل هذا التوقيع الشريف وهى : ' واقرأه على المحمودى عافاه الله فما أحمدنا له لطاعته "لذ 


والمراد بالمحمودى محمد بن أحمد بن حمّاد المحمودى , والتوقيع تام السند يرويه الكشى عن بعض الثقاه من نيسابور وفيه ما 
هو بمثابه المدح له فيُستفاد منه توثيق الرجل . 


وقد يُستدلٌ على وثاقته ووثاقه أبيه أيضاً بما سيأتى نصّه من كتاب الإمام الجواد (عليه السلام) إليه (؟) عند وفاه أبيه معرّياً له 


بوفاته . 


هذا من جهه الأين » وأما من جهه الأب الذى هو أحمذد بن حماد المروزع فتستدل على وثاقته بما زواه الكشى غن محمد بن 
مسعود العتّاشى عن محمد بن أحمد المحمودى (2) من أن الإمام الجواد (عليه السلام) كتب إليه كتاباً يعرّيه بوفاه أبيه ونضّه : 


" وكتب إلى الماضى عليه السلام بعد وفاه أبى : قد مضى أبوك رضى الله عنه وعنكك وهو عندنا على حاله محموده ولن تبعد 
من تلكك الحال " (6) . 


ص: 1 


. 1١88 ص 855 الحديث‎ ١ اختيار معرفه الرجال ج‎ )1(-١ 
. على إشكال سيأتى بيانه والجواب عليه عند الاستدلال على وثاقته أبيه‎ 0-١ 
#تارة) اف الاق‎ 


- (0) اختيار معرفه الرجال ج١7‏ ص 8 الحديث ٠١17‏ . 


فيستفاد توثيق الأب من قول الإمام (عليه السلام) أنه (عندنا على حاله محموده) فضلا عن الترضّى الذى هو آيه الجلاله لو بنى 
عليه )١(‏ -» كما يُستفاد منه وثاقه الا-بن أيضاً بقوله (عليه السلام) : '" ولن تبعد من تلك الحال " يعنى الحاله المحموده التى 
كان عليها أبره قكياة عن الع فى عنه (لله لو بن غليه أرقا -. 


وقد يُستشكل فى الاستدلال على الوثاقه بكتاب الإمام الجواد (عليه السلام) باعتبار أن الراوى للكتاب هو نفس المحمودى وهو 
يروى مدحه ومدح أبيه ومن المعلوم أنه يلزم الدور فى ما لو كان إثبات وثاقه شخص يروايه يرويها الشخص نفسه . 


ولكة هذ] الأشكال لبعن واردا : 


أما بالنسبه إلى توثيق الأب فواضح عدم لزوم الدور بشأنه حيث لم يكن الاستدلال على وثاقته بروايه يرويها هو عن نفسه بل 
بروايه يرويها الا-بن عنه فهناكك تغاير بين الراوى والممدوح . نعم .. وثاقته تتوقف على وثاقه راوى المدح عنه وهو ابنه إلا أن 
المفروض أننا فرغنا عن وثاقته بالتوقيع المتقدّم الذى نقله الكشى عن بعض الثقات بنيسابور . 

وأما بالنسبه إلى توثيق الابن فإنه إنما يلزم الدور لو كان المراد استفاده نفس توثيقه بما رواه هو وليس المدّعى ذلكك بل التأييد 


على توثيقه الذى استفيد من نص آخر وهو ما ذكرناه من التوقيع المنقول عن الكشى عن بعض ثقاته بنيسابور . 


ص: إرخ7 


. فإن فى اعتبار الترضّى شهاده بالوثاقه خلافاً فقال بعضهم باعتباره لأنه آيه جلاله الشخص وأنكر آخرون ذلك‎ )6( -١ 
. " أى عن الابن لعطفه فى الترضى على أبيه فى قوله (عليه السلام) : " رضى الله عنه وعنكك‎ 0/( -١ 


فالنتيجه ثبوت توثيق كلا الرجلين فلا مشكله فى سند الروايه المبحوث عنها )١(‏ من جهتهما . 


نعم .. يبقى شىء فى المقام يختصٌ بالتوقيع الشريف يتلخص فى أن الكشى يروى التوقيع عن بعض الثقات فى نيسابور وهذا 
البعض غير معروف لدينا ومن هنا قد يقال إن هذا التوقيع غير نافع إذ من المعلوم أن التوثيق المجرد لا يكفى وحده لإثبات 
الوثاقه بل لا بد من كونه توثيقاً غير معارض بالجرح والتضعيف (؟) ولا يمكن إحراز ذلكك إلا بأمرين : 


الأول 

معرفه الشخص الموتّق بعينه . 

الثانى : 

عدم كونه مضعَفاً أو مجروحاً » وهذا يتوقف على الفحص عن عدم ورود ذلكك بشأنه فى كتب الرجالين وكلماتهم . 


ولا-ريب أن الثانى من هذين الأأمرين يتوقف على الأمول فإذا كان الشخص مجهولاً لم يمكن حينئذ استحصال اليقين أو 
الاطمئنان بعدم كونه مضعفاً أو مجروحاً فلا يكون التوثيق الصادر بحقّه نافعاً . 


هذا الإشكال بُذكر فى علم الرجال تحت مسأله : (إذا قال الثقه حدّثنى الثقه) () وهو يرد فى الحقيقه على كل من يعمل 
بمراسيل بعض الرواه من قبيل مراسيل ابن أبى عمير وصفوان ومراسيل الصدوق على رأى فإن هؤلاء جميعاً يروون فى مراسيلهم 
عن ثقه من غير تعيين ولا طريق لنا لمعرفه أن هذا الثقه أو الثقاه الذين يروون عنهم ليسوا بمضعفين ولا يكفى حينئد التوثيق 
الصادر بحقهم من أنهم لا يروون إلا عن ثقه (؟) ما لم يْضَمْ إليه إحراز عدم الجرح والقدح وهو غير ممكن فى المقام لمجهوليه 
المروى عنهم » وتعدَّرٌ إحراز الشرط لا يوجب سقوطه بل الشرط يبقى على حاله ولا بد من الاعتناء به والنتيجه أنه لا يمكن 
العمل بمثل هذا التوثيق لأن العمل به مشروط بإحراز عدم المعارض وفى المقام لا يمكن ذلكك . 


ص: ع" 


-١‏ (8) وهى المذكوره فى الدليل السابع المتقدّم : " قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يوق أن شتات 
الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بن مع نظره .. " 

. وأما التوثيق المعارض بالجرح فمن الواضح عدم نفعه إذ لا أقل من التساقط إن لم تكن الأرجحيه للتضعيف‎ )4( ١ 

. أى من دون أن يذكر اسم المحلَّث عنه‎ )3١(-* 

.- كما صدر مثل هذا القول بحقهم من قبل الشيخ الطوسى (قده) أى من أن مثل ابن أبى عمير لا يروى إلا عن ثقه‎ )1١(-* 


وأقول :قد ذكرنا فى بعقن :ما كتيناه فن الرجال غده طرق الح[ .هذا الاشكال.: 
الطريق الأول 


أن يُستظهر من كلام المونّق )١(‏ أنه فى مقام التزكيه والشهاده الفعليه بالوثاقه » ومنشأ هذا الاستظهار كون المحدَّث فى مقام 
إثبات ما حدّث به الثقه والاعتماد عليه ومن الواضح أن اعتماد الموثّق على ما حدّث به الثقه يتوقف على أن يكون المحدَّتْ عنه 
ثقه بالفعل وكونه كذلكك بحيث يثبت حديثه ويصح الاعتماد عليه يتوقف على عدم كونه مجروحاً ومضعَفاً فلا بن من أن يكون 
المحدَّث قد أحرز بنفسه فى مرحله سابقه ذلكك وإلا فكيف يكون فى مقام إثبات ما حدّث به الثقه والاعتماد عليه والحال أنه لا 
يجوز له ذلكك إلا مع تماميه أركان التوثيق من المعرفه عن حسٌ وإحراز عدم القدح فشهاده الموثق تنحلّ فى الحقيقه إلى 
شهادتين : شهاده بالتوثيق وشهاده بعدم الجرح » ومن الواضح أن الرجالى الخبير الثقه كما يُعتمّد على شهادته بالتوثيق يُعتمّد 
أيضاً على شهادته بعدم الجرح . 


وبعباره أخرى : إن كون الموثّق فى مقام إثبات ما حدّث به الثقه والاعتماد عليه يكشف لنا بالإنّ أن أركان التوثيق تامه لديه 


فنحرز نحن توثيقه للشخص بالوجدان ونحرز عدم القدح فيه بالالتزام فيمكننا على هذا الاعتماد على ما صدر منه من توثيق . 


نعم .. لا يُنكر أنه يُحتمل فى البين أن الجرح لم يصل إليه أو وصل ولم يَعتمّد عليه ولكن هذا الاحتمال منفى بالنسبه لنا فإِنّا غير 
مكلفين بإحراز عدم الجرح واقعاً بل يكفينا إحراز عدم الجرح ظاهراً وهو يُستحصّل فى ما يصل إلينا من أقوال الرجاليين كما أن 
الكشى وغيره من أهل التخصّص فى هذا الفن ليسوا مكلفين بإحراز عدم الجرح واقعاً إذا رض عدم وصوله إليهم . وكذا الحال 
فى احتمال أن يكون قد وصل إليه جرح لكنه لم يعتمد عليه فإنه منفى بالنسبه لنا أيضاً وإنما العمده فى ما وصل إلينا من أقوال 
الرجاليين .. مع أن هذين الاحتمالين يردان حتى فى صوره تعيين الشخص الموثّق فعندما يشهد النجاشى بأن أبان بن عمر 
الأسدى - مثلا ثقةٌ (؟) يتأنّى احتمال أن يكون هناكك جرح فى شأن أبان ولم يصل إلى النجاشى وأن يكون قد وصله ولكنه لم 
يعتمد عليه فهذان احتمالان واردان حتى فى هذه الصوره (©) ومع ذلكك لا يمنعان من الأخذ بشهادته والعمل بها. 


ص: 16 


. وهو الكشى فى محل الكلام‎ )11(-١ 
؟- (0 هله اياده شد يا د كراج إلى حقدين + اجا بالتر فق وسانن بعدم التضعيف فتؤْحَذ شهادته هذه وتعتمد‎ 
علبيا:‎ 


*(18) أى صوره التعيين . 


والحاصل أن أمثال هذه الاحتمالات منفيه ظاهراً ويكفى أن يُستظهّر من كلام المويّق أنه فى مقام إثبات وثاقه الشخص الذى لم 
يسمه - بنحو يَعتيد هو عليه ويكون غرضه إثبات ما أخبر به هذا الثقه فحيث يتوقف ذلك على إحرازه عدم الجرح بحمّه فتعدٌ 
هذه شهاده ضمنيه منه تضاف إلى توثيقه له لتكون النتيجه تماميه أركان التوثيق فيصحٌ الاعتماد حينئذ عليه . 


الطريق الثانى : 


الالتزام بسقوط هذا الشرط أعنى إحراز عدم الجرح - فى حاله تعذّر تحصيله كما فى حال عدم تعيين الشخص المونّق دون ما 
إذا أمكن تحصيه (1) فلا يصع حيئة الاتماد عل التوثيق بسجزده فلا يجوز انا الأخذ توق التجائى للمعلى بن خنيس عامفاك 
إلا بعد إحراز عدم الجرح بحمّه . وفى المقام حيث لا يمكن إحراز هذا الشرط لعدم تعبين الشخص المويّق فهنا يسقط اعتبار هذا 
الشرط ء والمستند فى ذلكك دعوى أن سيره العقلاء قائمه على العمل بالتوثيق بمجرد وصوله ولا يتوقفون - فى حال تعذّرٌَ عليهم 
الفحص - عن الأخذ به حتى يحرزوا عدم الجرح . وهذه الدعوى ليست جزافاً كيف! وقد اذّعيت فى ما هو أهَم من هذا المقام 
كما فى علم الأصول حيث نص على العمل بالعمومات والمطلقات عندما يتعذّر الفحص عن المخصٌّ صات والمقةّ.دات كما فى 
بعض الظروف الحرجه كظرف التقيه مع أن الفارق بين ما نحن فيه وهذا المورد عظيم إذ أن المتكلم بالعام والخاص واحد»ء 
والعمومات فى معرض التخصيص لأنن طريقه الشارع أن لا يُلقى مطالبه كلها دفعه واحده وإنما يُبتنها من خلال المقتّ.دات 
والمخصّ صات ومع ذلكك فى حالاءت عدم التمكن من الفحص جوز العمل بالعام بخلاف المقام حيث يكون الكلام صادراً من 
جهتين فالتوثيق صادر من جهه والتضعيف يصدر من أخرى وليس لدينا أصل مفاده كون التوثيق فى معرض التضعيف فإذا جاز 
العمل بالعام فى حالات تعذّر الفحص عن مخصّصه فجواز العمل بالتوثيق فى حالات تعذّر الفحص عن معارضه من باب أولى . 


ص: 1 


. أى إحراز عدم الجرح‎ )12( -١ 


والحاصل أن دعوى سقوط هذا الشرط فى محل الكلام عند التعذّر وعدم التمكن ليست ببعيده . 

وهناكك طريق ثالث يأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

المسأله الثامنه / بحث رجالى / فى سند التوقيع المروى من قبل الكشى / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 
0 310010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 


(بحث يوم الثلاثاء 4 صفر الخير “1679 ه 6ه) 


كان الكلام فى التوقيع الشريف الذى رواه الشيخ الكشى عن بعض الثقات بنيسابور وكان الإشكال فى سند هذا التوقيع من جهه 
أن الثقه الذى يخبر عنه غير معلوم لدينا حتى نحرز عدم وجود جرح وتضعيف بثأنه وكنّا قد ذكرنا طريقين للتغلب على هذا 
الإشكال وتم الكلام فيهما . 


وهاهنا نقول : إنه يرد على الطريق الأول (1) أنه لو تم فهو لا يُثبت إلا شهاده الكشى بعدم وجود جرح صادر ممن هو معاصر له 
أو سابق عليه ولكنه لا يُثبت عدم وجود جرح متأخر عنه فإن الشيخ الكشى إنما يشهد بحسب ما وصل إليه من كلمات الرجاليين 
ممن سبقه أو عاصره من أساتذته وقرنائه ومن الواضح أن هذا لا ينفى احتمال أن يكون قد صدر جرح متأخر عنه كما لو صدر 
من النجاشى أو الشيخ الطوسى (قدهما) فيعود الإشكال فى السند حينئذ جذعاً . 


ولكن هذا الإيراد مندفع فإن احتمال وجود جرح متأخر عن زمان الشهاده بالتوثيق الفعلى يمكن نفيه بالاستعائه بالوجوه الأخرى 
لحل الإشكال من الطريق الثانى المتقدّم (5) والثالث الآتى . 


ص: ا" 


. وهو أن يُستظهر من كلام الموتّق أنه فى مقام التزكيه والشهاده الفعليه بالوثاقه‎ )1(-١ 
. ؟- (9) وهو الالتزام بسقوط هذا الشرط فى حالات عدم التمكن كما هو محل الكلام‎ 


الطريق الثالث : وهو أن يقال : 

إن الملاحظ بعد التتبع والتأمّل فى كلمات الرجاليين التزامهم بالتنبيه على وجود المعارض لما يُثبتونه لو كان موجوداً فعلا وليس 
هذا دأبهم فى مقام التوثيق فحسب بل حتى فى مجال إخبارهم بانتساب الشخص إلى العشيره الفلانيه أو تعيين سنه تولّده أو ذكر 
عام وفاته أو كونه يُكنى بالكنيه الكذائيه أو كونه من أصحاب الإمام الباقر أو الصادق (عليهما السلام) - مثلاً وأنه قد روى عنهما 
إلى غير ذلكك من الأحوال المعنيّ بذكرها فى علم الرجال فإنهم إذا وجدوا لما ذكروه معارضاً ثنهوا عليه بقولهم: (وقيل كذا) . 


ومن هنا يمكن أن يقال إنه إذا أطلق التوثيق فى كلا-مهم من دون الإشاره إلى وجود المعارض له فحينئذ يمكن الاستناد إليه 
لإثبات عدم وجود الجرح والتضعيف . 


وهذا الوجه مع سابقه يمكن الاستناد إلى كل منهما لتجاوز المشكله المتقدّمه » نعم .. هذه الوجوه الثلاثه وإن كانت قد لا تجرى 
جميعاً فى كل الموارد إلا أنه يمكن دفع الإشكال بشكل عام فى جميع الموارد استناداً إلى مجموع هذه الوجوه لا إلى كل وجه 
وجه منها . 

نعم .. يرد على هذا الوجه بأن ما ذكر فيه إنما يت فى خصوص ما لو فرضنا أن كلام الموتّق كان مسوقاً فى الأصل لغرض التوثيق 
كما هو الملاحظ فى مثل (رجال النجاشى) فإنه كتاب معد لهذا الغرض فإذا قال : (فلان ثقه) فهنا يمكن التمشكك بإطلاق كلامه 


لنفى وجود جرح بحقّ من ونّقه إذ لو كان لببنه وأشار إليه . 


وأما إذا فرضنا أن الكلام كان مسوقاً لبيان شىء آخر وقد ذكر فيه التوثيق عَرَضاً فليس من الواضح تماميه هذا الوجه فى هذه 
الحاله كوضوحها فى حال كون الكلام مسوقاً لغرض التوثيق . 


ص: ك0 


هذا ما يمكن أن يقال فى مقام دفع الإشكال عن سند هذه الروايه .. وقد تحصّل ممما تقدّم أن سندها تام لثبوت وثاقه رجاله 


وأما من جهه الدلاله فقد استّدل بالروايه المبحوث عنها (؟) 
15 


ص: 521 


» حيث تقدّم أن على بن محمد الذى يروى عنه الشيخ الكلينى هو على بن محمد بن بندار الموثق من قبل النجاشى‎ )( -١ 
ومحمد بن أحمد المحمودى ثبتت وثاقته بالتوقيع الشريف وقد دُفع الإشكال عن هذا التوقيع من جهه ما تضمّنه من الروايه عن‎ 
بعض الثقات من غير تعيين » وأحمد بن حماد المروزى المحمودى (الأب) ثبتت وثاقته أيضاً بكتاب الإمام الجواد (عليه السلام)‎ 
لا-بنه فى مقام تعزيته بوفاه أبيه » وأما بقيه رجال السند فلا خدشه فيهم فإن يونس - وهو يونس بن عبد الرحمن - معروف‎ 
. الجلاله والوثاقه » وكذا الحسين بن خالد فإنه ثقه منصوص على وثاقته‎ 

؟- () وهى روايه الحسين بن خالد التى يرويها الشيخ الكلينى (قده) عن على بن محمد . عن محمد بن أحمد المحمودى » عن 
أبيه » عن يونس » عن الحسين بن خالد » عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 

*- (0) " قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى ببنه 
مع نظره لأ-نه أمين الله فى خلقه » وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضى ويدعه» قلت : وكيف ذلكك ؟ قال : لأن 
الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس " . 


(1 على التفصيل بين حقٌ الله فيكون علم الحاكم نافذاً فيه بلا حاجه إلى البتّنه » وحقٌّ الناس فلا يكون علمه نافذاً فيه » ومن 
الواضح أن هذا الاستدلال إنما يتم لو فرضنا أن الروايه تدلٌ على كلا شقّى التفصيل بمعنى أنها كما تدل على نفوذ علم الحاكم 
فى حقٌّ الله فهى تدل كذلكك على عدم نفوذه فى حقٌّ الناس . 


ولكن الذى يظهر أن الروايه وإن كانت لها دلاله على الشقّ الأول من التفصيل المذكور (7) إلا أنها قاصره عن الدلاله على الشقٌّ 
الثانى (*) إذ أن فى مفادها احتمالين كلاهما لا يتكفّل بهذا المطلوب : 


الأول : التفصيل بين حقٌّ الله وحقٌّ الناس من حيث المطالبه وعدمها بمعنى أنه يمكن للحاكم أن يستوفى حقٌّ الله تعالى بإقامه 
الحدّ من دون أن يتوقف ذلك على المطالبه به من قبل أحد بخلاف حقّ الناس فإن الحكم وإقامه الحدّ فيه تتوقف على المطالبه 
به من قبلهم فمَل المطالبه ليس من حقّ الحاكم أن يفعل شيئاً » وأما نفوذ علم الحاكم فربما يكون كلا الحقّين مشتركاً فيه فإن 
الروايه حيث صرّحت بكونه نافذاً فى حقٌ الله تعالى فأَىٌ مانع من كونه نافذاً كذلك فى حقٌّ الناس » وهذا لو تم فإنه لا ينافى 
التفصيل المذكور الناظر إلى جهه المطالبه وعدمها . 


الاحتمال الثانى : إنه بعد التنرّل والتسليم بدلاله الروايه على التفريق بين الموردين بلحاظ نفوذ علم الحاكم فيكون علمه نافذاً فى 
حقٌّ الله دون حقّ الناس ولكن مع ذلكك فهى لا تنفع فى المقام لإثبات المقصود من الشقّ الثانى من التفصيل وهو عدم نفوذ علمه 
فى حقّ الناس بعد المطالبه وإقامه الدعوى إذ لا دلاله فيها على ذلكك . ومن المعلوم أن عدم نفوذ علم الحاكم فى حقٌّ الناس قبل 
المطالبه وإقامه الدعوى لا يستلزم عدم نفوذ علمه بعدهما ليثبت المطلوب إذ من الجائز أن يكون نافذاً بعد المطالبه وحينئذ لا 


51١ ص:‎ 


. ص 86 الوسائل الباب 7” من أبواب مقدّمات الحدود الحديث الثالث مج8١١ ص88‎ ٠١ التهذيب مج‎ )62(-١ 
ص‎ "١/1 من ابواب ذٍ مج‎ 7١ ص ثل الباب‎ ٠١ يب مج‎ 

1- (00) أى دلالتها على نفوذ علم الحاكم فى حقّ الله . 

*“- (8) أى عدم نفوذ علم الحاكم فى حقٌّ الناس . 


ولكن بالرغم من ذلكك يمكن الاللتزام بالتفصيل المذكور وإن لم تنهض الروايه بإثباته بكلا شقّيه وذلكك بالاستناد إلى هذه 
الروايه نفسها فى إثبات خصوص الشقٌّ الأول من التفصيل وهو نفوذ علم الحاكم فى حقٌّ الله بلا حاجه إلى بينه أو توقف على 
مطالبه فإن الروايه صريحه بهذا المعنى , وأما الشقّ الثانى )١(‏ فيمكن استفادته من جهه اقتضاء القاعده الأوليه فى المقام (1) له 
فإنها تقتضى عدم نفوذ علم الحاكم فى حقّ الغير خرج منها ما دلّ عليه الدليل 45.0 من نفوذه فى حقٌّ الله وبقى الباقى تحتها - 
وهو عدم نفوذ علم الحاكم فى حقّ الناس حتى بعد المطالبه وإقامه الدعوى - فإنه حيث لم يدل على استثنائه دليل يكون 


نعم .. لم تم لنا دليل من نصٌّ خاص أو عموم أو إطلاق فإنه يكون مُخرجاً عن مقتضى القاعده ولكن قد عرفت عدم تماميه شىء 
مما ذكر من الأدله فتكون النتيجه حينئذ الالتزام بنفوذ علم الحاكم فى حقٌّ الله بمقتضى الدليل (6) والالتزام بعدم نفوذه فى حقّ 
الناس بمقتضى القاعده فيتم المطلوب وهو التفصيل المذكور ولكن تلفيقاً بين مقتضى الدليل اللفظى ومقتضى الأصل العملى . 


نعم .. ثمه كلاسم فى الدليل الأول (0) والإجماع - سيأتى ذكره -» ولو أمكن إثبات شىء منهما فسيؤئّران حينئذ على النتيجه 
لك كر 


ص: دض 


. أى عدم نفوذ علم الحاكم فى حقٌّ الناس بعد المطالبه وإقامه الدعوى‎ )4(-١ 
. أى باب القضاء‎ )٠0١(-؟‎ 

)01١(-#‏ وهو الروايه الفبيحوث عنها رواية الحسين بن خالل حت 

ع- (؟1) وهى روايه الحسين بن خالد المتقدّمه . 

ه- (1) وهى الآيات القرآنيه التى تحدّثت عن الحكم بالحقّ والعدل والقسط . 


هذا ما يمكن أن يقال فى دلاله هذه الروايه وما تقتضيه فى محل الكلام .. ولكن هناكك اعتراض على الاستدلال بها فى ما نحن 
فيه وحاصله : دعوى اختصاصها بالإمام المعصوم (عليه السلام) فى موردها من نفوذ علم الحاكم فى حقّ الله تعالى بلا حاجه إلى 


الأول : التعبير بالإمام فى لفظ الروايه فين قوله (عليه السلام) : (الواجب على الإمام) فإن المتبادّر منه هو الإمام المعصوم (عليه 


الثانى : قوله (عليه السلام) فيها : (لأنه أمين الله على خلقه) ولا ريب أن هذا التعبير مما يختصّ به 
المعصوم (عليه السلام) )١(‏ فالتعدّى عنه إلى مطلق القاضى مشكل . 
هذا اعتراض آخر يسجل على الروايه ويمنع من الاستدلال بها .. وسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


المسأله الثامنه / فى الاعتراض الذى أُورد على الدليل السابع وهو روايه الحسين بن خالد المستدل بها على التفصيل بين 
حق الله وحق الناس / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 
(بحث يوم الأربعاء ٠١‏ صفر الخير 1ه هه) 


كان الكلا-م فى الاعتراض اذى اررد عن الدليل السابع وهو روايه الحسين بن خالد حيث تمثّل بدعوى اختصاصها بالإمام 
المعصوم (عليه السلام) فى موردها من نفوذ علم الحاكم فى حقٌ الله تعالى بلا حاجه إلى بتنه أو توقف على مطالبه وعدم شمولها 
لكل قاض كما يُدّعى ثبوته فى المقام وذكرنا أن مستنده أمران كان أحدهما أن ذاكك (1) هو المتبادّر من التعبير بالإمام فى لفظ 
الروايه فى قوله (عليه السلام) : (الواجب على الإمام) » وكان الآدخر ما ورد فيها من التعبير بقوله (عليه السلام) : (لأنه أمين الله 
على خلقه) حيث رُدَّعى وضوح اختصاصه بالمعصوم (عليه السلام) فلا يمكن التعدّى معه إلى مطلق الحاكم الشرعى كما هو 
المطلوب فى المقام . 


ص: 50 


-١‏ (1) كما ورد التعبير بذلكك فى بعض الروايات الحاكيه لزياره الأئمه (عليهم السلام) ومنها ما يُزار به أمير المؤمنين (عليه 
السلام) حيث جاء فى بعضها : (السلام عليكك يا أمين الله ..) . 
1-(1) أى اختصاص الروايه بالإمام المعصوم (عليه السلام) وعدم شمولها لكل قاض كما هو المطلوب . 


هذا ما تقدّم .. وأقول : 


أما بالنسبه إلى الأمر الأول فالذى يظهر من موارد استعمال لفظ (الإمام) فى الروايات عدم اختصاصه بالمعصوم (عليه السلام) 


حيث ججعل فى مقابل السلطان والحاكم الجائر فيكون المراد به مطلق الحاكم الشرعى الأعمٌ من كونه معصوماً وغير معصوم 
ويتضح هذا بمراجعه الروايات التى تضمّنت التعبير بهذا اللفظ وهى كثيره : 


منها : روايه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


" قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه ؟ فقال : إن صفوان بن أميه كان مضطجعاً فى المسجد الحرام فوضع رداءه 
وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه » فقال : من ذهب بردائى ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبى 
(صلى الله عليه وآله) فقال النبى (صلى الله عليه وآله) : اقطعوا يده فقال صفوان : أتقطع يده من أجل ردائى يا رسول الله ؟ قال : 
نعم » قال: فأنا أهبه له فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى » قلت : فالإمام بمنزلته إذا رُفع إليه » 
قال: نعم » قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الإمام؟ فقال: حسن " )١(‏ . 

حيث لم يفهم أحد من الفقهاء (رض) اختصاص لفظ (الإمام) بالمعصوم (عليه السلام) وإنما فهموا منها مطلق الحاكم الشرعى 
المتولّى للأمور الذى ترفع إليه القضايا ليحكم فيها ويقيم الحدود على مستحقيها . 


ومنها : روايه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


ص: إرذيا 


.”94 الوسائل الباب السابع عشر الحديث الثانى مج8؟ ص‎ » 518١ الكافى مج/ ص‎ )2(-١ 


"قال : من أخذ سارقاً فعفى عنه فذاكك له فإن رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذى سرق منه : أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى 
يقطعه إذا رفع إليه وإنما الهبه قبل أن يُرفع إلى الإمام وذلكك قول الله عزّ وجل : (والحافظون لحدود الله) فإذا انتتهى الحدٌّ إلى 
الإمام فليس لأحد أن يتركه " (1) . 


فإن الحدود لا تُعظل بل هى قائمه ما بقى التكليف فعند التمكن منها وبسط اليد عليها يقيمها الحاكم الشرعى الجامع للشرائط 
ومنها مورد الروايه من جواز الهبه قبل الرفع إلى الحاكم ولزوم إقامه الحدّ بعد الرفع فإنه حكم شرعى ثابت يُقيمه الحاكم 
الشرعى مطلقاً (؟) ولا يختصٌ بزمان الحضور بل هو شامل لزمان الغيبه أيضاً . 

ومنها : روايه عمر بن يزيد : 


" قال : قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام) : ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا فى مسجد 
جماعه قد صلى فيه إمام عدل بصلاه جماعه .. " (7) » وقريب منه قوله (عليه السلام) : " لا اعتكاف إلا فى مسجد تصلى فيه 
الجمعه بإمام وخطبه '" (5) . 


فإن من الواضح عدم كون المقصود بالإمام فيها خصوص المعصوم (عليه السلام) بل المراد الأعم منه ومن الإمام العادل . 


ص: عو" 


0-1 المصدر السابق.. 

. أى سواء كان المعصوم (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام‎ )©( -١ 

- (0) الكافى مج* ص 17,2 » الوسائل أبواب الاعتكاف الباب الثالث الحديث الثامن مج ٠١‏ ص 26٠‏ . 
- (2) المصدر السابق الحديث الثانى ص278 . 


ومنها : روايه موسى بن بكر عن أبى الحسن (عليه السلام) قال : 

"من ظلك هنذا الرؤق م له ينود يه غلى 'نقسه وعياله كان #اليجاعند قن سيل اللاغز وج فإن غلب عليه فلسكدن على الله 
وعلى رسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه » فإن لم يقضه كان عليه وزره '" (1) . 

ومنها : مرسل محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيره يكنى أبا محمد قال : 


" سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا أسمع فقال له : جعلت فداكك إن الله عز وجل يقول : (وإن كان ذو عسره فنظره إلى ميسره) 
أخبرنى من هذه النظره التى ذكرها الله عز وجل فى كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر .. إلى أن 
قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الإمام فيقضى عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه فى طاعه الله عز وجل ' (1) . 


ومنها : روايه حفص المؤذن قال : 
" حج إسماعيل بن على () بالناس سنه أربعين ومائه فسقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو 
عبد الله (عليه السلام) : سِرُ فإن الإمام لا يقف " (5) . 


ص: حا 


. وفى مواضع غيره‎ ١48 الكافى مجه ص 947 , الوسائل الباب السادس والأربعون الحديث الرابع مج4 ص‎ 00-١ 

. الكافى مجه ص 45 . الوسائل الباب التاسع الحديث الثالث مج86١ ص ع7‎ )8(-١ 

*- (9) هو إسماعيل بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » وهو أمير الحاج فى سنه 178 وكان على الموصل على ما نقله 
الطبرى فى تاريخه جء ص178 عن الواقدى ولم يذكره فى سنه 1١‏ فى أمراء الحاج (هامش الكافى) . 

0٠١ -‏ الكافى مج* ص 26١‏ » الوسائل أبواب آداب السفر الباب السادس والعشرون الحديث الأول مج ١‏ ص 215 . 


وهذه واضحه الدلاله على عدم الاختصاص لإطلاقها على غير المعصوم (عليه السلام) وهو إسماعيل المذكور فيها . 


وغيرها من الروايات بهذا المضمون كثير فالاستناد إلى لفظ الإمام الوارد فى الروايه لإثبات دعوى الاختصاص بالمعصوم (عليه 
السلام) ليس فى محله . 


وأما بالنسبه إلى الأممر الثانى وهو الاستدلال بالتعليل الوارد فى الروايه من قوله (عليه السلام) : " لأنه أمين الله فى خلقه " على 
الاختصاص بالمعصوم (عليه السلام) فليس فى محلّه أيضاً إذ أن المراد بالأمين هو المؤتمن )١(‏ والمقصود به فى الروايه المؤتمن 
على استيفاء حقّ الله تعالى وتنفيذ أحكامه وإقامه حدوده ولا ريب أن هذا المعنى كما هو ثابت للإمام المعصوم (عليه السلام) 
كذلك هو ثابت لكل حاكم شرعى عادل مجتهد جامع للشرائط ثبتت له الولايه من الإمام (عليه السلام) سواء بالأدله الخاصه أو 
بأدله الحسبه فلا مانع بحسب الظاهر من تعميم المعنى المذكور لغير المعصوم فيكون حينئذ أمين الله فى خلقه بمعنى أنه شخص 
مؤتمن من قبل الله تعالى - ولو بوسائط - على استيفاء حقوق الله الثابته على الناس » ولا محذور فى ذلكك بل إنه على تقدير 
ثبوت الولايه العامه له مؤتمن على ما هو أكثر من ذلكك . 


وعلى هذا فيندفع الإشكال عن دلالله الروايه فيثبت بها بعد تماميتها سنداً كما تقدّم - نفوذ علم الحاكم فى خصوص حقٌّ الله 
تعالى ولا مانع من الالتزام بهذا . 


ص: لا 


01 قأمي الشخصن هو الى كر لى وول ومحافل على أمواله واكام وتصرف ستوقه #البتصود. ذلكه العبير هل أث 
الله تعالى له حقوق والإمام هو المؤتمن عليها فى خلقه وهو الذى يستوفيها منهم . (منه دامت بركاته) 


ولكن هذا غير مُجَدٍ فى ما نحن فيه لأن كلامنا فى حقوق الناس والبحث فى أن علم الحاكم هل ينفذ فيها أم يحتاج إلى البتينات 
والأيمان والطرق المتّبعه فى باب القضاء والروايه المذكوره ساكته عن هذا الأمرء نعم .. عدم نفوذ حكمه هو مقتضى القاعده فى 
بات الفكباج كما د كرنا: 


2 


> 


4 


يبقى الكلام فى التمييز بين حقّ الله وحقّ الناس حتى نطبق ما دلت عليه الروايه من نفوذ علم الحاكم فى حقّ الله تعالى وعدم نفوذ 
علمه فى حق التاسن نناءً غلى أثه مقتقضب القاعده أو استنادا لدعوى دلاله الروايه عليه كما ذهب إلى ذلك بعضهم - . 


فأقول : لقد صرّحت الروايه بكون حدّ الزنا وحدٌ شرب الخمر هما من حقوق الله وكون حدّ السرقه من حقوق الناس والذى يُفهم 
بدواً من المقابله بين الحقّين فيها أن المائز بين الحدّين هو التعدّى والتجاوز على حقوق الآخرين فمتى ما حصل ذلكك كان الحدّ 
مخ حل الناس والاقيو هن حق اله عاق .:ولكن هنذا القبابط فى القفريق ين الحترى براحة مشكله وهى أن الرواينات قد 
اختلفت ألستتها بالنسبه إلى بعض الحدود كالسرقه - مثلا فهذه الروايه دلت صريحاً على أنه من حقوق الناس » وروايات أخرى 
معتبره كصحيحه الفضيل بن يسار (1) دلت صريحاً على أنه من حقوق الله وأنه يثبت بالإإقرار مره عند الإمام بل إن بعضهم 
يستفيد هذا المعنى (5) من الآ-يه الشريفه : " والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما ". وروايات أخرى (*) فصّلت فيه فجعلته قبل 


رفعه إلى الإمام من حقوق الناس وبعد رفعه إليه من حقوق الله . 


ص: /4 7 


1-(17) محل الشاهد فيها قوله (عليه السلام) : " إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقه قطعه , فهذا من حقوق الله " الوسائل الباب 
الثانى والثلاثون الحديث الأول مج8١‏ ص27 . 

, أى كونه من حقوق اله تعالى‎ )(( -١ 

*- (18) منها روايتا الحلبى وسماعه المتقدمتين فى ضمن الشواهد على عدم اختصاص لفظ الإمام بالمعصوم (عليه السلام) . 


فهذا الاختلا.ف يجعلنا نتأمل فى الضابط الذى ذكرناه سابقاً فى مقام التمييز بين الحقّين )١(‏ .. وسيأتى التعقيب عليه إن شاء الله 
ال . 


المسأله الثامنه / فى تحديد ما هو الضابط فى مقام التمييز بين حق الله وحق الناس / كتاب القضاء للسيد الخوثى (قده) 
بحث الفقه 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم السبت ١‏ صفر الخير 1679 ه 8ه) 


كان الكلا-م فى تحديد ما هو الضابط فى مقام التمييز بين حقّ الله وحقّ الناس وذكرنا أن ألسنه الروايات قد اختلفت فى نسبه 
بعض الحدود كالسرقه حيث تجعلها بعض الروايات فى ضمن حقٌ الله وأخرى فى ضمن حقٌّ الناس مما جعلنا نتأمّل فى ما طرحناه 
ماقرا برق الستيع مق [السدض والعجاوة على ,يتوق التخروى) جود الله وعدم 001 


ويمكن أن يقال إن قضيه انتساب الحدود ليست قضيه حدّيه فلا مانع من افتراض أن بعض الحدود يتمخض فى كونه من حقوق 
الله تعالى من قبيل شرب الخمر وبعضها الآخر يتمخض فى كونه من حقوق الناس () 


ص: 1 


. وهو التعدّى والتجاوز على حقوق الآخرين‎ )١18( -١ 

. فى حقٌ الناس‎ )1(-١ 

*-(5) فى حقٌ الله تعالى . 

ع 8 أقول ‏ الظاهر ألا أضل لهذا العى لأن فرع كوه حذا يفضي كون حضول سشه عن عبد وسيل فلا بد من أن 
تكون فيه كلتا الجنبتين فمن جهه هو من حقّ الله تعالى لفرض التعدّى على حقوق الآخرين وقد ضمن الله تعالى الحقوق لأهلها 
ما لم تكن مهدوره من قبله ومن جهه هو من حقٌ الناس لفرض الاستيلاء عليها بغير وجه حقّ فكلما حصل التعدّى عن عمد كان 
لا-ريب ملزوماً للإ.ثم فيكون حينئذ من حقٌ الله تعالى ثم لأجل كونه مالَ الغير أو من مختضاته يكون من حقٌّ الناس ففى المقام 
حقيقه شقان : ما بتمتحض كونه من حقّ الله تعالى وما يكون مشتركاً بين الحقين فيتأتى الجواب حينئذ بأن مثل حدّ السرقه إنما 
اعلقت :فيه السه الروايات من ديه تخليت أسد الحقين على الآختر.. 


(1) وبعض ثالث تكون فيه كلتا الجنبتين فمن جهه يكون من حقّ الله ومن جهه أخرى يكون من حقٌ الناس وعلى ذلكك فيمكن 
تخريج جعل الروايات لهذا القسم من حقوق الله بكونه من باب التغليب . 
سكن أن يقال أبها إق القرضن فى جد معد السرقة فى قوق الله اناغو لأنات الحذ على المازق ولوامن دوق مطالبه ميق 


المسروق منه ولذا دلت بعض الروايات على أن الحدّ يثبت بعلم القاضى ولو لم يطالب المسروق منه بإقامته على السارق بل ولو 
وهبه ما سرقه فإن الحدّ حقٌ الله ولا يسقط بإسقاط أحد ولكن من حيث الجانب المالى من السرقه فإن المال لا يثبت على السارق 


إلا إذا أقام المسروق منه الدعوى عليه لدى القاضى فحينئذ يقضى هذا بعلمه أو بالطرق المعروفه فى باب القضاء - على الخلاف 


فى نفوذ علمه فى حقٌّ الناس -. 
الدليل الثامن : 


التمشكك بالروايات الظاهره فى المفروغيه عن جواز أن يقضى القاضى بعلمه وأن الرجوع إلى البتينات والأيمان إنما هو فى صوره 
عدم العلم فتكون دليلا على جواز استناد الحاكم فى قضائه إلى علمه : 


ص: 52349 


-١‏ (6) ولكن هذا الجواب لا يخلو من ضعف ء والأولى أن يقال إن مرجع ذلك الاختلاف إلى التفصيل بين حال ما بعد رفع 
الأمر إلى الحاكم فيتمتحض فى كونه من حقٌ الله . وحال ما قبل رفعه إليه فيتمتحض كونه من حقٌ الناس فالروايات التى جعلته من 
حقٌ الله تعالى كانت ناظره إلى حال ما بعد الرفع والتى جعلته من حقٌّ الناس كانت ناظره إلى حال ما قبل الرفع .. وبذلكك يمكن 
حل إشكال الاختلاف فى ألسنه تلكك الروايات . 


فمنها : ما رواه الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم 
عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


" قال : فى كتاب على (عليه السلام) أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا ربٌ كيف أقضى فى ما لم أشهد ولم أرَ؟ قال : 
فأوحى الله عز وجل إليه أن احكم بينهم بكتابى وأضفهم إلى اسمى فحلفهم به » وقال : هذا لمن لم تقم له بينه " (1) . 


وهدة الروا امسر تعدا 


ونيا ها رواد الكل افاعم محييى نحن عن انكيق هن الحسيى ب سعردضة ققب لني ابو عع أراظ د حقياة عدف 
أخبره عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


" قال : فى كتاب على (عليه السلام) أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء » فقال : كيف أقضى بما لم تر عينى ولم تسمع أذنى 


؟ فقال : اقض بينهم بالبينات » وأضفهم إلى اسمى يحلفون به " (1) . 
ومع الروامه سعدا بالأرهال»» 
والمراد ب_(أضفهم إلى اسمى) هو ألجئهم إلى اسمى » واستعمال (أضاف) بمعنى (ألجأ) مذكور فى كتب اللغه . 


ومنها : ما رواه الكلينى أيضاً عن على بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى 
جعفر (عليه السلام) : 


ص: لمانا 


. 779 الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب الأول الحديث الأول مج77١ ص‎ »5١5 الكافى مج/ ص‎ )8( -١ 
. ؟- (2) المصدر السابق الحديث الثانى‎ 


" قال : إن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضى فى أمور لم أخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : رُدّهم إلى وأضفهم إلى اسمى 
يحلفون به " () . 


يفده الرزانسشفسفه سند أيفا «الأرسال.. 
وربما يجد المتتئع روايات أخرى غيرها التكبورة تمده والعيده من هل الروا باكدهي الزوابة الأول باععاز ايكيا شهدا : 


وتقريب الاستدلال بها من جهه ظهور دلالتها فى أن تحير هذا النبى وتردّده فى كيفيه القضاء إنما هو فى صوره عدم علمه 
بالققنيه من جيه تنام منت اغاياتها اماقم عان اتفافنيلها مما أوضيي تبره فى كرفي الققباء فيه ولذا أحير تين البار عر وجل 
بأن يقضى بالبتنات والأيمان » وأما فى صوره العلم بها وبتفاصيلها فهو لا يتحر لأنه يقضى فيها حينئذ بعلمه فلم يحتج إلى السؤال 
عن كيفيه القضاء فى هذه الحاله وإلا فلو كانت البتنات والأيمان مما يجب القضاء به حتى فى حاله العلم لكان المناسب أن يبه 
على ذلك فيّفهم من ذلكك إقراره عمًا استقر فى ذهنه من الفراغ عن جواز الاستناد إلى العلم حيثما وُجد » ومن هنا تكون هذه 


الروايه ظاهره فى المفروغيه عن جواز أن يقضى القاضى بعلمه . 


وهذا ما يُستظهر أيضاً من باقى الروايات التى سقناها وما هو بمعناها مما يقف عليه المتتع فالتعبيرات وإن اختلفت إلا أن 


نعم .. أقصى ما يثبت بهذه الروايه هو نفوذ علم الحاكم إذا كان مستنداً إلى الحسّ لا مطلقاً والقرينه على ذلكك قوله : (لم أشهد 
ولم أرَ) فإن الشهاده والرؤيه من موجبات العلم الحدّرى كما هو واضح »ء ولا خصوصيه لهما بحسب المتفاهم العرفى بل الأمر 
يشمل كل ما من شأنه أن يورث العلم من بقيه الحواس وعلى ذلكك فلا يثبت بهذه الروايه نفوذ علم الحاكم إذا كان مستنداً إلى 
غير الحسٌ كالحدس . 


ص: لمكو 


1( النصدر الباق الحددريث القالك هى 1 , 


هذا بالنسبه إلى الروايه الأولى . 


وأما الروايه الثانيه - وهى مرسله أبان بن عثمان - فهى وإن كان يجرى فيها تقريب الاستدلال نفسه ويُتوصّل بها إلى النتيجه 
نفسها إلا أن لها تتمه قد تنافى هذه النتيجه فقد ورد فى ذيلها قوله (عليه السلام) : 


" إن داود (عليه السلام) قال : يا رب أرنى الحقّ كما هو عندكك حتى أقضى به » فقال : إنكك لا تطيق ذلكك فألحَ على ربه حتى 
فعل فجاءه رجل يستعدى على رجل فقال : إن هذا أخذ مالى » فأوحى الله إلى داود أن هذا المستعدى قتل أبا هذا وأخذ ماله 
فأمر داوة بالمستغدى فقعل وأخد ماله فدفع إلى المُستعدّى عليه » قال : فعجب الناس وتحدّثوا حتى بلغ داود (عليه السلام) 
ودخل عليه من ذلكك ما كره فدعا ربّه أن يرفع ذلكك ففعل ثم أوحى الله إليه أن احكم بينهم بالبيينات وأضفهم إلى اسمى 
يحلفون به " 


فقد يقال إن الذى يظهر من هذا الذيل أن الاستناد فى الحكم إلى العلم ولو كان حسياً لم يكن مشروعاً قبل النبى داوود (عليه 
السلام) وإنما هو الذى أل على ربّه أن يُرِيّه الحقّ والواقع ليقضى به كما هو عنده (1) وهذا الأمر قد ارتفع فى زمان هذا النبى 
نفسه كما صِدّحت به الروايه حيث طلب من ربه أن يرفعه فرفعه وأرجعه فى القضاء إلى البينات والأيمان قلا يمكنه بعد صدور 


الأمر الإلهى إليه بالحكم بين الناس على وفق ذلكك أن يقضى بعلمه حتى لو كان عن حسٌ . 


إذاً فجواز الاعتماد على العلم أمر شرّع فى فتره معينه وارتفع فلا يمكن الالتزام بمضمون المعتبره المتقدّمه وصدر هذه المرسله 
فى مثل هذا الزمان . 


ص: لان 


. أى عند الله عرّ وجل‎ 8(-١ 


ولكن يمكن الجواب عن ذلكك بأن الذى ارتفع هو إطلا-ع داوود (عليه السلام) على الواقع والحقّ من قبل الله تعالى فحيث لا 
يُخْبر داوود بعد ذلك بالحقّ من جهه الوحى يكون حينئذ مضطراً إلى أن يحكم بين الناس بالوسائل المتاحه من البئنات والأيمان 
وهذا لا ينافى أنه إذا علم بالحقٌّ فى واقعه من الوقائع استناداً إلى بعض الأمور الحسيه كالرؤيه والسمع بل حتى استناداً إلى الوحى 
فى بعض القضايا الخاصه - ولو من جهه اقتضاء المصلحه ذلكك أن يقضى بعلمه فيها . 


وهذا الجواب لا يخلو من ضعف لتعارضه مع التعليل المستفاد للرفع من قوله : (فعجب الناس وتحدّثوا حتى بلغ داود (عليه 
السلام) ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربّه أن يرفع ذلك ففعل) حيث يُستفاد منه أن طلبه رفع إطلاعه على الحق من قبله 
قال نما "كان لحديت الال ا لسيهها حكن عليه مثه واقدى سصي :ذلك هو شكمة يديد مرك له يكرن قر غالت" الأخوال 
مقنعاً للناس وإنما المقنع لهم حكم الحاكم على وفق البتينات والأيمان فكيف يجوز بعد ذلكك أن يقضى بعلمه ولو كان مستنداً 
إلوالحض تسد هه !]ذا كا سعدا الن الفيية: 


وكيف كان فلا يؤثّر هذا الإشكال ولو تم فى ما استفيد من دلاله المعتبره المتقدّمه لضعف هذه الروايه بالإرسال . 


وأما الروايه الثالثه - وهى مرسله محمد بن قيس فسندها ضعيف أيضاً بالإرسال من جهه قوله : (عن بعض أصحابه) حيث لم 


يُصرّح باسمه ليُستبان مدى وثاقته . 


اللهم إلا أن يقال إن إبراهيم بن هاشم وإن كان يروى عن كثيرين قد يبلغ عددهم مئه وخمسين أو اكثر إلا أن معظم هؤلاء من 
اللقنات الأجناء لأنديما من تكثر الرواية غنه مضافا إلى دما يوشيه السروعة القرقا عله زتولف لعو تعفن امتسحا ناسل الاشازة 
إلى الاعتماد عليه .. فبِضِعٌ هذا إلى ذاك قد يُطمأن بأن ذلك البعض من الأصحاب لا بد أن يكون من الثقات فإذا تمت هذه 


الدعوى فالروايه تتم سنداً . 


ص: ”77 


هذا من حيث السند » وأما من جهه الدلاله فإن فُسَر قوله : (كيف أقضى فى أمور لم أخبر ببيانها؟) 


بأن المقصود هو الاستفهام عن كيفيه القضاء فى أمور لم يَطَلع على تفاصيلها فمفادها يكون حينئذ نفس مفاد سابقتيها » وإن فشر 
بأن المقصود به الاستفهام عن كيفيه القضاء فى أمور لم يُخبر من قبل الله تعالى بكيفيه القضاء فيها فأجيب بأن يردّهم إليه 
ويُضيفهم إلى اسمه عرّ وجل يحلفون به فالروايه تكون على هذا أجنبيه عن محل الكلام من نفوذ علم القاضى فلا يصحٌ 
الاستدلال بها فى المقام . 


فتحصّ لى مما تقدّم أن العمده هى الروايه الأولى لتماميتها سنداً - مؤرّدٌ بباقى الروايات - وهى داله بالبيان المذكور على نفوذ 


علم القاضى إذا كان مستنداً إلى الحسٌ دون ما إذا كان مستنداً إلى غيره . 


وحيث انتهينا من ذكر الأدله التى سيقت فى المقام على دعوى جواز استناد القاضى إلى علمه ومناقشتها سنداً ودلاله يبقى التطرّق 
إلى أهمٌ ما ذكر منها وهى أربعه : (الإجماع والآيات الآمره بالحكم بالعدل ومعتيره الحسين بن خالد ومعتبره سليمان بن خالد) 
)١1(‏ فإن فيها مزيد كلام سيأتى التعرّض إليه إن شاء الله تعالى . 


المسأله الثامنه النظر فى الأدله التى سيقت على دعوى جواز استناد القاضى إلى علمه / كتاب القضاء للسيد الخوثى (قده) 
بحث الفقه 


0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0ل. 


(بحث يوم الأحد ؟١‏ صفر الخير 1ه 0) 


كنا قد انتهينا من ذكر الأدله التى سيقت فى المقام على دعوى جواز استناد القاضى إلى علمه ومناقشتها سنداً ودلاله وينبغى هاهنا 
اللطوق إلى أعتر يا “كر مها وى أزبعهة [الأتجراهوالآات الآمره بالحكي بالغال ونع السحيو ين خاله تقر سليماة بن 
خالد) (5) فأقول : 


ص: دان 


1- (4) وهى على الترتيب الدليل الخافس والأول والسابع والثامن . 
)1(-١‏ وهى على الترتيب الدليل الخامس والأول والسابع والثامن . 


ذكرنا فى ما سبق أن ثله من علمائنا كالسيد المرتضى فى الانتصار والشيخ الطوسى فى الخلاف )١(‏ 


(؟) وابن زهره فى الغنيه ادّعوا الإجماع صريحاً على جواز أن يقضى القاضى بعلمه » وهو ظاهر السرائر (5) أيضاً إلا أن بعضهم 
أشكل غلى هذه الاغوئ بمحالقه ابن الجنيل: قاتاة : 


" كيف تستجيزون ادّعاء الإجماع من الإماميه فى هذه المسأله وأبو على بن الجنيد يصرّح بالخلاف فيها ويذهب إلى أنه لا يجوز 


للحاكم أن يحكم بعلمه فى شىء من الحقوق ولا الحدود ؟ '' (5) . 
ثم تصدّى لدفع هذا الإشكال مجيباً : 


أنه : " لا خلاف بين الإماميه فى هذه المسأله » وقد تقدم إجمائُهم ابن الجنيد وتأخَر عنه () وإنما عوّل ابن الجنيد فيها (2) على 


ضرب من الرأى والاجتهاد وخطؤه ظاهر 5 


وعقّبه بذكر الروايات التى تقدّم الاستدلال ببعضها من قبيل قضيه الأعرابى مع النبى (صلى الله عليه وآله) (/) وقضيه شريح 


ص: حر 


. من المعلوم أن إجماعات الشيخ فى الخلاف فيها كلام فهى تختلف عن إجماعاته فى سائر كتبه‎ )7(-١ 

لاد( لإمده دامية :ير كامه) 

-'٠‏ (6) لعل فى تعبيرهم بالظاهر إيحاءً بالتشكيكك فى إفاده عبارته دعوى الإجماع . (منه دامت بركاته) 

ع- (8) الانتصار ص 587 . 

ه- (2) يعنى أن مخالفه ابن الجنيد مسبوقه بالإجماع وملحوقه به . 

ع( أى فى مخالفته للإجماع . 

- (8) حيث ادّعى باطلاً على النبى (صلى الله عليه وآله) أنه لم يوْفِهِ حقّه فما كان من أمير المؤمنين إلا أَنْ قتله جزاءً لتكذيبه 
النبى (صلى الله عليه وآله) . 


" فمن يروى هذه الأخبار مستحستاً لها ومعؤّلاً عليها كيف يجوز أن يُمّكك فى أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه لولا 
قله تأمّل ابن الجنيد ؟! " . 


وفى الحقيقه أن عمده الإشكال والمناقشه فى دعوى الإجماع - بعد افتراض تماميه صغراه )١(‏ - تكمن فى تطرّق احتمال 
المدركيه إليه بمعنى أنه يُحتمّل استناده إلى أحد الوجوه المتقدّمه » ومن المعلوم أن الإجماع المدركى ليس بحجه إذ ليس هو 
إجماعاً تعبدّياً ليمكن التعويل عليه فى مقام الكشف عن الحكم الشرعى المتمثّل برأى المعصوم (عليه السلام) . 


وهذه المناقشه تاره يكون المقصود بها أن من اذّعىَ إجماعُهم على جواز أن يحكم القاضى بعلمه قد استندوا فى فتواهم هذه 
إلى الأندله المذكوره أو إلى بعضها فكانت هى المدرك لهم فى الفتوى » وهذا التفسير هو الظاهر من نسبه الإجماع إلى 
الأصحاب ؛ وأخرى يكون المقصود بها أن مدّعى الإجماع قد استند فى نسبه الإجماع إلى الأصحاب إلى هذه الأدله بمعنى أنه 
اطلع على أنهم قد ذكروا هذه الروايات فى كتبهم التى هى بنظره داله على جواز أن يحكم القاضى بعلمه - فنسب إليهم القول 
بالجواز بناءَ على ذلكك لا أنه وجد لهم فتوى تُصرّح بذلكك فيكون قد استنبط رأيهم من تدوينهم لهذه الأخبار » وهذا التفسير هو 
الظاهر من كلام السيد فى الانتصار فى عبارته المتقدمه (7) وهو نظير ما أشار إليه الشيخ فى الرسائل حين ناقش فى مصاديق 
بعض الإجماعات ذاكراً أن بعض المجمعين يستخدم هذه الطريقه فى مقام نسبه الإجماع إلى الأصحاب لا أنه يفحص عن 
كلماتهم ويراهم يُفتون صريحاً بذلكك فهو يجدهم يعوّلون على قاعده عامه من قبيل (أحلّ الله البيع) و(ما يُضمن بصحيحه يُضمن 
بفاسده) - التى يرتضيها من ينسب الإجماع حتى إذا شكك فى رأيهم فى مورد من الموارد الجزئيه نسب إليهم القول بالصحه 
لمجرّد أنهم يؤمنون بتلكك القاعده وإن لم يجد تطبيقاً لها من قبلهم على المورد فيكون هذا استنتاجاً منه بلزوم كونهم يُفتون بما 
تقتضيه تلكك القاعده فى المورد 0) . 


ص: 708 


اد )1١(‏ وهى قوله: " فمن يروى هذه الأخبار مسعسعا لها ومعؤلا علبها كيف يجوز أن بذك فى أنه كان يذهب إلى أن 


الحاكم يحكم بعلمه ؟ " . 


9( 11) أى الذى يشكك - من ينسب الإجماع فى رأيهم فيه . 


ومرجع الإشكال على دعوى الإجماع بهذا التفسير الثانى فى الحقيقه إلى إنكار تحمّق الإجماع فى المورد فإن السيد المرتضى - 
ملا - لم يتتبع كلماتهم وينقلها فى أنهم يفتون بجواز أن يحكم القاضى بعلمه وإنما هو استنتج ذلك منهم لمجرد ذكرهم تلك 
الروايات ومثل هذا لا يعد إجماعاً حقيقياً كاشفاً عن الحكم الشرعى . 


ومرجعه على التفسير الأول إلى الاعتراف بتحمّق الإجماع فى المورد ولكن الخدشه فيه بعدم الحجيه لكونه مد ركياً حيث يُحتمل 
فيه استناد الأصحاب إلى الأدله المطروحه فى المقام . 


وهذا الاحتمال أرجح لأن الذى يظهر من كلمات المتقدمين من علمائنا أنهم نمك لوه بهذه الأدله لاسيما روايه الأعرابى مع النبى 
(صلى الله عليه وآله) وروايه درع طلحه وروايه خزيمه بن ثابت (1) وأمثالها فلا يبعد أن يكون ما ذهبوا إليه من الفتوى بنفوذ 
علم الحاكم مستنداً إلى هذه الأدله فيكون إجماعاً مدركياً . 


وعلى كل حال فالإجماع مخدوش إما بعدم تحمّقه فى المورد أصلا وأنّ ما اذّعى ليس من الإجماع فى شىء أو بكونه إجماعاً 
إلا أنه ليس بحجه لكونه مدركياً ‏ والنتيجه على التقديرين عدم جواز الاعتماد على مثل الإجماع هذه . 


ص: 7017 


-١‏ (17) وحاصلها : " أن أعرابياً نازع النبى (صلى الله عليه وآله) فى ناقه فقال (صلى الله عليه وآله) : (هذه لى وقد خرجت 
إليكك من ثمنها) فقال الأعرابى : من يشهد لكك بهذا فقام خزيمه بن ثابت فقال : أنا أشهد بذلك فقال النبى (صلى الله عليه 
وآله) : ( من أين علمت ؟ أحضرت ابتياعى لها ؟) فقال : لا» ولكن علمتٌ ذلك من حيث علمتٌ أنكك رسول الله فقال النبى 
(صلى الله عليه وآله) : (قد أجزتٌ شهادتكك وجعلتها شهادتين) فسَمّى خزيمه بذلك : (ذا الشهادتين) " الشافى فى الإمامه مج؟ 


ص98 . 


وأما الدليل الأول )١(‏ فقد تقدّمت المناقشه فيه من جهه أن تلك الآيات ليست فى مقام بيان جواز الحكم بالعدل أو وجوبه حتى 
يُتمسّكك بإطلاقها لإثبات مشروعيه الحكم وجوازه استناداً إلى علم الحاكم وإنما الذى يظهر من ألسنتها لاسيما قوله تعالى : (وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) أنها فى مقام بيان اشتراط الحكم المفروغ عن جوازه أو وجوبه بأن يكون حكماً بالحقّ 
والعدل لا حكماً بالباطل والجور فأصل المشروعيه إذاً أمر مفروغ منه وليست هذه الآيات فى مقام بيانه فالتمسكك بإطلاقها 
لوثبات مشروعيه علم الحاكم ليس بتام . 


وهذا نظبر الإشكال المتقدّم فى الدليل الرابع أغتى آبات الخدود الى ركرن الخطاب فيها موضيا إلن.من عليه إقابة الحد امن 
جهه أن هذه الآيات الشريفه ليست فى مقام بيان موضوع الحكم وحدوده وشرائطه وإنما قد أخذ فيها الموضوع على نحو 
مفروض التحقّق والحصول وأثبت له الحكم . 


وأما معتبره الحسين بن خالد () فلا إشكال فى الاستدلال بها على جواز أن يقضى الحاكم بعلمه ولكن بقيدين : أحدهما أن 
يكون علمه عن حسٌ والآدخر أن يكون قضاؤه فى خصوص حق الله تعالى لدلالتها على ذلكك وسكوتها عن حكم قضائه بعلمه 
فى حقّ الناس بعد المطالبه » نعم .. هى تنهى عنه قبل المطالبه إلا أن هذا ليس محل الكلام وإنما محل الكلام كما تبتين - فى 
جواز أن يقضى الحاكم بعلمه فى صوره مطالبه صاحب الحقٌّ وإقامته للدعوى والروايه إنما تتعرّض لخصوص صوره عدم 
المطالبه وتفصّل فيها بين حقٌّ الله فتدلٌ على الجواز وحقٌّ الناس فتدلٌ على عدم الجواز . 


ص: 78 


. وهى الآيات القرآنيه التى تأمر بأن بُحكم بالعدل والحقٌّ والقسط‎ )1( -١ 

؟- )١18(‏ كقوله تعالى : " والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما "» وقوله تعالى : " الزانيه والزانى فاجلدوا كل واحد منهما .. " 
وغيرهما . 

- (18) عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن 
يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى ينه مع نظره لأنه أمين الله فى خلقه . وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضى ويدعه .. 
إلى آخر الروايه " . 


والحاصل أن ما يمكن استفادته من هذه الروايه هو جواز أن يستند القاضى إلى علمه الحسّى فى حقٌ الله تعالى . 
وأما معتبره سليمان بن خالد )١(‏ 


(؟) فإنها تدل على أن تحير النبى المذكور إنما كان فى حال عدم الرؤيه والشهاده فتدلٌ على أنه فى حال الرؤيه والشهاده ينتفى 
التحير فى كيفيه القضاء لأنه يقضى حينئذ بعلمه فتدلٌ على أنه يجوز للقاضى أن يحكم استناداً إلى الرؤيه والشهاده وغيرهما من 
الأدوات التى تورث العلم الحسّى () » وهذا نظير أن يقول الشخص : (كيف أحل مشكلتى والحال أن لا مال عندى ولا صديق 
لدىٌ فأعتمد عليه) حيث يفهم منه أن المال والصديق الذى يُعتمد عليه مما بحل به تلك المشكله . ومقامنا من هذا القبيل فإن 
قوله : (كيف أقضى فى ما لم أر ولم أشهد ؟) يدل على أنه إذا رأى وشهد لا يتحر إذ يعتمد حينئذ على علمه المستند إلى النظر 
والشهاده فيقضى وفقاً له . 


وفى هذه الروايه من جهه إطلاقها وعدمه وقبولها للتقييد وعدمه احتمالات ثلاثه : 
ص: 509 


: وهى عن أبى عبد الله (عليه السلام)‎ )19( -١ 

؟- (17) " قال : فى كتاب على (عليه السلام) أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا ربٌ كيف أقضى فى ما لم أشهد ولم أرَ 
؟ قال : فأوحى الله عز وجل إليه أن احكم بينهم بكتابى وأضفهم إلى اسمى فحلفهم به » وقال : هذا لمن لم تقم له بينه " 

*- (18) للقطع بعدم الخصوصيه لها وإنما ذكرا لكونهما أبرز مصاديق ما يُورث العلم الحسى . 


الأول : أنها مطلقه وإطلاقها يقبل التقييد . 

الثانى : أنها مطلقه وإطلاقها آب عن التقييد . 

الثالث : أنها غير مطلقه . 

أما على الأول فنقتيد إطلاقها بالمعتبره )١(‏ فيكون مفادهما (؟) حينئذ واحداً وهو أن الاعتماد على العلم مشروط بشرطين : 
الأول أن مكوة شهدا إلى الجن 

الثانى : أن يكون فى حق الله تعالى . 


وأما على الاحتمال الثالث (*) فنشكك حينئذ فى أن دائره جواز القضاء هل هى خصوص حقٌّ الله تعالى أم خصوص حق الناس أم 
العم منهما فتكون الروايه حينئذ مجمله ولا يمكن الانتفاع بها فى المقام فتكون روايه الحسين بن خالد فى هذه الحاله بلا 
معاوض قتتفرد بالدلاله على ما ذ كر [6. 


وأما على الاحتمال الثانى فيكون من قبيل دوران الأمر بين المطلق والمقيّد والمختار تقديم المطلق فتتغير النتيجه حينئذ بمعنى أنه 
ليس فى البين إلا قيد واحد وهو أن يكون العلم مستنداً إلى الحسٌ ولا بخصص بحقّ الله بل يعم حقٌّ الناس أيضاً تمسكاً بإطلاق 
معتبره سليمان بن خالد . 


وعلى هذا فالكلام يقع فى أن معتبره سليمان بن خالد هل لها إطلاق أم لا ؟ وهل إطلاقها لو فرض وجوده قابل للتقييد أم لا ؟ 


وسيأتى الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى . 
ص: 57٠١‏ 


. يعنى معتبره الحسين بن خالد‎ )19(-١ 

؟-(١03)‏ يعنى معتبره سليمان بن خالد ومعتبره الحسين بن خالد . 
-517) وهو منع الإطلاق فى معتبره سليمان بن خالد . 
-(؟) أى فى الاحتمال الأول . 


المسأله الثامنه / العود إلى مسأله التمييز بين حقوق الله وحقوق الناس لبحثها بشكل أدق / كتاب القضاء للسيد الخوئى 
(قده) بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلام!ط ألا0ل. 
(بحث يوم الثلاثاء 7٠‏ صفر الخير 01579 08) 


وصل الكلام إلى البحث عن أن معتبره سليمان بن خالد هل لها إطلاق أم لا ؟ وعلى فرض وجود الإطلاق فهل هو قابل للتقييد 
أم لا ؟ 


وقبل الدخول فى هذا البحث ينبغى الرجوع إلى مسأله أسبق وهى مسأله التمييز بين حقوق الله وحقوق الناس لبحثها بشكل أدقٌ 
ومنو هك واج الرواناتك أذ شاع ظاه ا تحر تر قفن هده المباله بالفنية إلى عقي الروابناك القى تكتنة وان 
الحووه شيف اليف ذو اله المنقك نوو لم على انبطة الى قبي قوق الناين فى بحو غدقه زواية اخرض ددم عبكى 
للفضيل بن يسار - من حقوق الله ورتّبت عليه آثار كونه منها فقد روى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب » عن 


أبى أيوب » عن الفضيل : 


" قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : من أقرٌ على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مره واحده حرّاً كان أو عبداً أو 
حره كانت أو أمه فعلى الإمام أن يُقيم الحدّ عليه للذى أقرٌ به )١(‏ على نفسه كائناً من كان إلا الزانى المحصن (1) .. ثم قال : 
وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : ومن أقرٌ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله فى حقوق المسلمين فليس على الإمام أن 
يُقيم عليه الحدّ الذى أقرٌ به عنده حتى يحضر صاحب الحقٌّ أو وله فيطالبه بحقّه » قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما 
خلاء العذود القى ]3 أقويها طب «الأنام مره واتحده على القسيه أي عليه اللا فنها © كل فقال إذا أثد على تقينه عند الأنام مرق 
قطعه فهذا من حقوق الله " (©) . 


0ن 


. أى لأجل الذى أقرٌ به‎ )١(-١ 
فإن له خصوصيه من حيث إنه لا يرجمه الإمام حتى يشهد عليه أربعه شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائه جلده ثم رجمه‎ )1( -١ 
. كما نطقت به الروايه‎ 
. يعنى من غير حاجه إلى حضور صاحب الحقّ ومطالبته‎ )7( - 
. ص" الوسائل الباب الثانى والثلاثون من مقدمات الحدود الحديث الأول مج8؟ ص“27‎ ٠١ التهذيب مج‎ )6( -+ 


وهذا تصريح من الروايه بأن السرقه من حقوق الله فى حين صرّحت معتبره الحسين بن خالد المتقدّمه أنه من حقوق الناس حيث 
وود فيها #(وإذا نظز إلى وجل سرق أث يزيره وبنهاء ويمضى ويدغه 40+ قلث + وكيف ذلك * قال + لأن الحن إذا كان لله 001 
فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس 280 ) (5) . 


والذى يمكن أن يقال فى المقام إنه لا إشكال بحسب الروايات أن عدّى الاتا وشرت الخمر من حقرق الله وقد موحت ذلك 
صحيحه الفضيل ومعتبره الحسين بن خالد المتقدمتين ويلحق بذلك حدّى اللواط والسحق وحدٌّ الارتداد (2) » والذى يُفهم من 
كون الحدود من حقوق الله أن أسبابها عباره عمًا لا تجاوز فيه ولا اعتداء على الآخرين . 


والمستفاد من الروايات أن حقوق الله تعالى تثبت لها أحكام ثلاثه : 
الأول 


كفايه مجرد الإقرار فى إقامه الحدّ كما ورد فى صحيحه الفضيل حيث إنها تصرّح بأن ما كان من حقوق الله إذا أقرٌ به الشخص 
كرة واحده كاق كاقا فن إفامه الحن عليه 


ص: تنا 


. أى لا يقيم عليه الحدّ‎ )08( -١ 

زم كنا فى الزثا وشري الشمر : 

*- (0) فجعل حدٌ السرقه من حقوق الناس الذى ليس على الإمام أن يقيمه إذا نظر إليه او شاهده بينما تلكك الروايه تجعله من 
قوق الله+ 

*-(6 التهذيب مج ٠١‏ ص 6*» والوسائل الباب الثانى والثلاثون من أبواب مقدّمات الحدود الحديث الثالث مج8؟ ص 28. 


ه- (4) للدليل اللفظى أو لتنقيح المناط القطعى . 


الثانى : 


عدم ثبوت حقٌّ العفو عنه إلا للإمام إذا رأى المصلحه فى ذلكك كما دلّت عليه صحيحه ضريس الكناسى , وهى ما رواه محمد 
بن يعقوب عن عده من أصحابنا » عن سهل بن زياد » وعلى بن إبراهيم » عن أبيه » جميعاً عن ابن محبوب ؛ عن ابن رئاب » عن 


" قال : لا يُعفى عن الحدود التى لله دون الامام (1) فأما ما كان من حق الناس فى حدٌ فلا بأس أن يُعفى عنه دون الامام (5) " 
ل" 


الثالث : 


جواز أن يحكم القاضى فيها بعلمه من دون توقّف على المطالبه من قبل أحدٍ كما صرّحت بذلك معتبره الحسين بن خالد فى 
قوله : (الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن يُقيم عليه الحدّ) اعتماداً على علمه الحترى المستند إلى 
الرؤيه والمشاهده من دون أن يتوقف ذلك على مطالبه أحد به . 


كما أنه لآ إشكال ظاهراً فى أن حدّى القذف: والقتل من تحقوق الناس كماادلث عليه صشسحه الففيل التقث»ه حرث وود فنها : 
(واناتشرى اللي اذا قد على لدعي امام كر بانع ونام الا يسدر ضتائعي لتزية أر ول برو زا الوا جل 
لم يقتله (2) حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم) . 


ص: وا 


. يعنى ليس لأحد غير الإمام أن يعفو عن الحدود التى هى لله تعالى‎ 0٠١0-١ 

. أى غير الإمام‎ )1١1(-١ 

)1١( -*‏ الكافى مج/ا ص 107 » والوسائل الباب الثامن عشر من مقدمات الحدود الحديث الأول مج8١7‏ ص 5٠‏ ؛ ووصفها 
بالصحه باعتبار الطريق الثانى وهو طريق على بن إبراهيم . 

ع-(1) أى حدٌ القذف . 


ه (15) أى لم يّقم عليه حدٌ القتل . 


كما أن المستفاد من الروايات أن ما كان من حقوق المسلمين يثبت له أحكام معاكسه للأحكام الثلاثه الثابته لحقوق الله : 


فأما الحكم الأول : فلا يكفى فى إقامه الحدّ هنا )١(‏ مجرد الإقرار » وقد صرّحت بهذا صحيحه الفضيل المتقدّمه كما صرّحت به 
أيضاً صحيحه له أخرى وهى ما رواه محمد بن يعقوب » عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب » عن أبى أيوب » عن 
الفضيل بن يسار » عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


" قال : من أقرٌ على نفسه عند الامام بحقّ أحدّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يُقيم عليه الحدّ الذى أقرٌ به عنده حتى 
يحضر صاحب حقٌّ الحدّ أو وليه ويطلبه بحقه " (5) . 


فهذا صريح فى أن ما كان من حقوق المسلمين من الحدود لا يُقام بمجرد الإقرار من دون مطالبه صاحب الحقّ . 


وأما الحكم الثانى : فإن العفو ثابت فيها لغير الإمام () كما صرّحت به معتبره ضريس المتقدمه فى قوله : (فأما ما كان من حقٌّ 


الناس فى حدّ فلا بأس أن يُعفى عنه دون الامام) . 


وأما الحكم الثالث : فلا يجوز للقاضى أن يستند فى إقامه ما هو من حقوق المسلمين من الحدود إلى علمه قبل مطالبه صاحب 
الكل جف لو كان عليه خلما حب اسهد إلى النظر والبقاعدة كاادلت عله معزي الصدية دم خالن التشومه حية يقرلك:: 
(لأن الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس) أى فليس على الإمام إقامته إلا إذا طالب به صاحب 
الحقّ . 


ص: عام 


183 آي لما هودن ععتر ف العسلمية : 
؟- (128) التهذيب مج ٠١‏ ص"ء الوسائل الباب الثانى والثلاثون من مقدمات الحدود الحديث الأول مج8؟ ص “27 . 


*- (17) وهو أى غير الإمام - صاحب الحقّ فى الجمله (يعنى فى خصوص حال ما قبل الرفع إلى الإمام) . 


فتحصّ لى ممما تقدّم أن الأحكام الثلاثه الثابته لحقوق الله يشت عكسها فى حقوق الناس وهذا واضح بحسب الروايات ولا مجال 
للتشكيكك فيه » نعم .. يبقى حدّ السرقه ولا بد - بحسب ما يُفهم من التمييز بين حقوق الله وحقوق الناس من أن يكون من قبيل 
حاتوزق الناتى لآلن قرف تجار : | وساما بالككريى إذ لادفرق فى العجاو: على القروتين أن بكو على ينه أرعركيه أ ماله 
والقدئ به تجاوق غلن العرفن ولذا دهن عقوق الثانى © وكا البعال نكن القدل كاته يعد أبقا نسها لان فيه تجار را على النفيس 
فينبغى على هذا أن تَعدّ السرقه منها لأسن فيها تجاوزاً على المال .. وبناء على هذا فلا بد أن تُرئّبٍ عليه الأحكام الثلاثه الثابته 
لقوق الناس :143+ والرواياك دلت على كيت الآثان الخافية لحفوق الاين على جد السرقه قي ذلكه محيحة الخلبى وهر لق 
سماعه حيث دلّتا على ثبوت العفو فيه (7) من قبل صاحبٌ الحق لكن قبل الرفع إلى الإمام وهذا من شؤون حقوق الناس لأن حقّ 
الله لا يثبت العفو فيه لغير الإمام كما تقدّم : 


فأما صحيحه الحلبى : فهى ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبى عمير » عن حماد » عن الحلبى » عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) : 


" قال . سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه ؟ فقال : إن صفوان بن أميه كان مضطجعاً فى المسجد الحرام فوضع رداءه 
وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه » فقال: من ذهب بردائى ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه 00 فرفعه إلى 
النبى (صلى الله عليه وآله) فقال النبى (صلى الله عليه وآله) : اقطعوا يده » فقال صفوان : أتقطع يده من أجل ردائى يا رسول الله ؟ 
قال : نعم » قال : فأنا أهبه له » فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : فهنا كان هذا قبل أن ترفعه إلى » قلت (6) : فالإمام بمنزلته 
إذا رُفع إليه ؟ قال : نعم " (2) . 


ص: 16 


. التى هى عكس الأحكام الثلاثه الثابته لحقوق الله‎ )18( -١ 

؟- (19) أى فى حدٌ السرقه . 

)3١( -*‏ يعنى قبض على السارق . 

. أى السائل وهو الحلبى‎ )2١1(-* 

ه- (77) الكافى مج/ ص »15١‏ والوسائل الباب السابع عشر فى أبواب مقدمات الحدود الحديث الثانى مج78١‏ ص79 . 


وأماامر كته اعة #قيق ناترواء الكل اها عدهنونن أمكاننا عن ا حند و هين رو ظالك عرق عت قوم عسس ‏ غن 
سماعه بن مهران » عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


" قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلكك له ,.)١1(‏ فإذا رُفع إلى الامام قطعه (1), فإن قال الذى شرق له (0 : أنا أهبه له لم يدعه 
[إلى] 80 الآمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه » وإنما الهبه قبل أن يرفعه إلى الامام » وذلكك قول الله عر وجل: (والحافظين لحدود 
لله) فإذا انتهى الحدّ إلى الامام فليس لأحدّ أن يتركه " (2) . 


فهاتان الروايتان صريحتان فى أن حدٌ السرقه يترتّب عليه أثر الحدود التى هى من قبيل حقوق المسلمين وهو أن العفو يثبت فيها 
ولو فى الجمله . 


كما أن معتبره الحسين بن خالد دلّت على عدم جواز إقامه الحدّ اعتماداً على علم الحاكم الحسّدرى المستند إلى النظر والمشاهده 
وهذا أيضاً من آثار حقوق الناس لأن حقوق الله يمكن للحاكم أن يُقيمها استناداً إلى نظره ومشاهدته كما هو الحال فى حدّ الزنا 
وشرب الخمر كما صرحت به معتبره الحسين بن خالد المتقدّمه . 


7١8 ص:‎ 


. - وهذا محل الشاهد وهو أن حدّ السرقه يثبت فيه العفو لغير الإمام ولو فى الجمله - أى قبل رفعه إلى الإمام‎ )3( -١ 
. يعنى لا مجال بعد الرفع للعفو‎ )316( -١ 

*- (0؟) أى للإمام . 

ع (58) هكذا فى المصدر والسياق يقتضى حذفها . 

ه-(19) المصدر السابق الحديث الثالث . 


نعم .. بالنسبه إلى الأثر الأول - وهو الإقرار - كان مقتضى القاعده المتقدّمه )١(‏ عدم كفايته فى حدّ السرقه لأنه كما تقدّم من 
خقوق النامى وميدره الكقرار لأذيكنن فبها إلا آله فى هذا النووه بالعصورض ذلك ضحححة الفقسيل الآولى على أنه ركف قن 
مجرد الإنقرار فعومل فيها معامله حقوق الله حيث ورد فيها : (ومن أقرٌ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله فى حقوق 
المسلمين فليس على الإمام أن يم عليه الحدّ الذى أقرٌ به عنده حتى يحضر صاحب الحقٌ أو وليه فيطالبه بحقّه » قال : فقال له 
يعض أمسحاقاءيا اراغيك اله فماتعلاة التحدوه الى إذا آأقرريها عند الإنام در واحده على تله أقبى عليه الخد فيها #افقال:: ذا 


أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقه قطعه فهذا من حقوق الله). 


فده الروابة ظاهره ظهورا وابحا بتكن على أشاحة المرقةدى ععدوة ال ووقيك آثان عشقوق على ذلكه وهر كثاية 
مجرد الإقرار فى إقامه هذا الحدّ . 


فكيف يتمٌ التوفيق فى حدّ السرقه فى هذه الروايات التى يجعله بعضها من حقوق الناس ويرتّب عليه أثرين من الآثار المترتبه 
عليها وهما العفو لغير الإمام وجواز أن يحكم القاضى فيها بعلمه الحتّرى فى حين يجعله بعضها الآخر من حقوق الله ويرتّب عليه 
أثراً من الآثار المترتبه عليها وهو كفايه مجرّد الإقرار فى إقامه الحدّ ؟ 


قد يقال بأن المخْلّص هنا يكمن فى الالتزام بالتخصيص بمعنى انخرام القاعده المتقدّمه فى خصوص حدّ السرقه بالنسبه إلى هذا 
الأثر» وبعباره أخرى : أن مقتضى القاعده فى حدّ السرقه كان فى عدم كفايه مجرّد الإقرار فى إقامه هذا الحدّ لكونه من حقوق 
النان لكق دل الدليل وهر ضدحهيئ الفضيل الأو دعن كناقه افيه فيخفيضن القاغده بتقدار ماادل عليه الدليل وها لاج ثر 
فى الالتزام بجريان باقى الآثار فى حدّ السرقه باعتباره من حقوق الناس وقد دلّت الروايات على ذلكك (5) » وليس فى قبال هذه 
الصحيحه (1) روايه صريحه تدل على أن حدّ السرقه لا يكفى فيه مجرّد الإقرار حتى يكون التعارض بينها وبين صحيحه الفضيل 
تعارضاً مستقراً يصار حينئذ إلى إجراء قواعد باب التعارض فى المقام » وإنما الموجود فى قبالها مطلقات وقواعد عامه دلت 
عليها بعض الروايات كروايه الفضيل الثانيه حيث ذكرت عدم كفايه الإقرار فى حقوق الناس من غير أن تنص على حدّ السرقه 
بالخصوص فقد ورد فيها : (ومن أقرٌ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله فى حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يُقيم 
عليه الحدّ الذى أقرٌ به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقّه) وهذه قاعده عامه لسانها عدم كفايه مجرد الإقرار 
بالحدٌ فى إقامته إذا كان من حقوق المسلمين فيمكن تخصيص هذه القاعده بخصوص حدّ السرقه فيقال كل حقوق المسلمين لا 
يكفى فبها مجرد الاقران بالحدٌ فى إقاميه حى يحضر صاحب الحقّ إلا حدٌ السرقة فقد دل الدليل على أن الأقرار به يكفى فى 
إقامته قبل حضور صاحب الحقٌّ وليس ثمه محذور فى الالتزام بانخرام القاعده فى خصوص حدّ السرقه بالنسبه إلى هذا الأثر 
بمقتضى ما ورد فى الدليل إذ ليست هى من القواعد العقليه التى لا تقبل التخصيص . 


ص: 71١17‏ 
-١‏ (758) من أن مجرد الإقرار يكفى فى إقامه الحدّ إذا كان من حقوق الله ولكنه لا يكفى إذا كان من حقوق الناس . 


؟- (14) أى على ترتيب الآثار الأخرى لحقوق الناس على حدّ السرقه . 
زيم ين ضحنه الفضول الأولى الى قدل علق أن جل النبرقة ركفى افة .كرد الأقر ا 


هذا .. وربما يتخرّج على ما ذكر )١(‏ إطلاق صحيحه الفضيل على حدّ السرقه أنه من حقوق الله حيث لم تكتف بترتيب ما هو من 
آثار حقوق الله (لالاعلية 201 


والنتيجه أنه لا مانع بحسب الصناعه من التبعيض فى الآثار فى هذا الحدّ بحسب ما دل عليه الدليل الخاص وبحسب ما تقتضيه 
القاعده المستفاده من الأدله . 


المسأله الثامنه / فى ذكر ما تمَّ من الأدله التى اسئّدل بها على نفوذ علم القاضى فى باب القضاء / الكلام فى أن معتبره 
سليمان بن خالد هل لها إطلاق أم لا؟ ولو فُرض وجود إطلاق لها فهل هو قابل للتقييد أم لا؟ / كتاب القضاء للسيد الخوئى 
(قده) بحث الفقه 


0 3010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 

(بحث يوم الأربعاء "7 صفر الخير *1©7ه 09) 

كنا قد استعرضنا الأدله التى اسّدلٌ بها على نفوذ علم القاضى فى باب القضاء وذكرنا أن ما تم منها سنداً ودلاله دليلان : 
أحدهما : معتبره الحسين بن خالد (ع) 

(18 + والآخر : متيره سليمان بد خالد (2) 


ص: 81/8 


. أى من اعتبار أن حدّ السرقه يكفى فيه مجدّد الإقرار من دون أن يتوقف على مطالبه صاحب الحقٌّ‎ 0(-١ 

؟- (7:") أى من كفايه مجرّد الإقرار فى ثبوت الحدّ . 

+ (0 أى على حدٌ السرقه . 

: وهى الدليل السابع بالترتيب المتقدّم‎ )1١(-* 

ه- (1؟) عن الحسين بن خالد » عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى 
أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى يبنه مع نظره لأنه أمين الله فى خلقه » وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه 
ويمضى ويدعه » قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس 0 

#- (") وهى الدليل الثامن بالترتيب المتقدّم : 


يلل 
أما معتبره الحسين بن خالد فقد دلت على جواز أن يقضى الحاكم بعلمه ولكن بقيدين : 


أجدهما : أن يكون غلمه عن حش . 





والآخر : أن يكون قضاؤه فى خصوص حق الله تعالى . 


وأما معتبره سليمان بن خالد فقد دلت على أن تحبر النبى المذكور إنما كان فى حال عدم الرؤيه والشهاده فتدل على المفروغيه 
عن عدم تحثيره فى حال الرؤيه والشهاده لأنه يقضى حينئذ بعلمه ويمكن التعدّى عن موردها للقطع بعدم الخصوصيه إلى مطلق 
القاضى فتدلٌ حينئذ على أنه يجوز للقاضى أن يحكم استناداً إلى الرؤيه والشهاده - وغيرهما مما يورث العل_م الحترى فإن 
العرف لا يَفرّق فى العلم المستند إلى الحسٌ المتعارف بين النبى وغيره فلا يرى خصوصيه هنا للنبى حتى يجوز له فقط أن 
يقضى استناداً إلى علمه الحسّى المتعارف بل يمكن التعدّى إلى غيره ولو لم يكن نبياً » نعم .. قد يُفرّق بينهما فى العلم المستند 
إلى أمور أخرى ليست متعارفه ولكنه خارج عن محل الكلام . 


هذا .. وقد ذكرنا أن فى هذه الروايه من جهه إطلاقها وعدمه وقبولها للتقييد وعدمه احتمالات ثلاثه : 
الأول 
أنها مطلقه وإطلاقها يقبل التقيبد . 


ص: علض 


-١‏ () " قال : فى كتاب على (عليه السلام) أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضى فى ما لم أشهد ولم أرَ ؟ 
قال : فأوحى الله عز وجل إليه أن احكم بينهم بكتابى وأضفهم إلى اسمى فحلفهم به » وقال : هذا لمن لم تقم له بينه '" 


الثانى : 

أنها مطلقه وإطلاقها آب عن التقييد . 

الثالث : 

أنها غير مطلقه . 

وقد ذكرنا فى ما سبق ما يترتّب على كل احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثه وانتهينا إلى أن الكلام يقع فى أن معتبره سليمان بن 
خالد هل لها إطلاق أم لا ؟ ولو فرض وجود إطلاق لها فهل هو قابل للتقييد أم لا ؟ 

وأقول : قد يُدّعى ترجيح الاحتمال الأول )١(‏ 


ك1 

(') ورب عليه ما تقدّم ذكره من الجمع بتقيبد إطلاقها بمعتبره الحسين بن خالد فيكون مفاد الروايتين حينئذ واحداً وهو الالتزام 
بنفوذ علم الحاكم فى باب القضاء ولكن مشروطاً بشرطين : 

الأول : 

أذ كوة سسهدا إلى الحسن . 

الثانى : 

أن يكون فى حقٌ الله تعالى . 

7٠١ ص:‎ 


: وقد تقدّم ذكر ما يترتب على الاحتمال الثانى والثالث‎ )0( -١ 

-١‏ (©) فأما على الاحتمال الثانى فيكون من قبيل دوران الأمر بين المطلق والمقيّد والمختار تقديم المطلق فتتغير النتيجه حينئذ 
بمعنى أنه ليس فى البين إلا قيد واحد وهو أن يكون العلم مستنداً إلى الحسٌ ولا بخص ص بحقّ الله بل يعتم حقّ الناس أيضاً 
تمشكا بإطلاق معتبرة سليمان بخ خعالد.. 

*- (/) وأما على الاحتمال الثالث فييشكك حينئذ فى أن دائره جواز القضاء هل هى خصوص حقٌ الله تعالى أم خصوص حقٌ 
الناس أم الأعم منهما فتكون الروايه حينئذ مجمله ولا يمكن الانتفاع بها فى المقام فتكون روايه الحسين بن خالد فى هذه الحاله 
بلا معارض قتتفرد بالدلاله على ما ذ كر فى الاستتمال الأول . 


وتقريب هذا الجمع هو باعتبار وضوح دلاله روايه الحسين بن خالد على الاختصاص بالعلم الحسّرى لما ورد فيها من إسناد إقامه 
الحدّ إلى النظر فى قوله : " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بتْنه مع 
نظره " » وعلى الاختصاص بحقوق الله تعالى لما ورد فيها من إقامه الحدٌ على من صدر منه الزنا وشرب الخمر وهذان الحدّان من 
حقوق الله كما هو واضح - فالروايه إذاً ظاهره فى جواز استناد الحاكم فى إقامه الحدّ الذى هو من حقوق الله تعالى إلى علمه 


الحشى . 


وأما معتبره سليمان بن خالد فهى تدل - بالتقريب الذى أشرنا إليه سابقاً - على المفروغيه من نفوذ العلم الحسشى للقاضى ولكنها 
مطلقه من جهه الحقّ النافذ ذلكك العلم فيه فيقال إن هذا الإطلاق يُقيَد بمعتبره الحسين بن خالد فتكون النتيجه نفوذ علم الحاكم 


ف بودن تحفرق الله إذا كان سيدا إلى الحس .: 


ولكن هذا التقريب غير صحيح لما ذكرناه سابقاً من أن معتبره الحسين , ل 

حقوق الناس حتى تصلاح لتقييد الإطلاءق فى معتبره سليمان بن خالد وإنما تقتصر دلالتها على نفوذ علمه فى حقوق الله فهى 
ساكته عن حقوق الناس بعد المطالبه » وما يصاح لتقييد الإطلاق إنما هو ما لو دلّت معتبره الحسين بن خالد على عدم نفوذ علم 
القاضى فى حقوق الناس فيكون مقتضى الجمع بين مفاد الإطلاق من نفوذ علم القاضى فى حقوق الله وحقوق الناس ومفاد 
المعتبره من عدم نفوذ علمه فى حقوق الناس بحسب الفرض هو تقييد الإطلادى بخصوص حقوق الله وإخراج حقوق الناس من 
أن يكون مشمولاً له » وأما مع كونها تدلّ على نفوذ علم القاضى فى حقوق الله - من غير أن تكون لها دلاله على عدم نفوذ 
علمه فى حقوق الناس - فإن هذا المدلول لا ينافى مدلول معتبره سليمان بن خالد من الإطلاق الشامل لنفوذ علمه فى حقوق الله 
وحقوق الناس .. ومن هنا قد يقال بأنه لا مانع حينئذ من التمشكك بهذا الإطلاق لإثبات نفوذ علم القاضى فى حقوق الله وحقوق 


النامق 


ص: حور 


هذا .. ولكن الصحيح أن يقال بمنع وجود إطلاق أصلا فى معتبره سليمان بن خالد بتقريب أن هذه المعتبره ليست مسوقه لبيان 
نفوذ علم القاضى المستند إلى الحسٌ حتى نتمسّ كك بإطلاقها لإثبات شموله لحقوق الله وحقوق الناس وإنما هى مسوقه أساساً 
لبيان الوظيفه التى ينبغى العمل بها عند عدم وجود العلم كما يشهد به سؤال النبى حيث قال : (كيف أقضى بما لم أشهد ولم أرَ 
؟) » نعم .. المدلول العرفى لهذا السؤال كما تقدّم فى تقريب الاستدلال بهذه الروايه هو المفروغيه عن عدم التحر فى باب 
القضاء فى حاله وجود علم مستند إلى النظر والشهاده أو غير ذلكك من أدوات العلم الحسّى لأن القاضى يقضى حينئذ بعلمه ولا 
يمكن التمتر كك بإطلاق هذه المفروغيه لإثبات نفوذ علم الحاكم الحرى فى حقوق الله وحقوق الناس لأن هذا ليس مدلولاً 
مطابقياً للكلا-م إذ الروايه كما ذكرنا - ليست مسوقه لبيان جواز الاستناد فى العلم الحسّرى فى باب القضاء ليجوز التمتدكك 
بإطلاقها بل هو مدلول التزامى عرفى لا إطلاق له . 


ومن هنا ننتهى إلى أن الاحتمال الثالث )١(‏ هو الأرجح فى النظر ومقتضاه إجمال الروايه فلا يمكن أن يُستفاد منها شمول دائره 
جواز القضاء لحقوق الله وحقوق الناس أو اختصاصها بأحدهما دون الآخر وعلى ذلكك فلا يمكن الانتفاع بهذه الروايه فى المقام 
فتكون روايه الحسين بن خالد من هذه الجهه بلا معارض فتنفرد بالدلاله على ما ذكر فى الاحتمال الأول من نفوذ علم القاضى 
المستيد إلى الح فى حقوق الله تعالى : 


هذا ما ننتهى إليه بعد استعراض الأدله التى يُستدلٌ بها على نفوذ علم القاضى فى باب القضاء . 


ص: فض 


. وهو عدم وجود إطلاق لمعتبره سليمان بن خالد‎ )8( -١ 


وأما ما استّدلٌ به فى مقابل ذلك من عدم نفوذ علم القاضى فهى أيضاً أدله عديده : 
الدليل الأول : 


الروايات التى يُستفاد منها حصر القضاء بالبئنات والأيمان » وهذا الحصر يقتضى عدم جواز القضاء استناداً إلى العلم » وهو (1) 
مكل فى عدة روايات : 


الروايه الأولى : 


معتبره سليمان بن خالد المتقدّمه حيث ذكرت هنا دليلا على عدم نفوذ علم القاضى وهى كما تقدّم - ما رواه الكلينى عن محمد 
بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) : 


" قال : فى كتاب على (عليه السلام) أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا ربٌ كيف أقضى فى ما لم أشهد ولم أرَ ؟ قال : 
فأوحى الله عزّ وجل إليه أن احكم بينهم بكتابى وأضفهم إلى اسمى فحلفهم به » وقال : هذا لمن لم تقم له بتّنه " (7) . 


وهذه الروايه كما ذكرنا - معتبره سنداً » والمستفاد منها حصر القضاء باليمين والببنه الذى يُستفاد منه بالنتيجه عدم نفوذ علم 


القاضي ؛ 


وأقول : تقدّم سابقاً ذكر هذه الروايه وذكر كيفيه الاستدلال بها على نفوذ علم القاضى فى باب القضاء وقد قلنا هناك بِأنا إنما 
نلتزم بدلالتها على نفوذ علمه المستند إلى الحسٌ ولا نلتزم بدلالتها على نفوذ علمه مطلقاً وعلى ذلكك فلا بأس أن يُدَعى هنا أن 
الحصر المُستفاد من هذه الروايه إنما هو بالنسبه إلى علمه الحدّسى بتقريب أن صدر الروايه ظاهر فى نفوذ علم القاضى المستند 
إلى الحسّ فى باب القضاء وذيلها يحصر القضاء بخصوص البتئنات والأيمان فيستفاد من ذلكك أن ما عدا ما ذكر وهو علم 
الفاقبس الحلسى له كرون افا لق لذ سال لهذه الدعوى فى العلم الحدّرى كما هو واضح (5) .. ومن هنا فليس فى هذه 
الروايه دلاله على ما ينافى ما انتهينا إليه بعد استعراض الأدله السابقه من نفوذ علم القاضى إذا كان مستنداً إلى الحسّ . 


ص: اودرو 


. أى هذا الدليل‎ )4( -١ 

. 779 الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب الأول الحديث الأول مج77١ ص‎ »5١0 الكافى مج/ ص‎ )3١(-7 
. أى تكون داله حينئذ على عدم نفوذ علم القاضى المستند إلى الححدّس‎ )112(-« 

#- (11) وذلكك لمنافاه هذه الدعوى لصدر الروايه الظاهر فى نفوذ علم القاضى المستند إلى الحسٌ . 


الروايه الثانيه : 


ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم » عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان جميعاً » عن ابن أبى عمير » عن 
سعد )١(‏ وهشام بن الحكم (1) » عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


"قال #قالن ل الله ) الله عليه وآله) : إنما أو نكم باليئنات والأبناة 1 2 أ ن بحجته من بعذ فَأيّما رب 
سو ل قصي د 0-6 9 9 4 من بعص 3 
تلمك لمق شال أحبه شخ [للافاكما تلمك لدية قطفة من القان "1 11 


وهذه الرؤانةاصحييت الشبعه وكدل على ان الثقراء حفر مخصوهن البنات والآبياة ومقهت ظاهرها الأرلى أن هذا الحصر 
حصر حقيقى فتكون داله على عدم نفوذ ما عدا الأيمان والبيئات فى القضاء ومنه علم القاضى ولو كان مستنداً إلى الحسٌ . 


وسيأتى التعقيب عليها إن شاء الله تعالى . 


المسأله الثامنه / فى ذكر ما تمَّ من الأدله التى اسنّدل بها على نفوذ علم القاضى فى باب القضاء / الكلام فى أن معتبره 
سليمان بن خالد هل لها إطلاق أم لا؟ ولو فرض وجود إطلاق لها فهل هو قابل للتقييد أم لا؟ / كتاب القضاء للسيد الخوئى 
(قده) بحث الفقه 


0 310010 ع1 7011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 


ص: 775 

. هو سعد ابن أبى خلف‎ )١1( -١ 

. فى الوسائل : عن سعد عن هشام‎ )16( -١ 

(ه يض اسهادا إلى الفدات والاماة: 

ع- (18) الكافى مج/ ص 8١5‏ الوسائل الباب الثانى من أبواب كيفيه القضاء الحديث الأول مج/1١‏ ص 757 . 


(بحث يوم الاثنين 74 صفر الخير **15ه )8٠0‏ 


تقدّم أن هناكك فى مقابل أدله النفوذ أدله قد يُستدلٌ بها على عدم جواز استناد القاضى إلى علمه فى باب القضاء وعدم نفوذه 
فيه وكان الدليل الأول عباره عن الروايات الداله على حصر القضاء باليبنات والأيمان وقد مرٌ ذكر روايتين منها كانت أولاهما 
معتبره سليمان بن خالد المتقدّمه وقد تم الكلام عليها وكانت الثانيه صحيحه هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام) وقد 
ورد فيها قوله (صلى الله عليه وآله) : " إنما أقضى بينكم بالببنات والأيمان .." وهذا الحصر يدل على أنه لا يقضى بينهم بغيرهما 
الشامل )١(‏ للقضاء بالعلم الذى هو محل الكلام » ومقتضى ظاهره (؟) الأولى أنه حصر حقيقى فتكون الروايه داله حينئذ على 
عدم نفوذ ما عدا الأيمان والبينّات فى القضاء ومنه علم القاضى ولو كان مستنداً إلى الحسٌ . 


ولكن فد يقال بأن هذا الحضر إضافى لآ حقيقى + والظاهر بدواً فيه احتمالان : 


الأول : أن يكون حصراً بالإضافه إلى الأدله غير العلميه فلا يشمل العلم الذى هو محل الكلام . 
الشائى : أن يكوق حضرا بالإضاقة إلى العلم الغيبى الإلهى () وكأنه (صلى الله عليه وآله) يقول - وفق هذا الاحتمال - أنه لا 


يقضى بالعلوم الغيبيه وإنما يقضى باليينات والأيمان فهو نفى للعلم المستند إلى الغيب لا إلى مطلق العلم ولو كان عن حسٌ . 


ص: إحض 


03-1 أى هذا الشر وش مادا الننات والأنمان 5 

. أى ظاهر الحصر‎ )5(-١ 

*- (”) الذى ورد فى الروايات أنه يختصّ بالإمام الحجه (عبّل الله فرجه الشريف) فبعد ظهوره الشريف هو يقضى بالواقع 
السسد إلى عليه الآلوى بد لها دامس عاق 


أما الأول فهو خلا-ف الظاهر لأن مقتضى إطلاق الحصر كونه حصراً حقيقياً فهو لا يتكفّل بنفى ما عدا هذين )١(‏ من الأدله 
العلميه وإثما ينفن غير هديرن طلقا سواء كان من الأدله العلمية أو كان فق غيرمَا 291 


وأما الثانى فهو لا ينافى استناد القضاء إلى العلم العادى الذى يحصل من الأسباب الطبيعيه كالرؤيه والمشاهده لأن الروايه وفقاً له 
ليست فى مقام نفى نفوذ القضاء المستند إلى العلم مطلقاً وإنما هى فى مقام نفى نفوذ القضاء المستند إلى العلم الغيبى الإلهى . 


إن قيل : لو تم ما ذُكر لكان ينبغى أن يُذكر العلم العادى إلى جنب ما ذكر من الببينات والأيمان . 


فإنه قال إن دك خصوس العاث والآيناة لز القضاء يناش السام المسارف ين الناس أو هر القنئ الشف تعايت أن 
بيقضى به (صلى الله عليه وآله) من غير أن يعنى ذلكك عدم جواز قضائه بالعلم المستند إلى الأمور العاديه فهو إذاً فى مقام نفى 
أن يقضى استناداً إلى العلم الغيبى وليس فى مقام نفى نفوذ القضاء المستند إلى العلم مطلقاً ومنه العلم العادى الذى هو محل 
الكلام . 


ص: مفرا 


. أى البئنات والأيمان‎ )©( -١ 

-١‏ (0) سيأتى منه (دامت بركاته) - فى ضمن البحث - التسليم بكونه حصراً إضافياً ولكن وفق الاحتمال الثانى أى من أنه 
بالإضافه إلى العلم الغيبى الإ-لهى وهو لا ينافى استناد القضاء إلى العلم العادى الذى يحصل من الأسباب الطبيعيه كالرؤيه 
والمشاهده وسيقيم مؤيّدات على إنكار كون الحصر حقيقياً فيتبتين أنه جوابه على الاحتمال الأول من أن مقتضى إطلاق الحصر 
كونه حصراً حقيقياً إنما كان فى مقام تفنيد هذا الاحتمال لا القبول بكونه كذلكك - أى حصراً حقيقياً -. 


ويمكن أن يُْيّد ما تقدّم )١(‏ بأمور : 
الأول : 


أن الظاهر أنه لا إشكال عندهم فى أن النبى (صلى الله عليه وآله) يجوز له أن يقضى بالعلم العادى وإنما وقع البحث والكلام فى 
استناد غير المعصوم من القضاه إلى علمه العادى » ومن هنا فإن الروايه حيث تتحدّث عن قضاء النبى (صلى الله عليه وآله) ولا 
تتحدّث عن قضاء الحاكم غير المعصوم فلا يمكن أن يكون الحصر فيها حقيقياً بل هو بالنسبه إلى العلوم الغيبيه الإلهيه فكأنه 
(صلى الله عليه وآله) يريد أن يقول إنى لا أقضى بينكم بالعلم الغيبى الإلهى بل أقضى بينكم بالبتئنات والأيمان ولا بد من حمله 
على الحصر الإضافى لأن الحمل على الحصر الحقيقى ينافى الاتفاق بينهم على أن النبى (صلى الله عليه وآله) يجوز له أن يقضى 
بعلمه العادى وإنما الخلاف كما ذكرنا - وقع فى غير المعصوم من القضاه والحكام . 


مخصوضن الحات وال هات 
الثانى : 


معتبره سليمان بن خالد المتقدّمه الدالّه على أن الإمام المعصوم الذى هو القدر المتيمّن من المراد بلفظ الإمام - وإن حملناه على 
المعنى الأعتم - يجوز له أن يقضى بعلمه فى بعض الموارد وهذا يمثّل قرينه على أن الحصر فى قوله (صلى الله عليه وآله) : (إنما 
أقضى بينكم بالبتينات والأيمان) هو حصر إضافى بالنسبه إلى العلوم الغيبيه . 


نعم .. لو كانت الروايه تدلّ على الحصر حقيقى بمعنى أن النبى لا يقضى بغير الأيمان والبينات لدلّت على عدم جواز القضاء 
بغيرهما لغيره من باب أولى فالاستدلال بها على عدم نفوذ قضاء المعصوم المستند إلى العلم العادى يستلزم كما هو واضح عدم 
نفوذ قضاء غيره المستند إلى هذا العلم ولكن قد عرفت عدم دلالتها على ذلكك وأن المراد بها نفى قضائه بالنسبه إلى العلم الغيبى 
فلا دلاله لها على نفى قضائه بالنسبه إلى غيره من العلوم ومنه العلم العادى الذى ثبت بالاتفاق أن النبى (صلى الله عليه وآله) كان 


بكر له أن حتفي ابتقاد] النه.. 


ص: وغضر 


. أى من إنكار كون الحصر حقيقياً‎ )2( -١ 


الثالث : 


عدم الإشكال فى أنه يجوز القضاء اعتماداً على الإقرار مع أن الإقرار ليس ينه ولا يميناً فهذا يؤيد فى الجمله )١(‏ - كون الحصر 
إضافياً لا حقيقياً . 


أن الذى يُفهم من التعبير الوارد فى هذه الصحيحه : (إنما أقضى بينكم بالبئنات والأيمان) وما ورد فى ذيلها من قوله (صلى الله 
عليه وآله) : (فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً (5) فإنما قطعت له به قطعه من النار) أن المقصود هو تأنَى احتمال عدم 
مطابقه القضاء للواقع بمعنى أنه ليس ثمّه ضروره فى كون القضاء الذى يقضى به (صلى الله عليه وآله) بين الناس مطابقاً للواقع 
دائماً بل قد يكون مطابقاً وقد لا يكون وذلكك لأن قضاءه إنما هو بالبئنات والأيمان ومن الواضح أن شيئاً منهما ليس مأخوذاً فى 
حده المطابقه للواقع فهو إذاً ليس فى مقام بيان حصر القضاء بالبئنات والأيمان » ومن الواضح أيضاً أن العلم العادى يشترك مع 
البتتنات والأيمان فى كونه قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه » نعم .. علمه الغيبى الإلهى يكون دائماً مطابقاً للواقع ولكنه (صلى الله 
عليه وآله) لا يريد أن يقول إنه يستند فى قضائه إلى ذلك . وهذا المعنى لا ينافى أنه (صلى الله عليه وآله) يجوز أن يقضى 
استناداً إلى العلم العادى الذى يشتركك مع البئنات والأيمان فى كونه تجوز فيه المطابقه للواقع وعدمها ولا مانع من الالتزام بذلكك 
فى حقٌ النبى (صلى الله عليه وآله) والأأئمه (عليهم السلام) فإنه قد يحصل لهم علم عادى نتيجه أمر حسى ويتّفق أن لا يكون 
مطابقاً الواقع وليس فى هذا مثلبه فى أشخاصهم المقدّسه أو فى عصمتهم حاشا لله . 


ص: ضر 


-١‏ (/0) وإنما قلنا فى الجمله - لأنه قد يقال بأن الحصر حقيقى ولكن نرفع اليد عنه بمقدار ما يدل عليه الدليل فإذا دل الدليل 
على أن الإقرار أحد الأمور التى يمكن أن يستند إليها القاضى فى قضائه فحينئذ نرفع اليد عن هذا الحصر الحقيقى بالإضافه إلى 
الإقرار كما قيل بمثل ذلك فى باب الصوم عندما ورد فى الدليل : (لا يضرٌ الصائم إذا امتنع عن ثلاثه) مع أنه قد دلّت الأدله على 
أنه لا يضرّه الامتناع عن أمور أخرى أيضاً فيبقى الحصر حقيقياً بالإضافه إلى غير ما دل عليه الدليل .. قد يقال هذا ولكن لا 
إشكال أنه لا يخلو من تأييد على عدم كون الحصر حقيقياً بل هو إضافى كما ذكرنا . (منه دامت بركاته) 

5( يع استنادا إلى 'القاك والأبمانة + 


والحاصل أن الروايه ليس فيها دلا-له على عدم جواز قضائه بالعلم العادى حتى يُستدل بها على عدم جواز قضاء غيره بالعلم 
العادى لتكون من أدله عدم نفوذ القضاء استناداً إلى العلم العادى الذى هو محل الكلام . 


هذا .. مع أنه لو سُلّمت دلاله الروايه على الحصر الحقيقى إلا أنها ليست واضحه فى كونه حصراً بالنسبه إلى الجواز بمعنى أنها لا 
تدلّ على حصر جواز قضائه (صلى الله عليه وآله) بالبئنات والأيمان لبهم منها عدم جواز القضاء بغيرهما وإنما هو حصر فى مقام 
العمل أى أن النبى (صلى الله عليه وآله) لم يصدر منه خارجاً قضاءٌ إلا بالبينات والأيمان وهذا لا يعنى عدم جواز أن يقضى 
بغيرهما وهو العلم العادى فى محل الكلام فالروايه ليس فيها ظهور واضح فى عدم جواز أن يستند فى قضائه إلى هذا العلم حتى 
يقال إن عدم الجواز فى حمّه يستلزم عدم الجواز فى حقّ غيره فيثبت المطلوب . 


قد يقال : إن الروايه على تقدير أن تدلّ على عدم نفوذ علم القاضى [كما هى مسوقه لهذا الغرض] فهى إنما تدلّ على عدم نفوذ 
علمه الحدسى وليس فيها دلاله على عدم نفوذ علمه الحشى بتقريب أن استناد الحاكم إلى البينه واليمين إنما يكون مع علمه بهما 
عن حسٌ بمعنى أنه يرى البينه ويسمع إفادتها ويرى الحالف ويسمع قسمه وحينئذ يقال بأن احتمال أن يكون العلم الحسى بالبتينه 
واليمين نافذاً مع عدم نفوذ العلم الحترى بالواقع الذى هو محل الكلاءم هو احتمال بعيد جداً بل هو خلاف الظاهر لأن العلم 
الحسّى بالواقع هو أقرب إلى الواقع من العلم الحسشى بالبتينه أو اليمين الكاشفين عن الواقع . 


ص: اضر 


وعلى ذلكك فالروايه على تقدير أن تدل على عدم نفوذ علم القاضى فهى إنما تدلّ على عدم نفوذ علمه الحدسى لا علمه الحسّى 
لأن عدم نفوذ العلم الحسّدرى بالواقع مع نفوذ العلم الحسّدى بالبئنه احتمال بعيد جداً كما ذكرنا - فإذا دلت الروايه على نفوذ العلم 
الحتّرى الكاشف عن الواقع بواسطه البتنه أو اليمين فهى تدل بالأمولويه على نفوذ العلم الحتدى بالواقع الكاشف عنه مباشره .. 
وعلى ذلك فلو سمت دلاله الروايه على عدم نفوذ علم القاضى فلا بد من حملها على إراده عدم نفوذ علمه الحدسى لا الحسشى 


وحينئذ يقال إن الروايه ل تعارض ما انتهينا إليه من نتيجه فى روايات النفوذ لأن المحصّ له النهائيه من تلكك الروايات هى نفوذ 
علم القاضى المستند إلى الحسٌ وفى حقوق الله وما يقال هنا هو عدم نفوذ العلم الحدسى للقاضى وعدم جواز الاستناد إليه فى 
جميع الموارد وهذا لا ينافى جواز الاستناد إلى العلم المستند إلى الحسٌ فى موارد معيّنه . 


هذا .. وللكلام بقيه ستأتى إن شاء الله تعالى . 


المسأله الثامنه / أدله عدم جواز استناد القاضى إلى علمه فى باب القضاء / الدليل الثالث عدم المعهوديه عن النبى (صلى 
الله عليه وآله) أو أحد من الأئمه (عليهم السلام) القضاء بعلمهم بل قضاؤّهم بالأيمان والبيّنات / كتاب القضاء للسيد الخوئى 
(قده) بحث الفقه 


0 311010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الثلاثاء ٠١‏ صفر الخير “187 ه 21, والأربعاء ١‏ ربيع الأول #مع 1 وع) 


كان الكلام فى الروايه الثانيه وهى صحيحه هشام بن الحكم وذكرنا أنه قد يقال بأن هذه الروايه ليس فيها دلاله على عدم نفوذ 
علم القاضى الحسى وإنما هى لو دلّت على عدم نفوذ العلم فإنما تدل على عدم نفوذ العلم الحدسى بتقريب أن استناد الحاكم 
إلى البينه واليمين إنما يكون مع علمه بهما عن حسٌ بمعنى أنه يرى البّنه ويسمع إفادتها ويرى الحالف ويسمع قسمه وحينئذ 
يقال بأن احتمال أن يكون العلم الحتّدى بالبينه واليمين نافذاً مع عدم نفوذ العلم الحسّى بالواقع الذى هو محل الكلام هو احتمال 
بعيد جداً بل هو خلاسف الظاهر لأن العلم الحترى بالواقع هو أقرب إلى الواقع من العلم الحترى بالبئنه أو اليمين الكاشفين عن 
الواقع . 


ص: كرون 


وأقول : يمكن أن يلاحظ على هذا البيان أن ما يكون نافذاً عند قيام البينه وكذا اليمين - ليس هو العلم الحسى بما قامت عليه 
البتينه بل هو القضاء المستند إليها » وبعباره أخرى أن علم القاضى الحسى بالبينه ليس علماً بما قامت عليه مباشره ليكون فى 
عَرَضها فيكون نافذاً مثلها بل هو علم بمؤدّاها بواسطتها فالقاضى بعد سماعه البينه إن حصل له علم بمؤدّاها فليس هو علماً حسيا 
به إذ هو لم يشاهد بعينه ما شاهدته البتنه بعينها بل هو علم حصل نتيجه الركون إليها واستيجابها فى بعض الأحيان - وثوق 
القاضى بحصول مؤدّاها ومثله لا يكاد يعد علماً حسياً بالمؤدّى على غرار علم البينه به » ومن الواضح أنه ليس فى هذا دلاله على 
المطلوب من نفوذ علم القاضى إذا كان عن حسٌ فإن المراد به علمه بالواقعه عن حس علماً مباشرياً لا علماً بها بواسطه استيجاب 


أمر آخر فإن مثل هذا العلم هو فى الحقيقه علم حدسى لا حسى . 


ومع الغضٌ عتما ذكر والتسليم بكونه علماً حسياً بالواقعه فإن هناك فرقاً بينه وبين علم البئنه واليمين - باعتبارها طرقاً شرعيه معتبره 
للإثبات القضائى - وهو أن ما يُقصد بالقضاء إنما هو حل الخصومه ورفع النزاع ومن الواضح أن الاستناد فى القضاء إلى البتئنات 
والأيمان يُخرج القضاء عن كونه قضيه شخصيه ترتبط بالقاضى نفسه وتعطيه نوع شفافيه وقبول لدى الأطراف فتُسرع فى إنهاء 
الخصومه وتُعيجل فى حل النزاع بصوره أكبر مما لو قضى القاضى استناداً إلى علمه الشخصى .. ومع هذا الفارق - ولو كان 
بمستوى الاحتمال - لا يسع القول بأن القضاء اعتماداً على البئنه ولو استلزمت علم القاضى بمؤدّاها ملازم لنفوذ القضاء المعتمد 
على العلم الحسى الشخصى فإن هذا فارق وجدانى واضح يكفى احتماله مانعاً من الانتقال من نفوذ القضاء المعتمد على البتِنه أو 
اليمين المحسوسين إلى نفوذ القضاء المستند إلى العلم الحسى . 


77١ ص:‎ 


وتعبازة أخرض :انالك أولوية فى البون بل الكدسمتاوام ييه تفرك القفياة اعسادا غلى القند أو اسع المحسوسيه ولفوة الققاء 
استناداً إلى العلم الحسى فيمكن بناءً على هذا - التفريق بينهما فى الحكم وتجويز الأول دون الثانى . 

فظهر مما تقدّم أن الاستدلال بالروايه على عدم نفوذ العلم باعتبار حصر القضاء بالبئنات والأيمان لو تم فهو إنما يت مطلقاً أى 
سواء فى العلم الحسى أو العلم الحدسى إذ لا فرق فى ما يخرج عن المحصور )١(‏ بين العلمين فلا يكون كل منهما معتبرا . 

لكن عرفت فى ما تقدّم الخدشه فى أصل الاستدلال حيث طرحنا قرائن عديده على عدم كون الحصر فى الروايه الشريفه حقيقياً 
وإنما هو حصر بالإضافه إلى العلم الغيبى للنبى (صلى الله عليه وآله) أى أنه يريد أن ينفى أن يكون قضاؤه مستنداً إلى علمه 
الغيبى المطابق للواقع حتماً وإنما يريد أن يُثبت أنه يقضى استناداً إلى علمه العادى الحاصل من الرؤيه والمشاهده - مثلاً » وهذا 
قد يُفترض فيه المخالفه للواقع (1) فيكون حاله حال البئنات والأيمان . 


الروايه الثالثه 
2 


ما رواه الكلينى عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضاله بن أيوب عن داود بن فرقد 
قال : 


ص: زفرض 


1( وهو الات والأيفات: 

؟- (5) بناءً على أن علم المعصوم (عليه السلام) هو علم إرادى أى أن علمه (عليه السلام) بتفاصيل القضايا ليس علماً فعليا 
حاضراً على كل حال وإنما هو مرتبط بإرادته واختياره الاطلاع عليها . (منه دامت بركاته) 

*- 00 التى تدخل فى ضمن الدليل الأول الذى هو عباره عن الروايات التى يُفهم منها حصر القضاء بالبئنات والأيمان. 


" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : إن أصحاب النبى (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عباده : أرأيت لو وجدت على 
بطن ام رأتكك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ء قال : فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال : ماذا يا 
سعد ؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتكك رجلاما كنت تصنع به ؟ فقلت : أضربه بالسيف .ء فقال : يا سعد وكيف 
بالأربعه الشهود ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأى عينى وعلم الله أنه قد فعل ؟ قال : إى والله بعد رأى عينكك وعلم الله أنه قد فعل 
لأن الله عز وجل قد جعل لكل شىء حدّاً وجعل لمن تعدّى ذلك الحنٌ حدا " (1) . 


وهذه الروايه معتبره سنداً وقد رُويت بعده طرق » وتقريب الاستدلال بها من جهه ظهورها فى عدم نفوذ علم الرجل وأنه لا بد من 
الأسربعه شهود وأنه من دونها لا يمكن أن يثبت هذا الحدّء ويّعمّم هذا الأمر للقاضى بالأولويه فيقال بعدم جواز استناده فى 
القضاء إلى علمه وعدم نفوذ حكمه حينئذ . 


ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا البيان بأن الروايه ليست بصدد نفى الاستناد إلى العلم فى باب القضاء وإنما هى فى مقام بيان 
أن إقامه الحدّ هو من وظيفه الحاكم بعد الترافع وشهاده أربعه شهود وليس من شأن الزوج ذلكك (1) 


ص : ”7307 


. ١6ص الكافى مج/اص 178 » الوسائل الباب الثانى من أبواب مقدمات الحدود الحديث الأول مج8؟‎ )6( -١ 

؟"- (8) أى أن يقيم الحدّ على الزانى » وطبعاً هذا لا ينافى الروايات التى تجوّز للشخص أن يُدافع عن عرضه ولو بقتل المعتدى 
لأن المفترض فى هذه الروايه هو علم الزوج بالحدث بعد صدوره لا فى الأثناء حيث يجوز حينئذ للشخص أن يدافع عن عرضه 
ولو بقدل المعتدى بناءً على الالتزام بجواز الدفاع عن المال والعرض والنفس ولو بقتل الشخص الذى يريد انتهاكك شىء من 
ذلك . (منه دامت بركاته) 


ولذا جُعل الأربعه شهود فى هذه الروايه فى مقابل علم الزوج لا فى مقابل علم القاضى بل لم يُذكر علم القاضى فيها أصلل حتى 
يدّعى نظر الروايه إلى عدم نفوذه بل هى إن دلّت على شىء فإنما تدلّ على عدم الاعتبار بعلم الزوج ولا دلاله فى هذا على عدم 
الاعتبار بعلم القاضى » ومن هنا كان ذكر الأربعه شهود فى الروايه للإشاره إلى لزوم وجود قاض ووجود قضيه ترفع إليه ولذا فلا 
يخ عل اقاضئى ا يشوك سات إل كتبروي الكري شرو يكن له الامقاه إلى عرق أحرى كر تنك دافن 
الروايه ليست بصدد البيان من هذه الجهه ويشهد لذلكك عدم ذكر الإقرار فى الروايه مع أنه لا إشكال فى كونه وسيله من وسائل 
كنات لزنا مقف لاقام حدم 


فتحصٌ لى أن الذى يُفهم من قوله (صلى الله عليه وآله) : (فأين الأ-ربعه شهود؟) هو الكنايه عن لزوم الترافع إلى الحاكم الذى 
يقضى عاده فى مثل القضيه بأربعه شهود فالروايه إذاً ليست فى مقام نفى جواز استناد الحاكم إلى غير الأربعه شهود لإثبات الزنا 
وإقامه الحدّ وإنما هى فى مقام نفى إقامه الحدّ من قبل الزوج فلا يُفهم منها انحصار طريق ثبوت الزنا وإقامه الحد بخصوص 
الأربعه شهود ليقال بأنه يثبت حينئذ بمفهوم الحصر نفى الاستناد إلى غير ذلكك ومنه علم القاضى .. ومن هنا فلا تعارض بين هذه 
الروايه وما دل على جواز إقامه حدّ الزنا للحاكم إذا اطلع على الواقعه وعدم احتياجه حينئذ إلى تنه أصالًا كما صرّحت بذلكك 
تككرة البحسية تح الك التقدفه, 


الروايه الرابعه : 


ما رواه الكلينى عن الحسين بن محمد عن معلى عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن أبى جميله عن إسماعيل بن أبى أويس عن 


ضهره يونا مشوو هق اد هق عجدة فال:: 


صسص: 7776 


"قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : " أحكام المسلمين على ثلاثه : شهاده عادله » أو يمين قاطعه أو سنْه ماضيه من أثئمه الهدى 
"لق 


وتقريب الاستدلال بهذه الروايه من جهه ظهورها فى حصر أحكام المسلمين فى ثلاثه فيثبت بالمفهوم نفى الاستناد إلى ما عدا 
هذه الأمور الثلاثه ومن ذلكك علم القاضى . 


ولكنه غير تام وذلكك لتأنّى احتمال عدم كون الحصر فيها حصراً حقيقياً لاسيما بعد ما تقدّم من أن صحيحه هشام بن الحكم 
النقتم قد خصرت الثقراء:فق شين وهها الفنات والأبحاة وهل الزواية عضر فى 4لاف فهةا مشكل قريعه على عدم كوة 
الحصر فى هذه الروايات حصراً حقيقياً » ومع الغض عن ذلكك فيتأتَى احتمال اندراج علم القاضى فى الفقره الثالثه وهى الشهاده 
العادله فتدل حينئذ على عكس مطلوب المستدلٌ (7)؛ ومع الغضٌ عن ذلكك وتسليم تماميه دلالتها فلا يمكن الاستناد إليها 
لضعفها سنداً للقدح فى كثير ممن ذكر فى سندها أو مجهوليته . 


هذه عمده الروايات التى قد يفهم منها الحصر بالأيمان والبينات والجواب عنها . 


الدليل الثانى () : ما قد يقال من أن بعض الطرق المجعوله فى باب القضاء من قبيل الإإقرار والشهاده كثيراً ما يحصل العلم 
للحاكم بالواقع قبل تماميتها فالإقرار بالزنا - مثلا الذى لا يستوجب الحدّ إلا بتكرره أربع مرات وعدم كفايه الإقرار فيه مره واحده 
قد يحصل منه بحسب العاده العلم للحاكم بالواقع قبل حصول الإقرار الرابع من جهه كون هذا الذى يُقَرٌ هو بحكم مجيئه باختياره 
وإقراره بذنبه مع عدم كونه ملزماً بذلكك إنما يُعبر فى ذلكك عن صدتقه الكاشف عن وقوع ما أخبر به فإذا ضممنا إلى هذا (ع) 
إصرار الروايات على اشترط الإنقرار أربع مرات فهذا يكون كالصريح فى عدم جواز التعويل على العلم الحاصل للحاكم قبل 
ذلك . 


ص: إفكرور 


. 58 الوسائل الباب الأول من أبواب كيفيه القضاء الحديث السادس مج7” ص‎ )2( -١ 
. حيث تدلّ حينئذ على نفوذ علم القاضى واعتباره‎ )/( -١ 

9- (8) مما يُستدلٌ به على عدم النفوذ . 

#- (4) أى حصول العلم للحاكم قبل حصول الإقرار الرابع . 


ومثل هذا البيان يجرى فى الشهود الأربعه فى باب الزنا حيث إن الشهود عندما يكونون عدولاً فقد يحصل العلم من شهاده عادل 
واحد فضللا عن اثنين أو ثلاثه منهم ومع ذلكك فالروايات تصرٌ على كون الشهود أربعه فهذا الإصرار هو كالصريح فى أن العلم 
الذى يحصل قبل الشهاده الرابعه لا اعتبار به ولا يجوز أن يُستند إليه فى إقامه الحدّ بل قد يقال بأنه يمكن تعميم ذلك حتى 
للبئنه التى هى عباره عن شهاده عادلين مع أنه قد يحصل العلم بشهاده عادل واحد لكونه ثقه أو كونه خبيراً - مثلا أو لظروف 
خاصه فى القضيه فالإصرار على أن يكون هناك شاهد آخر حتى مع فرض حصول العلم قبله يكشف عن عدم الاعتبار بهذا 


العلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(تحث يوم الأربعاء ١‏ ربيع الأول 1657 ه 2 
استدراكك : 


ذكرنا فى الدليل الأول عده روايات ادُّعيَ أنها ظاهره فى حصر القضاء بالبينه أو بالبئنه واليمين حسب اختلاف ألسنتها وهاهنا 
نضيف إليها روايه أخرى ذّكرت فى كلماتهم وهى الخبر المروى من طرق العامه عن النبى (صلى الله عليه وآله) فى قضيه حول 
الماطفه ووه افنها اسه العاني» '"لر كنك راهما احدا سه لرسهيا * وده اشاكر ل "لل كخووانهيا هذا شري 
لرجمت فلانه فقد ظهر منها الريبه فى منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها " (1) . 


حيث يظهر منه أنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن ليرجم تلكك المرأه إلا بببنه مع وضوح أنه كان عالماً بكونها بغياً يستفاد منه أنه 
(صلى الله عليه وآله) كان لا يرجم أحداً إلا بيينه حتى مع علمه باستحقاقه الحدّ . 


ص: 77"8 


. 882 سنن ابن ماجه مج 7 ص‎ )1١(-١ 


ولكن يُشكل على الاستدلال بهذا الحديث - مضافاً إلى عدم اعتباره سنداً تطرّق احتمال أن العلم الحاصل عند النبى (صلى الله 
عليه وآله) بكون المرأه بغتَاً هو علم غيبى إلهى فكأنه (صلى الله عليه وآله) يريد أن يقول إنى لو كنت أرجم أحداً اعتماداً على 
العلم الغيبى الإ-لهى لرجمت هذه المرأه لكنى لا أرجم إلا اعتماداً على الموازين القضائيه من البتّنه وأمثالها وهذا غير ما هو 
المطلوب من هذه الأدله من إراده نفى اعتبار العلم الحاصل من الأسباب العاديه . 


هذا ف ما يتعلق بالدليل الأول:: 


وأما باللسية: إلى الدليل الاي المذكون- الذى مقاده أن بعضن'الطرق المجعوله فى باك الققياء من قبيل الأقرار والشهاذه كثيراً ها 
يحصل العلم بالواقع للحاكم قبل تماميتها فيفهم من الإصرار على كمال العدد )١(‏ وعدم الاكتفاء بالعلم الحاصل قبل ذلكك عدمٌ 
جواز التعويل على مثل هذا العلم - فقد يُشكل عليه بأن هذه النتيجه أعنى عدم جواز التعويل على العلم فى باب إقامه حدّ الزنا 
حتى يكمل العدد المعتبر كما هو صريح الروايه لاسيما فى حدّ الله تنافى ما تدلّ عليه معتبره الحسّين بن خالد المتقدّمه من جواز 
إقامه الحدّ فى باب الزنا استناداً إلى العلم حيث ورد فيها أن : " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن 
يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى نه " فإن المراد من النظر والشهاده العلم . 


ولكن يمكن الجواب عنه بالتفريق بين ما تدلٌ روايه الحسّدرين بن خالد على اعتباره من العلم فى إقامه الحدّ وما يدل هذا الدليل 
على عدم اعتباره وعدم جواز التعويل عليه .. بيان ذلكك : 


ص: وخرخرا 


. أى وصول عدد الإقرارات والشهادات إلى أربعه‎ )1١(-١ 


أنه قد تقدّم ما أن العلم الذى وا الحتّرين بن خالد على اعتباره وجواز إقامه حدّ الزنا اعتماداً عليه هو العلم لعي 
المستند إلى النظر والمشاهده وهو علم بالواقع مباشره فى حين أن العلم الذى يحصل من الإقرار أو شهاده الشهود ليس علماً 
بالواقع مباشره وإنما هو علم بالواقع بتوسّط إقرار المقرٌ أو شهاده الشهود فليس هو علماً حسّياً مباشرياً بل هو أشبه بالعلم الحدسى 
إذ لم يطلع الحاكم به على الواقع كاطلاع المقرّ أو البينه عليه . 


وبهذا التفريق بين العلمين يرتفع التعارض بين الدليلين . 


نعم .. قد يورد على هذا الدليل بأنه أخصٌ من المدعى لأن اشتراط وصول عدد الإقرارات والشهود إلى أربعه مختصٌ بحدّ الزنا 
ولم يثبت فى غيره من الحدود فضلًا عمّا هو محلّ الكلام من باب المرافعات والقضاء ففى حدّ الزنا حيث تصرٌ الروايات على 
عدم ثبوته إلا بالإقرار أربع مرّات مع وضوح أنه كثيراً ما يحصل العلم نتيجه الإقرار مره واحده أو مرتين يكون المفهوم منه عدم 
جواز التعويل على العلم الحاصل نتيجه الإقرار .. ولكن هذا فى خصوص حد الزنا» وأما فى غيره من الأقضيه والمرافعات حيث 
لا يُكتفى إلا بشهاده العدلين وهى البتّنه - فلا نستطيع القول هنا أنه كثيراً ما يحصل العلم نتيجه شهاده شاهد واحد » وعلى ذلكك 
فيمكن أن تُحمل الأدله الداله على اشتراط التعدد فى الشهود على أنها غير ناظره إلى حاله حصول العلم بشهاده الشاهد الواحد 
حتى تنفى اعتباره » ويكونٌ المفهوم من إصرارها على اشتراط انضمام الشاهد الثانى هو عدم جواز التعويل على شهاده الشاهد 
الواحد لا على عدم اعتبار العلم الحاصل منه لو فرض تحقّقه -. 


ص: ل/رذرا 


فالنتيجه أن هذا الدليل لو كان منتجاً لعدم جواز التعويل على العلم فهو إنما يُتتج ذلكك فى خصوص باب الزنا لا فى جميع 
الموارد لاسيما محل الكلام الذى هو باب المرافعات . 


مع أنكك قد عرفت أن ما ينفى جواز التعويل عليه من العلم إنما هو العلم الحدسى الحاصل من الإإقرار أو الشهاده لاما هو 
المطلوب من العلم الحسى . 

الدليل القالك 

لكك: 

ما يقال من أنه لم يُعهد عن النبى (صلى الله عليه وآله) أو أحد من الأئمه (عليهم السلام) أنهم كانوا يقضون بعلمهم وإنما كانوا 


يقضون بالأيمان والبيينات كما يُؤيد هذا بعض ما تقدّم من الأحاديث ولو كان القضاء بالعلم جائزاً لفعلوه ولو نادراً مع أنه لم 
يُنقل ذلك عنهم (عليهم السلام) 


ولكن هذا الكلام ضعيف فإن ما هو مسلّم ومتّفق عليه أن النبى (صلى الله عليه وآله) وكذا أثمه الهدى (عليهم السلام) لم يكن 
يقضون بعلمهم الغيبى الإ-لهى الذى هو مطابق للواقع جزماً وهذا لا يعنى إطلاقاً أنهم كانوا لا يستندون إلى العلم العادى الذى 
يحصل من أسباب معينه التى لو حصات لغيرهم لحصل له العلم بالواقع أيضاً ولعل فى بعض الروايات ما يشير إلى هذا المعنى 
0 


وأما ما ورد فى هذا الدليل من أنه لم يُنقل عنهم (عليهم السلام) ما يُشير إلى استنادهم إلى العلم العادى فى قضائهم فيمكن أن 
يُجاب عليه بناءً على اختيار أن علم المعصوم (عليه السلام) إرادى لا فعلى بأن عدم قضائهم (عليهم السلام) استناداً إلى العلم 
ليس فيه دلاله على عدم جواز التعويل عليه لو حصل - اتفاقاً أو بإراده - وإنما هو من جهه عدم علمهم الفعلى بتفاصيل القضايا 
وجزئياتها وإن كانوا لو أرادوا أن يعلموا بها لعلموا فى ما إذا اقتضت المصلحه ذلك ولذا هم يقضون بالننات والأيمات: 


ص: 79 


. مما يُستدلٌ به على عدم جواز التعويل على العلم‎ )17( -١ 
. أى أنهم كانوا يقضون بعلمهم العادى‎ )1( -1 


ولكن هذا الجواب - كما علمت - مبنى على اختيار أن علم المعصوم (عليه السلام) إرادى وليس علماً فعلياً . 
المسأله الثامنه / أدله عدم جواز استناد القاضى إلى علمه فى باب القضاء / الدليل الرابع : الغالب حصول العلم من خبر 
العادل الواحد أو من القرائن التى تحتفٌ بالواقعه أو من خبر الثقه / كتاب القضاء للسيد الخوثى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم السبت 5 ربيع الأول #مع 1 عرم) 


الدليل الرابع : ما يُدَّعى من أن الغالب حصول العلم من خبر العادل الواحد أو من القرائن التى تحتفٌ بالواقعه أو من خبر الثقه - 
وإن لم يكن عادلاً فالإصرار على عدم الاكتفاء بذلكك ولزوم تحقق البِنه التى هى شهاده عدلين يدل على عدم التعويل على 
العلم الحاصل قبل تحمّقها . 


وهذا الدليل فى الحقيقه نظير الدليل الثانى المتقدّم ولكن هناك طبّق على باب الإقرار والشهاده أربعا وهنا تطنق على النكه نقسها 


ويرد عليه ما تقدّم من أن هذا إن تم فإنما يدل على اعتبار العلم الحدسى الناشئ مما أشير إليه )١(‏ ولا يدل على عدم اعتبار العلم 
الحسّى بالواقع نفسه مباشره فلا يكون منافياً لما دل على اعتباره (؟) وجواز أن يحكم القاضى استناداً إليه . 


على أنه يمكن منع دعوى أغلبيه حصول العلم من المناشئ المذكوره .. وعلى ذلكك فيمكن أن يقال بإمكان حمل الأدله الداله 
على اشتراط التعدد فى الشهود على أنها غير ناظره إلى حاله حصول العلم بشهاده الشاهد الواحد حتى تنفى اعتباره » ويكونٌ 
المفهوم من إصرارها على اشتراط انضمام شاهد آخر هو عدم جواز التعويل على شهاده الشاهد الواحد لا على عدم اعتبار العلم 
الخاصل )نثة ار فرعن لفك 


ص: رون 


1( ) أن م عر الواخد غادلة كان أو كقه أو مو القزاقى الى تسن بالراقت:. 


. أى العلم الحسى‎ )5(-١ 


نعم .. لو فرضنا أن حصول العلم من تلكك المناشئ غالبى - كما اذّعى ذلكك فى باب الزنا فى الإقرار والشهاده - فعدم الاكتفاء به 
هنا والإصرار على لزوم اكتمال البينه يعنى عدم الاعتبار به فلا يمكن توجيه الأدله حينئذ على عدم حصول العلم لأنه خلاف 
فرض كون حصوله غالبياً ولكن حيث لا واقع لهذه الغالبيه فيمكن تنزيل الأدله التى تصرٌ على اشتراط انضمام شاهد آخر على 
عدم حصول العلم أصلا لا على عدم اعتباره . 


الدليل الخامس : ما يلاحظ من أن الشارع المقدّس اهتم - بحسب ما وصل إلينا من الروايات بطرق الإثبات فى باب القضاء 
ووض حها وبين شروطها وأحكامها وكيفيه تحققها كما هو الملاحظ فى باب البينه وباب اليمين حيث ورد الكثير من الروايات 


التى تبيّن ما يتعلق بهما من الشروط والأحكام فى حين أن العلم لو كان مثلهما من طرق الإثبات لكان المناسب - بل لعله المتعين 
- أن يرد ولو دليل واحد على الأقل يُتعرّض فيه إلى ذلكك فيكشف عدم الورود عن عدم كونه من تلك الطرق فيدلٌ بالتالى على 
عدم نفوذ علم القاضى فى باب القضاء . 


ولكن هذا الدليل فى الحقيقه لا يت فى المدّعى أعنى العلم الحتّرى وذلكك باعتبار ارتكازيه الاعتماد عليه فى أذهان العقلاء 
والمتشرعه وقيام سيرتهم العمليه على الاستناد إليه فبضميمه عدم الردع عن هذه السيره من جهه الشرع وتعويل الشارع المقدّس 
على هذا الارتكاز المتشرّعى والعقلائى فى تركك بان الاعتماد عليه إثباتاً ينبت كونه مُمضىّ شرعاً فلا يحتاج حينئذ إلى ورود 
دليل على اعتباره بالخصوص . ومثل هذه الارتكازيه والسيره الجاريه غير متوفره فى العلم الحدسى فيتأنَى حينئذ أن يقال بشأنه 
إنه لو كان العلم الحدسى للقاضى معتبراً لكان المناسب أن يُشار إلى اعتباره ونفوذه ولو فى بعض الروايات مع أنه لم ترد روايه 
واحده - على الأقل تشير إلى هذا المعنى فيكون ذلكك مؤشّراً على أن العلم الحدسى ليس من طرق الإثبات القضائيه فالدليل 
المتقدّم إن تم فإنما يتم فى غير ما هو المطلوب من العلم الحشى . 


م 


هذا تمام ما يُستدلٌ به على عدم النفوذ وقد تقدّم ما يُستدلٌ بها على النفوذ فنصل بعد استعراض أدله الدعويين إلى ما يُستحصل 
من النتيجه بشأنهما وهى تتلخص فى أمرين )١(‏ : 


الأول 


إن ما تم من أدله النفوذ - على ما تقدّم سابقاً - هو معتبره الحسشين بن خالد ومعتبره سليمان بن خالد - هذا مع افتراض أن الآآيات 
الشريفه التى تأمر بالحكم بالقسط والعدل والحق (1) وكذلك الآيات التى تبين حدٌ الزانى والسارق () غير تامه كما تقدّمت 
الإشاره إلى ذلكك : 


فأما معتبره الحتّدين بن خالد فلا إشكال فى أنها تدل على نفوذ علم الحاكم الحتّرى فى حقوق الله بقرينه ما ورد فيها من قوله 
(عليه السلام) : (نظر إلى رجل يزنى ..) 150 » وليس فيها دلاله على نفوذ علم القاضى فى حقوق الناس بل هى ساكته عن ذلك 
بالبيان الذى تقدّم سابقاً كما أنه لا يمكن التعدّى عن موردها وهو العلم الحسشى إلى غيره (2) . 


وأما معتبره سليمان بن خالد فقد تقدّم أن ظاهرها المفروغيه عن جواز القضاء بالرؤيه والمشاهده عند حصولهما وقد تقدّم سابقاً 
أنه لا-.خصوصيه لهما وإنما ذكرا باعتبار أنهما يمتّلان الحسٌ الموجب لحصول العلم فتكون هذه الروايه ظاهره فى اعتبار العلم 
الحسّى وجواز التعويل عليه وأن الببنه واليمين إنما يلتجأ إليهما فى حال عدم حصول هذا العلم . 


ص: اع 


اك( )سفن أن الأول مديها يتصتدن اشعدراكا م ثرا فى ما تتزضل البةدمن التقيجة: 

؟-(©) وهى الدليل الأول من أدله النفوذ . 

*- (0) وهى الدليل الرابع من أدله النفوذ . 

#- (2) فالنظر إشاره إلى العلم الحسّى والزنا إشاره إلى حقٌّ الله تعالى من إقامه الحدّ على مرتكبه . 
ه- (0) وهو العلم الحدسى . 


هذا.. وقد تقدّم أن القدر المتيمّن من هذه الروايه هو حقوق الله حيث منعنا الإطلاقى فيها على نحو تكون شامله لحقوق الله 
وحقوق الناس بتقريب أن الروايه ليست فى مقام البيان من هذه الجهه وإنما هى سؤالاً وجواباً فى مقام بيان كيفيه الحكم عند 
عوم خصيوق للم ورو أناحدر از الاحعياء :طن العام الفسمى مكاد حمر وله فهو لت راق | حل بماروطا عيةنيها قوى لسك فى عقه؛ 
بيانه فلا يمكن التمسّكك بإطلاقها من هذه الجهه ولأجل هذا قلنا إن مفاد المعتبرتين واحد فى اعتبار العلم الحّرى فى حقوق الله 
لأنه هو القدر المتيقّن من مفاد معتبره سليمان بن خالد بعد منع وجود إطلاق لها . 


ولكن الصحيح أن يقال إن الإطلاتق وإن كان ممتوعاً - بالييان المتقدّم إلا أن القدر المتيقّن من موردها هو حقوق الناس لا 
حقوق الله )١(‏ لقيام القرينه عليها وهى التعبير بالقضاء الذى هو ظاهر فيها دون إقامه الحدود فإنه لا يُستعمل فى شأنها هذا اللفظ 
فالروايه ظاهره فى جواز أن يستند القاضى إلى علمه الحسشى بمقتضى التعبير بالرؤيه والمشاهده وذلكك فى حقوق الناس بمقتضى 
التعبير بالقضاء . 


ص: 7837 


-١‏ (8 أقول بياناً لذلكك : إنه لا يخفى أن الروايه حيث دلت على اعتبار العلم الحترى من جهه أخذه مفروغاً منه وإنما كانت 
بصدد السؤال عن كيفيه القضاء فى حال غياب هذا العلم وقد مُنع أن يكون لها إطلاق بحيث تكون شامله لحقوق الله وحقوق 
الناس فلا بد من أن يكون لها مورد ينفذ فيه ذلكك العلم المعتبر ومع عدم قيام القرينه على كون موردها هو حقوق الله أو حقوق 
الناس بالخصوص يكون المصير إلى اختيار حقوق الله مورداً لها لأنه الأخفٌ مؤونه إذ لا يستلزم وجود مرافعه ولا توقف إنفاذ 
الحدّ على إذن أحد ولكن بعد التتئه إلى وجود قرينه على أحدهما بالخصوص فلا بد من المصير إليه من هذه الجهه والقرينه 
هاهنا فى التعرير بالقضاء قال إتنا يناس حقوق التاتن ولا راسي تعقوق الله إذ لا كر عن إقامةالخدود بالقضاء. 


فالنتيجه أن مقتضى الجمع بين معتبره الحسّدرين بن خالد الوارده فى حقوق الله )١(‏ ومعتبره سليمان بن خالد الوارده فى حقوق 
الناس هو الالتزام باعتبار العلم الحسى مطلقاً (7) . 

الثانى : 

إن ما سيق من أدله عدم النفوذ لم تتم دلاله شىء منه على ذلكك كما هو ظاهر بالمراجعه . 


فتحصّل من جميع ما تقدّم أن النتيجه التى نصل إليها هى التفصيل بين شقَّى العلم فأما الحسّى منه فهو نافذ ومعتبر ويجوز الاستناد 
الفمطلنا أى فى حقوق الله وفى حقو ق الناين حيدوأما الحدمى فيو غير تاقل ولا بجر و الاسعاف إلبه«مطلقا . 


هذا تمام الكلام فى هذه المسأله (9) . 

المسأله الثامنه / أدله عدم جواز استناد القاضى إلى علمه فى باب القضاء / تنبيهات تتعلق بالبحث السابق / كتاب القضاء 
للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 

0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

(بحث يوم الأحد ه ربيع الأول 1879 ه 88) 

تنبيهات تتعلق بالبحث السابق : 


التنبيه الأول : تقدّم أن مفاد الدليل الثانى من أدله عدم النفوذ هو التمشكك بأن إصرار الروايات على اعتبار كون الإقرار أربع 
مرات بالرغم من فرض حصول العلم قبل ذلكك فيه دلاله على عدم اعتبار العلم » ومبنى هذا الاستدلال - كما هو واضح - على 
أنه فى حدّ الزنا لا يُقبل الإقرار إلا أربع مرات ولكن ورد فى معتبره للفضيل بن يسار (6) كفايه الإقرار فى حدّ الزنا مره واحده 
فلو ينا على هذا المشنموق فل يكون هذا الدليل قن مورد الأقراز حيقة ثاما كما لا يخفى + 


فر عم 


. أى فى إقامه الحدود‎ )4(-١ 

؟-(١٠)‏ أى فى حقوق الله وفى حقوق الناس . 

)١11( -*‏ وهى المسأله الثامنه . 

#- (1) عن الفضيل بن يسار : " قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : من أقرٌ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله 
مره واحده حرّاً كان أو عبداً أو حرّه كانت أو أمه فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذى أقرٌ به على نفسه كائناً من كان إلا الزانى 
المحصن " الوسائل مقدمات الحدود الباب الثانى والثلاثون الحديث الأول مج8؟ ص88 . 


ولكن هذه الروايه بالرغم من اعتبارها سنداً إلا أن الأصحاب لم يعملوا بها وقد حملت عندهم على التقيه وذلكك باعتبار أنها 


تتضمن أموراً لا يلتزمون بها كقبول إقرار العبد مع أن بناءهم على عدم مضي إقراره وكعدم تحقّق حدّ الرجم فى شأن الزانى 
المحصن بالإ-قرار ولو كان أربع مرات بل لا بد من شهاده أربعه شهود مع أنهم يبنون على تحققّه بالإقرار أربع مرات .. ولأجل 
ذلك حملوا الروايه على التقيه ولم يعملوا بها ء ومن هنا لا يكون وجود هذه الروايه مؤثّراً فى الحكم الواضح والمسلّم عندهم من 
اعتبار أن يكون الإقرار أربع مرات فى إقامه حدّ الزنا فلا ينهدم ما بنى فى الدليل الثانى من هذه الجهه . 


التنبيه الثانى : تقدّم أن المحصّ لله النهائيه بعد استعراض أدله النفوذ وما يقابلها من أدله عدم النفوذ هى التفصيل بين العلم الحسسى 
والعلم الحدسى فى حقٌّ الله وحقٌّ الناس فالأول يثبت مطلقاً فى الحقّين والثانى لا يثبت مطلقاً فيهما » وكان مستند هذا التفصيل ما 
استفيد من قوله (عليه السلام) فى معتبره الحسّين بن خالد : (الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن يقيم 
عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بِبنه) » وقوله (عليه السلام) فى معتبره سليمان بن خالد : (كيف أقضى فى ما لم أر ولم أشاهد) )١(‏ 


()» ولا-ريب أن المستفاد من هذه الأسخيره جواز استناد القاضى إلى الرؤيه والمشاهده فى القضاء لأنها كما تقدّم تفترض 
المفروغيه من ذلكك وإنما كان الاستفهام فيها عن كيفيه القضاء فى حال فقدانهما » ومن الواضح أن المتفاهم العرفى أن لا 
خصوصيه للرؤيه والمشاهده وإنما سيقا من باب المثاليه لما يوجب العلم الحّرى فحالهما حال سائر أدوات تحصيل هذا العلم 
كالسمع واللمس وسواهما وعلى ذلكك فلا إشكال فى إمكان التعدّى عنهما إلى غيرهما من تلكك الأدوات فإن المناط فى 
الحقيقه هو العلم الحسّى بالواقعه وهو حاصل بهما » ومثل هذا التعدّى لا إشكال فى مقبوليته وإنما الإشكال فى التعدّى إلى مطلق 
العلم ولو كان علماً حدسياً مبنياً على التأمل والاستدلال والانتقال إلى النتيجه بمقدمات نظريه صرفه .. اللّهم إلا أن يقال إن مثاليه 
الرؤيه والمشاهده إنما هى إلى مطلق العلم لا إلى خصوص العلم الحسّرى إلا أن الجزم بهذا مشكل جداً لاسيما مع احتمال الفرق 
( فى محل الكلام (©) . 


ص: فرفر 


-١‏ (9) لا إشكال فى أن ما يرتبط بمحل الكلام فعللا وهو القضاء هى معتبره سليمان بن خالد . وأما معتبره الحسين بن خالد فهى 
ترتبط بإقامه الحدود الى هى حقّ الله تعالى لا فصل الخصومات بين الناس الذى هو محل الكلام . 

اا به مقي كاسن 

() أى بين العلم الحسّى والعلم الحدسى . 


ع-(0) أى باب القضاء . 


وعلى أيه حال فالظاهر عدم مقبوليه هذا النحو من التعدّى . 
ولكن الكلام فى الحقيقه فى نحو ثالث من التعدّى إلى قسم من العلم يكاد يكون برزخاً بين العلمين » وبيان ذلكك : 


أنه قد يحصل العلم بالواقعه من مقدمه حسّديه كما لو علم القاضى بالواقعه لا من جهه اطلاعه المباشرى عليها بل من جهه إقرار 
المقرّ أو إخبار الثقه أو الشياع الخارجى فهنا يقع السؤال عن إمكان التعدّى إلى هذا النحو من العلم بالواقع المستند إلى قضيه 
حسيه فهل يجوز للقاضى الاستناد إلى هذا العلم كما يجوز له الاستناد إلى علمه الحسّى المباشرى ؟ 


لا بد أولاً قبل الإجابه على هذا السؤال من تحديد هويّه هذا العلم فهل هو من قبيل العلم الحترى أم من قبيل العلم الحدسى بعد 
عدم الإشكال فى كونه علماً حسّياً نفس تلكك المدارك المشار إليها من الإقرار والإخبار والشياع )١(‏ ؟ 


ربما يقال بأنه علم حسّدرى بالواقعه من جهه كون مقدماته حدّديه .. ولكنه ممنوع فإنه لا يصدق أن هذا القاضى قد رأى الواقعه 
على حدّ رؤيه المقرٌ والثقه لها فليس له فى الحقيقه علم حشّى بها وإنما الذى حصل له هو انتقاله ذهنيه من تصديق المقرّ فى 
إقراره والثقه فى إخباره إلى الاعتقاد الجازم بحصول ما أقرٌ به أو أخبر وهذا إن لم يكن علماً حدسياً موضوعاً فهو ملحق به حكماً 
فلا يمكن التعدّى إليه . 


وقد يُعترض بأنه يكفى فى انتساب هذا النحو من العلم إلى العلم الحبّرى كون مقدماته حتديه ويشهد لذلك ما ذكر فى علم 
الرنجال دن أن عرققات الإجعالين حتريهوإن كانابيق المواى والمواق قاض وم كير :قالة لاأويب أن ذلك من ديه كون 
مقدّمات تلك التوثيقات حسّديه تتمثّل فى ما تلقاه الرجالى سماعاً عن أساتذته الذين يخبرونه عمًّا تلقّوه بدورهم عن أساتذتهم 
مع أنه لم يتلقّ عن غير أساتذته حتّراً » وكذا فى ما اطلع عليه من كلمات المتقدّمين فى كتبهم الرجاليه مع أنه لم يدرك 


وعم 


. إذ لا إشكال فى أن القاضى قد سمع إقرار المقرٌ وإخبار الثقه ورأى الشياع خارجاً‎ )2( -١ 


ولكن الظاهر أن هذا الا-عتراض غير وارد لأسن توثيقات الرجاليين تدخل فى باب الإخبار وأن حجيتها باعتبار أنها أخبار ثقات 


(7) فالاعتماد فى الحقيقه ليس على رأى النجاشى - مثلاً - فى توثيقه لهذا الراوى أو ذاكك بل على قوله ونقله لأنه بخبرنا عن 
توثيق من تقدّمه ممن عاصر الشخص المويّق وعايشه ولمس منه الوثاقه حسّاً » ومن هنا ورد إشكال الإرسال فى توثيقاتهم حيث 
تكون إخباراتهم مع الواسطه وإلا فلو كان الاعتماد على توثيق الرجالى من جهه أنه يمثّل رأياً له - ولو بالاستناد إلى مقدمات 
حسّريه لا خبراً عنه فلا يكون حينئذ ثمه موضوع لذلك الإشكال أصلا كما لا يخفى () فهذه الأخبار وإن كانت مع الواسطه 
وهى قد لا تكون مصرّحاً بها إلا أنها لا ريب فى كونها أخباراً حسّيه على حدّ الأخبار المنقوله عن الواسطه المصرّح بها ومن هذه 
الجهه كانت توثيقات الرجاليين حمّريه (5) وأين هذا من محل الكلام الذى هو حديث عن علم بالواقعه مستند إلى قضيه حتديه 
فيقال هل هو علم حسّى بالواقعه أم هو علم حدسى بها أم هو قسم ثالث ملحق بالحدسى حكماً ؟ 


ص: ففرا 


. هذا بناءَ على المختار من أن حجيه خبر الرجالى من باب حجيه خبر الثقه كما هو مبنى كثير من المحمّقين‎ 0 -١ 

اال (عدذافة ركاه 

*- (4) إذ لا واسطه فى البين أصللا لأن المفروض أن توثيقه قد تُلقَى على أنه رأى له ولم يُتلقٌ على أنه خبر عن فلان عن فلان 
إلى أن يصل إلى المويّق المباشر حتى تثبت الواسطه بينه وبين من تقل عنه التوثيق . 


)1٠١( -*‏ أى لا من جهه كون مقدّماتها حسيه كما ادّعى فى الاعتراض . 


فأقول : لا ينبغى أن يقع التساؤل عن ثبوت التسميه له وعدم ثبوتها )١(‏ فإنه لم يرد فى الروايه التعبير بالعلم الحسشسى حتى يقال إنه 
إذا شكك فى شموله لهذا النوع من العلم يتم كك بإطلااقه للشمول له فيجرى عليه حكمه وإنما الوارد فيها التعبير بالرؤيه 
والمشاهده الذى قلنا بأنه على سبيل المثال لما يوجب العلم الحسّى فحينئذ يمكن التعدّى عنهما إلى سائر الأدوات الموجبه له ولا 
مجال للتعدّى إلى العلم الحدسى للمباينه بينهما بالذات وإنما وقع الإشكال فى العلم المستند إلى مقدمات حدّديه فهل يقال 


بإلحاقه بالعلم الحسّى بغضٌ النظر عن صدق عنوانه عليه وعدمه - أم لا ؟ 


والجواب على ذلكك هو عدم إمكان التعدّى إليه وذلكك لقيام الاحتمال على وجود الفرق فى باب القضاء بين العلم بالواقعه 
مباشره من غير مقدمات والعلم بالواقعه المستند إلى المقدمات وهذا الاحتمال لا دافع له ولا يمكن التغاضى عنه وعلى ذلك 


فيكون هذا النحو من العلم (؟) ملحقاً بالعلم الحدسى من حيث عدم جواز التعويل عليه والاستناد إليه . 


فالنتيجه هى التفصيل بين العلم الحدسى وما يلحق به من العلم المستند على مقدمات حدّديه فلا يكون معتبراً مطلقاً (5) والعلم 
الحا بالواقمه ماش قبعوز مطلفا . 


التنبيه الثالث : إن محل الكلام فى الحقيقه - فى جواز الاستناد إلى علم القاضى وعدم جواز الاستناد إليه - إنما هو فى الشبهات 
الموضوعيه » وأما الشبهات الحكميه فلا إشكال عندهم ولا خلاف بينهم فى جواز استناد القاضى إلى علمه الحدسى للحكم فيها 
كما متّلوا لذلكك بما إذا فرض أن الولد الأكبر تنازع مع بعض الورثه فى حكم الحبوه فإن هذا التنازع الذى هو من حيث الشبهه 
الحكميه لا بد أن يكون ناشئاً من اختلاف المتنازعين فى التقليد (©) أو الاجتهاد (0) فإذا تراضوا فى الرجوع إلى حاكم شرعى 
ممن يُشترط فيه أن يكون مجتهداً (2) ففى هذه الحال لا إشكال فى أن القاضى يجوز له أن يحكم بعلمه الحدسى فى هذه 
الشبهه الحكميه ويجب على كل منهم أن يعمل بحكمه وإن كان مخالفاً لرأيه 40 أو لرأى من يرجع إليه فى التقليد . 


ص: مع 


. أى من أنه يصدق عليه العلم الحسشى أو لا يصدق‎ )1١1(-١ 

؟-(؟1١)‏ أى المستند إلى مقدمات ولو كانت حشيه . 

*- (18) أى فى حقوق الله وحقوق الناس . 

ع- (16) بأن كانوا عواماً فيرجع الاختلاف بينهم إلى الاختلاف بين مراجع تقليدهم فى الحكم المتنازع عليه . 
ه- )١10(‏ بأن كانوا مجتهدين فيرجع الاختلاف بينهم إلى الاختلاف فى فتواهم فى الحكم المتنازع عليه . 
م-(18١)‏ وهو القاضى المنصوب . 


17 أق فى عالى كان مجتهدا : 


هذه تنبيهات ترتبط بالبحث السابق . 


المسأله الثامنه / أدله عدم جواز استناد القاضى إلى علمه فى باب القضاء / تنبيهات تتعلق بالبحث السابق / التنبيه الرابع / 
كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


9 010لا ع5 011مملا5 01 005 اع5نلاماط الاملا. 
(بحث يوم الاثنين * ربيع الأول #م ١1‏ , مع) 
التنبيه الرابع 


المسأله التاسعه : اشتراط الجزم فى الدعوى / بيان المراد بالجزم / ذكر أدله قول المشهور وهو الاشتراط / كتاب القضاء 
للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


9 010ناة ع5 011مملا5 غ701 005 اع5نلاماط األاملا. 
(بحث يوم الثلاثاء ٠‏ ربيع الأول #مع1 م عع) 
(مسأله 9) : يعتبر فى سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ‏ ولا تسمع إذا كان على نحو الظن أو الاحتمال . 


اختلف علماؤنا فى اشتراط الجزم فى الدعوى فمنع بعضهم من سماعها إذا كانت ظنيه أو احتماليه وأجاز آخرون سماعها مطلقاً 
فيقع الكلام أولاً فى المقصود بهذا الشرط وثانياً فى ذكر الأقوال فى هذه المسأله : 


فأقول : يمكن أن يراد بالجزم أحد معنيين : 
الأول : الجزم النفسى » وهو أن يكون المدّعى من حيث بناؤه النفسى جازماً بكون مضمون دعواه مطابقاً لواقم (1) . 


الثانى : الجزم الصياغى » وهو أن يكون المدّعى من حيث صياغه دعواه قد عبر بشكل صريح أو ظاهر عن كونه جازماً بمضمون 
دعواه وإن لم يكن معتقداً فى نفسه بذلك فعلا . 


ويمكن التعبير عن الأول بالجزم الواقعى لأسنه ناظر إلى مرحله الاعتقاد بحسب الواقع » وعن الثانى بالجزم الظاهرى لأنه ناظر إلى 
مرحله التعبير عن الاعتقاد والكشئ عنه . 


ص: 589 
)1(-١‏ فى مقابل ان يكون ظانًاً او محتمللا . 


وهل يشمل النزاع كلا المعنيين أم يختص بأحدهما دون الآخر ؟ 





انتجاهات ثلادثه .. فظاهر كلمات بعضهم وكذا ظاهر بعض الأدله أن النزاع يشمل كلا المعنيين ولكن ظاهر آخرين اختصاصه 
بالثانى (1. قال صاحب الرياض : (واشتراط الجزم إنما هو فى الصيغه لا فى نفس الأمر والعقيده؛ كما صرّح به الشهيدان فى 
النكت والمسالكك والصيمرى فى شرح الشرائع) (7) . 


هذا .. ولكن سيأتى أن بعض ما يُستدلٌ به فى المقام يناسب أن يكون المقصود بالجزم المعنى الأول (5) من قبيل ما ذكر من أن 
الدعوى غير الجزميه حيث يُفرض فيها عدم وجود يبنه لدى المدّعى فيطالب المنكر باليمين فإذا نكل وامتنع من الحلف فهنا لا 
يمكن رد اليمين على المدّعى لأن المفروض عدم كونه جازماً . 


وهذا الكلا.م منهم إنما يناسب الجزم الواقعى فإن غير الجازم واقعاً هو الذى لا يتمكن من الحلف لاستازامه الكذب مع أن 
المد ذه لاه لو عاةجازما وافما نجاق 5 الست علية والحال آز القعورى عر الجومة سكن أن تاذ نيا هذا المع أيقا كنا 
لو صيغت بصياغه الاحتمال أو الظن مع كون المدّعى جازماً واقعاً - فمن هذا يظهر أن هذه الصوره (5) غير منظوره لهم » ولو 
كان محل الكلام عندهم أعمٌ من المعنيين لفضّلموا فى المدّعى بين كونه جازماً واقعاً حتى لو كان متردّداً ظاهراً فيحكموا بإمكان 
رد اليمين عليه وكونه غير جازم واقعاً فيحكموا بعدم إمكان ردّ اليمين عليه فحكمهم بعدم إمكان الردٌ بقول مطلق من غير نظر 
إلى صوره التردّد الظاهرى من حيث الصيغه مع الجزم الواقعى من حيث البناء النفسى يُعطى أن نظرهم مقصور على المعنى الأول 


ص: ل هارا 


. أى الجزم الصياغى‎ )2(-١ 

؟- 00 رياض المسائل مج ١‏ ص 18# . 

*- (©) أى الجزم الواقعى . 

ع- (0) أى المعنى الثانى وهو صوره التردّد من حيث الصياغه والتعبير مع كون المدّعى ادها افا 


وكيف كان فالأقوال فى المسأله عديده أهمّها أربعه : 


الأول : الا-شتراط مطلقا » بمعنى أن سماع الدعوى من قبل القاضى ووجوب النظر عليه فيها مختصّ بالدعوى الجزميه وأما 
الدضوف عي الجرعيه قلة تكون مسموعه ...وها القول مختار كثر عن غلماتنا بل تست إلى المشهون: 


الثانى : عدم الاشتراط مطلقاً » بمعنى أن الدعوى مطلقاً جزميه كانت أو غير جزميه - تكون مسموعه .. وذهب إلى هذا القول 
فخر المحقّقين فى الإيضاح (1) 


0 ومال إليه المقدس الأردبيلى فى مجمع الفائده والبرهان . 


الثالث : التفصيل بين صورتى التهمه وعدمها فإذا تضمنت الدعوى اتّهاماً من المدّعى للمدّعى عليه فتُسمع وإن لم تكن جزميه 


وإلافلا تُسمع إلا إذا كانت جزميه . 


ص: 60 


: قال فى الإيضاح (مج؟ ص78‎ )2( -١ 

-١‏ (/0 " وذهب شيخنا أبو القاسم بن سعيد إلى اشتراط الجزم » قال أى المحقق فى الشرايع - : (وكان بعض من عاصرناه 
يسمعها فى التهمه ويحلف المنكر وهو بعيد عن شبه الدعوى) - والأقوى عندى الأول خ - " انتهى » فإن قول صاحب الإيضاح : 
(والأقوى عندى الأول الوارد فى نسخه كما أشير إليه بالحرف : خ -) إنما يريد به ما ذهب إليه ابن نما من سماعها فى التهمه 
الذى هو معنى عدم الاشتراط - فإن هذا هو (الأول) فى مقابل ما ذكره المحقق فى الشرايع بقوله : (وهو بعيد عن شبه الدعوى) 
الذى يمثّل تضعيفاً منه للقول بعدم الاشتراط وإشاره إلى مختاره وهو الاشتراط الذى ذكره صريحاً فى الشرايع (مج؟ ص 8075) 


حيث قال : (ولا بد من إيراد الدعوى بصيغه الجزم) . 


وهذا التفصيل نسبه المحقق صاحب الشرايع بعد أن اختاره )١(‏ إلى بعض معاصريه والمقصود به شيخه نجيب الدين محمد بن 
نما كما ذكر ذلكك فخر المحقّقين فى الإيضاح . 


الرابع : التفصيل بين ما يتعتدر الاطّلاع عليه كالقتل والسرقه فتُسمع الدعوى وإن لم تكن جزميه , ومالا يتعتدر الاطّلاع عليه فلا 
تُسمع إلا إذا كانت جزميه . 

هذه هى عمده الأقوال فى المقام وهناكك أقوال أخرى أعرضنا عنها لعدم أهميّتها . 

أمآ القر ل الأول 9كلا فقن استدل له أسى+ 


الأول : دعوى أن المتبادر من الدعوى ما كان بنحو الجزم لأنها فى اللغه هى الإخبار الجازم فلا تصدق إلا إذا سيق الكلام بنحو 


وتماميه هذا الدليل تتوقف على أمرين : 
أولهما : افتراض أن المأخوذ فى مفهوم الدعوى هو الجزم بحيث لا يصدق من دونه مفهوم الدعوى أصلاً . 


ثانيهما : أن سماع المرافعه من قبل القاضى مشروط بصدق الدعوى عليها وحيث إن الدعوى منوطه بحسب الأمر الأول - بالجزم 


فالنتيجه أن الدعوى الجازمه هى التى تُسمع دون غيرها . 


ولولا هذا الأمر الثانى لكان موضوع سماع القاضى ووجوب نظره أعتم من أن تكون المرافعه جازمه أو غير جازمه فإن أقصى ما 
يشبث في الأمر الأول أن ايوق عد أخل فى «تيرمها النووم ولس فى هذا عدي كوة موضيوع تارازم القاضيين معنا عه و لفان 
فيه هو هذا الأمر دون غيره بل يكون الموضوع حينئذ المرافعه مطلقاً سواء كانت جزميه فتكون دعوى أو لم تكن فتكون محض 
مرافعه ولكن بعد اشتراط هذا الأسمر الثانى الذى يُلزِم بصدق الدعوى على المرافعه وقد تبتين من خلال الأمر الأول أن الجزم 
مأخوذ فى مفهومها () فلا مجال حينئذ لسماع ما لم يكن جزمياً من المرافعات . 


ص: إذنان 


: أقول : قد عرفت من الهامش السابق أن مختار صاحب الشرايع إنما هو الاشتراط لا هذا التفصيل كيف ! وقد ردّه بقوله‎ )8( -١ 
. (وهو بعيد عن شبه الدعوى) فراجع وتحمّق‎ 

1ل وهو القول العبوي للشهور. 

. أى مفهوم الدعوى‎ )0١(-« 


هذا .. وقد اختّلف فى الأمر الأول فأصرٌ بعضهم على اعتبار الجزم فى الدعوى بدعوى أنه هو المفهوم عرفاً من مثل قول القائل : 
(اذعى عمرو على يد مالأّ) » وأنكر آخرون أخذه فى مفهومها مستشهدين بتفسيرها فى كلمات اللغويين بالزعم الذى يأبى 
الحمل على الجزم بخصوصه وبصحه تقسيم الدعوى إلى جزميه وظنيه واحتماليه من غير أدنى شعور بالمسامحه أو التجوّز وجداناً 
» ولو كان الجزم معتبراً فى الجامع )١(‏ لم يصحح هذا التقسيم لأنه يكون حينئذ من باب تقسيم الشىء إلى نفسه وغيره . 


وأما الأممر الثانى فقد استّدلٌ له بما دل على أن (اليبنه على المدّعى واليمين على المنكر) حيث يُفهم منه أن البّنه الذى يطلبها 
القاضى لكى يرتّب عليها القضاء وما يستتبعه من الآثار هى ببنه المعى وهذا اللفظ مشتق كما هو ظاهر من لفظ الدعوى فيكون 
معتبراً فيه ما هو معتبر فيها وقد اعتّر فيها - بحسب الأمر الأول - الجزم فالنتيجه أن المرافعه لا بد أن تكون جازمه لتكون مسموعه 


وهذا معنى اشتراط صدق الدعوى عليها . 


وهكذا بالنسبه إلى المدّعى عليه الذى قوبل فى الأدله بالمدّعى وورد فيها بعنوان المنكر وجعل اليمين عليه فمقتضى هذه المقابله 
يستدعى أن يكون يمينه الذى يُطالب به هو فى دعوى جزميه فإن مقابله - وهو تنه المدّعى - هو فى دعوى لا تكون إلا كذلكك 
(5)» وأما إذا لم تكن كذلك فلا تكون مشموله للأدله التى تقرّر ضابطه كون البينه على المدّعى واليمين على المنكر . 


ومن هنا يظهر أن ترتيب الآثار على المرافعه ووجوب النظر على القاضى وسماعه لها منوط بأن يتمكن من أن يفصل الخصومه 
الوارده فيها بالموازين المحدّده له شرعاً وأهمّها البتنه واليمين » والأدله دلت على أن البينه التى تُطلب هى بتنه الجازم بالخصوص 


دون غيره . 


ص: إرذارا 


. يعنى الدعوى‎ )١١1(-١ 


7-(19) اي دهي 


هذا .. ولكن يُلاحظ على هذا الدليل أن اعتبار الجزم ليس بذلكك الوضوح وإن كان فى نفسه محتملاء على أن بعضهم حاول 
تعميم تشريع البّينه لغير الدعوى الجازمه مع الاعتراف بأن الجزم مأخوذ فى الدعوى وذلكك بتقريب أن قوله (صلى الله عليه وآله) 
: (البينه على من المدّعى واليمين على من أنكر) لا يُفهم منه أن الروايه بصدد تشريع البينه لخصوص موردها وهو المدّعى - 
الذى هو بحسب الفرض مأخوذ فى مفهومه الجزم - وإنما المفهوم منها أنها فى مقام تطبيق كبرى ارتكازيه على موردها ء 
والفرق بين المقامين أنه على الأول لا يمكن التعدّى من الدعوى إلى غيرها من المرافعه الظنيه أو الاحتماليه - بناءَ على أن الجزم 
مأخوذ فى مفهوم الدعوى - فى حين أنه على الثانى يمكن التعدّى إلى ذلك لأن البينه لا تختصٌ حينئذ بالدعوى إذ الفرض أن 
الروايه ليست فى مقام التشريع لخصوص موردها وإنما هى فى مقام تطبيق أمر كلى ارتكازى على المدّعى فلا مانع من أن يكون 


الدليل الثانى )١(‏ : إن من لوازم الدعوى صحه ردٌ اليمين على المدّعى فى حاله نكول المدّعى عليه عن اليمين عندما لا تكون 
للمدّعى بينه وهذا يعنى أن الدعوى جزميه لما تقدّمت الإشاره إليه من أن الدعوى حينما لا تكون جزميه لا يصحٌ رد اليمين على 
المدّعى بل لا يجوز لعدم تمكنه من الحلف لافتراض كونه غير جازم . 

وأجيب عنه بأنه لا مانع من الالتزام بأن ما ورد فى هذا الدليل هو من لوازم الدعوى الجزميه لا من لوازم الدعوى مطلقاً بمعنى أنه 
عندما تكون الدعوى جزميه فلازمها أنه فى حالات النكول يرد اليمين على المدّعى وأما فى حال عدم كونها جزميه فليس من 
لوازمها ذلك مطلقاً حتى يقال إن إمكان ردّ اليمين لا يحصل إلا فى حالات الجزم فالدعوى غير الجزميه لا تكون مشموله للمقام 
فلا تُسمع . 


ص: عم 


)مها استدل به المشيو: 


وبذلكك يظهر أنه يمكن الالتزام أن القاضى فى حال كون الدعوى جزميه يُطالب المدّعى باليينه فإن لم توجد عنده ينه يُلقى 
الفبوصن الاذكرس زنك ير ة الع طلى للع وو انان خختال كوقها خ يزه لبعد سدم ررد بلا الى انكل 
المُدَّعى عليه عن اليمين لا يرد القاضى اليمين على المدّعى حينئذ بل تتوقف الدعوى », ولا ضير فى الالتزام بذلكك فيكون المسار 
القضائى فى الدعوى الجزميه بخطوات ثلاث وفى غير الجزميه بخطوتين فتكون الدعوى مسموعه مطلقاً )١(‏ فإن القضاء موضوع 
لحل المنازعات وفضٌ الخصومات فيلزمه النظر فى جميع المرافعات لاسيما فى الأمور المهمه أو فى موضع التهمه أو مما يعسر 
الاطلاع عليه فإن لازم عدم سماع بعض المنازعات بقاء الخصومات وهو خلاف مقتضى تشريع القضاء فلا بدّ لتحقيق الغرض من 
سماع الدعاوى مطلقاً أقصى الأمر رفع اليد عن ردّ اليمين إلى المدّعى غير الجازم فى حالات النكول (1 . 


المسأله التاسعه: اشتراط الجزم فى الدعوى / ذكر أدله قول المشهور وهو الاشتراط / الدليل الثالث / كتاب القضاء للسيد 
الخوئى (قده) بحث الفقه 

0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 

(بحث يوم السبت ١١‏ ربيع الأول 1879 ه /810) 

كان الكلام فى مسأله اشتراط الجزم فى الدعوى بنحو لا تكون مسموعه ولا يُرنّب عليها أثر إذا لم تكن جازمه .. وتقدّم أن فى 
الحداله أقرالة اكنافيا آر لك لقوال المشيرى حفن الاق للدي كزه اذ نيلي هنا استدل ب ليا القول + 

الدليل الثالث : ما ذكره السيد الخوئى (قده) » وحاصله : 


ص: دان 


. أى سواء كانت جزميه أو غير جزميه‎ )159(-١ 
. ؟- (18) أى امتناع المُدَّعى عليه من الحلف‎ 


أن قول المُردّعى عليه - وهو المنكر - يكون مطابقاً فى كل دعوى لإماره أو أصل ومقتضى إطلاق دليل حجيتهما لزوم ترتيب 
الأثر حتى بالنسبه إلى المدّعى لأن الحجيه لا يُفرّق فيها بين أطراف الدعوى .. وعلى ذلكك فإذا لم تكن الدعوى جزميه فلا يجوز 
للمدّعى إلزام الخصم بشىء على أساسها لأمن دليل حجيه الأصل )١(‏ لا يُجيز له أن يتوسّ لل بالدعوى لإلزام الطرف الآخر بما 
يدّعيه فلا تكون مثل هذه الدعوى مسموعه فإن استصحاب عدم ثبوت المال (7) فى الذمه كما هو حجه للمُدّعى عليه فلا يكون 
مُلرَّماً ببركه هذا الأصل ببذله () كذلكك هو حجه على المدّعى فلا يُجيز له أن يتسبب بالدعوى لإلزام المُدّعى عليه بمدّعاه (؟) 
» وهذا كما لو قطع بأنه ليس له حقّ فى ذمه الآخر فإن قطعه يكون حجه عليه يمنعه من إلزام الطرف الآخر بمضمون دعواه وعلى 
ذلك فلا تكون الدعوى غير الجزميه مسموعه . 


ولكن يلاحظ عليه بأنه أخصٌ من المدّعى من وجهين : 


الأول : 


أنه لا يشمل صوره وجود ينه تشهد بصحه دعوى المدّعى » ومن المعلوم أن الأصل ينسحب مع وجود إماره على خلافه للطوليه 


ولكنه غير تام لأن صوره وجود ينه تشهد بصحه دعوى المدّعى تدخل فى الدعوى الجزميه وهى غير محل الكلام (0) وذلكك 
لأن المراد بالجزم أعتم من أن يكون مستنده العلم والقطع أو مطلق الحجه الشرعيه وعلى ذلكك فيتحقّق الجزم بالدعوى فى ما إذا 
كان المدّعى مستنداً إلى بتنه تشهد بصحه مدّعاه فهذه الملاحظه غير وارده على هذا الدليل فحينئذ يصحح أن يقال إنه فى 
الدعوى غير الجزميه تكون الإماره أو الأصل الموافق لقول المدّعى عليه مُلزْماً للمدّعى لأن المفروض أنه غير جازم فهو غير عالم 
بالواقع وجداناً ولا عالم به تعبداً (2) وعليه فيصي هذا الدليل ويتتج اشتراط الجزم فى الدعوى كما يقول المشهور . 


ص: 0 


. الموافق لقول المَدَّعى عليه‎ )١(--١ 

؟-(7) أى المَدّعى به . 

0# أى يبدل المال المُذعى به:. 

66 أى نبا ردهي علددمن المال معلا 

د- (8) فإن محل الكلام هو الدعوى غير الجزميه حيث وقع الخلاف فى كونها تسمع أو ترد . 

#- (2) لعدم وجود بتنه له ولذلكك انتقل الكلام للمدّعى عليه فقيل بأنه قوله مطابق للأصل » وأما فى صوره وجود ببنه له فهى 
تدخل فى الدعوى الجزميه كما تبن . 


وكانيا + 


أنه لا.يشمل ما إذا كان المدّعى يحتمل أن يعترف الخصم بحقّه لاحتمال أن يكون )١(‏ مطلعاً على الواقع فإذا س.معت هذه 
الدعوى من قبل القاضى وألزم الخصم بالجواب فقد يعترف بحقٌّ المدّعى بخلاف ما إذا مُنع من سماعها فإنه يفوت على المدّعى 
حينئذ أخذ حقّه باعتراف الخصم به لو فرض فمثل هذه الفائده يتوقف استثمارها على الالتزام بسماع الدعوى وإن لم تكن جزميه 
فاشتراط الجزم مفوّت لها . 


ولكن هذه الملاحظه واضحه الدفع لعدم نفع الاحتمال بعد قيام الحجه المعتبره فى جانب المُدّعى عليه (5) التى تُلزم المدّعى 


بعدم جواز التوسّل بالدعوى لنيل ما يدّعيه ما دام غير جازم به . 


ومن هنا يظهر أن هذا الدليل تام لإثبات اعتبار الجزم فى الدعوى سواء كان جزماً ناشئاً عن علم بالواقع أو كان مستنداً إلى إماره 
أو أصل موافق لقول المدّعى كما لو استصحب عدم أداء الطرف الآخر للدين المُحرّز كونه فى ذمته (0 فإن الجزم المعتبر فى 
سماع الدعوى لا يختصٌ بالجزم الواقعى بالاستحقاق بل يعم الجزم الظاهرى به أيضاً ولذا يجوز للمدّعى أن يُبرز دعواه بصيغه 
جازمه حتى لو كان فى ذلكك مستنداً إلى إماره أو أصل موافق لقوله وهذا ما لا يتسنّى لغير الجازم ارتكابه لاستلزامه الكذب . 


هذه هى أدله القول الأول . 


وأما القول الشانى وهو عدم الا-شتراط مطلقاً الذى يفيد سماع الدعوى سواء كانت جزميه أو لم تكن فعمده أدلته التمتدكك 
بالمطلقات والعمومات الداله على وجوب الحكم والقضاء الذى يلزمه سماع الدعوى مطلقاً فيكون موضوع القضاء فى الحقيقه ما 
يصدق عليه عنوان المخاصمه والمنازعه بغض النظر عن تضمَّنها للجزم وعدمه .. ومن هنا يلتزم القائل بهذا القول بمساوقه 
الدعوى لذلكك العنوان () فالدعوى عنده أعتم من أن تكون جازمه أو غير جازمه ففى ضوء هذا يمنع من عدم صدق الدعوى 
على حالاءت عدم الجزم بل تصدق الدعوى وإن لم تكن جزميه » كما يلتزم أيضاً بعدم كون رد اليمين على المدّعى (ه) من 
لوازم أصل الدعوى (2) بل هو من لوازم الدعوى الجازمه (/) فيكون المعتبر فى الدعوى غير الجازمه تنه المدّعى وإلا فيمين 
المنكر وإلافتتوقف الدعوى ولا يردٌ اليمين فيها على المدّعى » وكون المناط على الببنه فى أمثال هذه الدعاوى (8) لا ينافى 


الحديث الوارد فى استخراج الحقوق وحصرها بأربعه وجوه وهو ما رواه يونس عمّن رواه : 


ص: وزكر 


. أى المَدّعى عليه‎ (0-١ 

؟-(8) وهى الإماره أو الأصل . 

*- (4) أى فى ذمه الطرف الآخر . 

. يعنى عنوان المخاصمه والمنازعه‎ )٠١(-* 

ه- )١1١(‏ بعد نكول المُدّعى عليه عن اليمين . 

#- (؟1) حتى يقال انتصاراً لقول المشهور وهو القول الأول أى اشتراط الجزم بأن من لوازم الدعوى صحه رد اليمين على 


المدّعى فى حاله نكول المدّعى عليه عن اليمين عندما لا تكون للمدّعى ينه وهذا يعنى لزوم كون الدعوى جزميه فإن الدعوى 
غير الجزميه لا يصحٌ رد اليمين فيها على المدّعى بل لا يجوز لعدم تمكنه من الحلف لافتراض كونه غير جازم فيلزم الكذب لو 
حلف . 

- (1) فلا مانع لدى هذا القائل من الالتزام بأن ردّ اليمين على المدّعى هو من لوازم الدعوى إذا كانت جزميه لا من لوازم 
الدعوى مطلقاً بمعنى أنه عندما تكون الدعوى جزميه فلازمها أنه فى حالات النكول يُردٌ اليمين على المدّعى وأما فى حال عدم 
كونها جزميه فليس من لوازمها ذلك مطلقاً فيكون المسار القضائى فى الدعوى الجزميه بخطوات ثلادث وفى غير الجزميه 
بخطوتين فتكون الدعوى مسموعه مطلقاً كما تقدّمت الإشاره إليه فى البحث السابق - . 


-(185) أى غير الجزميه . 


" قال : استخراج الحقوق بأربعه وجوه : بشهاده رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل 
ويمين المدّعى فإن لم يكن شاهد فاليمين على المّدّعى عليه فإن لم يحلف ورد اليمين على المدّعى فهى واجبه )١(‏ عليه أن 
كلف واغل حنهافإن ابن أن بعلت فل شو ءال " 103 . 


فقد يقال : إن هذه الروايه ذكرت يمين المدّعى حيث ورد فيها : (فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى) فحيث لا يمكن 
يمين المدّعى (*) فلا يمكن استخراج الحقّ فلا تكون الدعوى مسموعه أساساً . 

ولكن يقال : إن هذه الأمور المذكوره فى الروايه التى على أساسها يُستخرج الحقٌّ إنما ذكرت فيها لا على نحو المجموع بل على 
نحو البدل بمعنى أن أىّ واحد من هذه الأمور توفر أمكن حينئذ استخراج الحقّ لا أنه يُشترط اجتماع هذه الأمور كلها ليستخرج 
الحقّ حتى يقال إن الدعوى غير الجزميه حيث لا يمكن فيها اجتماع هذه الأمور فلا يمككن استخراج الحقٌّ منها فلا تكون مشموله 
لأدله اعتبار الدعوى فلا تكون مسموعه . 

المسأله التاسعه : اشتراط الجزم فى الدعوى / ذكر أدله القول الثانى وهو عدم الاشتراط وأهمّها التمسك بالمطلقات 
والعمومات / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 3010 ع1 0011ملاد 001 دع00 ع5نلامطط ألا0لا. 
(بحث يوم الأحد ١‏ ربيع الأول ع1 ررع) 

ص: لخن 

١ فق المصدر : (فهو واجب)‎ 0800-١ 


. 518 الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب السابع الحديث الرابع مج/1١ ص 767 » الكافى مجلا ص‎ )18( -١ 
. وذلكك فى الدعوى غير الجزميه‎ )17( 


كان الكلام فى ذكر أدله القول الثانى وهو عدم الاشتراط مطلقاً الذى يفيد سماع الدعوى سواء كانت جزميه أو لم تكن وذكرنا 
أن عمده أدلته التمشّكك بالمطلقات والعمومات الداله على وجوب الحكم والقضاء التى يكون مفادها سماع التعوى مطلقاً بحيك 
لم يرد فيها تقييد بأنه يُشترط فى السماع والحكم أن تكون الدعوى جزميه فيكون موضوع القضاء فى الحقيقه ما يصدق عليه 
عنوان المخاصمه والمنازعه بغض النظر عن تضمّنها للجزم وعدمه .. ومن هنا يلتزم بمساوقه الدعوى لهذا العنوان )١(‏ . 

أولاً : 

منع انعقاد الإطلاق فى هذه الأدله بناءَ على ما تقدّم من أن أدله الحكم والقضاء مختصه بالدعوى التى قد أخذ فى مفهومها الجزم 
بحيث لا تصدق فى غير مورد الجزم إلا بالعنايه والمجاز وحينئذ فلا محاله تكون هذه الأدله الداله على وجوب الحكم والقضاء 


مختّصه بالد 
عوى الجزميه . 


ع 


وثا 


انه لقضا > » شامله للد مطلقا مره كانت مره كما 
إ 5-3 
على ير الت 
1 لتسليم بتما 
1 1 ْ ميه الإطلاق ذ أ لحكم و فتكو عوى و كير لو 
0 : فى أدلها 
0 ا ل ل 00 : « عد خحل - مفهومها - ( نه لو و 
1 على اشتراط ا - والمناز 5 ُ 9 
ليا لجزم فسيكون مقّداً لذ ر التى من الواخ 5 ما جز 1 
5 لك الإطلاة 0 6 م أخا الجزم ذ < ا ع جر 
بدل ف ن تلكك الأدله 55 ش « ميه 1 
د 2 2 
ْ 2 فحينئك بقا |د 
لجز مب ٠.‏ 


وأمنا أله لتفصيا تى التهمه غوف اناما للمدعي عله 5 
| و الح 
0 مو يل بين صورتى ا 
تتضمّن فلا 7 سب ش 
ظ 1 20 
0 عدمها فإذا تَضمّنت الد 7 
مه لم تسمع كا عفد امتدل لها 7 ْ 
بأدله ثلاث : . 1 
لسسع ان 5 
وإل تكن 


ص: 0 


)١(-١‏ بعئ 
يعنى |" 
عنوان المخا 


الأول 
كونه مقتضى القاعده . 
الثانى : 
جريان السيره العقلاثيه . 


وحاصل هذين الدليلين دعوى أنه فى صوره كون المدّعى عليه منّهماً فإن القاعده تقتضى أن من حقٌّ صاحب الدعوى أن يقيم 
دعواه ولو لم يكن جازماً بها (1) والسيره العقلائيه جاريه أيضاً على ذلكك كما فى قضايا القتل - مثلا - فإن المدّعى قد لا يكون 
جازماً بأن القاتل هو هذا الشخص وإنما كان محتملا لكونه كذلكك لبعض القرائن الخاصه الموجبه لاتّهامه ومع ذلكك فإن من 


حقّه أن يقيم الدعوى وتكون دعواه مسموعه كما هو المشاهد خارجاً من قيام السيره على ذلكك . 


وهذا الكلام إن تم - سواء استّدل له بالروايات كما سيأتى أو ببناء العقلاء وسيرتهم - فلا إشكال فى أنه كرو موسا الفصيلن 


ص: لمانا 


ات () أقول #الوبعوقى لكك عي ها فزاض ف النظر التاصير أن الكمن دور ؤاقعا ببق كوت الدع فعبيا فى :ذغواة أو 
مخطئاً وعلى تقدير الإصابه فإما أن يثبت للقاضى ذلك - أى كون المدّعى مصيباً - فيحكم له فتكون الدعوى حينئد سبباً 
لاستنقاذ حفه أو لآ يفبت له فلا يكون قد دخل ضرر معتدٌ به على اله عي عليه يسبب الدعوع ومن هنا كان مقتضى القاعدة 
جواز إقامه الدعوى مع التهمه فإن احتمال ثبوت المُدّعى به فى ذمه المّردّعى عليه يكون قورّاً مع التهمه فيكون هناك مبرّر 
لمراعاته » وهذا بخلا.ف الحال مع عدم التهمه فإن الاحتمال لا يمتلك حينئذ سبباً للقوه يُبرّر مراعاته فلذا لا يكون مقتضى 


القاعده فى هذا الحال جواز إقامه الدعوى . 


وبعباره أخرى : إن صوره التهمه لا بدّ من استثنائها من القول باشتراط الجزم لقيام الدليل الخاص فى موردها إما للروايات الآتيه 
أو لكونها مقتضى القاعده أو لقيام السيره التثلاته الممكا شرعا بعدم الردع فيكون هذا مقصييه] اذا دلخ تعلية الآدله السباشة 
من اشتراط الجزم واستثناءً منها فتكون النتيجه صحه هذا القول من التفصيل فى الدعوى بين صورتى التهمه وعدمها . 


الثالث : 

الروايات » وقد ذكر السيد الخوئى (قده) ثلاث روايات فى المقام : 

الأولى : 

صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 

" كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمّن القضّار والصائغ احتياطاً للناس وكان أبى يتطوّل عليه إذا كان مأموناً " )١(‏ 
سف 

لك 


وتقريب الاستدلال بها هو أنه يُفهم منها أنها تتحدث عن دعوى لدى الحاكم بين صاحب المال والقصًار - أو الصائغ فالطرف 
الأول يدّعى على الثانى إتلاف ماله وهذا الآخر ينكر ذلكك والحاكم فى دعوى من هذا القبيل يحكم لصاحب المال على القضار 
- أو الصائغ ويضمُّنه ما تلف عنده مطلقاً (5) مع أنه لم يُفترض أن صاحب المال كان جازماً بدعواه وبقرينه مفهوم الذيل من 
تضمين الإمام (عليه السلام) له إذا كان غير مأمون (0) تكون الروايه داله على سماع الدعوى غير الجزميه إذا كان الطرف الآخر 
متهماً . 


مو اعم 
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. " قال (دامت بركاته) : " الظاهر أن لفظه (يتطؤل) اشتباه والموجود فى المصدر هو (يتفضّل) وهو الأصح‎ )6( -١ 

*- (0) أقول : وجدت الروايه بلفظ (يتطوّل) فى الكافى بطريق على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى » 
وكذا وجدتها فى الاستبصار بالطريق نفسه ‏ وأما فى التهذيب فيوجد للروايه نقلان كل نقل بطريق : أحدهما : بالطريق المذكور 
فى الكافى وبلفظ (يتطوّل) » والآخر : بطريق الحسين بن سعيد عن فضاله وأبى المغرا عن أبى بصير بلفظ (يتفضل) . 

*- (2) أى ولو كان مأموتاً » غايه الأمر أنه يجوز للإمام (عليه السلام) بمقتضى الولايه أن لا يضمّنه تطولاً إذا كان مأموناً . 

ه- 0 أى كان مهما . 


ولكن يُلاحظ على هذا الاستدلال أن الروايه غير ناظره إلى مسأله إقامه الدعوى وسماعها وليس فيها ما يشير إلى ذلكك إطلاقاً 
وإنما هى ناظره إلى مجرّد إيجاب الضمان مطلقاً على القصّ ار والصائغ وأمثالهما احتياطاً لأموال الناس )١(‏ فتكون أجنبيه عن 
محل الكلام ولا يمكن أن نستفيد منها ما ذكر من أن الدعوى فى موارد الاتهام تُسمع من قبل القاضى ولو لم تكن جازمه حتى 
نقتِد بها ما دل على اعتبار الجزم مطلقاً . 


الروايه الثانيه : 
معتبره أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


" قال : سألته عن قصّار دفعتٌ إليه ثوباً فزعم أنه سّرق من بين متاعه » قال : فعليه أن ييقيم البِنه أنه سّرق من بين متاعه وليس عليه 
شىءه وإن شرق متاعة كله فليسن غليه شنء " 300. 


هذه الروايه رواها الشيخ الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) , والظاهر أن المراد ب_ (من ذكره) هو على بن نعمان بقرينه ما فى سند الشيخ الطوسى من روايتها عن أحمد 
بن محمد عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن أبى بصير فيرتفع الإرسال عن سند الكلينى » ولو مُنع من ذلكك فسند الشيخ 
الطوسى معتبر فتكون الروايه معتبره ولا يضرٌ وجود الإرسال حينئذ فى سند الكلينى . 


صسص: 707 


. وأما مسأله الالتزام بهذا الحكم أو لا فهى أمر آخر فإن لهذا الحكم معارضات ليس هاهنا محل بيانها‎ 8( -١ 
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وتقريب الاستدلال بهذه الروايه من جهه أنها تفرّق بين حالتين : حاله ما إذا كان المدّعى عليه موضع تهمه بأن ادّعى أن الثوب 
شرق من بين متاعه فهاهنا تجب عليه إقامه البئنه فإن أقامها فليس عليه شىء ويّفهم منه أنه إذا لم يُقمْها يكون ضامناً » وحاله ما 
إذا لم يكن موضع تهمه بأن كان قد سُّرق متاعه كله فليس عليه شىء فيقال إن هذه الروايه تدلٌ على المطلوب من حيث إنها 
تَفصّل بين صوره الاتهام مع كون المدّعى غير جازم فتّسمع الدعوى حينئذ وصوره عدم الاتهام فلا تُسمع الدعوى إلا إذا كانت 
جزميه )١(‏ ويقال إنها تدل على محل الكلام باعتبار أن هذا الطرف ينهم الآخر فى صدق دعواه من أن الثوب سُرق من بين متاعه 
فيقيم عليه الدعوى لدى القاضى مع كونه غير جازم بأن المدّعى عليه قد استولى على ثوبه وهو لا يريد إرجاعه بل يحتمل ذلكك 


من جهه تخصيص الطرف الآخر للسرقه بخصوص الثوب والقاضى يسمع هذه الدعوى وإن لم تكن جزميه . 


ولكن ليس من الواضح ظهور الروايه فى ما هو محل الكلام من سماع الدعوى فى مورد التهمه وإن لم تكن جزميه فإن الروايه 
وإن ذكرت فيها البينه وبهذا تختلف عن الروايه السابقه حيث لم تبكر فيها ذلكك إلا أنه لا ينحصر تفسيرها بما اذّعى بل من 
الممكن تفسيرها بنحو لا يكون لها ارتباط بمحل الكلام وهو أن الروايه إنما تتحدّث عن حكم شرعى بتضمين القضّار قيمه ما 
نتمم لقال الذي عدوة 6 كا صرقي) ولي انه رضن عقوف لزاني الجال على فييك زعيية أله اشرق ايخص رهن وق ون اع 
وبعدم تضمينه إن لم يكن متّهماً كما لو كان المتاع جميعه بما فيه ذلك الثوب قد سُرق .. وهذا لا علاقه له بمحلّ الكلام من 
الدعوى وسماعها وكونها جزميه أو غير جزميه » ويكفى فى مقام رد الاستدلال مجرّد كون ذلكك التفسير محتملا . 


ص : "17 
0١-١‏ لا يخفى أن الروايه وإن كانت غايه ما تدل عليه فى صوره عدم الاتهام هو عقد المستثنى منه [أعنى عدم سماع الدعوى 


فى حاله عدم التهمه] إلا أنه ير جع فى الاسعدلأل على المسقى |أغنين سماع الدعوى فى حاله عدم التهمه إذا كانت الدعوى 
جزميه] إلى ما دلّ على اشتراط الجزم مطلقاً فإن هذه الصوره من تطبيقاتها كما لا يخفى . 


الروايه الثالثه : 
صحيحه جعفر بن عثمان : 


" قال : حمل أبى متاعاً إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرتٌ ذلكك لأبى عبد الله (عليه السلام) قال : أتتهمه ؟ 
قلت لأ قال : فلذ شبييه " 30 


هذه الروايه تامه سنداً وهى ظاهره فى التفصيل فى الضمان بين صورتى الاتهام وعدمه ففى صوره الاتهام يكون من حقّ صاحب 
المتاع أن يُضِمَن الجمّال بعد عدم وجود ينه له بمقتضى الروايه السابقه » وفى صوره الاتهام لا يكون من حقّه ذلك . 


ويرد عليها ما ورد على سابقتها من أنه ليس فيها ما يشير إلى محل الكلام من الدعوى وسماعها فإنها تتحدّث عن حكم شرعى 


بالتفصيل بين حالتين من غير افتراض دعوى ومرافعه . 


ومن هنا نظي أن اسكتاف المسكدل لنطاء يناعن هذه الو لراك الناذتك قحا تع ب خناكة ووانات لخر اتدل 
هبن )هنا + به من ص يس و نعم وايات اخر : 


هذا القول من التفصيل فى سماع الدعوى غير الجازمه بين صورتى الاتهام وعدمه وسيأتى التعرّض لها إن شاء الله تعالى . 


المسأله التاسعه : اشتراط الجزم فى الدعوى / ذكر أدله القول الثالث وهو التفصيل بين صورتى التهمه وعدمها / الدليل 
الثالث وهو الروايات / كتاب القضاء للسيد الخوتى (قده) بحث الفقه 


0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الاثنين 1 ربيع الأول #لع ٠‏ وى وع) 


كان الكلام فى القول الثالث وهو التفصيل بين صورتى التهمه وعدمها وتقدّم ذكر الدليل الثالث مما يمكن أن يُستدلٌ به على 
هذا القول وهو الروايات .. وقد ذكرنا منها روايات ثلاثاً لم يمكن اعتماد أىّ منها دليلاً فى المقام لأنها تشير إلى باب آخر (5) 
وهو باب الضمان حيث إنها بعد جمع دلالاتها تتحدّث عن تضمين الطرف الآخر إذا كان متهماً إلا إذا أقام بتنه على صحه ما 
يدّعيه من تلف ما فى يده من دون تعد أو تفريط أو لّف على ذلكك كما سيأتى فى روايه أخرى () تجعل الحلف فى طول 
عدم وجود اليبنه » ولا أقلّ من احتمال أن يكون هذا حكماً شرعياً لا ربط له بباب الدعوى فيّثبت متعلّقه (5) من دون حاجه إلى 
إعمال قواعد باب القضاء (2) , ومجرّد ورود الاحتمال مانع بطبيعه الحال من الاستدلال . 


ص: عم 
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. غير ما نحن فيه من باب القضاء‎ )١( -١ 

*'- (7) وهى معتبره أبى بصير الآنيه . 

ع- 0" أى الضمان . 


ه- (©) بغض النظر عن كون هذا هو الموقف الشرعى النهائى الذى يُتمسشّك به فإن هذا فرع أمور أخرى دخيله كمسأله عدم 
الضمان . (منه دامت بر كاته) 


ويُضاف إلى الروايات الثلاث المتقدّمه التى ذكرها السيد الخوئى (قده) روايات أربع قد يُدّعى دلالتها على المطلوب » وهى : 
الأولى : 
روايه بكر بن حبيب : 


"قال : قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام) : أعطيتٌ جه إلى القضٌّ ار فذهبثٌ بزعمه » قال : إن اتهمته فاستحلفه ‏ وإن لم تتهمه 
٠‏ 5 11 


وهذه الروايه غير معتبره سنداً من جهه راويها المباشر وهو بكر بن حبيب , والظاهر أنها أجنبيه عن محل الكلام حيث لم يُفرض 
فيها دعوى ومقاضاه )١(‏ . 


الثانيه : 

روايه أخرى لبكر بن حبيب عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) : 

" قال : لا يضمن القصّار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته " (*) . 

والكلام فى سند هذه الروايه ودلالتها كالكلام فى سابقتها . 

الثالثه : 

معتبره أبى بصير عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) : 

" قال : لا يضمن الصائغ ولا القضار ولا الحائكك إلا أن يكونوا متّهمين فيخوف باليبنه ويّستحلف لعله يستخرج منه شيئاً » وفى 
رجل استأجر جمالاً فيكير الذى يحمل أو يُهريقه » فقال : على نحو من العامل (5) إن كان مأموناً فليس عليه شىء وإن كان غير 
مأمون فهو ضامن " (2) . 

ص: 20م 
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؟- (6) أقول : مما يشير إلى عدم تعلق الروايه بمحل الكلام أن الإمام (عليه السلام) يذكر فيها للسائل أنه يجوز له استحلاف 


الطرف الآخر إن كان يتهمه مع أن الاستحلاف فى باب القضاء وظيفه القاضى لا المدّعى فهذه قرينه على أن موردها ليس باب 
القضاء . 

*- (/0) المصدر السابق الحديث السابع عشر . 

*- (8) يعنى حاله حال القصّار والصائغ . 

ه- (9) التهذيب مج/اص718» الوسائل الباب التاسع والعشرون من أبواب أحكام التجاره الحديث الحادى عشر مج19١‏ ص ١6‏ 
» قال (دامت بركاته) : قوله : (فيخوّف بالبتئنه) هو الموجود فى التهذيب وغيره لكن الموجود فى الفقيه (حيث إن له طريقاً آخر 


الى هذه الروايه) قوله : (فيجيئون) بدل (فيخوّف) . 


الرابعه : 
معتبره الحلبى عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) : 


" فى حتّرال يحمل معه الزيت » فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق فإن جاء بببنه عادله أنه قطع عليه أو ذهب فليس 
عليه يش رمز إلا فم "110 . 


وهاتان الروايتان وإن كانتا معتبرتين سنداً إلا أنه يرد على دلالتهما ما ورد على الروايات المتقدّمه من عدم التعلّق بمحلّ الكلام 
حيث لم بُفْرَض فيهما إقامه دعوى ومرافعه وإنما هما يتعلقان بباب الضمان الذى لا يحتاج فى إجرائه إلى إعمال قواعد باب 
التشياف لودو رن كر فتبيا الننبو علق اناد الكااهر اه العراد عو صلق القياة على عانيما كاده ولو كافنن باب الماك 
لزم ردّ اليمين على المدّعى مع أنه لم يُفرض فى هذه الروايات ذلك فيكون هذا مؤشّراً على أن موردها لا يتعلق بهذا الباب 20 . 


مضافاً إلى أن هذه الروايات لم تُذكر فى باب القضاء فى كتب الأحاديث كالكتب الأربعه (5) والمجاميع الحديثيه كالوسائل 
وإنما ذُكرت فى باب الإجاره كما هو ظاهر بالاستقصاء وهذا يدل على أن بعض فقهائنا لم يفهموا منها تعلّقها بمحلّ الكلام . 


ص: م 
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؟- (11) ومن ذلكك يُعلم أن المطالبه بالبينه واليمين كما يجرى فى باب القضاء يجرى فى باب الضمان لكن الفرق أن المطالب 
- بالكسر - بهما فى الأول هو صاحب المال وفى الثانى هو القاضى . 

+- (17) الذى هو محل الكلام . 

ع- (18) أى الكافى والفقيه والتهذيب والاستبصار . 


نعم .. فى مقابل ذلكك ما يظهر من عدد غير قليل من فقهائنا (قدهم) فهم تعلقها بباب القضاء ولذا استدلُوا بها على التفصيل 
المتقدّم من أنه فى موارد التهمه يُسمع قول المدّعى ولو لم يكن جازماً . 


ولكن يظهر من صاحب الجواهر )١(‏ الاعتراف بعدم تعلقها بمحل الكلام إلا أنه يستفيد منها كبرى كليه وهى أن التهمه تقتضى 
الاستحلاف قتُطبق فى باب القضاء كغيره من الأبواب بمعنى أن المُدّعى عليه عندما يكون متهماً والدعوى تكون غير جزميه ولم 
تكن لديه يتنه يُستحلف ولا يُضمّن حينئدذ . 


هذا .. ولو تنزّلنا عمّرا ذكر وقلنا بأن لها نحو تعآّق بالمقام إلا أنها مع ذلكك تكون أخصّ من المدّعى إذ لا يمكن التعدّى عن 
موردها وهو صوره تحقّق اليد المقتضيه للضمان فى حدّ نفسها إلى ما لا يكون كذلك فلو سلّمنا بأن هذه الروايات تدلّ على 
استحلاف المُردّعى عليه إذا كان مبّهماً وسماع دعوى المدّعى فى حقّه وإن لم تكن دعواه جزميه إلا أن موردها خصوص ما لو 
كان مال المدّعى تحت يد المٌردَّعى عليه مع اعتراف هذا الأخير بذلك والتعدّى عن هذا المورد إلى مطلق الموارد كما فى 
حالاءت الاتهام بالقدل أو الاعتداء أو التزوير - حيث لا معنى لوجود يد فيها - يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصيه وهو مما لا 
مجال له إذ أن احتمالها (5) قائم لا دافع له . 


نعم .. ربما يقال إنه يمكن إلغاؤها بالنظر إلى ما ورد فى معتبره أبى بصير المتقدّمه من قوله (عليه السلام) : (لعله يستخرج منه 
شيئاً) الذى هو بمثابه جواب لسؤال مقدّر عن سبب مطالبه صاحب المال للمدّعى عليه بالبئنه والحلف فيقال لعله يستخرج منه 
شيئاً من حقّه فيُدّعى أن هذا التعليل بمثابه كبرى كليه مضمونها أن كل مورد يُحتمل أن يترتب على الدعوى فيه استخراح شىء 
من الحقّ تكون (2) الدعوى فيه مسموعه ولو لم يُفترض وجود يد فى موردها حيث فرضنا - تنزّلاً - تعلق الروايه بمحلّ الكلام - 
ولكن مع خصوصيه اليد التى يراد رفع اليد عنها بمقتضى هذه الكبرى المستفاده من التعليل المذكور - ولمًا كانت كل دعوى 
تقام عند القاضى تحتمل فى حدّ نفسها استخراج شىء من الحقٌّ فيها فيثبت المطلوب حينئذ وهو أن كل دعوى غير جزميه ولو لم 
تشتمل على يد مقتضيه بذاتها للضمان تكون مسموعه لأنها بطبيعه الحال لا تخلو من ذلكك الاحتمال . 


صسص: اا 
-١‏ (18) جواهر الكلام مج ٠‏ ص 188 . 


؟- (18) أى تلكك الخصوصيه وهى اليد . 
)١18( -*‏ جمله (تكون) خبر (أن) . 


ولكن هذا الاستدلال غير تام إذ لا يمكن معه التعدّى إلى غير مورد تلكك الروايات وهو صوره كون مال المدّعى تحت يد 
المردّعى عليه وذلكك لعدم إمكان شمول التعبير بالاستخراج لغير هذا المورد لأن معنى الاستخراج هو خروج ما هو ثابت فلا 
يجرى إلا فى موارد اليد حيث يكون المال ثابتاً فى يد المُدَعى عليه ليقال بعد ذلكك : (لعل المدّعى يستخرج منه بسبب الدعوى 
شيئاً) فالكبرى المستفاده من التعليل المذكور مختضّه بصوره اليد وليست عامه لجميع الصور . 


وبعباره أخرى : إنه يُفهم من التعبير بالاستخراج المفروغيه عن ثبوت الحقّ فى رتبه سابقه وهذا لا يتحقق إلا بعد افتراض وجود 
يد مقتضيه فى حدٌّ نفسها للضمان » وأما الموارد التى لا يُفترض فيها ذلكك مثل دعاوى القتل أو الاعتداء أو التزوير فلا يناسبها 
مثل هذا التعبير فالتعدّى عن مورد الروايه إلى مثل هذه الموارد مشكل . 


والحاصل أن الروايات المذكوره لا تدل على ما هو المطلوب من سماع الدعوى غير الجزميه مطلقاً » ولو تنزّلنا وسلّمنا دلالتها 
على ذلكك فلا يمكن التعدّى عن موردها من وجود يد مقتضيه للضمان إلى مطلق الموارد لعدم مناسبتها مع التعبير بالاستخراج 
الوارد فيها . 


هذا .. ولكن يمكن إثبات المطلوب بطريق آخر انطلاقاً ممما أشار إليه المحقق العراقى (قده) فى قضائه من دعوى استقرار سيره 
العقلاء على عدم عدّ الدعوى مع اليد المقتضيه للضمان فى صوره التهمه )١(‏ سفهيةٌ بل يرون أنه ينبغى سماع هذه الدعوى 
وترتيب الأثر عليها فيقال بالتعدّى إلى غير موارد وجود اليد المقتضيه للضمان بادّعاء قيام السيره على أن الدعوى فى مثل ذلكك 
ليست سفهيه أيضاً كما هو المشاهد خارجاً فى دعاوى القتل فى حال وجود ما يشير إلى انّهام شخص معيّن فإنه لا ريب فى كون 
هذه الدعاوى مسموعه حتى مع الغض عن وجود روايات بهذا الخصوص بل يمكن أن يقال إن عدم سماع الدعوى فى موارد 
الاتهام لمجرد أنها غير جزميه يؤدَّى إلى ضياع كثير من الحقوق لعدم كون هذا الفرض من الحالات النادره التى قد لا تكون 
مورد اهتمام الشارع المقدّس فى سن الأحكام الكليه بشأنها . 


ص: /7"2 
-١‏ (137) الذى تقدّم أنه مورد الروايات المذكوره » قال (دامت بركاته) : (لا بد أن تكون التهمه مبنيه على أساس كشهاده شاهد 


- مثلا - وليست تهمه جزافيه أو مبتنيه على غرض لا يمت إلى الدعوى بصله كالتستب بها إلى إيقاع الضرر بالمدّعى عليه بلا 


وجه حق) . 


المسأله التاسعه : اشتراط الجزم فى الدعوى / ذكر أدله القول الثالث وهو التفصيل بين صورتى التهمه وعدمها / إضافه بعض 
المؤيدات» والمناقشه فى دلاله الروايات / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الثلاثاء ١‏ ربيع الأول #مع 1 ى 0/١‏ 


كان الكلام فى ذكر ما يمكن أن يُستدلٌ به على القول الثالث وهو التفصيل بين صورتى التهمه وعدمها وتقدّم ذكر أدله ثلاث - 
كان آخرها الروايات -» ويّضاف إليها ما يمكن أن يكون مؤرّ.داً فى المقام وهو اتّفاق الفقهاء (رض) فى بعض الفروع الفقهيه 
على جواز سماع الدعوى مع التهمه وإن لم تكن جزميه مع وضوح عدم اشتمالها على يد مقتضيه للضمان فى حدّ نفسها كما لو 
ادّعى شخص على آخر أنه مدين لمورّثه استناداً إلى كتابه وجدها بهذا المضمون فإن هذه الدعوى عندهم مسموعه والظاهر 
اتتفاقهم على ذلكك )١(‏ بل قالوا إن الحاكم إذا عثر على ما يفيد أن للميت ديناً بذمه شخص فمن حقّه أن يتصدّى لإقامه الدعوى 
على المدين ولو عند حاكم آخر فى ما إذا لم يكن للمبت وارث ويظهر اتفاقهم على هذا الحكم مع أن الدعوى فيه غير جزميه 
وليست مشتمله على يد كما هو ظاهر. 


ولكن ما ذُكر لا يعدو كونه مؤكّداً ولا يمكن الركون إليه بمفرده لإثبات المطلوب ٠‏ نعم .. لا بأس به إذا ضُمْ إلى ما ذكر دليل 
على المدّعى من قيام السيره العقلائيه على عدم عدّ الدعوى مع التهمه سفهيه سواء اشتملت على يد مقتضيه فى حدّ نفسها 
للضمان أم لم تشتمل . 


ص: الجمارا 


. وهى دعوى غير جزميه وليست مشتمله على يد‎ )1(-١ 


هذا .. وقد تقدّم أنه لا يمكن الاستدلال بالروايات المتقدّمه لعدم الجزم بكونها ناظره إلى محل الكلام حيث يُحتمل قوياً تعلقها 
بباب الضمان مع أنَا لو تنزّلنا عن ذلكك وسلمنا تعلقها بباب القضاء إلا أنها لا تُثبت المطلوب على عمومه إذ لا يمكن التعدّى عن 
موودها الضفقة للد المقضنيه للقرجاة وان كان واس قدت المطاوى مه رك كر التعرق قواظر عدزيه. 


هذا .. مضافاً إلى أنه يشكل الاستدلال بها )١(‏ من جهه أخرى وهى اختلا.ف موردها عمّا نحن فيه فإن موردها هو انام المنكر 
للمدعى لا انها المدّعى للمنكر الذى هو محل الكلام ؛ وتوضيحه : 


إن مقامنا هو صوره ما إذا كانت الدعوى غير جزميه مع كون المدّعى فيها متّهماً للمدّعى عليه فيّراد إثبات كون هذه الدعوى 
مسموعه وتطبق فيها قواعد باب القضاء استناداً إلى ما تقدّم من الأدله ومنها الروايات .. إلا أن التأمّل فى هذه الروايات يُعطى أن 
موردها هو اتّهام المنكر للمدّعى وهو خلاف ما نحن فيه فإن ظاهرها أن الذى يبادر بالدعوى ليس هو صاحب المال وإنما هو 
الطرف الآخر حيث يدّعى أن المال الذى تحت يده شرق منه وصاحبٌ المال يُنكر ذلكك ويتّهمه بالتعدّى على المال فصاحبٌ 
المال فى هذه الروايات منكر والذى تحت يده المال مدع فى حين أن صاحب المال فى محل الكلام مُرِدّعَ والذى تحت يده 


المال منكر » كما أن المنّهم (؟) فى محل الكلام هو المنكر فى حين أن المنّهم فى تلكك الروايات هو المدّعى 480 » ولمما كانت 
القاعده تقتضى طلب البتتنه من المدّعى فيكون طلبها فى مورد الروايات ممن تحت يده المال (5) فى حين أن طلبها فى محل 
الكلا-م يكون من صاحب المال (8) » وأما إذا ادّعى من طلبت منه البينه عدم توفّرها فتصل النوبه إلى طلب اليمين ولكن حيث 
كان جوازه مشروطاً بالجزم إذ غير الجازم لا يمكنه الحلف وصاحبٌُ المال فى مورد الروايات غيرُ جازم فحينئذ يُردٌ اليمين على 
المدّعى نفسه - بعد عدم وجود يتنه عنده تشهد على صحه دعواه من كزن المال قد سُرق منه - فيكون هو نفسه المطالب باليبنه 
والحلف فى حين أنه فى محل الكلام يكون المطالّب باليئنه غير من هو مطالّب بالحلف ء نعم .. إذا نكل المنكر هاهنا عن اليمين 
رُدٌ على المدّعى . 


ص: 06 


. أى بالروايات المتقدمه فى الدليل الثالث وما أضيف عليها من الروايات الأربعه الأخيره‎ )0(-١ 

1- (0 بالفتح - بصيغه المفعول - . 

*- () نعم .. الذى تحت يده المال يمل كلاً منهما فى الموردين ففى الروايات هو مدّع وفى محل الكلام هو منكر ولكن 
اخعلاق وضقه بين المورد من ظاهر,. ّ 

#ك زه لالدهى المدض فيا خف يتفي أن المال فك شرق نه . 

-(0) لأنده و المدعى فيه حيث يذغي أن الطرق الآخر قد عرق ماله الذئ كان لحت يده 


فظهر بما تقدّم الفرق الشاسع بين محلّ الكلام ومورد الروايات بما لا يدع مجالاً للاستدلال بها على المطلوب بوجه . 


والنتيجه أن الجزم من شروط الدعوى المسموعه إلا فى صوره التهمه فتّقبل الدعوى ولو لم تكن جازمه ولكن الدليل عليها ليس 
الأخبار بل ما تقّدمت الإشاره إليه من استقرار سيره العقلاء وتبانيهم على عدم عدّ الدعوى فى مورد التهمه سفهيهٌ فتُسمع ويُطبق 
بشأنها قواعد باب القضاء لاسيما مع افتراض وجود يد مقتضيه فى حدّ نفسها للضمان . 


هذا كله فى تكليف القاضى والحاكم من حيث جواز سماع الدعوى وعدمه )١(‏ . 

وأما بالنسبه إلى المدّعى من حيث جواز إقامته للدعوى تكليفاً فالذى ينبغى أن يقال : 

إن المدّعى بالإضافه إلى ما يدّعيه لا يخلو من حالات ثلاث : 

الأولى : أن يكون قاطعاً بثبوتها فهنا لا إشكال فى جواز إقامته للدعوى لأنها سبب فى استرداد حقّه. 

الحاله الثانيه : أن يكون قاطعاً بعدم ثبوتها فهنا لا إشكال فى عدم جواز إقامته للدعوى لاستلزامها الافتراء وطلب ما ليس بحقٌّ . 
الحاله الثالثه : أن يكون شاكاً » وهنا صورتان : 

الأولى : أن يُبرز دعواه بصوره جازمه فلا يجوز لأنه كذب إذ المفروض كونه شاكا . 


الفيورة القافيه + أن قوز دغواد ضويد غير حازعة فإن كان عفدا على إنابدنعنة "كشياده شخصن أو قرادهاالمفيمون فى ورقه 


ص: اام 
-١‏ () الذى تقدّم أن فيه أقوالا ثلاثه أوجهها ثالثها وهو التفصيل بين صورتى التهمه وعدمها الذى استّدل عليه بما أشير إليه من 


البيرة : 
؟- (8) أى أصل إقامه الدعوى فى هذه الحاله . 


المسأله التاسعه / بيان تكليف المذعى من حيث جواز إقامته للدعوى وعدمه / ذكر حالات المذعى / الحاله الثالثه : أن يكون 
متردّداً وملاحظه مدى جواز إقامه الدعوى بصوره الجزم فى هذه الحاله / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نثلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم الأربعاء ١8‏ ربيع الأول 1879 ه )/١‏ 


كان الكلام فى بيان تكليف المدّعى من حيث جواز إقامته للدعوى وعدمه حيث ذكرنا أنه بالإضافه إلى ثبوت ما يدّعيه لا يخلو 
من ادي الات كلتك خاما أن يكو جازم به أو جازم بعدمة أو مترةدا موقلنا إند لا إشكال فن نراق إقامعه لدعو فى 


الحاله الأولى وعدم جوازها فى الثانيه ولكن وقع الكلام فى الثالثه فهل يجوز له إقامتها بصوره الجزم أم لا ؟ 


وذكزنا أله لا بخرز اقرف دعواه تصورو حازنه لآكلرافه الكذت وام إبر از ها بضور فى حافقه فقلنا إنه إن كان تعدا على 
إماره معيّنه فيجوز وإلا فيشكل . 


ولا يخفى أن هذا بناءٌ على اشتراط الجزم فى الدعوى - مطلقاً أو على التفصيل بين مورد التهمه وعدمها - بمعنى أن الدعوى لا 
تُسمع إلا إذا كان المدّعى جازماً . 


ويقع الكلا-م هاهنا فى ما هو المقصود بالجزم ؟ فهل المقصود به الجزم الواقعى بمعنى أن يكون جازماً فى نفسه وعقيدته أم 
المقصود به الجزم الظاهرى وهو ما عبرنا عنه سابقاً بالجزم الصياغى أى الجزم فى مقام اللفظ والتعبير ؟ 


المعتبر فى الحقيقه هو الأول ولو كان مستكشفاً من الثانى بمعنى أن الذى يدور حوله سماع الدعوى وجوداً وعدماً هو كون 
المدّعى جازماً ولا عبره بالجزم فى صوره الدعوى وصياغتها إلا من حيث كونه كاشفاً عن كون المدّعى جازماً فاعتبار الأول من 
حيث الموضوعيه واعتبار الثانى من حيث الطريقيه وحينئذ فإن علم القاضى بكون المدّعى جازماً فى دعواه فلا إشكال فى جواز 
سماعه لها ء وإن علم بكونه غير جازم فيها فلا تكون دعواه مسموعه وإن صيغت بصوره جزميه , وأما إذا لم يعلم )١(‏ حال 
المدّعى فيجوز له أن يستند إلى جزمه الظاهرى (1) فى إحراز كونه جازماً فى الواقع () وذلكك من باب مطابقه الظاهر للواقع 
وكونه طريقاً لإثباته إذ الجزم الظاهرى يمقاية الإفاره الكاشفه الى يجوز الامسناد إلبها فى الات الشك والتركة: 


ص: فض 


. أى القاضى‎ )١1(-١ 
. أى إبرازه لدعواه بصيغه جزميه‎ )1( -١ 


*-0 أى فى نفسه ومعتقده على حدٌ تعبير صاحب الرياض (قده) وستأتى الإشاره إليه -. 


وقد ذكرنا فى مبحث سابق أن بعض ما استّدلَ به لاعتبار الجزم كان يشير إلى أن المعتبر هو الجزم الواقعى وهو مسأله عدم 
إمكان رد اليمين على المدّعى فى ما إذ اكانت الدعوى غير جزميه فإن هذا يناسب أن يكون هناكك جزم واقعى فإن المتردد 
واقعاً هو الذى لا يمكنه أن يحلف وأما المتردد ظاهراً )١(‏ مع كونه جازماً فى الواقع فلا مانع من ردّ اليمين عليه ويصحٌ منه فإن 


اليمين وإن كان يعتبر فى جوازه الجزم ولكن لا يضرّه عدم الجزم فى الصيغه ما دام الشخص جازماً واقعاً . ولو كان المراد هو 
الجزم الظاهرى لم يصحح حكمهم بعدم جواز ردٌ اليمين على المذدّعى بهذا الإطلاق بل كان يلزم تقييده بغير صوره إبراز الدعوى 
بصيغه جزميه فإنه لا مانع فى ما لو كان مرادهم الجزم الظاهرى من ردّ اليمين على من أبرز دعواه بصيغه جزميه ولو لم يكن فى 
الواقع جازماً يستكشف من حكمهم بعدم إمكان ردّه عليه فى الدعوى غير الجزميه أن المعتبر هو الجزم الواقعى » نعم .. ذكر 
بعض الفقهاء (1) أنه : " يُعتبر الجزم فى الصيغه لا فى نفس الأمر والعقيده " ولكن يمكن حمل هذا الكلام على ما ذكرناه من 
اشتراط الجزم الواقعى وذلكك بأن يقال إن الجزم فى الصيغه إنما يُعتبر من حيث كونه كاشفاً عاده عن الجزم فى النفس والاعتقاد 


وطريقا لإحراز ذلك لا من جهه موضوعيه . 


هذا كله فى التفصيل الثالث - وهو التفصيل بين التهمه وعدمها ففى موارد التهمه تسمع الدعوى وإن كانت غير جزميه وفى 
موارد عدم التهمه لا تسمع الدعوى إلا إذا كانت جزميه -. 


ص: إزشخرا 


1() أى كسب الصبيفة: 
)0(-١‏ وهو صاحب الرياض (قده) . 


وعدم السماع فى الثانى إلا إذا كانت الدعوى جزميه . 


وذكر أن أول من صرّح به هو المحقق الكركى (قده) وتبعه جماعه فى ذلكك ولكن يبدو من عباره فى الدروس طرح هذا 
الاحتمال من غير تبن حيث يقول : " وأما الجزم فالإطلاق محمول عليه ولو صرّح بالظن أو الوهم فثالث الأوجه السماع فى ما 
يعسر الاطلاع عليه " 7 . 


اسئّدلٌ على الشقّ الثانى من هذا التفصيل الذى يشترط الجزم فى ما لا يعسر الاطلاع عليه بما استّدلٌ به على القول الأول من 
اشتراط الجزم مطلقاً » وأما الشق الأول منه وهو سماع الدعوى مطلقاً فى ما يعسر الاطلاع عليه () فلا بد فى الاستدلال عليه من 
الجواب على دعوى مشموليه هذا المورد لما دلّ على اشتراط الجزم مطلقاً (؟) فأجيب بأنه لما كان يلزم من عدم سماع الدعوى 
غير الجزميه فى هذا المورد (2) ضياع كثير من الحقوق والتستب فى إبطالها (2) من جهه أنه لا يمكن حصول الجزم فى كثير من 
الموارد كالقتل والسرقه لتعتّدر الاطّلاع على الحدث فيها وفى هذا خطر كبير ومحذور عظيم لا يمكن دفعه وتلافيه إلا بأن نلتزم 
بسماع أمثال هذه الدعاوى (/1) غير الجزميه فيكون هذا استثناءٌ من القول باشتراط الجزم مطلقاً فيتتج محل الكلام من القول 
بالتفصيل بين ما يعسر الاطلاع عليه فيكون مسموعاً وما لا يعسر الاطلاع عليه فلا يكون مسموعاً إلا إذا كان جزمياً . 


ص: عرم 


-١‏ (2) كالقتل والسرقه على ما مُثّل به فإن القاتل والسارق يُخفيان فى العاده جرمهما بحيث يكون من الصعب جداً أن يطلع عليه 
احد . 

؟- (7) الدروس للشهيد الأول مج ؟ ص 85 » فالوجه الأول هو السماع مطلقاً والثانى هو عدم السماع مطلقاً والثالث هو التفصيل 
بين ما يعسر الاطلاع عليه فتتسمع وإن لم تكن الدعوى جزميه وما لا يعسر الاطّلاع عليه فلا يُسمع إلا إذا كانت الدعوى جزميه . 
- (8 أى سواء كانت جزميه أو غير جزميه . 

؟- (4) فإنها كما تشمل بإطلاقها مورد عدم تعر الاطّلاع كذلكك تشمل بإطلاقها مورد تعشّر الاطلاع . 

ه- )٠١(‏ أى ما يعسر الاطلاع عليه . 

. أى تعطيلها وعدم استيفائها لمستحقيها‎ )١1١1(- 

1- (17) أى التى يعسر الاطلاع عليها . 


ولكن توق هذا الدليل بأن المحذون المذكون- أعى دعر لزوم تضييع الحقوق - ليس فى الحقيقه علّه للزوم الحكم بالسماع 
يدور مداره وجوداً وعدماً ليقال إنه فى كل مورد يلزم من عدم السماع تضييع للحقوق بُحكم فيه بالسماع وفى كل مورد لا يلزم 
من عدم السماع تضبيعها بُحكم بعدم السماع بل الظاهر أن ما ذكر هو بمنزله الحكمه التى لا تستتبع الحكم فى جميع موارد 
وجودها ولا تقتضى عدمه فى موارد عدمها )١(‏ من قبيل مسأله اختلاط المياه فى باب العده . نعم .. فى ما يعسر الاطلاع عليه من 
هذه الدعاوى إذا اشتمل على تهمه (1) كما هو الغالب فى حالات القتل والسرقه فيكون مسموعاً وإن لم يكن صاحب الدعوى 
جازماً وذلكك بمقتضى ما دل من الأدله على سماع الدعوى فى حالات الاتهام وإن لم تكن جزميه فيتعلق السماع بوجود التهمه 
وعدمها وهذا فى الحقيقه رجوع إلى التفصيل السابق . 


هذا تمام الكلام فى هذه المسأله . 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور الم ذعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدّعى عليه / أدله نفوذ الإقرار 
وحجيته / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 
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قال أقنه) فى السداله الماشرء :"ذا اهن تقض بالا على "تالكر لاليظوين اعرف له اسك عليه أو سكت معن 
أنه لا يعترف ولا ينكر» فهنا صور ثلاث : (الأولى) : اعتراف المُدّعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به " . 


ص: هاور 


. فقد يثبت الحكم مع عدمها وقد ينتفى الحكم مع وجودها‎ )17(-١ 
. شريطه أن تكون مستنده إلى أماره معينه وليست اعتباطيه أو ناشئه من أغراض شخصيه‎ )١15( -١ 


لعل المسو اق لخسيص عند السّاله الهو الباله - عبااغو الظاهر مع قوله :7 اذا الاع تتكس عن هلكات أن الأدله 
الآ-تيه والأحكام المترتّبه عليها التى تُذكر فى كل صوره من الصور الثلادث التى يكون عليها المنكر (1) واضحه الجريان فى 
الدعوى الماليه وهذا بخلاف الدعوى غير الماليه - سواء تعلقت بالعين أو بغيرها - فبعض الأدله والأحكام لا يجرى فيها فعُقدت 
هذه المسأله فى ما هو محل اتّفاق فى جريان الأدله فيه بغضٌ النظر عن مدى الالتزام بمقتضى هذه الأدله وإثبات الأحكام التى 
تترتّب عليها . 


هذا .. وقد ذكر فى المتن ثلادث صور للمنكر عندما توجه إليه الدعوى هى الا-عتراف والإنكار والسكوت » وأضاف بعضهم 
صوره رابعه وهى قول المنكر : (لا- أدرى) - وهو غير السكوت -» وأضاف السيد صاحب العروه (قده) فى ملحقاتها صوراً 
أخوق كل فول السك + (أذيك) أو إرفنة) أو انث ابرانس)وتهو #لكدمنا بكوة كان لدضوري الملطى ب تحن نهد قن لما 
ذكره فى المتن من الصور الثلاث بالترتيب : 


الْضِوْرَه الأولى : 


اعتراف المّردّعى عليه .. وهو ما يُسمَى بالإنقرار وهو لغه من قَرَ الشىء يَقِرَ إذا ثبت فالمدَعَى عليه يُثبت ما يدّعيه المذّعِى عليه 
واصطلاحاً عرف بأنه إخبار عن حقٌّ لا-زم له وهو صحيح لأمن الإقرار يدخل فى باب الإخبار لا الإنشاء » والمراد به الإذعان 


بالشىء » وهو من طرق الإثبات فى باب القضاء على حدّ البّبنه واليمين وعلم القاضى المباشر عن حسٌ - كما تقدّم -. 
ومن المناسب قبل البحث عن الأحكام المترتبه على الإقرار البحث عن مدى حجيته ونفوذه وكيف تثبت الدعوى به فأقول : 


ص: م 


. وهى الاعتراف والإنكار والسكوت‎ )١(--١ 


قد ذُكرت أدله على نفوذ الإقرار وحجيته من جملتها روايات نتعرّض لبعضها : 
الروايه الأولى : 
النبوى المشهور : (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) . 


ودلالهةهذة الروائة غلى 'ثقوة الالقرار:واضبحه لآق المراة بالتجواق قبهاهو الجواز الوقيعى أن النفوة لا الجواز التكلفى كاهو 
ظاهر .. ولكن الكلام فى سندها فإن هذه الروايه وردت فى كتب الأحاديث مرسله إلا أنها وردت كثيراً فى كلمات الفقهاء فى 
مقام الاستدلال وادّعى فى الجواهر استفاضتها أو تواترها ومن المحتمل قوياً أن مقصوده الاستفاضه والتواتر المعنويين وهذه 
الدعوى ليس ببعيده كما سيأتى فإن هناكك روايات كثيره ظاهره فى نفوذ الإقرار » وأما احتمال أن يكون مقصوده الاستفاضه 
والتواتر اللفظيين فبعيد جداً لأن هذه الروايه ليس لها طريق وسند غايه الأمر تأنّى القطع بمضمونها . 


هذا .. وقد يُدّعى جبرها بعمل الأصحاب بالرغم من كونها مرسله ومن المعلوم أن عملهم جابر لضعف السند فتصي الروايه حينئذ 
اعتماداً على قاعده الجبر .. ولكن لو سمت هذه القاعده كبرىٌّ فهناكك تشكيكك فى كون المقام صغرى لها وذلكك من جهه أن 
الفقهاء وإن ذكروا هذا الحديث فى مقام الاستدلال إلا أنه ليس من الواضح أنهم قصدوا الاستدلال به باعتباره حديثاً بل من 
المحتمل أنهم أرادوا الاستدلال به من حيث مضمونه ومعناه فيكون ذلكك منهم إشاره إلى قضيه ارتكازيه عقلائيه مفادها أن 


إقرار العاقل على نفسه نافد . 
الروايه الثانية : 
خبر جرّاح المدائنى عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال : " لا أقبل شهاده الفاسق إلا على نفسه " (1) . 


ص: وخر 


. 188 الكافى مج ص 98, الوسائل الباب السادس من أبواب الإقرار الحديث الأول مج 77 ص‎ )1( -١ 


والكلام فى هذه الروايه يقع فى سندها وفى دلالتها : 
أما من حيث السند فهى ضعيفه برجلين أحدهما القاسم بن سليمان والآخر جرّاح المدائنى فإنهما لم يُونّقا فى كتب الرجال . 


نعم .. ربما يقال بإمكان الاعتماد على المدائنى من جهه أن النجاشى ذكر بشأنه أن : (له كتاب يرويه عنه جماعة منهم النضر بن 
سويد) والتعبير بالجماعه ينصرف إلى الكثير والظاهر أنها روايةٌ كتابه لا روايه وجاده فلا يبعد أن يحقق هذا إكثار الروايه عنه )١(‏ 


وأما من حيث الدلاله فالمستفاد من منطوق القضيه الوارده فيها أن شهاده الفاسق قبل على نفسه فبالأولويه القطعيه يثبت أن 
شهاده غير الفاسق - وهو العادل - على نفسه تكون مقبوله (5) 


سف 
حك 


ص: ذا 


-١‏ (8) أقول تتميماً لهذا الوجه : أن إكثار الروايه عن الشخص يجعله من المعاريف والمشهورين فإذا ضُمْ إليه أنه ممن لم يرد 
بحقّه تضعيف فينتج توثيقه بناءَ على كبرى توثيق الشخص إذا كان من المعاريف ولم يرد بشأنه تضعيف .. ولكنْ فى تماميه هذه 
الكبرى كلام مذكور فى محله من علم الرجال . 

؟- (6) إذ لا يُحتمل البته اختصاص الفاسق بقبول شهادته فى حقٌّ نفسه دون العادل بل قبول شهاده العادل فى حقّ نفسه أولى . 
“- (0) أقول : تطرّق (دامت بركاته) فى مجلس بحثه الشريف فى بيان الدلاله هاهنا إلى مفهوم الحصر فذكر أن الفاسق لا تقبل 
شهادته على غيره فيّفهم أن غير الفاسق - وهو العادل - تكون شهادته على نفسه وعلى غيره مقبوله » والملاحظ عليه أمران : 

*- (©) الأول : إن عدم قبول شهاده الفاسق على غيره - وهو المستفاد من مفهوم الحصر أجنبى عن المطلوب فإن الكلام فى 
إقرار الشخص على نفسه وأما شهاده الشخص على غيره فتدخل فى باب البينه وهى غير محل الكلام . 


0 


(18 ففحش 1 أن شهاده الإتسان مطلتاً -اعادلا كان أو فاسقاً - على ثفسه تكون مقبوله وقول الشنهاةه يساوق تفوذها وخحجيتها 
فالشجةه أن شهاده الأنسان غلى نفسه تكون ثافذه ومقبوله.وغلى ذلك فكون شهاده المتكر واغترافه على ثفسة ثافذا فى سحقه 
فيثبت المطلوب . 


والحاصل أن الروايه تامه الدلاله ولكن سندها ليس بتام . 
الروايه الثالثه : 
مرسله العطار عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " قال : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه " () . 


وهذه الروايه ليست موجوده فى الكتب الحديثيه المعروفه وإنما رواها الشيخ الصدوق فى كتاب صفات الشيعه عن محمد بن 


حمق ور الو ابسن العردار حن احم دن شفيك عن نكم زر الحيون العطان. 


وفى بعض النسخ بدل (محمد بن الحسن العطار) ذكر (محمد بن يحيى العطار) وهو شيخ القميين فى زمانه وبناء على هذا يمكن 
إخراج الروايه عن حدّ الإرسال وعدم الاعتماد بملاحظه أن نسبه من يروى عنه محمد بن يحيى العطار من الثقات والأجلاء كبيره 
جد فييك ركرة سبال أن ركوة الفقصى الفعر عه قر له عن نيقي أمحابه من النساها أو الشفاق اععبالا فحنا عنما 


دروك الرفرق و الاتتيعاة شيسه الزوا به قدا 


ص: م 


1 (/) الثانى + إن الأفقال من قنول شهاده الفانتق على الفسه إلى قؤل شنهاذة العاذل .على سالا نه أن يكرن حوشط الأولويه 
القطعيه وكأنه (دامت بركاته) أضمرها فلم يتبيّن وجه الانتقال . 

1- (8) ومن هنا آثرنا ذكر الأمر الثانى وعدم ذكر الامر الأول معتمدين على استبيان ما ذكر فى مجلس البحث بما ذكرناه فى 
هذا الهامش توحّحياً للأمانه فى التقرير فلييلاحظ . 

*- (9) صفات الشيعه للصدوق ص/7» الوسائل أبواب الإقرار الباب الثالث الحديث الأول مج 7 ص 185. 


وأما من حيث الدلاله فهى تامه بتقريب أن المقصود بها أن الإنسان إذا شهد على نفسه فإن شهادته عليها تكون أصدق وأقرب 
إلى الواقع من شهاده سبعين مؤمناً يشهدون عليه فتكون شهادته على نفسه مقبوله ونافذه . 


الروايه الرابعه : 


ما ورد فى أبواب متفرّقه مثل باب الغصب والإقرار والعتق وغيرها - مما يدل على أن الشارع المقدّس حكم فى مواردها بنفوذ 
إقراز الشخض على نفسه:: 


منها : ما رواه السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " قال : قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فى رجل أقرٌ عند موته لفلان 
وفلان لأحدهما عندى ألف درهم ثم مات على تلكك الحال (1)» فقال : أيهما أقام البتنه فله المال فإن لم يقم واحد منهما البّنه 
فالمال بينهما نصفان " (1) . 


ودلالتها على ما نحن فيه واضحه وذلك من جهه المفروغيه عن نفوذ الإقرار وإنما الكلام فيها وقع فى تحديد المقرٌ له بمقتتضى 
ما ذكره الإمام (عليه السلام) من الضابطه فى ذلكك وهى أن المال لمن أقام البتنه وإلا فهو بينهما نصفان . 


ومنها : ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال : " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : إن الناس كلهم 


أحرار إلا من أقرٌ على نفسه بالعبوديه وهو مُدْركك من عبد أو أمه ومن شهد عليه بالرق صغيراً كان أو كبيراً " 00 . 
ص: 5٠١‏ 
1-(1) أ فن غير أن تشكصن هن هو الذائن :متها : 


. 185 الكافى مج ص28» الوسائل أبواب الإقرار الباب الثانى الحديث الأول مج 7 ص‎ )1١١(-5 
. 26 الكافى مج ص 198 » الوسائل أبواب العتق الباب التاسع والعشرون الحديث الأول مج" ص‎ )11( -* 


هذه الروايه وإن لم يكن موردها الدعوى الماليه التى هى محل الكلام ولكنها تُشير بلا إشكال إلى أن إقران الأتساق على ثنسة 
بالعبوديه يكون نافذاً فتدلٌ على نفوذ الإقرار فى ما نحن فيه من الإقرار بالمال بالأولويه . 


هذا .. وسيأتى الكلام على بقيه الروايات إن شاء الله تعالى . 
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0 30010 ع5 0011ملاد 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم الأحد 4 ربيع الأول #سمع 1 ى سم 
إيضاح يتعلق بسند روايه السكونى المتقدّمه فى البحث السابق : 


ورد فى سند هذه الروايه فى الوسائل (أبو إسحاق) والظاهر أن المراد به إبراهيم بن هاشم القمى الثقه المعروف بقرينه أن الشيخ 
الكلينى (قده) روى هذه الروايه أيضاً فى الكافى وسنده فيه هكذا : (على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى) )١(‏ مما 
يعنى أن الراوى عن النوفلى فى هذه الروايه هو إبراهيم بن هاشم مضافاً إلى أن الشيخ الصدوق (قده) روى هذه الروايه نفسها 
بإسناده عن السكونى (1) وطريقه إليه يمر بإبراهيم بن هاشم , وأبو إسحاق وإن كان مشتركاً بين جماعه إلا أنه لا يبعد أن 
يُستظهر بهذه القرينه أن المقصود به هو إبراهيم بن هاشم فإنه يُكنّى بأبى إسحاق أيضاً . 


ثم إن من جمله الروايات الوارده فى الأبواب المتفرّقه الداله على نفوذ الإقرار فى حقٌ المقرّ : 


ص: ير 


. 88 الكافى مج/اص‎ )1(-١ 
. 737" ؟-(0 الفقيه مج؟ ص‎ 


روايه إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " فى رجل مات فأقرٌ بعض ورثته لرجل بدين » قال : يلزمه ذلكك فى 
عدضيعن "1 


أى يلزم المقرّ فى حصته ما أقرٌ به ولا يلزم باقى الورثه ممن لم يقرّ بمثل ذلكك لأن الإقرار إنما ينفذ فى خصوص المقرّ » وهذه 
الروايه واضحه الدلاله فى نفوذ الإقرار على النفس وترتيب الأثر عليه ولكنها ضعيفه بالإرسال فلا يتم الاستدلال بها (25 


سف 


00 





ص: نكن 


. 188 الوسائل أبواب الإقرار الباب الخامس الحديث الأول مج 7 ص‎ )( -١ 

؟- (6) حيث ورد السند فى الوسائل هكذا : " محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن 
عيسى عمّن رواه عن محمد بن أبى عمير عن محمد بن أبى حمزه وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله ( عليه 
السلام ) " . 

*- (8) هذا .. ولكنى وجدتٌ فى الكافى سنداً آخر لهذه الروايه خالياً من الإرسال هكذا : " على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى 
عمير عن محمد بن أبى حمزه وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) " الكافى مج/ا ص 67 
و1828 .. كما أنى وجدت السند (المذكور فى الوسائل) بعينه مذكوراً فى التهذيب والاستبصار فى عده مواضع خالياً من جمله 
(عمّن رواه) فيُحتمل قوياً زيادتها فى الوسائل بل هو الظاهر . 

ع- (2) فالنتيجه خلوٌ الروايه من الارسال استناداً إلى ما هو المذكور فى الكافى والتهذيبين وكون جمله الارسال أعنى قوله (عمن 
رواه) مزيده فى الوسائل كما هو الظاهر . 


ومنها : معتبره محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : 

"فى وجل آلو على تقبس كح ولم يط اق كك هو قال : أسن أن بعاد حت ركوة هو الذن بنوى ويه [ فى ] العذ " اذا 
وهذه الروايه واضحه الدلاله أيضاً على أن الإقرار يترتب عليه الأثر والأثر الذى رُنّبٍ فى المقام هو إقامه الحدّ على المقرٌ . 

ومنها : معتبره الحلبى » عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) : 


" فى رجل أقرٌ على نفسه بحدّ ثم جحد (1) بعد ء فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم 
أنفه وإن أقرَ على نفسه أنه شرب خمراً أو بفريه فاجلدوه ثمانين جلده؛ قلت: فإن أقرٌ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أكنت 
راجمه ؟ فقال : لاء ولكن كنت ضاربه الحدٌ " (*) . 


ومنها : معتبره عبد الله بن المغيره عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


" فى رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لى » وقال الآخر : هما بينى وبينكك » فقال: أما الذى قال : (هما بينى 
وبينكك) فقد أقرٌ بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويُقِسَم الآخر بينهما " 50) . 


ص: إرثين 


. ١0 الوسائل أبواب مقدمات الحدود الباب الحادى عشر الحديث الأول مج8؟ ص‎ »5١9 الكافى مج/ ص‎ 00( -١ 
. أى إذا رجع وأنكر ما أقر به‎ 8( -١ 

"- (4) الكافى مج49١‏ ص 737١‏ » الوسائل مج8١؟‏ ص78 . 

. 88: الفقيه مج" ص 8"» الوسائل أبواب الصلح الباب التاسع الحديث الأول مج86١ ص‎ )0٠١(-* 


هلاه الرانة مه نهو . كه البثيك نان القع بن" (غيزواحد) يراد نه الكنا دعق الككدرء انيت التلقى العرف وو اما متحي 
الدلاله فهى ظاهر فى المطلوب فإن الإمام (عليه السلام) رتّب الأثر على هذا الإقرار فتكون من أدله اعتبار الإقرار ونفوذه . 


ولكد هذا إذ افيا مدا علقها نا الإنقرار مع أنه يُحتمل أن المراد ب_(أقرٌ) هو التسليم وعدم النزاع لا الإقرار بالمعنى 
وهناكك روايات أخرى كثيره يمكن العثور عليها فى ابواب الفقه المختلفه لها تعلق بالمطلوب . 

وتقريب الاستدلال بهذه الروايات أن يقال إن المستظهر من الدليل بمقتضى الفهم العرفى هو إلغاء خصوصيات هذه الموارد 
والنظر إلى أن ماايكرة:دضيائ فى إثسات الانقران إتمنا هو الجهة المشدر كينها وه كون الأقزان:صاذرا من قبل الشخض على 
نفسه ولا خصوصيه بنظر العرف لكونه وارداً فى باب الصلح أو باب الحدود أو غيرهما من تلكم الموارد فُستنبط حينئذ قاعده 


كليه مفادها أن إقرار الشخص على نفسه نافذ وتطبق هذه الكليه فى جميع الموارد حتى تلكك التى لم يرد فيها نص بالخصوص 
بل قد يُترقَى عن مستوى الاستظهار إلى ادّعاء الجزم فى إلغاء الخصوصيات وحينئذ يكون الاستدلال أوضح . 


الدليل الثانى : 


الارتكاز العقلا-ئى القاضى بنفوذ إقرار الشخص على نفسه فإن المرتكز فى أذهان العقلاء أن إقرار الشخص على نفسه نافذ 
ولذلك فهم يرتّبون الأثر عليه ويُازمون الشخص بمقتضى إقراره , والظاهر أن هذه القضيه ليست مختصّه بعقلاء هذا الزمان وإنما 
هى موجوده عند العقلاء فى الأزمنه المتقدّمه بما فى ذلكك زمان الأئمه المعصومين (عليهم السلام) . 


ص: زكرا 


والسرٌ فى ذلك أن هذا الارتكاز لا يعتمد على نكات خاصه بعقلاء هذا الزمان دون غيرهم من عقلاء الأزمنه المتقدّمه وإنما هو 
يعتمد على نكات عامه ومشتركه عند العقلا-ء فى كل زمان بمعنى أن الانسان عندما يراجع أحاسيسه وانسياقاته لا يشعر بأن 
المؤثر فى هذا الارتكاز - الذى لا إشكال فى وجوده عنده - هو جهات الامتياز وإنما هو نابع من نكات عقلائيه مشتركه بين 
الجميع وعلى ذلك فيستكشف وجوهه فى الأزمنه السابقه بما فى ذلك زمان الأئمه المعصومين (عليهم السلام) وبضميمه عدم 
الردع يثبت الإمضاء وحينئذ يترتّب الأثر عليه - كما هو مقرّر فى محلّه من بحث السيره فى الاصول - (1) . 


هذا .. وإنما استّند فى هذا الدليل إلى الارتكاز العقلائى دون دعوى السيره العقلائيه وذلكك من جهه أن موارد إقرار الشخص 
على نفسه ليست من الكثره بحيث تنعقد عليها السيره .. على أنه لا فرق بينهما فى مجال استكشاف الحكم الشرعى منهما بضميمه 
هذان دليلان لإثبات أصل المطلب من نفوذ الإقرار على النفس وفيهما غنى وكفايه » نعم .. ذكر الفقهاء (رض) جمله من الآيات 
القرآنيه التى تدل على نفوذ الإقرار وحبجيته ووقع فى مدى دلالتها على ذلكك كلام طويل لكن الظاهر أنّنا فى غنى عن الدخول 


فى ذلكك (؟) لاسيما فى ما يرتبط بتفسير كلام الله تعالى . 
ص: 7/6 
)1١( -١‏ أقول : دعوى كون الردع عن الارتكازات العقلا.ئيه - التى لم تقم سيره فى متعّقها لندره مواردها - هو من وظيفه 


الشارع المقدّس على حدّ وظيفته فى الردع عن السيره العقلائيه فى ما إذا لم تككن مرضيه لديه لا تخلو من إشكال أو منع . 
؟- (17) لعدم انحصار الدليل بها حتى يستدعى ذلكك تجِسّم الخوض فيها . 


ثم إن هاهنا مبحثاً مرتبطاً بالمقام وهو أن مقتضى إطلاق الأدله الداله على نفوذ الإقرار هو أنه لا فرق فى اعتباره بين أن يتعقّبه 
الأدكان تن النقد أو لأ تعنيه الاقراو مظلتا شق ركو افذا سواء اتقييت تنه من الأدله اللفظيه أو من يعقى الأذله اللبية هن 
قبيل الارتكاز العقلائى المتقدّم ولا محذور فى التمشكك بهذا الارتكاز مطلقاً (؟) وإن كان دليلا لبياً لأن الاقتصار على القدر 
المتيمّن فى الدليل اللْبى إنما هو فى مورد الشكك وأما عندما يُستوضّح قيامه فى مطلق الموارد فلا محذور فى التمسشكك به مطلقاً » 
وفى المقام فإن هذا الارتكاز قائم على نفوذ الإقرار حتى بعد الإنكار فلا ضير فى التمسّكك به فى مطلق موارده التى يُستوض ح 
عند العقلاء قيامه فيها . نعم .. لا بد من استثناء ما دل الدليل على استثنائه بالخصوص ومن ذلكك ما ورد فى بعض الأدله من عدم 
نفوذ الإقرار فى موارد خاصه كما فى قضيه الرجم ومن عدم نفوذه إلا بانضمام إقرارات أخرى إليه بعدد معن كما فى حدٌّ الزنا 
فمثل هذه الأدله لا ريب فى كونها مقتده للإطلاق لفظياً كان أو ليا . 
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0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول 1879 ه 0/8 

استدراكات ترتبط بما تقدّم : 

أولاً : 

ص: 5782 

91-1) أ شواء ملت بالإنكار أو لم 5ظ55 

. الهامش السابق‎ )١8( -١ 


فى ما يخصٌ روايه جرّاح المدائنى )١(‏ التى ضعفناها من جهه عدم توثيق الراوى المباشر نفسه (5) وكذلكك من جهه عدم توثيق 
رجل آخر ممن وقع فى السند وهو القاسم بن سليمان فقد وجدنا أن مضمون الروايه نفسه مذكور فى ما رواه الشيخ الصدوق 
بسند تام عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال : '" كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : لا آخذ بقول عرّاف 
ولا قائف ولا لص ولا أقبل شهاده الفاسق إلا على نفسه " () . 


وثائياً + 


بالقسيه إلى بروالد استاق بن ستار 805 الى كرتكفداها من ههه الأرساليو الى تقلثانها عد كاي الخقر ان كلت سانا أفدكةة الرواية 
نفسها مرويه فى كتاب الوصايا بسند معتبر (2) ينقلها صاحب الوسائل عن الفقيه والكافى والتهذيب . 


وسند الفقيه فى الوسائل هكذا - " وبإستاده (#اعن ابن أبى عمير غن متحسد بن أبى حيزه وحسين بن عثمان عن إسحاق ين 


وهذا السند معتبر فإن طريق الشيخ الصدوق إلى ابن أبى عمير تام » ومحمد بن أبى حمزه يمكن توثيقه من جهتين : 


ص: كن 


.” مر ذكرها فى بحث يوم السبت 18 ربيع‎ )1(-١ 

1-(7) أى جرّاح المدائنى . 

9( الفقيه مج" ص 28٠‏ . 

*- (6) مر ذكرها فى بحث يوم الأحد 14 ربيع 7. 

ه- (0) الوسائل الباب السادس والعشرون الحديث الثالث مج ص 7756 . 
ع- (2) أى الشيخ الصدوق (قده) . 


الأولى : 
كونه من مشايخ ابن أبى عمير الذى ثبت أنه لا يروى إلا عن ثقه . 


الثانيه : 


بالاعتماد على ما نقله الكشى عن شيخه حمدويه بن نصير حيث سأله عن أولاد أبى حمزه الثمالى وهم على والحسين ومحمد 
فقال : (كلهم ثقاه فاضلون) . 


وأما حسين بن عثمان فهو وإن كان مشتركاً بين جماعه إلا أنهم جميعاً ثقاه ‏ ومع قطع النظر عن هذا فلا يضرٌ وروده فى السند 
فى كون الروايه صحيحه سنداً لكونه معطوفاً فيه )١(‏ على محمد بن أبى حمزه » وأما الراوى المباشر عن الإمام (عليه السلام) 
أعنى إسحاق بن عمار فهو ثقه أيضاً فالروايه تامه بسند الشيخ الصدوق . 


وكذلكك هى تامه أيضاً بسند الشيخ الكلينى حيث يرويها عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن محمد بن أبى حمزه 
وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار والسند تام بل الشيخ الطوسى الذى اشتمل سنده على الإرسال يروى الروايه نفسها بطريق 
آخر خالٍ عن الإرسال وذلكك بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبى عمير (1) لأ-ن الإرسال كان واقعاً فى 
ذلكة النبهد قبل ابن أى عسير 10 


ص: 11 


. أى فى السئد‎ )/(-١ 

؟-(8) أقول : لا بد أن يكون هذا بضميمه صحه طريق الشيخ (قده) إلى أحمد بن محمد بن عيسى . 

*- (4) أقول : قد تين لكك مما ذكرناه فى هامش سابق أن جمله الإرسال أعنى قوله (عمن رواه) مزيده فى الوسائل كما هو 
الظاهر (تلاحظ بحث الأحد 5ارلا ص 1 هامش6) . 


وثالثاً : 


كنا قد استدللنا على نفوذ الإقرار بالارتكاز العقلائى وقد يُدّعى مضافاً إليه الاستدلال بارتكاز المتشرعه وسيرتهم الممتدّه إلى 
زمان الشارع .. وهذا إذا تم يكون كاشفاً عن الدليل الشرعى من غير احتياج إلى ضميمه عدم الردع للدلاله على الإمضاء لأن 
سيره المتشرّعه معلوله للدليل الشرعى . 


ولكن هذا الاسعدلال يتوقف على اتحضار تفسيز السيره- أو الارتكاز المتشوعى -«الدليل الشرعى بحيث لا يوجد أي تفسير 
آخر لانعقاد سيره المتشرّعه - أو ارتكازهم - على ما اذّعى قيامها عليه إلا بالتلقَّى من الشارع فتكون كاشفه عنه حينئذ كشفاً إنيا 
من باب كشف المعلول عن العله » وأما إذا أمكن تفسيرها بغير ذلكك فلا يتم كشفها عنه لأنها لا تكون معلوله له حينئذ وإنما 
تكون معلوله لما المّدّعى تفسيرها به وهو فى المقام الارتكاز العقلائى المتقدّم لأن المتشرّعه بعض من العقلاء فإذا فرض أنه 
كان هناكك ارتكاز عقلالئى على نفوذ إقرار المقرّ على نفسه وفى الوقت نفسه كان هناكك سيره - أو ارتكاز متشرّعى - على 
ذلك فمن المحتمل أن تكون مستنده فى ذلكك إليه فلا تكشف حينئذ عن دليل شرعى بل هذه السيره بناءً على هذا الاحتمال 
هى سيره عقلائيه غايه الأمر أنها سيره عقلائيه امتدّت للمجال الشرعى فهى سيره صادره من المتشرّعه بما هم عقلاء لا بما هم 
متشرّعه فيشملها حينئذ ما يشمل سيره العقلاء من أنها لا تكون كاشفه على الدليل الشرعى مباشره وإنما تحتاج إلى توسّط عدم 
الردع » ولا ضروره لإحراز استنادها إلى ذلكك )١(‏ فإن احتماله كافٍ فى المنع من الاستدلال . 


هذا .. وقد كان الكلام فى أن مقتضى إطلاق الأدله المتقدّمه نفوذ الإقرار حتى بعد التعمّب بالإنكار لكن قلنا إنه لا بد من تقييد 


ذلك بما دل على عدم نفوذ الإقرار بعد الانكار فى موارد معينه وردت فى بعض الروايات : 


ص: 521 


. أى إلى الارتكاز العقلائى‎ 02١0-١ 


منها : معتبره الحلبى المتقدّمه - عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) : 


0 سن ٠.‏ 2-7 2 .4 ا سن ,. 5 2 ف ب« 4 7 5 ٠.‏ . 

فى رجل أقرٌ على نفسه بحد ثم جحد )١(‏ بعد ء فقال : إذا أقرٌ على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم 
أنفه وإن أقرٌ على نفسه أنه شرب خمرا أو بفريه فاجلدوه ثمانين جلده , قلت : فإن أقرٌ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أكنت 
راجمه ؟ فقال : لاء ولكن كنت ضاربه الحدّ " (؟) . 


ومنها : روايه أخرى للحلبى بالمضمون نفسه عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


" قال : إذا أقرٌ الرجل على نفسه بحدّ أو فريه ثم جحدّ ججلد , قلت : أرأيت إن أقرٌ بحدّ على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ 
قال : لا ولكن كنت ضاربه " (*) . 


" قال : من أقرٌ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقرّ على نفسه ثم جحدٌ لم يُرجم " (5) . 


فلا بد من تخصيص إطلاقات الأدله المتقدّمه الداله على نفوذ الإقرار حتى بعد الإنكار بمقتضى هذه الأدله من استثناء الرجم من 
ذلكك كما أنه لا بد من تقييدها أيضاً بما دل على عدم نفوذ الإقرار إذا كان إقراراً واحداً بل لا بد من أن ينضمٌ إليه إقرارٌ آخر أو 
عدّه إقرارات كما فى حد الرثا واللواظ بل ادع ذلك فى السرقه أيضا . 


ص: لمانا 


. أى رجع وأنكر ما أقر به‎ )1١1(-١ 

؟-(11) الكافى مج94١‏ ص »77١‏ الوسائل مج8١؟‏ ص78 . 

*- (1) الكافى مج/ا ص 7159» الوسائل أبواب مقدمات الحدود الباب الثانى عشر الحديث الثانى مج78١‏ ص78 . 
*- (18) الكافى مج/ا ص 775١‏ الوسائل أبواب مقدمات الحدود الباب الثانى عشر الحديث الثلث مج78١‏ ص"73 . 


ثم بعد الفراغ عن حجيه الإقرار ونفوذه والاستدلال لذلك بما تقدّم نقول : 


إنه يترتب على ذلكك إمكان استناد الحاكم إليه فى باب القضاء فيحكم بناءً عليه بثبوت الحقّ للمقرٌ له وإلزام المقرٌ بما أقرٌ به فإذا 
كان قد أقرٌ بمالٍ - مثلا - وكان واجداً للمال حكم عليه الحاكم بدفعه وإذا امتنع فبإمكانه أن يجبره على أدائه فيكون الإقرار من 
طرق الاثبات فى باب القضاء على حدٌّ البيّنه واليمين . 


ثم إن هاهنا أبحاثاً أربعه طرحت فى كلماتهم ترتبط بالإقرار » وهى : 
الأول : إذا ثبت الحقّ بالإقرار فهل يمكن للمََرَ له استيفاؤه بنفسه أم يتوقف ذلكك على حكم الحاكم ؟ 
الثانى : هل يُشترط فى استناد الحاكم إلى الإقرار وقوعه أمامه أم يكفى ثبوته عنده بحجه ولو لم يقع أمامه ؟ 


الثالث : هل يتوقف حكم الحاكم بِالمُقَرَ به استناداً إلى الإقرار على طلب المدّعى أم لا بل هو من وظيفه الحاكم ولا يتوقف على 
طلب المّقَدٌ له ؟ 


الرابع : هل يلزم فى كتابه الإقرار بعد الحكم معرفه المُقِرَ باسمه ونسبه بدعوى الخشيه من أن ينتحل إنسان ما شخصيه آخر ويقرٌ 
لثالث تواطأ معه لينال هذا الأخير من أموال الثانى بمقتضى الإقرار )١(‏ ما ليس له بحقٌ أم لا يُعتبر ذلكك ؟ 


ولنعقد الكلام حول هذه الأبحاث بإيجاز : 


آنا الأول #القافن ألوالا برسد حلاف مزهي ف 1ق امنيناء التتخصن لنا أفولة نيه لا موق على متك التدااكه فإنكاق العتن 
إذا سمع من يُقِرَ له بمال - مثلاً أن يرتّب الأثر على هذا الإقرار ويطالبه بذلكك الحقٌّ ويلزمه بأدائه وبإمكانه أن يستوفى حقّه منه 
بالطرق المشروعه من دون أن يتوقف ذلك على حكم الحاكم » وقد صرّح بهذا جمله من الفقهاء (رض) كالشهيد فى المسالكك 
من المتقدّمين والشيخ صاحب الجواهر والسيد صاحب العروه (قدهما) من المتأخرين بل إن هناكك خلافاً طرح فى كلماتهم 
يلوح منه المفروغيه عن ثبوت الحقّ بالإقرار (5) ولا يتوقف على حكم الحاكم حيث قالوا بأن البينه هل هى كالإقرار فى ذلكك 
فيثبت الحقٌّ بها ولا يتوقف على حكم الحاكم ؟ 


ص: اوم 
)18(-١‏ أى الزائف . 


1- (19) ويتبع ثبوت الحقٌّ بالإبقرار استيفاؤه من المقرٌ به فكلما توقف الأول على حكم الحاكم توقف هذا عليه أيضاً وإذا لم 


يتوقف لم يتوقف هذا ايضاً . 


وقد ذهب إلى التفريق بين البابين )١(‏ الشهيد فى المسالكك والأردبيلى فى مجمع الفائده فقالوا بأن ما يجرى فى الإقرار من ثبوت 
الحقّ به من غير توقف على حكم الحاكم لا يجرى فى البينه بل ثبوت الحقّ بها يحتاج إلى حكم الحاكم وإعمال نظره فليس 
بوسع من قامت عنده البينه على أن له حقّاً عند شخص أن يستوفيه منه مباشره بل لا بد من أن يقيم الدعوى أولاً ويثبت الحقّ عند 
الحاكم بموجب شهاده البينه ويحكم به ثم يستوفيه له من المقرٌ . 


والوجه فى الفرق بينهما أن ثبوت الحقّ بالبينه منوط باجتهاد الحاكم فى قبولها أو ردّها وهذا غير معلوم للمقرٌ له إلا بعد الترافع 
بخلاف الإقرار فإنه يكون مقبولا ونافذاً من غير توقف على اجتهاد الحاكم ونظره » وبعباره أخرى إن الإقرار حجه مطلقاً بينما 


وذكر الشيخ الأنصارى (قده) نكته أخرى فى التفريق بين البينه والإإقرار وهى أن أدله حجيه البينه (؟) لا دلاله فيها على فصل 
الخصومه بها فلا تنافى الأدله الداله على أن الخصومه لا تُفصل إلا عند الحاكم وبضمّ أحد الدليلين إلى الآخر ينتج أن البينه لا 
تكون حجه إلا عند الحاكم ولا يترتّب الأثر عليها إلا عنده منوطاً بقبولها لديه . 

وأما الأقرار فليس كذلكك إذ ليس فيه خصومة أساساً حتى يقال إئه لا دلالة لأدله حجيته على أن الخصومة لآ تفضل به لأن أحد 
الطرفين يعترف من الأول أن لللآخر حمّاً فى ذمته ولا بُنازعه فى ذلكك ومن هنا يكون الإقرار حجه مطلقاً ولا يتوقف استيفاء الحقٌّ 
فى مورده على حكم الحاكم بل للمُقَرَ له أن يستوفيه بالطرق المشروعه » وفى مقابل ذلكك من يرى عدم الفرق بينهما كالشيخ 
صاحب الجواهر والسيد صاحب العروه (قدهما) فكل منهما يثبت به الحقّ من دون أن يتوقف على حكم الحاكم . 


ص: اانا 


. يعنى باب الإقرار وباب البينه‎ )17(-١ 
.- ؟- (18) وبعباره أخرى أن أدله حجيه البينه فى حدّ ذاتها مطلقه تنبت كون البينه حجه عند الحاكم وغيره كالمقرٌ له‎ 


والظاهر أن الاختلاف ناشئ ممما أشار إليه بعضهم وهى أن حجيه البينه هل هى مطلقه فلا تحتاج فى ثبوت مضمونها إلى حكم 
الحاكم أو غير مطلقه فتحتاج . 


ولكن الصحيح هو الإطلاءق فإن أدله البينه ليس فيها ما يشير إلى اختصاصها وتقيبدها بأن تقوم عند الحاكم وبناء على إطلاق 
الأدله فالمسأله محسومه فى عدم الفرق بين الإقرار والبينه حينئذ . 


وكيف كان فلا إشكال ظاهراً فى ثبوت الحقٌّ بالإقرار واستيفاؤه من قبل المُقَرَ له بلا توقف على حكم الحاكم . 


ولكن هذا فى ما إذا لم يمتنع المُقِرَ من أداء ما أقرٌ به وإلا استحالت القضيه إلى خصومه لا ترتفع إلا بحكم الحاكم حيث يتكفل 
القضاء بإلزامه بالدفع والأداء وفق الخطوات المناسبه لتحقيق ذلكك حسب ما هو مذكور فى محله . 


هذا ما يرتبط بالأمر الأول وستأتى بقيه الكلام إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المَدّعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدّعى عليه / أبحاث متعلقه يباب 
الإقرار / البحث الثانى : هل يُشترط فى استناد الحاكم إلى الإقرار وصيروره حكمه نافذاً وقوعه أمامه أم يكفى ثبوته عنده 
بحجه معتبره / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 
(بحث يوم الثلاثاء 7١‏ ربيع الأول ##ع 1 ه_ ه/) 
كان الكلام فى ما يرتبط بباب الإقرار من الأبحاث وقد ذكرنا أنها أربعه وقد تقدّم البحث الأول منها : 


البحث الثانى : هل يُشترط فى استناد الحاكم إلى الإقرار وصيروره حكمه نافذاً وقوعه أمامه أم يكفى ثبوته عنده بحجه معتبره 
؟ 


ص: 7937 


. أى ولو لم يقع أمامه‎ )1(-١ 


الظاهر أن هذا الاشتراط ليس له عين ولا أثر فى الروايات أو فى كلمات الفقهاء بل وكذا ما سيق من الأدله أى على نفوذ الإقرار 
وعمدتها الارتكاز حيث لا يفرق فيه بين وقوعه أمام القاضى وعدمه بل المهم فى المقام هو أصل ثبوت الإقرار وتحقّقه فإذا 
حصل جاز للحاكم أن يستند إليه مطلقاً سواء اطلع عليه وجداناً أو ثبت عنده تعتداً )١(‏ وهذا هو مقتضى إطلاقات الأدله المتقدّمه 
الداله على نفوذ الإقرار مطلقاً . 


نعم .. وردت فى أبواب خاصه بعض الروايات التى ظاهرها اشتراط أن يقع الإنقرار أمام الحاكم لكى يكون ناذا ومن ذلك 
روايتان بهذا الشأن (7) فى حدٌ القذف : 





الأولى : 
صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) : 


" فى رجل قال لامرأته : يا زانيه أنا زنيت بكك » قال : عليه حدّ واحد لقذفه إياهاء وأما قوله : أنا زنيت بكك فلا حدّ فيه إلا أن 
يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام "20 » والمقصود بالشهاده هنا هو الإقرار كما هو واضح . 


الثانيه : 
مرسله الصدوق : 


" قال : وسثئل الصادق (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته : يا زانيه » فقالت : أنت أزنى منى » قال : عليها الحدّ فى ما قذفته به » 
وأما فى إقرارها على نفسها فلا تحدّ حتى تقرٌ بذلكك عند الإمام أربع مرات " (5) . 


وووعوم 


. أى بحجه معتبره‎ )١(-١ 

. أى فى اشتراط أن يقع الإقرار أمام الحاكم لكى يكون نافقاً‎ 0-١ 

“- (©) الكافى مج ص١١1»‏ الوسائل أبواب الحدود الباب الثالث عشر الحديث الأول مج8؟ ص 198 . 
*- (08) الفقيه مج ص77, الوسائل أبواب الحدود الباب الثالث عشر الحديث الثالث مج8؟ ص 198 . 


والشاهد فى هاتين الروايتين قوله (عليه السلام) : (عند الإمام) حيث يُفهم منه أنه يُعتبر فى قبول الإقرار ونفوذه فى حدّ القذف أن 
يقع أمام الحاكم فإذا تمت هاتان الروايتان سند ودلاله فلا بد من الالتزام بهما فى موردهما بالخصوص ولا يعنى هذا تعميم 
الحكم إلى غير ذلك من الموارد كما لا يخفى . 


الفرع الثالث : هل يتوقف حكم الحاكم بِالمَُرَ به استناداً إلى الإقرار على طلب المدّعى أم لا بل هو من وظيفه الحاكم محضاً ؟ 


هذا الفرع من المسائل التى وقع الخلاف فيها بين علمائنا حيث انقسموا إلى فريقين : فبعض يرى التوقف بمعنى أن حكم القاضى 
استناداً إلى الإقرار يتوقف على طلب المدّعى منه الحكم فإذا حكم من غير طلب منه فلا أثر لحكمه » وبعض يرى عدم التوقف 
وأن الحكم من وظيفه الحاكم محضاً ولا-علاقه له بطلب المدّعى فالحكم له جائز والأ-ثر عليه متربّب ولو لم يكن بطلب من 
المدّعى . 


قال فى مفتاح الكرامه مشيراً إلى هذا الاختلاف تعليقاً على قول العلامه فى القواعد : ' فإذا أقرّ وكان جائز التصرف )١(‏ حكم 
عليه إن سأله المدّعى " فقال معلقاً عليه : " وإن لم يسأله يتوقف وفاقاً للمبسوط والسرائر والشرايع والإرشاد والنافع والدروس 
والمسالكك والروضه والمفاتيح وغيرها وخلافاً لظاهر النهايه والكافى والمراسم والغنيه وظاهر الشرايع فى أول البحث حيث نسبه 
إلى القيل (7) وصريح المجمع وحاشيه الدروس واحتمله فى التحرير " فيظهر أن المسأله خلافيه . 


ص: 5796 
)2(-١‏ هذه إشاره إلى ما يُعتبر من الشروط فى المقرٌ . 


؟- (/) وهذا يُشعر بتضعيفه ومعناه أنه يرى عدم التوقف ولذا عده بالنظر إلى هذه العباره من أصحاب القول الثانى أى عدم 
التوقف فى حين أنه عدّه بلحاظ ما ذكره فى نفس البحث من أصحاب القول الأول . (منه دامت بركاته) 


وقد ذكر نظير هذه المسأله )١(‏ فى كلماتهم بالنسبه إلى جواب المدّعى عليه فقالوا بأن طلب القاضى من المٌدَّعى عليه أن يجيب 
(7) على دعوى المدّعى هل يتوقف على طلب المدّعى أم لا ؟ 


فيظهر أنه قد وقع الكلام عندهم بلحاظ كلتا المسألتين (1) من حيث توقفهما على طلب المدّعى وعدمه. 


والظاف أن هذه السأله افيه أرقا نظام عازه القيك ف المسرطا ذعرزي الاجم افطل الها كورفه الملص عله 
هر يه أيضا بل ظاهر عب يخ فى الم عو اع , من المذعى علب 
الجواب على دعوى المدّعى يتوقف على طلب المدّعى نفسه . 


وقد استّدلٌ على التوقف بأن حكم الحاكم وجواب المُدّعى عليه حقّ للمدّعى فيتوقفان على طلبه ومساءلته . 


وقد يُوجَه هذا من جهه أنه لا إشكال عندهم فى أن المدّعى له حقٌّ رفع اليد عن الدعوى حتى بعد إقامتها فلا يجوز للحاكم 
حينئذ أن يحكم سواء صرّح المدّعى برفع يده عنها أو ظهر منه عدم الرضا بالحكم فيها فيفهم منه أن الحكم له نحو ارتباط 
بالمدّعى وأن المدّعى له نحو حقّ فيه حيث إن بإمكانه أن يرفع يده عن الدعوى فلا يكون ثمه موضوع للحكم حينئذ . 


واستّدلٌ لعدم التوقف بأدله - بعضها واضح الضعف وإن صدرت من الأعاظم -» وهى : 
الدليل الأول : 

ص: عوم 

. أى توقف حكم الحاكم - استناداً إلى الإقرار - على طلب المدّعى‎ 87-١ 


. وقد تقدّم أن جوابه إما اقرار او إنكار او سكوت‎ )4( -١ 
. الأولى هى حكم الحاكم فى الدعوى . والثانيه طلبه من المدّعى عليه الجواب على دعوى المدّعى‎ )٠١( -* 


ما تقل عن العلامه فى المختلف من أنه ربما يجهل المدّعى أن ذلكك حقٌّ له فيضيع عليه حمّه » ومقصوده أن الحكم لو كان حقَّا 
للمدّعى فهو قد يكون جاهلا بكونه حمّاً له فلا يطالب به فيضيع عليه حقّه بخلاف ما لو قلنا بعدم التوقف فلا يكون حمّاً له فلا 
يضيع فى حاله الجهل شىء له إذ تكون من قبيل السالبه بانتفاء الموضوع . 


وجوابه واضح كما أشاروا إليه وهو أن غايه ما يقتضى هذا هو أن الحاكم يتنه المدّعى بأن له حقّاً فى الحكم فلا يضيع عليه حقّه 
فى حاله الجهل فلا يُبرّر مجرّد هذا )١(‏ حكم الحاكم من دون طلب المدّعى ومساءلته لأن المفروض أننا نحتمل دخاله ذلكك فى 
جواز حكم الحاكم فمسأله ضياع الحقٌّ لا تنفى هذا الاحتمال . 


الدليل الثانى : 


ما ذكره الشهيد فى المسالكك من قيام شاهد الحال على إراده المدّعى الحكم من الحاكم فإن إقامته الدعوى كاشفه عن إرادته 
الحكم ورضاه به فلا بد حينئذ من أن يطلب القاضى الجواب من المُدّعى عليه إذ من المعلوم أن المتظلم لا يريد إقامه الدعوى 
إلا لأجل فصل الخصومه بينه وبين خصمه وهو يتوقف على الحكم الذى يتوقف على جواب المّدّعى عليه على دعوى المدّعى 
وشاهد الحال موجود دائماً فإذاً يجوز للحاكم أن يحكم دائماً (3) . 


ولكن هذا الدليل لا يُجدى فى إثبات القول الثانى لأسن مفاده الالتزام بالقول الأول - غايه الأمر أن طلب المدّعى تاره يثبت 
بالتصريح وأخرى يثبت بشاهد الحال - فكيف يكونه حجه على مقابله 10 . 


ص: 7917 
)1١(-١‏ أى دعوى أنه لو قلنا بالتوقف فربما يجهل المدّعى أن ذلك حقٌّ له فيضيع عليه حقّه حيث لا يعلم به ليطالب به. 


؟- (؟1) أى اعتماداً على شاهد الحال . 


ع_("٠)‏ أى القول الثانى وهو عدم التوقف . 


الدليل القالت : 


ما استدل به الشيخ صاحب الجواهر (قده) وحاصله أن مقتضى إطلاق الأدله أن الحكومه )١(‏ ومقدماتها (؟) راجعه إلى القاضى 


- ما لم يرفع المدّعى يده عن الدعوى - فلا تتوقف على إجازه من المذّعى . 


وأشار السيد صاحب العروه (قده) فى ملحقاتها إلى نظير هذا الكلام ولكن لم يعبر عنه بالإطلاق حيث قال : " إن مقتضى الأدله 
بعد الرجوع إلى الحاكم جواز تصدّيه (2) لها بجميع كيفياتها (؟) من دون حاجه إلى سؤال من المدّعى أو المُدّعى عليه (8) " . 


ولكن هذا الدليل غير واضح لاسيما بالنسبه إلى الإطلاق الذى ورد فى عباره الشيخ صاحب الجواهر (قده) إذ ليس لدينا دليل فى 
البيين أصللًا حتى ُدَعى أن له إطلاقاً بحيث يكون مثبتاً لكون الحكومه حمَّاً للحاكم حتى فى حاله عدم مطالبه المدّعى فإن أدله 
القضاء ليست ناظره إلى هذه الجهه وإنما هى ناظره إما إلى بيان أصل نصب المجتهد حاكماً وقاضياً وإلى الشروط المعتبره فيه 
أو لبيان ماذا يترتب على حكم الحاكم من الآثار ولا يوجد فى البين دليل يكون ناظراً إلى إطلاق حكم الحاكم أو تقييده بصوره 
طلب المدّعى » نعم .. من المسلّم به من غير إشكال أن الحكومه وظيفه الحاكم ولكن الكلا.م حدود هذه الوظيفه وإطلاقها 
لصوره عدم طلب المدّعى .. وهذه الجهه لا يتكفّل بتأمينها هذا الدليل فلا يصلح للاستدلال به فى المقام . 


ص: اخارا 


. أى الحكم‎ 08(-١ 


؟١-‏ (18) لعل فى هذا إشاره إلى المسأله الثانيه المتقدمه وهى جواب المُدّعى عليه فإنه من مقدمات الحكم كما لا يخفى . (منه 
دامت بركاته) 5 

ع_(8) أى الحاكم . 

ع-(1) أى من شروطها ومقدماتها . 


ه- (18) غايه الأمر أن المدّعى له حقّ رفع اليد عن الدعوى . 


الدليل الرابع : 
يأتى الكلام عنه إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُذّعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدّعى عليه / أدله عدم توقف حكم 
الحاكم على طلب المدّعى / الدليل الرابع / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم الأربعاء "١‏ ربيع الأول #مع 1 ه_ عم 
كان الكلام فى أدله عدم التوقف - أى أن حكم الحاكم لا يتوقف على طلب المدّعى - وتقدّم ذكر ثلاثه أدله على ذلكك : 


الدليل الرابع : التمّدكك بسيره العقلااء القائمه على إطلاق وظيفه الحاكم وأن الحاكم له أن يحكم وإن لم يطلب منه المدّعى 
ذلك كما هو المعلوم من سيره القضاه غير الشرعيين فى زمان الأئمه (عليهم السلام) وبضميمه عدم ورود الردع عنها يثبت إمضاء 


مضمونها شرعا . 
ونوقش فى هذا الدليل بأنه إن كان المقصود هو الاستدلال بما هو المتعارف خارجاً بين القضاه غير الشرعيين من عدم إناطه 
الحكم بطلب المدّعى فهو واضح المنع إذ لا حجيه لعملهم حتى يكون دليلاً على ثبوت مثله عند الشرع . 


وإن كان المقصود هو الاستدلال بالكبرى المعهوده فى بعض الأبحاث الاستظهاريه من أن سكوت الشارع عن بيان شىء بحيث 
يلزم من عدم بيانه الإخلال بالغرض يقتضى أنه أوكل الأمر فيه إلى ما هو المتعارف خارجاً فيكون هو المقصود شرعاً أى أنه 
اكتفى عن بيانه بالتعارف الخارجى » وفى المقام حيث سكت الشارع المقدّس ولم يبن الإطلاق (1) لفرض عدم العثور على 
دليل يكون مطلقاً من هذه الناحيه كما لم يبن التقييد لو كان مراداً له والمسأله تحتاج إلى تشخيص وتعيين فيّفهم من ذلكك أنه 
أوكل الأمر فيها إلى ما هو المتعارف خارجاً من عمل القضاه ولو كانوا غير شرعبين وحيث إن عملهم كان قائماً على عدم تعليق 
الحكم بصوره طلب المدّعى فيكون هذا هو الثابت شرعاً من غير حاجه إلى ضميمه عدم ورود الردع . 


ص: وم 


. يعنى إطلاق حكم الحاكم حتى لصوره عدم طلب المدّعى‎ )1(-١ 


ولكن هذا الوجه مخدوش أيضاً فإن الكبرى المزبوره وإن كانت مسلمه - من جهه أنه يلزم من ترك تعيين الحدّ من دون 
الإيكال إلى ما هو المتعارف الإخلادلٌُ بالغرض وعدمٌ تمكن المكلّف من امتثال الحكم الشرعى فى مورده وذلكك من قبيل ما 
ذكر فى باب النفقه حيث يكون الشخص ملزماً بها شرعاً تجاه زوجته وعياله - مثلاً - مع عدم ورود نص بتحديدها شرعاً والحال 
أن امتثال الأمر بها يتوقف على معرفه مقدار المأمور به منها فييفهم من ذلكك أن الشارع أوكل الأمر فيها إلى ما هو المتعارف 
خارجاً والمعين عرفاً فلا يبقى المكلف متحيّراً بشأنها - إلا أن انطباقها فى المقام ممنوع وذلكك لعدم وصول الأمر فى ما نحن فيه 


إلى الوقوع فى الحيره والتردد فإنه مع عدم ورود دليل مطلق ينبت عدم إناطه الحكم بصوره طلب المدّعى أو مقيّد يبت إناطته 
نهنا يكوة ليل المشروعيه والنفوة تحمل الحدود فصل النوريه حيفن إلى التمشكه بالقدر المتيقّن منه وهو الالترام بأن حكم 
الحاكم إنما يكون جائزاً فى خصوص صوره طلب المدّعى . 


والنتيجه عدم تماميه هذا الدليل أيضاً . 


الدليل الخامس : ما قد يقال من أن إطلاق وظيفه الحاكم وثبوت حقّ الحكم له بقطع النظر عن طلب المدّعى يّفهم من اقتضاء ما 
يدل من الأدله على سقوط تعلق حقّ المدّعى بالدعوى بعد رفعه لها ويكون الأمر فيها من حيث الحكم وفقلاماته وشووله مركولا 
إلى الحاكم وخالصاً له وهذا معناه أن حكم الحاكم لا يكون متوقّفاً على طلب المدّعى لانقطاع صلته بالقضيه بعد رفعه لها إليه » 
نعم .. غايه ما يثبت للمدّعى حقّ التنازل عن الدعوى ورفع يده عنها . 


ص: لين 


ومن تلكك الأدله الداله على انقطاع صله المدّعى بالقضيه بعد رفعه لها إلى الحاكم : 
صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


" قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه ؟ أو يتركه ؟ فقال : إن صفوان بن أميه كان مضطجعاً فى المسجد الحرام فوضع رداءه 
وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال : من ذهب بردائى ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبى 
(صلى الله عليه وآله) : فقال النبى (صلى الله عليه وآله) : اقطعوا يده » فقال الرجل : تقطع يده من أجل ردائى يا رسول الله ؟ قال : 
نعم , قال: فأنا أهبه له » فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى » قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه 
؟ قال : نعم " (1) . 


ومنها أيضاً مونّقه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


"قال + هن أنكنل سارقا فعقا عنه فذلكك لدع فاذا زف الى الأنام قطعه فاق قال اندض سر قله انا أهية له ل يدافة إن اانا 

من إذا رفع ! 1 ا سر : يدعه إلى الإمام 
حتى يقطعه إذا رفعه إليه » وإنما الهبه قبل أن يرفعه إلى الإمام » وذلك قول الله عز وجل : (والحافظين لحدود الله) فإذا انتهى 
الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه " (1) . 


ص: ا.ءع 


١-(؟)‏ الكافى مج/ ص 50١‏ » الوسائل مقدمات الحدود الباب السابع الحديث الثانى مج8؟ ص 9" . 
دا( المصد الساق الحدديث الثاللك . 


ولكن نوقش فى الاستدلال بهاتين الروايتين - وما بمضمونهما - أن موردهما أجنبى عن محل الكلاام وذلكك من جهه أن 
الروايتين تتحدّثان عن عفو الشخص عن حقّه وهبته له وهو فرع ثبوته له أولاً مع أنه أول الكلام فى ما نحن فيه إذ لم يثبت الحقّ 
للمدّعى فى ما يدّعيه بعد كما أن مورد الروايتين هو تقديم السارق لإقامه الحدّ عليه ولم يُفترض فيهما إقامه دعوى لدى الحاكم 
فى خصومه ومنازعه على حقٌّ وأين هذا ممما نحن فيه من أن المدّعى إذا رفع دعواه إلى الحاكم لينظر فيها فبعد ثبوت إقرار 
المُدّعى عليه بمضمون الدعوى فهل للحاكم أن يحكم استناداً إلى الإقرار من دون طلب المدّعى . 


هذا .. مع أن جواز رفع المدّعى يده عن الدعوى بعد إقامته لها وثبوت حقّ التنازل له عنها يشير إلى أن له نحو ارتباط بها ولم 
تنقطع صلته بها بمجرد رفعها إلى الحاكم . 


وينبغى الالتفات فى هذه المسأله إلى أمرين : 


أولهما : إن محل الكلام فى هذا الفرع والتساؤل عن توقف حكم الحاكم على طلب المدّعى وعدمه إنما هو بعد المرافعه لا قبلها 
فإن من الواضح أنه لا يجوز للحاكم الحكم قبل المرافعه ولو ثبت لديه الإقرار وجداناً أو تعبداً . 


وثانيهما : إن فى باب الإقرار خصوصيه استوجبت وقوع ذلكك التساؤل فيه وهى أن الحكم بطبيعه الحال إنما يصدر لحل 
الخصومه ورفع النزاع بين الطرفين فإذا فرض أن الطرف الآدخر قد أقر بما يدّعيه عليه الطرف الأول فهذا ينبت الحقٌّ للمدّعى 
ويستوجب حل الخصومه ورفع التزاع بين الطرفين فأىٌ موجب للحكم حينئذ بل قد قيل بأن أدله نفوذ حكم الحاكم لا تشمل مثل 
هذا الفرض لأمن الذى يفهم منها أنها مختصه بما إذا كان هناك منازعه يتوقق حلها على الحكم أو كانت هناك مصلحه 
واضحه يترتّب استيفاؤها عليه وكل منهما غير متوفر فى المقام فإن المفروض عدم وجود خصومه بعد الإقرار وأن الحقٌّ قد ثبت 
للمدّعى بموجب الإقرار (0» ولأجل هذه الخصوصيه لم يجر هذا الكلام فى غير باب الإقرار من طرق الإثبات كالبينه واليمين 
وغيرهما كما يشهد به ذكر هذا الفرع فى خصوص باب الإقرار » نعم .. قد يُفرض أن يطلب المدّعى الحكم من الحاكم ولو 
لخوفه من رجوع الطرف الآخر عن إقراره فيتوسّل بحكم الحاكم لتوثيق إقراره واستيفاء الحقّ المَقَرَ به منه ولكن هذا غير ما نحن 
فيه فإن محل الكلام إنما هو فى أن حكم الحاكم بعد صدور الإقرار هل يتوقف أساساً على طلب المدّعى أم أنه وظيفه الحاكم 
محضاً ولا شأن للمدّعى بها فإذا أقرٌ المُدَعى عليه بالحقّ حكم الحاكم بموجبه ولا يتوقف على أن يطلب المدّعى منه ذلكك ؟ 


ص: 507 


-١‏ (6) نعم .. فى صوره ما إذا امتنع المقرٌ عن أداء ما أقرٌ به فهنا يتدخَل الحاكم لاستيفاء حقّ المدّعى منه بالطرق القضائيه ولكن 
هذا كلام آخر غير ما نحن فيه . (منه دامت بركاته) 


وللكلام تتمه يأتى ذكرها إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُذّعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المدّعى عليه / الالتزام بتوقف حكم 
الحاكم على طلب المدّعى / تحديد الأصل العملى / ذكر أحوال المدين المقرّ بالدين / الحاله الأولى : ما لو عُلم بواجديته 
للمال / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم السبت ١‏ ربيع الأول 187 ه_ /0) 


كان الكلاءم فى أن حكم الحاكم فى باب الإقرار هل يتوقف على طلب المدّعى أم لاء وكان آخر ما ذكرناه أنه يمكن الالتزام 
بالتوقف )١(‏ من جهه وجود خصوصيه للإقرار يفترق بها عن غيره من وسائل الإثبات القضائيه وهى أنه بعد حصوله ترتفع فى 
مورده الخصومه والمنازعه فإذا كان المفهوم من الأدله العامه التى تجعل المجتهد قاضياً أنها مختصه بما إذا كان الحكم رافعاً 
للنزاع بحيث كان حل الخصومه وفضٌ النزاع يتوقف على حكم الحاكم فحينئذ يكون الحكم من صلاحيه الحاكم ويكون منه 
جائزاً بلا توقف على أمر آخر وتَحْرّْجٍ المواردٌ التى لا يكون الحكم فيها رافعاً للنزاع (؟) فإن شمول تلكك الأدله لها متحل إشكال 
» نعم .. ذكرنا ما يُممّل استثناء من ذلكك وهو طلب المدّعى من الحاكم الحكم استناداً إلى إقرار المقرّ ولو لخوفه من رجوع 
الطرف الآخر عن إقراره فيتوسّل بحكم الحاكم لتوثيق إقراره واستيفاء الحقٌّ المَقَرَ به منه فهنا لا ضير فى الالتزام بمشروعيه الحكم 
صسص: 507 

. أى توقف حكم الحاكم على طلب المدّعى‎ )1(-١ 

؟- (؟) سواء لم يكن فى البين نزاع أصللُ كما فى مورد الإقرار الابتدائى (وهو أن يُقَرَ الشخص ابتداء ومن غير سبق دعوى بأن 
لفلان حمَّاً فى ذمته) أو كان هناكك نزاع فى ضمن دعوى ولكنه انحل بإقرار المدَّعى عليه بمضمون الدعوى كما هو الحال فى ما 


والحاصل أن حكم الحاكم فى باب الإإقرار يتوقف على طلب المدّعى » فإن طلب منه فهو وإلا فليس من الواضح أن الحكم 
كو مقيول الله الدالتعلى المعروهه والجواق.: 


وهذا الكلادم إن تم فهو يعنى الا-لتزام بالقول الأول - أعنى التوقف -., وإن لم يتم فتصل النوبه حينئذ إلى التمشّكك بالأصل 
العملى . وفى تحديده اتّجاهات ثلاثه : 


الأول 


إن الأصل هو البراءه ومثلها أصاله الإباحه - وهى تقتضى الجواز » والمقصود بالجواز هنا هو الجواز التكليفى بمعنى أن الحاكم 
يجوز له أن يحكم حتى فى حاله عدم طلب المدّعى وهذا ينتج القول بعدم التوقف . 





الثانى : 


أن الأصل هو عدم التوقف )١(‏ 


الثالث : 


أن يقال بأن الشكك فى المقام (؟) مسب عن الشكك فى مشروعيه حكم الحاكم فى حاله عدم طلب المدّعى فإذا قلنا بأن الحاكم 
له أن يحكم حتى فى حاله عدم طلب المدّعى فيترتب عليه الجواز التكليفى وعدم التوقف بلا إشكال » وإذا قلنا بأن الحاكم ليس 
له أن يحكم فى حاله عدم طلب المدّعى ولا سلطنه له على الحكم بدونه فهذا ينتج التوقف وعدم الجواز التكليفى بمعنى أن 
حكية ركرة بيزقنا على علي الملئفي ولأسركوق حاترا بدو ولما كان الأصل العارى :فى مورة الشكه السين حاكما عل 
الأعيول الجار يدق الشكك المسيى :وراقعا لبوضوعها فيكر الأصل الجارئ مكل الشكه فى السلطته عاكنا علو الأميول 
الجاريه عند الشكك فى التوقف والجواز ورافعاً لموضوعها ء ولا ريب أن الأصل عند الشكك فى السلطنه يقتضى عدم السلطنه 
فيثبت حينئذ توقف حكم الحاكم على طلب المدّعى وعدم جواز تصدّيه للحكم بدونه . 


ص: ع.ع 


: أقول : الظاهر أن الوجه فيه هو استصحاب العدم » وهنا تقريبان‎ 0-١ 

”- (©) الأول : استصحاب العدم المحمولى - أى العدم الثابت قبل تحقّق الموضوع فإنه لم يكن الحكم قبل الدعوى متوقفاً على 
طلب المدّعى ويّشْكك بعد الدعوى بتوقفه عليه فالأصل عدم التوقف - . 

*- (0) الثانى : استصحاب العدم النعتى - أى العدم الثابت بعد تحمّق الموضوع فإنه لم يكن الحكم بعد الدعوى وقبل الإقرار 
متوقفاً على طلب المدّعى وبُشكك بعد الإقرار بتوقفه عليه فالأصل عدم التوقف - . 


ع- (2) أى فى كل من الأمرين المتقدمين من الجواز التكليفى وعدمه والتوقف وعدمه . 


فالنتيجه أن مقتضى الأصل العملى هو التوقف أيضاً بمعنى أن الحاكم ليس له أن يحكم مع عدم مطالبه المدّعى » وفى الحقيقه 
أن هذا لخصوصيه فى باب الإقرار إذ لولاها لأمكن ادّعاء إطلاق الأدله الداله على مشروعيه حكم الحاكم المقتضيه للجواز وعدم 
التوقف مطلقاً وتقدّم أنه يؤيّد هذا الأمر (1) أن هذا الفرع (7) مذكور فى باب الإقرار فقط ولم يُذكر فى غيره من طرق الإثبات 
القفبائيه كالفته والبعيد: 


والحاصل أن الصحيح من القولين هو القول الأول - أى التوقف -. 
هذا ما يرتبط بالفرع الثالث . 


الفرع الرابع : هل يلزم فى كتابه الإقرار بعد الحكم معرفه المّقَرٌ باسمه ونسبه بدعوى الخشيه من أن ينتحل إنسان ما شخصيه آخر 
ويقرٌ لثالث تواطأ معه لينال هذا الأخير من أموال الثانى - بمقتضى الإقرار الزائف - ما ليس له بحقٌّ أم لا يُعتبر ذلكك ؟ 


المنسوب إلى المشهور وجوب الكتابه على القاضى فى ما إذا توقف عليها تنفيذ الحكم وأما إذا فرض أن تنفيذ الحكم ووصول 
الحقّ إلى صاحبه لا يتوقف على الكتابه فليس واضحاً من الأدله أنها تجب على القاضى فى هذه الحاله » نعم .. إذا طلبها المدّعى 
منه لغرض عقلا-ئى كخوف تراجع المقر عن إقراره فلا يبعد فى هذه الحاله لزوم استجابه القاضى لطلبه باعتبار أنها من توابع 
القضاء ومتمّماته . 


ثم ذكروا أنه على فرض وجوب الكتابه لا يجوز أخذ الأ-جره عليها لأنها كأصل الحكم إذ هى من توابعه ومتعلقاته فإن الحكم 
من الواجبات والمفروض تماميه أدله عدم جواز أخذ الأجره على الواجبات » نعم .. هذا لا يشمل أخذ قيمه القرطاس والمداد 
الذى يستعمله الحاكم فى كتابه الإقرار لقصور أدله عدم جواز أخذ الأجره على الواجبات عن الشمول لما يكون من مستلزمات 
الكتابه نظير عدم وجوب قيمه الكفن على من وجب عليه التكفين . 


ص: ممء 


. أى أن لباب الإقرار خصوصيه يفترق بها عن سائر طرق الإثبات القضائيه‎ 00-١ 
. أى أن حكم الحاكم المستند إلى الإقرار هل يتوقف على طلب المدّعى ام لا‎ 8( -١ 


وفى الحقيقه إن هذا الفرع وإن ذكر فى باب الإقرار إلا أنه لا يختصّ به بل يجرى فى سائر ما يستند إليه الحاكم فى حكمه من 
الطرق فيقال هل يجب على الحاكم كتابه الحكم مطلقاً أو فى خصوص ما إذا توقف عليه تنفيذه ولذا كان من المناسب أن يُذكر 
هذا الفرع بعد كمال أصل المسأله وحالات المنكر الثلاثه جميعاً من الإقرار والإنكار والسكوت . 


كما أن المناسب أن يُدْكر مكانه فرح آخر مهم مختصٌ بباب الإقرار لم يشر إليه فى المتن - مع أنه متعلق بما عقد (قده) لأجله 
الكلام فى هذه المسأله من الدعوى الماليه - وهو أن المٌدَّعى عليه إذا أقر بالمال الذى اذَّعى به عليه فلا يخلو من إحدى حالات 
ثلاث : 


الأولى : 

أن يُعلم بيّسره وواجديته للمال . 
الثانيه : 

أن يُعلم بعُسره وعدم واجديته للمال . 
الثالثه : 

أن لا يُعلم بأىّ من الأمرين . 


والحكم من حيث إلزامه بما أقرٌ به وعدمه وعقوبته وعدمها وغير ذلكك من الأحكام الجزائيه يختلف بحسب هذه الحاللات فأقول 


أما فى الحاله الأولى 
مل: 


فإن المقرٌ تاره يُفرض كونه غير ممتنع من أداء ما أقرٌ به فلا مشكله فى البين » نعم .. يجب عليه المسارعه بالدفع ولا يجوز له 
التأخير والمماطله وهذا حكم على المدين عموماً وتدل عليه الأدله الآتى ذكرها ء وأخرى ُفرض كونه ممتنعاً من الأداء وفى هذه 
الحاله : 


إما أن يتيسّدر للحاكم أن يُجبره على الأداء فلا إشكال فى لزوم ذلكك » ويمكن تخريجه إما على أساس الولايه الثابته للحاكم فى 
إحقاق الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها أو من باب الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى من مراتبه الإلزام الخارجى غايه 
الأ-مر أن التخريج إن كان على الأساس الأول (7) فهو يختص بالحاكم ولا يشمل غيره » وإن كان على الأساس الثانى () فهو 
يشمل كل أحد بالشرائط المعتبره فى هذا الباب . 


ص: ...8 


عرق بوه أن مكو السنورو ند للمال: 
)0١(-١‏ أى الولايه . 
#-[1) أى الآمبالمعروت والتيى عو الميكر + 


وإما ان لا يتيتدر للحاكم أن يُجبره على الأداء فذكروا أنه فى هذه الحاله تجوز عقوبته بالتغليظ له بالقول » واسّدلٌ على جوازه 
بنبوى الأمالى من قوله : " ليّ الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته " (1) على تفسير حليه العرض بالتعدّى عليه بالتغليظ بالقول 
كأن يقال له (يا ظالم) أو (يا فاسق) وشبه ذلك بل أجاز بعضهم الشتم أيضاً » والمراد بالل المماطله والتسويف ء ولا ريب أن 
حليه العرض مختضّه بالمورد وإلا-فإن عموم الأدله يقتضى عدمها , ويمكن الاستدلال على جوازه أيضاً بأدله الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فإنه يدخل تحت مرتبه فعل ذلكك باللسان مع التقيّد بالشرائط المعتبره فى هذا الباب » وإن لم يد ذلك () 
نفعاً فذكروا أنه تجوز عقوبته بالحبس وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدّعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدّعى عليه / ذكر الروايات المستدل 
بها على جواز حبس المقرّ الواجد للمال الممتنع عن الأداء / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 310010 ع1 0011ملاد 701 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 
(ببحث يوم الأحد © ربيع الأول #سمع 1 و 0/1 


تقدّم الكلام فى الفرع الرابع حول كتابه الإقرار بعد الحكم وينبغى فى ذيله ذِكرٌ شىء ذكر فى كلمات الفقهاء وهو أنه لا بد فى 
كتابه الحاكم من أن تكون بنحو يُوْمَن معه من التزوير بأن يثبت المحكوم عليه للحاكم قبل الكتابه باسمه ونسبه أو مطلق ما يرفع 
الإبهام والالتباس كالمشخخصات الخارجيه حتى لا يكون ثمه مجال لأن يدّعى () اسم شخص آخر ونسبه . 


ص: /ار.ع 


. 25١ الأمالى للشيخ الطوسى ص‎ )137١( -١ 
. ؟- (18) أى التغليظ بالقول‎ 


*-(1) أى هذا المحكوم . 


هذا .. وقد كان الكلام فى أن المقر إذا كان واجداً للمال وامتنع عن الأداء فيجوز للحاكم أن يُعْلْظ له فى القول إن نفع وإلا جاز 


الأولى : 


صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال : " كان على (عليه السلام) لا يحبس فى الدين إلا ثلاثه : الغاصب ومن أكل 
مال اليتيم ظلماً ومن اؤتمن على أمانه فذهب بها وإن وجد له شيئاً باعه (1) غائباً كان أو شاهداً " (5) . 


هكذا فى الوسائل بلفظ (الدين) ولكن فى الكافى والتهذيبين بلفظ : (السجن) بدله ء والروايه تامه سنداً. 


ووجه الاستدلال بها فى المقام مبنى على إدراج محل الكلام () فى أحد العناوين الثلاثه المذكوره فى المستثنى (5) والعنوان 
المؤمل لذلكك هو الغضب لأن المديخ الواجد للمال الممتنع عن الأداء يكون غاصباً فإذا دخل فحت هذا العتوان فالرواية فدل 


حينئذ على جواز حبسه وإذا استّظهر أن حبس الغاصب إنما هو من باب العقوبه فينطبق هذا أيضاً على المقام » فهنا دعويان : 
ص: 50/8 


1-()) أئ لغرضن "وفاء ديئة الى ثبت بأحكد الأشات الكلاثة الم د كوره:. 

, 587 الوسائل أبواب القضاء الباب الحادى عشر فى كيفيه الحكم الحديث الثانى مج ص758 » الكافى مج/ا ص‎ )( -١ 
. 194 التهذيب مجء ص‎ 

*- (6) أى على جواز حبس المدين الواجد للمال الممتنع عن الأداء . 

*- (0) وإلا لو كان مندرجاً فى المستثنى منه لكانت الروايه دالّه على عكس المقصود لأن الحكم بالحبس منفى عن المستثتى 


منه . 


الأولى : أن محل الكلام يندرج تحت عنوان الغاصب المحكوم بالحبس . 
الثانيه : أن الحبس هو من باب العقوبه . 


أما الدعوى الأولى : فالظاهر أن الأصحاب لم يفهموا هذا المعنى من الروايه )١(‏ كما يظهر من الشيخ (قده) فى التهذيب وغيره 
ممن تأخر عنه بل فهموا منها معنى يتنافى مع مدلول الروايات الآتيه من جواز حبس المدين ولذلك حاولوا علاج هذا التنافى 
مل الميحه علن معان كر كانيع قهمرا انتدرام هذل الكلق فى اسع بعالا النيعتى إى ألهى فهموا ةما تحن فيه 
عاد دك قوله لاد يحميى فى التبيدو )ولس واخاة تشيك مدن الساوزة القللانه التى اهن تله الحمين ولأرينب أن تف 
الحبس عنه بموجب هذا الفهم يتنافى مع ما تدل عليه الروايات الآتيه من جواز حبسه ولذا قال الشيخ (قده) فى رفع هذا التنافى : 
" هذا الخبر وخبر طلحه بن زيد لا ينافيان خبر زراره الذى ذكر فيه أنه ما كان يحبس إلا الثلاثه الذين ذكرهم لأن ذلكك الخبر 
يحتمل شيئين أحدهما : أنه ما كان يحبس على جهه العقوبه إلا الذين ذكرهم ء والوجه الثانى أنه ما كان يحبسهم حبساً طويلل 
إلا الذين استثناهم لأن الحبس فى الدين إنما يكون بمقدار ما يبيّن حاله فإن كان مُعدماً وعلم ذلك منه خلاه وإن لم يكن مُعدماً 
الدقية الخروج منه " (1) فتصدّيه (قده) لرفع التنافى بأحد الوجهين المذكورين يدل على أنه فهم من الصحيحه أن محل الكلام لا 
يدخل فى المستثنى تحت عنوان الغاصب وإنما يدخل فى المستثنى منه فتكون الصحيحه من أدله عدم حبس المدين لا من أدله 


3 3 
ص: اين 


. أى لم يفهموا من الروايه أن المدين الممتنع عن الأداء داخل فى الغاصب‎ )2( -١ 
. 194 التهذيب مجء ص‎ 00-١ 


ويؤيد هذا المعنى ما رواه الشيخ الكلينى عن عبد الرحمن بن الحجاج مرفوعاً : " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يرى 
الحبس إلا فى ثلاث : رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اؤتمن على أمانه فذهب بها " )١(‏ فإن من الواضح أن محل الكلام 
لا يدخل فى أىّ من هذه العناوين إذ لم يُفْرَض فيه أنه أكل مال يتيم أو غصبه أو اؤتمن على أمانه فذهب بها وإنما فرض أنه 


مدين أ بدينه وامتنع عن أدائه . 


وأما الدعوى الثانيه : فلا يببعد أن يكون المفهوم من الروايه أن الحبس لأجل العقوبه إذ بعد الالتزام بعدم اندراج ما نحن فيه 
تحت عنوان الغاصب فأىٌ مانع من أن يقال إن هذا الحبس هو لأجل عقوبه أولتكك المذكورين جزاءً لما ارتكبوه من الاعتداء 
على مال الغير وأكل مال اليتيم وخيانه الأمانه وعلى ذلكك فهى تنفى الحبس من باب العقوبه عن المدين الذى هو غير الثلاثه بعد 
دخوله فى المستثنى منه وهذا لا ينافى أن بُحبس من باب آخر كالاستظهار (1) أو الإملزام بالأنداء () فلا يكون دلاله هذه 
الصحيحه على عدم حبس المدين من باب العقوبه منافياً لدلاله بعض الروايات الآتيه من جواز حبسه استظهاراً لحاله أو إجباراً له 
على الأداء . 


الروايه الثانيه : روايه الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : " أنه قضى أن الححثجر على الغلا-م حتى يعقل » وقضى 
(عليه السلام) فى الدين أنه يحبس صاحبه فان تبن إفلاسه والحاجه فبُخلّى سبيله حتى يستفيد مالا (©) » وقضى (عليه السلام) فى 
الرجل يلتوى على غرمائه (2) أنه حبس ثم يأمر به (2) فَيْقسَم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه (/) فقشمه بينهم '" (4) . 


ص: ٠ع‏ 


. الكافى مج لاص 787 الحديث الحادى والعشرون‎ 6(-١ 

؟- (4) فى ما إذا لم يكن قد تبن حاله من كونه واجداً للمال أو معسراً . 

)1١( -‏ فى ما إذا كان قد عُلم كونه واجداً للمال . 

. أى يُحبس استظهاراً » وهو يتأنّى حيث لا يُعلم حال المدين من حيث واجديته للمال فإن تبتين أنه معسر يُطلق سراحه‎ )1١(-* 
. يعنى يمتنع من أداء الدين لهم‎ )1١( ه-‎ 

ع- (1) أى يأمره أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن يُقَسَم هو ماله بين غرمائه . 

- (18) أى أمير المؤمنين (عليه السلام) . 

8- (10) التهذيب مجع ص 77 » الفقيه مج ص78 . 


هذه الروايه تدل على جواز حبس المدين ا لممتنع من الأداء لا من جهه التأديب والعقوبه بل من أجل إجباره على أداء الدين . 
وهذه الروايه رُويت بطريقين أحدهما للشيخ الطوسى والآخر للشيخ الصدوق (قدهما) ولكنها غير تامه بكلا الطريقين : 
أما الأول 


فإن الشيخ لم يذكر طريقه إلى الأصبغ بن نباته فى المشيخه . نعم .. ذكر فى الفهرست طريقه إليه لكنه لم يكن إلى مطلق 
مروياته ومنها محل الكلام وإنما هو إلى خصوص ما رواه من عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالكك الأشتر ووصيته 
(عليه السلام) إلى ولده محمد بن الحنفيه والأول صحيح والثانى لا يخلو من ضعف -. 


وأما الطريق الثانى : 
فإن الشيخ الصدوق وإن كان قد ذَكر طريقاً له إلى الأصبغ بن نباته إلا أنه ضعيف بمحمد بن على ماجيلويه إذ المعروف عدم 


ثبوت وثاقته وإن كان الصدوق قد ترضى عنه » ولو تجاوزنا هذا الإشكال بالبناء على أن الترضى علامه الجلاله وقلنا بوثاقته 


لذلكك فلا يمكن تجاوز كون من يروى عنه ابن ماجيلويه - وهو أبوه - مجهولا . 


الروايه الثالثه : مونّقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " إن علياً (عليه السلام» كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم 
يأمر به فيقشم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم ينهم - يعنى ماله " (21, وفى مضمونها بل بألفاظها روايه غياث بن 
إبراهيم (1) إلا أن المذكور فيها (يُفلس) مكان (يحبس) والمراد من التفليس هو المنع من التصرّف بالمال وهو أعم من المدّعى 
() فالاستدلال يكون بروايه عمار لورودها بلفظ الحبس . وقد رُويت هذه الروايه بطريقين أحدهما للشيخ الطوسى والآخر 
للشيخ الكلينى (قدهما) وكلا الطريقين صحيح . 


ص: ١١؟‏ 


. ٠١7 الكافى مجه ص‎ ». ١19١ التهذيب مج* ص‎ )18( -١ 
. 5١8؟ص‎ ١18جم ؟-(11) الوسائل‎ 
. يعنى الحبس‎ )18( -* 


الروايه الرابعه : روايه السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : " أن علياً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين ثم ينظر فإن 
كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه (0) إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شنتم إن شتهم آجروه وإن شثتم 
استعملوه "رلا 


ودلاله هذه الروايه على المدّعى من الحبس فى الدين ظاهره . 
وللكلام بقيه ستأتى إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدّعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدّعى عليه / ذكر الروايات المستدل 
بها على جواز حبس المقرّ الواجد للمال الممتنع عن الأداء / الروايه الرابعه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0ل. 
(بحث يوم الاثنين 7٠‏ ربيع الأول ##ع 1 ه_ و/) 


كان الكلام فى ذكر الروايات التى استّدلٌ بها على جواز حبس المدين المقرٌ بالدين الممتنع عن الأداء ووصل الكلام إلى الروايه 
الرابعه وهى روايه السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : 


" أن علياً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه () إلى الغرماء 
فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم » إن شئتم آجروه وإن شئتم استغملوه " (5) . 


ص: 5١١‏ 
)19(-١‏ أى دفع المدين نفسه إلى الغرماء . 
)7١(-1‏ التهذيب مج* ص 27٠١‏ الوسائل الباب السابع فخ أوانب اميس نكا الحديث الثالث مج18١‏ ص7١5‏ . 


-(1) أى دفع المدين نفسه إلى الغرماء . 
ع- (2) التهذيب مج* ص 27٠١‏ الوسائل الباب السابع فق أنوانب احص ابيا الحديث الثالث مج8١1‏ ص7١5‏ . 


هذه الروابه معبره سند وفن وإن كانت طاعروفى السس عن جيه الدوى إلة أن العيى فبها اظيارع لآجل تن عجال المدين 
من كونه واجداً للمال أو معسراً وهو إنما يناسب عدم العلم بحاله ولا يناسب العلم بكونه واجداً للمال كما هو الحال فى ما نحن 
فيه ولذلكك فهى لا تصلح للاستدلال فى محل الكلام وإن كان لها نحو تعلق بالمقام من جهه كون الحبس بلحاظ الدين . 


الروايه الخامسه : معتبره غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : 
" أن علياً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين فان تبين له إفلاس وحاجه خلى سبيله حتى يستفيد مالا " 10 . 


وكقريب الاستتدلال بهافن حهه ظلهورها فن كون المراف بالحسن هو الحسس ف السهن دون النثم مح التضفيف فى المال فإن 
فى 





هذا الأخير فرع العلم بكون الشخص ذا مال وهذا مما لم يُفرض فى الروايه وإنما المفروض فيها عدم العلم بحاله . 


وأشكل بأن هذا وإن كان يتعلق بما نحن فيه من هذه الجهه إلا أنه من جهه أخرى يفترق عنه لأن الحبس الوارد فى الروايه إنما 
هو ين التتظيارض تر امي ةو هال العدينى حت واجاديةه للمال ومداغيى نا عدن قيهن قرفن كزنه واهدا الال كدة 
وفؤض علم الحاكم بذلكك . 

هذه هى الروايات المُستدلٌ بها فى المقام على جواز حبس المدين المقرٌ بالدين الممتنع عن أدائه وعمدتها مونّقه عمار (5) فإنها 


تامهاسندا ودلاله اظلهورها فى الحس لأجل إجاز المقه على الأداء يعد فرعن كريه رادا للفال:: 


ص: لع 


-١‏ (7) التهذيب مج* ص 99؟ وفى موضع منه روايتها عن غياث عن أبيه وهو اشتباه والصحيح عن جعفر عن أبيه (عليهما 
السلام) بقرينه الموضع الآخر , الوسائل مج18١‏ ص518 . 
"- (©) عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " إن علياً (عليه السلام) كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم 


ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسّم بينهم - يعنى ماله " التهذيب مج* ص 19١‏ . الكافى مجه ص7١٠‏ . 


ولكن احتمل بعض فقهائنا (رض) - كالشيخ صاحب الجواهر (قده) )١(‏ وصاحب مفتاح الكرامه ونّقل استظهاره عن العلامه 
المجلسى الأول فى شرحه على الفقيه - أن يكون المراد بالحبس فى هذه الروايه هو حبس المال أى منع المدين من التصرف فيه 
فتكون الروايه حينئذ أجنبيه عن محل الكلاهم بالمرّه » ويؤرّد هذا الاحتمال ما ورد فى عده روايات كمعتبره غياث بن إبراهيم 
وموتّقتى عمار وإسحاق بن عمّار - التى تنقل القضيه نفسها - من التعبير ب_(يُفلّس) بدل (يحبس) والتفليس يناسب هذا المعنى 
المحتمل (1) » ويؤيده أيضاً أن تفريع الأمر بتقسيم المال على الغرماء على هذا المعنى أنسب من تفريعه على الحبس فى السجن 
لاسيما مع ما ذكره بعضهم من أن المماطله فى دفع الدين لا تستوجب الحبس فى السجن فإنه مع وجود أموال للمدين المماطل 
وإمكان وفاء الدين منها بأمر الحاكم للمدين بتقسيمها على الغرماء أو بتصدّى الحاكم نفسه لذلكك لا تصل النوبه إلى الحبس إذ 
لا مبرّر له فيقوى حينئذ أن يكون المراد من الحبس هو المنع من التصرف لا -الزج فى السجن ولا أقلّ من كونه احتمالاً قائماً 
يفف انل قن طلريق الاسعدلا له 


ومن هنا يتبتين أن هذه الروايات إما هى غير تامه سنداً أو غير ناظره إلى محل الكلام أصللا أو هى ناظره إليه ولكن دلالتها على 
الحبس فى السجن مع فرض واجديه المدين للمال ليست واضحه بدرجه يمكن التعويل عليها فى مقام الاستدلال . 


ومن هنا يظهر أن من الصعوبه بمكان أن نستدل على جواز الحبس فى محل الكلام بهذه الروايات وإن كان الإنصاف يقتضى 
الاعتراف بأن الفقهاء (رض) فهموا من الحبس ولا أقل فى مونّقه عمار المتقدّمه وروايه الأصبغ بن نباته التى بمضمونها والتى 
هى ناظره إلى محل الكلام أيضاً الحبس فى السجن ولكن مع ذلكك فإن الاحتمال الذى ذكرناه عن عدد من الأعلام لا دافع له 
فيكون مائعاً من الأستدلال . 


ص: علاع 


. 38١ جواهر الكلام مجة؟ ص‎ )0( -١ 
. أى المنع من التصرف فى المال‎ )28( -١ 


هذا .. وقد استّدلٌ على جواز الحبس فى المقام بطرق أخرى - غير الروايات - : 


منها : ما فى المستند من الاستدلال على ذلكك بتوقف إيصال الحقٌّ لصاحبه عليه )١(‏ فيكون واجباً على الحاكم لأنه مكلف 
بإيصال الحقوق إلى أصحابها فيثبت بذلكك مشروعيه الحكم بالسجن . 


ولكن يمكن التأمل فيه صغروياً من جهه أن توقف إيصال الحقّ لصاحبه على حبس المدين ليس مفروضاً فى محل الكلام وإنما 
المفروض أن المدين مقرٌ واجد للمال غايه الأمر أنه ممتنع عن أداء الدين فلا يتوقف إيصال الحقّ لصاحبه على حبسه بل يمكن 
للحاكم أن يوصل الحق إلى أصحابه بطريق آخر وهو أن يمنعه من التصرّف فى أمواله ويأمره أولاً بأن يقشم أمواله على غرمائه 
بالحصص فإن امتنع تولّى ذلكك الحاكم بنفسه فيوزّع أمواله النقديه إن وُجدتٌ - بينهم أو يبيع عروضه إن لم يكن له نقد . 


ومنها : التمشكك بتطبيق أدله الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على المورد من جهه أن عدم أداء الدين مُتْكر يجب الردع عنه 
أو أن الأمداء معروف يجب الأأمر به وحيث لا تجدى مرتبه التطبيق باللسان بالتغليظ له بالقول تصل النوبه إلى التطبيق باليد ومن 
مصاديقها الإيداع فى السجن فيثبت المطلوب . 


وأجيب بمنع انطباق كبرى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى محل الكلام ولو سُِلُم فيكون الدليل أخصّ من المدّعى إذ أن 
المفروض هو جواز حبس المدين فى المقام (؟) مطلقاً مع أن قضيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أنها محدّده بشروط ولا 


تكون فعليه إلا بتوفر شروطها ودعوى توفرها فى جميع الحالات فى ما نحن فيه دونها خرط القتاد . 


ص: 6*6 


1-() أى على الحسن قن السحن .. 
)8(-١‏ المقرٌ بالدين الممتنع عن أدائه . 


مع أنه لو سُّلُم صغرويه المقام لها فهى لا تختص بالحاكم بل تثبت لكل قادر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى لو 
كان هو المحكوم له نفسه فيكون بإمكانه لو تم ما سبق أن يحبس المدين فى السجن مع أن فتوى الفقهاء (رض) اختصاص 
ذلك )١(‏ بالحاكم لا عمومه لكل أحد . 


فالنتيجه أنه لم يثبت ما يدل على جواز حبس الغريم الممتنع عن أداء الدين مع العلم بكونه واجداً للمال بل الذى ثبت بموجب 
بعض الروايات المتقدّمه هو منعه من التصرف فى أمواله ثم أداء ديون الغرماء منها . نعم .. قد بُضطرٌ فى بعض الموارد لأجل 
إيصال الحقٌّ إلى أصحابه إلى التستب إلى ذلك بحبسه ولكنها موارد جزئيه غير مفروضه فى محل الكلام . 


هذااما يرقبظ بالحالة الأولى وهى ما إذا كاذ المديى والجدا للهال.: 
الحاله الثانيه : ما إذا عُلم بكونه معسراً.. وسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَّعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف الْمُدّعى عليه / الحاله الثانيه : ما إذا 
كان المقرّ معسراً وقد ثبت إعساره لدى الحاكم / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم الثلاثاء 18 ربيع الأول #مع 1 ه_ )6٠١‏ 


كان الكلام فى البحث السابق عمّا إذا كان المدين المقرٌ بالدين واجداً للمال وقد تم الكلام فيه , ولا بأس أن نتنه على أن هناكك 
فروعاً أخرى لها نحو ارتباط بهذا البحث لم نتعرّض لها لكونها مما يُبحث مستقلاً فى محل آخر (1) . 


ص: لاع 


1-() ا الحبسن قن السكدن : 
3-5 تاقد ينانا كنات المنلس..: 


الحاله الثانيه : ما إذا كان المقرٌ معسراً وقد ثبت إعساره لدى الحاكم . 


والحكم فيه ما تكفلت ببيانه الآديه الشريفه من إنظاره إلى حين تيبر حاله بقوله تعالى : " فنظره إلى ميسره " (1) وما هو 
بمضمونها من الروايات » والمراد بإنظار المدين تركك مطالبته بالدين وعدم جواز حبسه , وبعباره أخرى إعطاؤه مهله إلى حين 
حصيو الشكن الماك والشاوه لدغلى وقام الدرية.. 


وقد وقع البحث هاهنا فى أنه هل يُلرّم المدين بالتكشب لاستحصال المال الوافى بأداء الدين أم أن اللازم عليه الوفاء بالدين على 
تقدير حصول المال لديه دون ما يزيد على ذلكك بعد الاتّفاق على عدم جواز مطالبته بالدين فعللا ما دام معسراً فضالً عن حبسه ؟ 


أقوال فى المسأله » وعمدتها ما يأتى : 





القول الأول : ما نُسب إلى المشهور من عدم وجوب التكسّب بل اللا-زم على الحاكم إذا ثبت عنده الإعسار أن يُمهله حتى 
يحصل له عال' ولا وجوز له أن ثلزفه بيحضيله كما لا يجوز له أو للدائ التعلاق بالمدين نفسه بمو جره للغير وأخل الأجره وقاء 
للدين أو تسخيره فى مطلق الأعمال لقاء الدين . 


ويترتب على ذلكك أنه لا يجب على المدين قبول الهديه للوفاء بالدين ولا العمل بالاصطياد أو الاحتشاش أو الاحتطاب على ما 
متّلوا به -؛ كما لا يجب على المرأه لو كانت مدينه أن تتزوج لتدفع المهر وفاء لدينها ء ولا على الرجل أن يُطلّق زوجته طلاقاً 
خلعياً (؟) ليدفع ما تبذله له وفاءً لدينه بل المنقول عن بعضهم إرسال عدم وجوب التكسّب إرسال المسلمات . 


ص: /ااع 


. 58 / البقره‎ 0570-١ 
. أى فى ما لو فرض تور شروط هذا النوع من الطلاق - طبعاً فهاهنا لا يُلرّم بالطلاق لاستيفاء الدين من مال البذل‎ 0-1 


القول الثانى : ما اختاره جماعه من فقهائنا (رض) كالحلبى فى الكافى من وجوب التكشب على المدين وجواز إلزامه به مع كونه 


القول الثالث : ما تسب إلى الشيخ (قده) فى النهايه (5) من جواز أن ي.دفع المدين نفسه إلى غرمائه ليؤاجروه للغير أو يستعملوه 
لأنفسهم فضلًا عن جواز إلزامه بالتكشب . 


هدم هى عهده الأقوال فى النسأله والذى ينبقى أن تذكر أولآ- قبل | ستعراض أدلتها هو بيان نكته هذا النزاع والخلاف وهى 
تكمن فى أن أداء الدين هل هو واجب مطلق من ناحيه القدره والتمكن المالى أو هو واجب مشروط 20 
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ص: لمن 


1-(2) اهن التكسي: 

-١‏ (0) على تشكيكك فى صحه هذه النسبه لأسن بعض المحققين (وهو صاحب مفتاح الكرامه على ما يخطر فى البال) ذكر أنه 
راجع النهايه فلم يجد فيها هذا الكلام . (منه دامت بركاته) 

*- (2) ولا بأس فى بيان الفرق بين هذين الواجبين إجمالاً لتوقف فهم ما نحن فيه على ذلكك » فأقول : 

*- (/) إنه قد ذكر فى محلّه من علم الأصول أن الواجب إذا تسب وجوبه إلى شىء فتاره يكون مشروطً به ومتوقفاً على تحقّقه 
فهو الواجب المشروط وأخرى يكون غير مشروط به ولا متوقفاً على تحقّقه فهو الواجب المطلق فالحج - مثلاً بالنسبه إلى 
الاستطاعه واجب مشروط لأن وجوبه متوقف على تحمّقها فلا وجوب أصللا من غير حصولها , وبالنسبه إلى السفر إلى الديار 


المقدّسه واجب مطلق لأن وجوبه غير متوقق على تحققه : 


(1) فعلى الأول (5) يتفرّع القولا-ن الثانى والثالث - بقطع النظر عن الاختلاف بينهما - فإنهما مبنيان على لزوم تحقيق ما يتوقف 
عليه أداء الدين من التكسّب أو المؤاجره للغير أو الاستعمال للنفس فهو على حدّ السفر بالنسبه إلى حج المستطيع أو تحصيل 
الطهاره بالنسبه إلى الصلاه » وعلى الثانى () يتفرّع القول الأول فإنه مبنى على عدم لزوم تحصيل ما يتوقف عليه الوجوب فلا 
يلزم على المدين التكستب لأجل أداء الدين وإنما هو رهن بحصول القدره الماليه ولو انفاقاً -. 


لأقول» ساكس كر الراسومظلتاً أو مشروطا فى خالة الفكة حك امور مد تنه طول : 
الأول عنص الدننا الشاض على كرة الزا جب »«مظلنا أوتمشروطا بالخصوص . 

الثانى : مقتضى الأصل اللفظى العام . 

الثالث : مقتضى الأصل العملى . 


ص: عضن 


ادازم) والعمره العمليه الفرق بيخ 'غذيق الوكين فى أنهافى الواجيات المشتروطة لآ يحب غلن المكلت الننف: لتحميل الفط 
فهو غير ملزم بالسعى لتحقيق الاستطاعه - مثا - بل إذا حصلت لدى شخص - ولو اتّفاقاً - ترئّب على ذلكك صيروره الحج واجباً 
علهوفملا عله +وتنقيى هذا القدرط يشرط الوخوت أو مقدمه المكوب موهة| بخلان الرلعات المظلقة فإنها فنا نحن عل 
المكلف تحصيلها فلذا يلزم عليه السفر إلى الديار المقدّسه لتوقف أداء الحج عليه بل يلزم عليه تهيئه ما يكون من مقدمات ذلكك 
كاستخراج جواز السفر - مثلا -» ويّسمّى هذا الشرط بشرط الواجب أو مقدمه الواجب . (منه دامت بركاته) 

63-9) أن كويه راجا مطلقا : 


ؤه0 أى كررتهدواجا مشتروطا؛. 


ومع قطع النظر عن الأمر الأول - أعنى الدليل الخاص الذى يعين أحد النوعين بالخصوص - فالذى يقال هنا إن مقتضى إطلاق 
أذلهوعوت أداء الدين أذ أذاء الديح واج مطلق ند خئحه القورة الناله ولس روط ديا قن الاشتراكل فن الحتقه يحتاج 
إلى دليل خاص يتضمّن كون الواجب مشروطاً من جهه القيد المطروح فلو فرض عدم توقره فى المقام فتبقى نحن وأدله وجوب 
أداء الدين ومقتضى إطلاقها كون الوجوب غير مقيّد بذلكك القيد ومعنى هذا كونه مطلقاً من جهته . 


وهذا البيان إن تم فهو وإلافتصل النوبه إلى الأمر الثالث وهو التمشكك بالأصل العملى الجارى فى المورد ولااريب أن مقتضاه 
كون الواجب مطلقاً إذ الأصل عدم التقييد . 


فالنتيجه أن الأصل مطلقاً لفظياً كان أو عملياً يقتضى إطلاق الواجب والقول بكونه مشروطاً رهن بالدليل . 
وأما بالنظر إلى الأدله الخاصه التى عليها المعوّل مع توفرها )١(‏ فينبغى استعراضها بالنسبه إلى كل قول من الأقوال المتقدّمه : 


فأما ما ذكر بالنسبه إلى القول الأول وهو ما تسب إلى المشهور من عدم وجوب التكشب لكون الواجب فى ما نحن فيه من قبيل 
الواجب المشروط الذى لا يلزم تحصيل مقدمات وجوبه فقد استّدلٌ له : 


أولاً : ما أشير إليه فى كلماتهم كالجواهر وغيرها من التمسكك بالأصل فإنه يقتضى عدم وجوب التكسب ء والظاهر أن المقصود 
بالأصل هنا ما يكون من قبيل أصاله البراءه عند الشكك فى الوجوب (0. 


5١ ص:‎ 


)١11( -١‏ ومهما كانت نتيجه الأدله الخاصه فهى لا تنافى ما ذكرناه من أن نتيجه الأصل اللفظى والعملى تقتضى الإطلاق وذلكك 
لكونهما متأخَرين مرتبه عنها ولا يصار إليهما إلا بعد فقدها . (منه دامت بركاته) 
؟- (؟1) الذى مرجعه إلى الشكك فى التكليف وهو مجرى للبراءه . 


ولكن أشكل عليه بأن من الواضح أن هذا الأصل لا يمكن الالتزام به فى محل الكلام وذلكك من جهه أن الشكك فى وجوب 
التكبب الذى هو مجرئ لأصاله البراءه مسقي عن الفكف فى إطلاق الوجوث واشتراطه قإنه إذا كان أداء الديخ واجباً مشروطاً 
فلا يجب التكسب كما يقول المشهور ء وإذا كان واجباً مطلقاً فيجب حينشذ التكسب (1)» والأصل الجارى فى السبب حاكم 
على الأصل الجارى فى المسبّب ورافع فى الحقيقه لموضوعه وهو الشكك » وقد تقدّم أن الأصل اللفظى بل والعملى أيضاً - فى 
المقام وهو إطلاق أدله وجوب أداء الدين يقتضى كون الواجب مطلقاً بالإضافه إلى القدره الماليه وهذا معناه لزوم تحصيل ما 
يتوقف عليه من المقدمات ومنها التكسب فيكون التكسب واجباً على المدين ويجوز إلزامه به » وبذلكك يكون كل من الأصلين 
ساكبا غلى: أفناله اليزاته الى اسقدل بها لهذا القول فرقعاة عرفوغيا نوهو الشكك قن كرون المكبي زاسا ونث فيك قن 
ركه وشونة أذ هذا الراس هو واكي مطل ون الكسي من التفسانك الوجرقيه الى يح على المكلق تعميليا نعل 
ذلك فلا يتم هذا الدليل لإثبات هذا القول . 


ثانا : فلو سنال +" وإوكان ذو حوره تتكارة إلى مويه ".+ 


وتقريب الاستدلال بهذه الآيه الشريفه أن المقصود بها لزوم إنظان المعسي الا مح حفو ل سسره شد ل على أن الأشار كادف 


ولكن أجيب عليه : 


أولاً : إن غايه ما تدل عليه الآيه الشريفه هو الإنظار حال العسر بمعنى عدم مطالبته بالدين فى هذا الحال - فضللا عن عدم جواز 
سجنه - ولزوم إمهاله إلى حين اليسر وهذا لا ينافى وجوب التكسب عليه إذ ليس فى الآيه الشريفه ما يشير إلى عدم وجوب 
التكسب لتكون دليلا للمشهور بل مفادها يجتمع مع وجوب التكسب إذ لا مانع من إعطائه المهله وعدم مطاليته بالدين فى حال 
العسر ولكن فى الوقت نفسه يرم بالتكسب من جهه كونه مقدمه للوفاء بالدين الواجب عليه . 


ص: ”ع 


1- (18) الذى هو مقدمه لأداء الدين الواجب, 


وثانياً : إن الآيه الشريفه لا تشمل محل الكلام أصللاً وذلكك من جهه أن المدين إذا كان قادراً على التكسب - كما هو المفروض 
فلا ينطبق عليه عنوان المعسر الذى هو موضوع الآيه المباركه وإنما المعسر من لا يكون واجداً للمال فعلاً ولا قادراً على تحصيله 
بالأسباب المشروعه كالتكشب ء وأما إذا كان قادراً على ذلك فليس هو بمعسر وإن لم يكن واجداً للمال فعللاً بل إن مثل هذا 
يَعَدٌ غنياً فى الحقيقه ولذا حكموا فى باب الزكاه بعندم جواز إغطائها لمن كان متمكناً من الكسب لعدم كونه والحال هذه فقيراً 
بل هو غنى بالقوه فالآديه الشريفه حتى لو سمت دلالتها على عدم لزوم التكسب إلا أن محل الكلا-م خارج عن موضوعها 
تخصّصاً فإن موضوعها المعسر وما نحن فيه لا يدخل تحت هذا العنوان وإنما الداخل تحته من لا يملكك المال بالفعل وليس لديه 
المقدره على التكسب وأما مع وجود أحدهما فلا ينطبق عليه موضوع الآيه حينئدذ . 


وعليه فلا يصح الاستدلال بالآيه الشريفه فى محل الكلام . 
المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدّعى عليه / الأدله التى استُدل بها 
على قول المشهور من عدم وجوب التكسب على المدين / الدليل الثالث / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 31010 ع1 0011ملا5 001 دع00 إع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الأربعاء 4 ربيع الأول #سع 1 ه_ ١1م)‏ 


كان الكلام فى ذكر الأدله التى اببكدل بها على قر المشهور من عدم وجوب التكسب على المدين وعدم جواز إلزامه به وتقدّم 
ذكر دليلين أحدهما هو التمشكك بالأصل والآخر قوله تعالى : '' وإن كان ذو عسره فنظره إلى ميسره "+ وقد تقدّمت المناقشه فى 
كل منهما ولمزيد التوضيح أقول : 


ص: ؟'ع 
أما بالنسبه إلى الأصل )١(‏ فمن المعلوم أن النوبه لا تصل إليه إلا بعد الالترام بأمرين : 
أولهما : القول بعدم وجود إطلاق لأدله وجوب الوفاء بالدين يقتضى )١(‏ عدم تقيّد الوجوب بالتمكن المالى 70 على غرار تقيّد 


قاننهها #القرل مان لبس متكي الأمكل هعد المكه فى كوة الراط ملفا أن مقروها بغر كين مطانا قله وهنا اذم قن 
الحقيقه يدخل فى كبرى دوران الأمر بين رجوع القيد إلى الماده فيكون قيداً للواجب فيكون الواجب مطلقاً أو رجوعه إلى الهيأه 
فيكون قيداً للوجوب فيكون الواجب مشروطاً (0) 


ص: 577 
-١‏ (1) وهو جريان البراءه عن وجوب التكشب . 
؟-(5) أى هذا الاطلاق . 





*- () وإلا فلو وُجد هذا الإطلاق لتعتين التمشّكك به لإثبات المطلوب من عدم وجوب التكسشب ولم تصل النوبه إلى التمتركك 
بالأصل العملى للطوليه بين الدليل اللفظى والأصل العملى . 

داز #انو الا فلوفلنا رأف حتفو الأصل عدن السك ا قوق الرانهي نظلا "أو ختروط هو كرف افا لكان هتذ انالا صن سكم 
على أصاله البراءه لحكومته عليها إذ هو فى الحقيقه رافع لموضوعها وهو الشكك فإنه إذا تمسّدكنا بذلك الأصل وقلنا بكون 
الرااعي ملفا قل ركو سق تيد شكه أصالة لكر حتاف محال لعزييات أله الدر اده 

ه- (2) لا يخفى أن وصف الإطلالق والا-شتراط وإن وُصف بهما الواجب إلا أن وصفه بهما إنما هو على نحو العنايه والمجاز 
بحذف المضاف (أى وجوب الواجب) والوصف فى الحقيقه إنما هو للوجوب » ومن هنا تعلم بأن لا تهافت فى ما ذكر من أن : 
(القيد إذا رجع إلى الماده يكون قيداً للواجب فيكون الواجب مطلقاً) فإن الإطلاق وصف للوجوب فلا ينافى كون الواجب مقيّداً 


فتديّر! 


0 
0 


هذا .. ولكن لا يبعد القول بوجود إطلاق لبعض أدله وجوب الوفاء بمعنى أن وجوب الأداء ليس مشروطاً بالقدره الماليه ولو تم 
هذا لأوجب تحصيل مقدمه الأداء الواجب كالتكسشب 0 : وهذه هى الثمره بين القول بالإطلاق والقول بالاشتراط (2) . 


والحاصل أن التمسّكك بالبراءه لا يُصار إليه إلا بعد القول بعدم وجود أصل لفظى أو أصل عملى مقدّم على أصاله البراءه . 


وأما بالنسبه إلى الآيه الشريفه فقد تقدّم أنه قد اعتّرض عليها بأمرين كان أوّلهما أن غايه ما تدل عليه هو الإنظار حال العُسر 
بمعنى عدم مطالبته بالدين فى هذا الحال (فضلل عن عدم جواز سجنه) ولزوم إمهاله إلى حين اليسر وهذا لا ينافى وجوب 
التكسب عليه (بل وإلزامه به من جهه كونه مقدمه للوفاء بالدين الواجب عليه) إذ ليس فى الآيه الشريفه ما يشير إلى عدم وجوب 
التكسب لتكون:ليلة للمشهوو:. 


ص: عع 


:- هذا .. وقد ذكر الأستاذ (دامت بركاته) ما مفاده - بتصدّف‎ )9( -١ 

؟- (/0) " لا يخفى أن تقيبد الماده حاصل على كل تقدير : أما على رجوع القيد إلى الماده فواضح وأما على رجوع القيد إلى 
الهيأه فلأن تقييد الهيأه يستلزم تقييد الماده بلا عكس . ومن هنا يكون تقييد الماده معلوماً على كل حال فالدوران المزبور هو فى 
الحقيقه بين رجوع القيد إلى الماده فقط أو رجوعه إلى الهيأه والماده معاً فعلى الأول يكون قيداً للواجب فيكون الواجب (أى 
وجوب الواجب - كما عرفت -) مطلقاً ؛ وعلى الثانى يكون قيداً للوجوب فيكون الواجب (أى وجوب الواجب) مشروطاً " . 
00-2 هال لما يكرن من مقدمات منص الأداه الواجيه. 

ع- (4) فعلى الإطلاق يلزم تحصيل المقدمات التى يتوقف عليها الأداء كالتكسب وعلى الاشتراط لا يلزم ذلكك . 


وكان ثانيهما أن القادر على التكسب خارج موكيوعا عن الآآنه القريقة لأله مسكو وواجه للجال ول تشدرط فى وااجدي المال أن 
يكون موجوداً نقداً بل إذا كان قادراً على التكسب يُعدّ متمكناً ولا ينطبق عليه عنوان المعسر ولذا لم يعد فى سائر الموارد التى 
بُشترط فيها الفقر كالزكاه والخمس مستحقاً بل عد فيها غنياً وليس فقيراً . 


هذه تتمة وتذكير بما سبق . 

الدليل الثالث : 

روايه الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه : 

" قضى (عليه السلام) فى الدين أنه يحبس صاحبه فإن تبين إفلاسه والحاجه فيُخْلّى سبيله حتى يستفيد مالا ل1) " (5) . 
الدليل الرابع : 

معتبره غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : 

" أن علياً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين فان تين له إفلاس وحاجه خلى سبيله حتى يستفيد مالا " (9) . 


وتقريب الاستدلال بهما من جهه البناء على ظهور (حتى) فيهما بمعنى (إلى) الغائيه فالمقصود هو أن المدين يخلّى سبيله إلى أن 
يستفيد مالا فيكون الظاهر منه عدم وجوب التكشب . 


ص: ”6 


. أى يُحبس استظهاراً » وهو يتأنّى حيث لا يُعلم حال المدين من حيث واجديته للمال فإن تبتين أنه معسر يُطلق سراحه‎ 0٠١0-١ 
. التهذيب مجء ص 777 » الفقيه مج ص 78» الوسائل مج 71 ص/757‎ )11(-7 

*- (171) التهذيب مجء ص 199» الوسائل مج18١‏ ص518» ولا يخفى أن الأنسب جعلهما دليلاً واحداً لأن فقره الاستدلال فيهما 
واحده لا اختلاف فيها فلا موجب للتعدّد . 


وأجيي غرنه : 
أولا : 


المنع من ظهور (حتى) فى الغايه بل هى ظاهره فى كونها تعليليه بمعنى (لكى) أو (لأجل) فالمعنى هو أن المدين يُخْلَى سبيله 
لأجل أن يستفيد مالا فيكون الظاهر منه هو وجوب التكسب .ء وإن مُنع من هذا الظهور فلا أقلّ من كون محتمللا احتمالاً معتذاً به 
على نحو يمنع من الاستدلال بالروايتين على ما ذكر من عدم وجوب التكسب . 

والحاصل أن (حتى) إن لم تكن ظاهره فى كونها تعليليه فيكون الظاهر منها وجوب التكسب فلا أقل من عدم ظهورها فى كونها 
غائيه ليَدَّعى كون الظاهر منها عدم وجوب التكسب . 

وكائيا : 

لو سُلّم كون (حتى) غائيه وأن الظاهر من الروايتين أن المدين يُخْلَى سبيله إلى أن يستفيد مالا إلا أن هذا المعنى لا ينافى وجوب 
التكسب إذ ليس فيه ظهور فى عدم وجوب التكسب بل غايته أنه لا يدل على وجوب التكسب وهذا لا ينافى وجوب التكسب لو 
دل عليه دليل فلا مانع من الاللتزام بأن المدين يُخْلَى سبيله إلى أن يستفيد مالا وفى الوقت نفسه يؤمر فى فتره الإنظار وتخليه 
السبيل بالتكسب . 

اليل الخاسين + 

مونّقه السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن على (عليه السلام) : " أن امرأه استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها 


وهذه الروايه ألحق بآخرها فقرةٌ ذكرت فى ملحقات العروه (1) وهى : (ولم يأمره بالتكسب) ولا ريب أنه على تقدير وجود هذه 
الفقره فى الروايه فعلاً تكون دالّه على عدم وجوب التكسب إذ لو كان واجباً عليه لأمره به الإمام (عليه السلام) . 


ص: ”ع 


. 5١18ص‎ ١18جم ومج/اص 05 » الوسائل‎ ,7٠١ التهذيب مج* ص‎ )1( -١ 
. 548 ؟- (18) العروه الوثقى مج* ص‎ 


ولكن الظاهر أن هذه الفقره غير موجوده فى المصدر أصلا إذ يخلو منها التهذيب حتى المطبوع منه كما لا توجد أيضاً فى 
شرحه (ملاذ الأخيار للعلا-مه المجلسى) ولا- فى الوسائل ولا فى الكتب الفقهيه التى نقلت هذه الروايه من قبيل مفتاح الكرامه 
وكشف اللثام والجواهر فييدو - واللّه العالم - أن هذه الفقره إنما هى تعليقه من السيد اليزدى (قده) ذيّل بها هذه الروايه غابه 
الأمر أنه وقع خطأ فى الْنَسْخْ أو حصل اشتباه من الناسخ . 


والروايه تامه سنداً .. ولكن قد يُخدش فيها من جهه محمد بن قولويه - الذى هو أبو صاحب كامل الزيارات (جعفر بن محمد بن 
قولويه) » أو من جهه محمد بن عيسى - الذى هو أبو أحمد بن محمد بن عيسى » أو من جهه السكونى فإن الأوّلين لم يوثقا 


ولكنها فى الجميع مدفوعه : 


أما بالنسبه إلى محمد بن قولويه فإن ابنه صاحب كامل الزيارات قد روى عنه مباشره فيه ورجال كامل الزيارات وإن لم يكن فى 
عباره المصئّف فى بدايه كتابه دلاله على توثيقهم جميعاً إلا ان فيها دلاله على توثيق من يروى عنهم مباشره وهم من يعبر عنهم 
بالمشايخ وأبوه واحد منهم . 


وأما بالنسبه إلى محمد بن عيسى فإنه قد عبر عنه فى المصادر الموثوقه كالنجاشى وغيره بأنه كان شيخ القَمّيين ووجه الأشاعره 
وظاهر هذا التعبير أنه ينافى كونه شخصاً غير معتمد عليه فى ما يُحدث به فهو إن لم يدل على توثيقه فلا أقل من دلالته على 


وأما بالنسبه إلى السكونى فلا يضرٌ كونه عامياً بعد كونه ثقه بحسب نصٌ الشيخ (قده) . 


ص: ع 


وعلى :ذلكف قالظاض عماميه الروابة مدا . 


وأما تقريب الاستدلال بها على قول المشهور فبالتمسكك بالإطلاق المقامى من جهه سكوت الإمام (عليه السلام) عن إلزام الزوج 
المعسر بالتكسب بعد تصريحه بعدم حبسه ولو كان التكسب واجباً لألزمه الإمام (عليه السلام) به . 


هذا غايه ما يقال فى تقريب الاستدلال بهذه الروايه وستأتى المناقشه فيه إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدَّعى عليه / الأدله التى استُدل بها 
على قول المشهور من عدم وجوب التكسب على المدين / مناقشه التمسك بالإطلاق المقامى فى الدليل الخامس / كتاب 
القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 
(بحث يوم السبت ” ربيع الثانى 187 ه_ 87) 


كان الكلام فى ذكر الأدله التى استّدلٌ بها على قول المشهور من عدم وجوب التكشب على المدين وعدم جواز إلزامه به وتقدّم 
ذكرٌ الدليل الخامس )١(‏ وَدَفْمٌ ما أشكل به عليه من جهه السند وتعقيب ذلكك بذكر تقريب دلالته بالتمسشكك بالإطلاق المقامى 
من جهه ظهور سكوت الإمام (عليه السلام) عن إلزام الزوج المعسر بالتكشب فى عدم وجوب التكسشب عليه بعد البناء على عدم 
وجود عباره (ولم يأمره بالتكسّشب) فى نص الروايه - كما هو الصحيح -. 


ولكن نوقش فى هذا الاستدلال من جهتين : 
الأولى.: 


أن الروايه ليست فى مقام ما يجب على الزوج المعسر حتى يكون الإطلاق المقامى المُستفاد من سكوت الإمام (عليه السلام) 


. وهو روايه السكونى‎ )١(--١ 
: الثانيه‎ 


لوك ليم تماميه الإطلاق المقامى فإن غايه ما يثبت به هو عدم إلزامه (عليه السلام) للزوج المعسر بالتكشب ولا دلاله فى هذا 
على عدم وجوبه عليه فإن القضيه المنقوله فى الروايه عباره عن واقعه جزئيه خارجيه لا قضيه كليه ينعقد لها الإطلاءقٌ ومن 
المحتمل دخاله بعض الظروف الخاصه فى الحيلوله عن إلزامه بالتكسشب كما لو كان الإمام (عليه السلام) قد علم أن الشخص غير 





قادر على التكشب أصلا أو كان قادراً ولكن لم يتيسدر له الكسب المناسب لشأنه وعلى ذلكك فلا يمكن أن نستدل من سكوت 
الإمام (عليه السلام) عن إلزامه بالتكشب على عدم وجوب التكشب عليه )١(‏ . 


ومن هنا يتبين عدم تماميه شىء مما استّدلٌ به للقول المشهور (؟) وبناء عليه تصل النوبه إلى التمشكك بمقتضى الأصل العملى 
المقتضى لوجوب التكسب لفرض توقف وجود الواجب عليه لما تقدّم من أن أداء الدين بالنسبه إلى المدين واجب مطلق - 
وليس واجباً مشروطاً - فتجب حينئذ مقدماته الوجوديه التى يتوقف عليها وجود الواجب خارجاً ويتفرّع على هذا وجوب إلزامه 
به أيضاً باعتبار أن الحاكم هو المسؤول عن إحقاق الحقوق وإيصالها إلى أصحابها فإذا فرض توقّف ذلكك على أن يتكترب 
المدين المعسر فبإمكان الحاكم إلزامه به . 


هذا .. ويمكن أن يُستفاد وجوب التكسب من معتبره غياث بن إبراهيم وروايه الأصبغ المتقدّمتين لأنهما تصرّحان بأن الإمام (عليه 
السلام) كان يحبس فى الدين فإن تبين له إفلا.س المدين وحاجته خلّى سبيله حتى يستفيد مالا - بناءً على أن (حتى) تعليليه 
بمعنى (لأجل) فإن المفهوم منه أن علّه إطلاق سراحه وتخليه سبيله إنما هى استفاده المال الذى يفى بأداء الدين وهذا إنما 
يتحقّق بالتكسب فيكون التكشب واجباً لتحقيق تلكك الغايه ويتفرّع عليه جواز أن يُلزمه الحاكم به فى ما لو امتنع أو يسجنه لما 
تقدّم من أن الحاكم هو المسؤول عن إحقاق الحقوق وإيصالها إلى أصحابها والمفروض توقف ذلك على استفاده المال التى 
تتحمّق بالتكشب ؛ ولو مُحدش فى هذا البيان ففى التمشكك بمقتضى الأصل المذكور غنى وكفايه . 


ص: خض 
1لا وهذا الحواب يان نض لو قرفن أن الققره ال أضرفت :فى لحقات العرؤه إلى الروابه كانت موسجورفه فى "نض الروائة 


واقعا .ولكن قد عرفت أنها أحديه غنياء (مفة ذافيت بر كاقه) 
00-7 وهو عدم وجوب التكسب على المدين المعسر وعدم جواز إلزامه به . 


وكيف كان فالذى يظهر مما تقدّم أنه لا خصوصيه للتكسب فى المقام بل يعم مطلق ما يتوقف عليه أداء الدين الواجب وإنما 
مص التكسشب بالذكر من باب كونه المصداق الأ-برز لتحقيق ذلكك فيلزم بناءً على هذا قبول الهبه - مثلاً إلا إذا رض كونه 
حرجياً عليه أو كونه مستازماً لتوهين شأنه فلا يجب حينئذ بلا إشكال بل إن بعض فقهائنا (رض) - وهو الشيخ (قده) فى النهايه 
على ما هو المنسوب إليه - التزم بأنه يجوز للحاكم أن يدفع المُعسر نفسه إلى الغرماء ليؤاجروه أو يستعملوه شريطه أن لا يكون 
ذلكك حرجياً عليه ولا موجباً للتوهين بشأنه والظاهر أن مستنده فى ذلكك روايه السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : " 
أن علياً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول 
لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه وان شئتم استعملوه '" (1) . 


ولكن الأصحاب لم يوافقوا الشيخ (قده) فى ما ذهب إليه ولم يعملوا بمقتضى هذه الروايه وإن كانت عندهم تأيه تند بل 
بعضهم ناقش فى سندها فقال بعدم اعتبارها ولا بد أن يكون ذلك من جهه النوفلى بل والسكونى أيضاً - على رأى بعضهم - . 


ولكن تقدّم أنه يمكن إثبات وثاقه النوفلى بوجوه ذكرثٌ فى محلّها » وأما السكونى فقد تقدّم أيضاً ما يدل على وثاقته فالروايه 
من حيث السند معتبره والمناقشه فيه غير منجهه . 


نعم .. استشكل بعضهم فى الروايه من جهه أخرى وهى الحجيه فقال بأن مضمون هذه الروايه مخالف للقواعد ولعمل الأصحاب 
كما أصرّ على ذلك الشيخ الأنصارى (رض) بل والشيخ نفسه أيضاً إذ لم يظهر منه المخالفه للأصحاب والالتزام بهذه الفتوى 
وقد تقدّم أن صاحب مفتاح الكرامه ذكر أنه تتبع كتاب النهايه فلم يجد ما يشير إلى أن الشيخ (قده) يذهب إلى ما تُسب إليه مما 
هو موافق لمضمون الروايه ولذلكك تجد أنه (قده) فى بات الدذين قل وافق الأصحاب وفى باب آخر اقتصر على ذ كر الروايه فقط . 


ص: رضنا 


. الوسائل أبواب الحج الباب السابع الحديث الثالث مج18١ ص518‎ »"٠١ التهذيب مج* ص‎ )6( -١ 


وبهذا يظهر أن الأصحاب مطبقون على عدم العمل بهذه الروايه مما يحقّق كبرى الإعراض عن الروايه المعتبره سنداً وهو موجب 
لوهنها وسلب الحجيه عنها . 


فالنتيجه أن روايه السكونى موهونه بالإعراض ولا عامل بها مما يوجب سقوطها عن الحجيه . 


هذا .. وقد ناقش بعضهم فى دلاله الروايه - بقطع النظر عن المناقشه فى سندها فقال بعدم إمكان الالتزام بمضمونها وذلك من 


أما مخالفتها للعقل فباعتبار أن ظاهر الروايه هو تجويز تسليط شخص على آخر ليفعل به ما يشاء وهذا ممنوع بحكم العقل لآن فيه 


وأما مخالفتها للنقل فمن جهه أن دفع المعسر إلى الغرماء ليستعملوه أو يؤاجروه مخالف مع ما دلّ على لزوم الإنظار كقوله تعالى 
: (فنظره إلى ميسره) . 


وأقول : يمكن المنع من كلتا المخالفتين : 


أما بالنسبه إلى المخالفه مع العقل فإنه وإن كان الوارد فى الروايه هو قوله : (اصنعوا به ما شئتم) ولكن من الواضح بقرينه الذيل 
أنه ليس المراد من : (ما شئتم) على إطلاقه ليلزم ما يُشبه الاستعباد )١(‏ ليقال بكونه ممنوعاً بحكم العقل وإنما المراد المؤاجره 
للغير وأخخذ الأجره وفاءً للدين أو الاستعمال للنفس فى الأعمال المقدوره للمدين من الصناعه والزراعه والتجاره وجعل ذلكك 
عواقا علنااقان .نه السلييع فالدرض دمن ذلكك إذا هو افيه كو السدية لضم عق تحصيتل الدال لزان رادا اندوع لاحب 
والعقل لا يمنع من أن يُؤاجَر المدينٌ المعسر أو يُستعمّل توفيه لدينه إذا كان ذلكك غير حرجى له وغير مخالف لشأنه كما لو كان 
هو انقسه غاملا وكاسيا : 


ين 


1-(8) أى صيروره المدين غبداً للدائق يفعل .به .ما بشاء: : 


وأما بالنسبه إلى المخالفه مع النقل فهى غير لا-زمه لما ذكرنا من قبل أن وجوب التكسّسب على المعسر وكذا مؤاجرته من قبل 
الغرماء للغير أو استعماله لأنفسهم لا ينافى إنظاره فإن المقصود بالإنظار فى الآيه الشريفه كما تقدّم - هو عدم مطالبته بالمال ما 
دام عا وهذا لياق إلزام الحاكم له بالتكسّب أو دفعه إلى الغرماء ليؤاجروه أو يستعملوه لتحصيل المال الوافى بأداء الدين 
فى زمان الإنظار . 


فتحصّلى مما تقدّم أن الأقرب ما ذهب إليه جمله من المحققين من القول بوجوب التكسب بل الالتزام بالتعميم لغيره أيضاً مما 
يتوقف عليه أداء الدين الواجب مما ليس فيه حرج على المعسر أو التوهين بشأنه كقبول الهبه - مثلاً كما الأ.قرب جواز إلزام 
الحاكم له بذلكك مع مراعاه عدم الحرج أو التوهين. 


هذا ما يرتبط بالحاله الثانيه التى يكون عليها المقرٌ وهى الإعسار . 
بقى الكلام فى الحاله الثالثه وهى ما لو لم يُعلم حال المدين المقرٌ بالدين من حيث إعساره أو واجديته للمال فما هو حكمه ؟ 


واجداً للمال ليلحقه الحكم الخاص بحالته أم لا يجوز ذلكك بل على الحاكم أن يتبتيّن حاله بطرقه الخاصه ؟ 


الذى يظهر من بعض الروايات التى مد ذكرها جواز مثل هذا الحبس )١(‏ كروايه السكونى المتقدّمه التى اشتملت على قوله (عليه 
السلام) : " أن علياً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين ثم ينظر .. " حيث يمكن تعليله بأنه إذا لم حبس المدينٌ - الذى لم 
يُعلم حاله - ليُستظهّر فقد يكون فى الواقع موسراً ويتصرّف فى أمواله تصرّفات يُلحق نفسه بها بالمعسر كما لو استغل كونه مخلى 
السبيل ونقل جميع أمواله إلى محل غير معلوم . 


ص: إفرفرا 


. أى الحبس الاستظهارى‎ )2(-١ 


وللكلام تتمه ستأتى إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدَّعى عليه / الصوره الأولى : اعتراف المُدَّعى عليه / الأدله التى استُدل بها 
على قول المشهور من عدم وجوب التكسب على المدين / مناقشه التمسك بالإطلاق المقامى فى الدليل الخامس / كتاب 
القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 3010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


(بحث يوم الأحد ” ربيع الثانى 189 ه "8) 


كان الكلام فى ذكر أحوال المدين المقرٌ بالدين وتقدم ذكر حالتين أولاهما ما لو عُلم بواجديته للمال وثانيهما ما لو عُلم إعساره 


الحاله الثالثه : وهى ما لو لم يُعلم حال المدين المقرٌ بالدين من حيث إعساره أو واجديته للمال فهنا يقال إنه لما كان من الواضح 
أن دعواه الإعسار بمجرّدها لا تُقبل منه فكان من اللاسزم الفحص عن حاله ليتبين كونه معسراً أو واجداً للمال ليلحقه الحكم 
الخاص بحالته ولكن وقع الكلام فى أنه فى مدّه الفحص هل يجوز حبسه ولو لأجل أنه قد يكون فى الواقع موسراً فيتمكن لو 
كان مُخَلَّى السبيل من أن يتصرّف فى أمواله تصرّفات يُلحق نفسه بها بالمعبير بخلاف ما لو حبس فإنه لا يتمكن من ذلكك أم لا 
يجوز ذلكك )١(‏ بل على الحاكم أن يتبيّن حاله بطرقه الخاصه ؟ 


ومن الواضح أن هذه المسأله إنما تُطرح عند عدم وجود بتنه تشهد بصدق دعوى المدين بالإعسار وأما مع وجودها فيدخل 
الكلام فى الحاله الثانيه وهى ما لو عُلم كون المدين معبيدراً - كما صرّح بذلك فقهاؤنا (رض) كالمحقق صاحب الشرايع من 
المتقدمين والشيخ صاحب الجواهر (قدو) من المما ريق : 


ص: اف 


() آى أن سس كسا استظها ريا : 

والكلام هنا يقع فى جهتين : 

الأولى : فى جواز الحبس وعدمه . 

الثانيه : فى بيان الحكم المترتّب فى ما لو لم يتبيّن حال المدين بعد الفحص . 


أما الجهه الثانيه فنوكل الكلام حولها إلى البحوث الآتيه التى تتكفل ببيان كيفيه تطبيق قوانين باب القضاء على المدين الذى لم 


وأما الجهه الأولى فالكلام فيها يقع فى مقامين : 





الأول : فى إقامه الدليل على جواز الحبس الاستظهارى . 
الثانى : فى ذكر الأقوال فى الحبس فى مده الفحص )١(١‏ . 


أما المقام الأول : فيمكن أن يُستدل على الجواز بالروايات المتقدمه كروايه السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : " أن 
علياً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء .. " » ومعتبره غياث بن إبراهيم عن جعفر عن 
أبيه (عليهما السلام) : " أن علياً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين فان تبن له إفلاس وحاجه .. " فإنهما ظاهرتان فى جواز 
الحبس لأجل الفحص والاستعلام وأن ذلكك من وظائف الحاكم تمهيداً لحكمه . 


وأما المقام الثانى : فالأقوال فى محل الكلام ثلاثه : 
الأول الحيين غنطنتا 81 

الثانى : عدم الحبس مطلقاً (5) . 

ص: ع"اع 

. أى بعد فرض ثبوت جواز الحبس‎ )2(-١ 


. هذا الإطلاق فى هذا القول والقول الثانى هو فى مقابل التفصيل المذكور فى القول الثالث‎ 0-١ 
. أى يُطلق سراحه فى مده الفحص والاستعلام عن حاله‎ )©( -“ 


الثالث : التفصيل بين ما إذا علمنا بأن حالته السابقه هى كونه واجداً للمال ونشكك الآن فى بقائها وما إذا لم يكن ثمه علم بحالته 
السابقه فيجوز حبسه فى الشقّ الأول سواء ادّعى الإعسار أو سكت ولم يدّع شيئاً بخلاف الشقٌّ الثانى فإنه يُخْلَى سبيله فى مدّه 
الفحص ولا حبس . 


وهذا القول هو مختار المحقق صاحب الشرايع وذكره فى كتاب المفلس . 


أما القول الأ.ول - وهو الحبس مطلقاً : فقد اسئّدلٌ له بإطلاق قوله (عليه السلام) فى معتبره غياث بن إبراهيم : " أن علياً (عليه 
السلام) كان يحبس فى الدين فان تبتين له إفلاس وحاجه خلَّى سبيله حتى يستفيد مالا " فإنه شامل بإطلاقه لما إذا عُلم بكونه 
واجداً للمال سابقاً وشّكك فى بقائه فيكم حينئذ بحبسه إلى أن يتبئن حاله فضللا عمًا إذا لم يُعلم حاله سابقاً . 


ولكن يمكن المنع من وجود إطلالق لهذه الروايه بتقريب أنها تتضمّن حكايه فعل خارجى ومن الواضح أنه مما لا إطلاق له 
اتفمكقة دفن :اتات القول الأول" كما امه المسعدل.. 


ولكن هذا الكلام مخدوش وذلكك من جهه أن الروايه ليست مسوقه على أنها قضيه خاصه تعالج حاله جزئيه بل هى مسوقه على 
أنها قضيه كليه تبيّن حكم حاله عامه من جهه أنها تحكى سيره الإمام (عليه السلام) فى كيفيه تعامله فى قضايا الدين فيُتمشر كك 
بإطلاقها لإثبات الحبس مطلقاً من جهه ترك الاستفصال إذ لو كان الحكم بالحبس مختضّاً بما لو لم يُعلم حال المدين سابقاً 
لاقتضى ذلكك من الإمام (عليه السلام) أن يبن الاختصاص دفعاً لتوهّم العموم فلما لم يفعل كشف ذلكك عن كون الحكم مطلقاً 


ص: ممع 


واستدل للقول الثانى - وهو عدم الحبس مطلقاً : أن موضوع الحبس الثابت فى الأدله )١(‏ إنما هو الواجد للمال الممتنع عن أداء 
الدين فإذا أحرز الموضوع ترتّبٍ الحكم عليه مباشره » وأما إذا لم يُحرز كما فى محل الكلام حيث لا يُعلم بحال المدين فلا 
يمكن الالتزام بترتّب الحكم حتى فى ما لو عُلم بكونه واجداً للمال سابقاً (3) . 


وين 


.. كما فى مونّقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " إن علياً (عليه السلام) كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه‎ )8( -١ 
وروايه السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : " أن عليا (عليه السلام) كان يحبس فى الدين ثم ينظر .. '" » وروايه‎ »" 
وا”٠0و‎ 14١ الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : " أنه قضى .. فى الدين أنه يحبس صاحبه .. " التهذيب مج ص‎ 
شق‎ 

"- (2) أقول : لا يخفى ضعف هذا الاستدلال وذلكك لأنه فى حاله العلم بكونه واجداً للمال سابقاً والشكك فى بقائه كذلكك الآن 
يكون مجرى للاستصحاب فيُحرّز أحد جزئى الموضوع تعدا (وهو كونه واجداً للمال) ويّحرز الجزء الآخر بالوجدان (وهو كونه 
ممتنعاً عن الأداء) فيلتئم الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل فيترئّبٍ الحكم حينئذ وهو الحبس فلا ينفع هذا الاستدلال فى إثبات 
القول بعدم الحبس مطلقاً اللهم إلا إذا مُنع من كفايه الإحراز التعتبدى فى إثبات موضوع الحكم وقيل بأن اللازم إحرازه بالعلم أو 
الاطمئنان .. على أنه وكما ذكر سماحه شيخنا الأستاذ فى مقام الردّ على ما استّدلٌ به للقول الثالث - لا تصل النوبه إلى التمشكك 
بالأصل العملى مع وجود الدليل اللفظى القاضى بالحبس مطلقاً ... ولكن كان من المناسب هنا التطرّق إلى الردّ على الاستدلال 
لهذا القول:[الثاتى) يما #كرناءدمى معذيك حريان الأتعصيات» 


ولكن هذا الكلا.م مندفع فإنه وإن سلّمنا بوجود أدله دلت على أن موضوع جواز الحبس هو الواجد الممتنع - كما ذكر إلا أن 
هذا لا يمنع من وجود ما يدل على أن مجهول الحال يجوز حبسه حبساً استظهارياً كمعتبره غياث بن إبراهيم المتقدّمه ونحوها 
فيكون الاستناد إليها فى إثبات ما نحن فيه وعلى ذلكك فيكون موضوع جواز الحبس هو الأعم من الواجد الممتنع ومن مجهول 
التحال» 


وأما القول الثالث - وهو التفصيل بين العلم بالحاله السابقه من كونه واجداً للمال وعدم العلم بها - : فاستّدلٌ له بأن الأصل فى 
الصوره الأسولى أى فى ما إذا عُلم بوجود مال سابق له ثم شّكك فى بقائه عنده - يقتضى استصحاب بقاء المال وحينشذ يُحبس 
حتى يثبت إعساره بخلا.ف الصوره الثانيه حيث لا أصل يقتضى بقاء المال فلا يُحبس فالفرق بين الصورتين فى وجود أصل فى 
الأشولى يقتضى بقاء المال فيُحرز به موضوع الحكم تعبداً وعدم وجوده فى الثانيه بل قد يقال إنه فى هذه الصوره الثانيه يوجد 
أصل أيضاً ولكنه يقتضى استصحاب عدم واجديه المدين للمال ولو كان هو استصحاب العدم الأزلى الثابت قبل وجود المدين 


أولاً : أن النوبه لا تصل إلى التمشكك بالأصل مع وجود الدليل اللفظى الذى يدل على أن مجهول الحال يُحبس حبساً استظهارياً 
وهى كما عرفت - معتبره غياث بن إبراهيم التى ذُكرت دليلاً على القول الأول وقد تبتين أنها مطلقه تشمل كلتا صورتى هذا 
القول . 


وكانا : إنرها د كن هق ووه أصل يقتضى استصحاب عدم كون المدين واجداً للمال - ولو كان هو استصحاب العدم الأزلى 
الثابت قبل وجود المدين نفسه وإراده إثبات إعسار المدين بذلكك (بناءَ على كون الإعسار الذى هو موضوع للإنظار من المعانى 
الوجوديه) غير نافع إلا على القول بحجيه الأصل المثبت . 


ص: خرفرا 


هذا تمام الكلام فى هذه الجهه وقد ذكرنا أن الجهه الثانيه نوكل الكلام حولها إلى البحوث الآنيه التى تتكفل ببيان كيفيه تطبيق 
قوانين باب القضاء على المدين الذى لم يتبيّن حاله بعد الفحص . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدّعى عليه / الصوره الثانيه : ما لو أنكر المُدَّعى عليه ما ادُعى به عليه من 
الحقّ وجحده / ذكر الأسدله على مطالبه الم دّعى بالبيّنه فإن جاء بها وإلا فمطالبه المنكر باليمين / كتاب القضاء للسيد 
الخوئى (قده) بحث الفقه 

0 310010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


(ببحث يوم الاثنين ؟ ربيع الثانى ١57*‏ ه_ 88) 


كان الكلام فى الصوره الأولى من صور الدعوى وهى ما إذا أقرٌ المٌدّعى عليه بالحقّ واعترف به وقلنا إنه لا إشكال فى جواز أن 
يستند الحاكم إلى هذا الإقرار فى حكمه من جهه كونه من طرق الإثبات فى باب القضاء » وكانت هذه الصوره تتضمّن فروعاً 
ثلاثه وهى ما لو عُلم بكون المدين المقر بالدين واجداً للمال وما لو عُلم بكونه معسراً وما لو لم بعلم بحاله وانتهينا من بيان هذا 
الفروع الثلاثه لننهى بذلك الكلام حول هذه الصوره . 


الضوره الثائيه : ما لو أنكر المَدّعى عليه ها ادّعى به عليه من الحقٌ وجحده . 
قال فى المتن : 
" الثانيه: إنكار الْمُدّعى عليه فيطالّب المُدّعى بالبينه فإن أقامها حكم على طبقها وإلا حلف المنكر ". 


والظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين قاطبه - بل ربما بين غيرهم أيضاً على ما ثُقِل فى أنه بعد إنكار المدّعى عليه 
لدعوى المدّعى وعدم اعترافه بها يُطالب المُردّعى بالبينه فإن جاء بها كم له بموجبها وإن لم يأتِ بها طولب المنكر باليمين » 
وتدل على هذا الحكم روايات كثيره : 


ص: كرفا 


منها : صحيحه جميل وهشام عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : اليينه على من ادّعى 
واليمين على من أدّعى عليه " (1) . 

ومنها :مبعيحة بريد ين مغاوية + " كال سألعة عم القسامه فقال : الحقوق كلها الببنه على اله دعن والبمين على المدعى علية إله 
فى الدم خاصه " (5) . 

ومنها : معتبره أبى بصير : ' قال : إن الله حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى أموالكم » حكم فى أموالكم أن البئنه على المُدّعى 


واليمين على المّردَّعى عليه » وحكم فى دمائكم أن البتينه على من ادّعى عليه واليمين على من ادّعى », لكيلا يبطل دم امرئ مسلم 
"م 


وروايات أخرى غيرها بمفادها . 
قال فى المتن : 
"قان حلق أى السك ديقظة الدعوي " . 


هذا الحكم واضح وهو يُفهم من الأدله السابقه حيث اقتصرت فى بيان وظيفه كل من المدّعى والمنكر على مطالبه الأول باليبنه 
والثانى باليمين ولم تزد على ذلكك فيفهم أنه بيمين المنكر تنتهى الدعوى .. 
مضافاً إلى دلاله روايتين على ذلكك : 


إحداهما : عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " قال : إذا رضى صاحب الحقٌّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه 
فحلق أن لأ حقٌ له قبله ذهبت البمين بح المدّعئ فلا دعوى له " (26 إلى آخر الرواية : 


7 عن 


. 78” التهذيب مج ص 775 الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب الثالث الحديث الأول مج717 ص‎ )1(-١ 
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ع- (ع) الكافى مج/اص17١5»‏ الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب التاسع الحذيتك الأول مج لاا ص 7350 . 


والأخرى : ما رواه الصدوق (قده) مُرساًا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال : " من حلف لكم بالله على حقٌّ فصدّقوه 
ومن سألكم بالله فأعطوه . ذهبت اليمين بدعوى المُدّعى ولا دعوى له " )١(‏ . 

ودلالتهما صريحه بأن اليمين شه قط الدعوى » وطريق الصدوق إلى ابن ابى يعفور تام وإن كان فيه أحمد بن محمد بن يحيى 
العطار لأنه وإن كان لم ينض على وثاقته إلا أن الظاهر كما ذكرنا فى محله - أنه يمكن توثيقه استناداً إلى بعض القرائن منها ما 
ذكره ابن نوح بقوله : " الذى اعتمد عليه من الطرق هو طريقان فى أحدهما يقع العطار المذكور " فيُستفاد منه أن العطار محل 
اعتماد لابن نوح » وقد جاء هذا فى ضمن كتاب بعث به إلى النجاشى بعد أن طلب منه النجاشى أن بين طرقه إلى كتب الحسين 
بن سعيد فذكر له ابن نوح طرقاً عديده ثم قال ما تقدّم نقله عنه . 


على أنه لا يضرٌ وقوعه فى السند مع مجهوليه حاله لكونه شيخ إجازه فذِكرُه شرفي بحت . 
وعلى ما تقدّم فطريق الشيخ الصدوق إلى عبد الله بن أبى يعفور تام . 
هذا .. وكان المفروض من ناحيه منهجيه أن يُقدَّم البحث عن مسألتين فيهما بحث طويل فى هذا الباب: 


الأو قن تحدته مض الدعى والسكر: وذلك لكدره ذكرهيا مواغير أناتقن أ للها هر المراد ديعا وقد تعارت أن 
يُذكرا فى فصل خاص سموه أحكام الدعاوق وسفن له السي الناقة ا(قده) قريا بحر مارت هنا كه مساله تحديد البناط 


ص: رض 


-١‏ (0) الفقيه مج" ص 27 » وفى هامشه قال : (لم جاده تسص) وجتلدضى الرمافل نه لخر انق أن يققوى) ولذلكة اسل 
تلنيخنا الأسعاذ (دافسة بركاته) أن يكونا روانه واحدة. 


الثانيه : فى أحكام البتّنه وشروطها » وقد تعارف ذكرها فى كتاب مستقل سمي بكتاب الشهادات حيث يُبحث فيه عن شروط 
الشاهد وماذا يُعتبر فى البنه . 

وقد جرت عاده الفقهاء على تأخير هذين البحثين ونحن نتبعهم فى ذلكك لثلا يقع الارتباكك وسيأتى الكلام فيهما إن شاء الله 
تعالى . 

ثم قال فى المتن : 

"ولا يحل للمّدّعى بعد حكم الحاكم التقاصٌ من مال الحالف " أى لا يجوز له أن يأخذ المقدار الذى يعتقد أنه ثابت له فى 
ذمه الحالف لأن يمين المنكر وحكم الحاكم قطعا ذلك ومنعاه منه . 


وهذا الحكم مدلول الروايات السابقه ولاسيما روايه ابن أبى يعفور ومرسله الصدوق فإنهما صريحتان فى أن اليمين ذهبت بحقّ 
الْمُدّعى أو ذهبت بالدعوى فلا يبقى له حقّ حتى يثبت له حكم التقاصٌ فى ما لو وقع بيده مال للمنكر . 


وفى المقام روايتان ذكرتا فى المصادر ولكن لضعفهما سنداً تُساقان للتأييد على المعنى المتقدّم : 


الأمولى : روايه خضر النخعى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال : إن استحلفه 
فليس له أن يأخذ شيئاً وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه " (1) . 


ودلالتها على عدم جواز التقاصٌ بعد الاستحلاف ظاهره » والراوى لها - وهو خضر النخعى - ممن لم يوثّق فى كتب الرجال » 
وأما بقيه رجال السند فكلهم ثقات . 


الثانيه : روايه عبد الله بن وضاح : " قال : كانت بينى وبين رجل من اليهود معامله فخاننى بألف درهم فقدمته إلى الوالى فأحلفته 
فحلف وقد علمت أنه حلف يميناً فاجره فوقع له بعد ذلكك عندى أرباح ودراهم كثيره فأردثٌ أن أقتصّ الألف درهم التى كانت 
لى عنده وحلف عليها فكتبتٌ إلى أبى الحسن (عليه السلام) وأخبرته أنى قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندى مال فإن أمرتنى أن 
آخذ منه الألف درهم التى حلف عليها فعلتٌ ؟ فكتب (عليه السلام) : (لا تأخذ منه شيئاً إن كان قد ظلمكك فلا تظلمه ولولا 
أنكك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتكك أن تأخذها من تحت يدك ولكنكك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها) فلم آخذ منه 
شيئاً وانتهيت إلى كتاب أبى الحسن (عليه السلام) " . 


ف ع 


. 788 الكافى مجل/اص78١5» الوسائل مج ص‎ )2( -١ 


ودلاقيا علن ها تحن مداظافية أابقيا ولك ننه مكدو قن ورجال غده. 


ويُفهم من تقييده فى المتن عدم التقاصٌ بكونه بعد حكم الحاكم أنه لا يكفى مجرد يمين المنكر فى سقوط الدعوى بل لا بد 
من أن يْضْمْ إليه حكم الحاكم وهو مبنى على ما هو الصحيح والمعروف من أن الذى يُنهى الدعوى والخصومه هو حكم الحاكم 
لا اليمين وحده فلا يجوز للمٌُدّعى بعدها أن يطالب بحقّه ويّقيم الدعوى ولو عند حاكم آخر . 


نعم .. ظاهر الروايات المتقدّمه أن هذا الحكم يترتب على يمين المٌردّعى عليه لأنها تصرّح بأن اليمين ذهبت بدعوى المردّعى 
ومقتضاه الالتزام بعدم جواز التقاضص بمجرد حصول الحلف من المُدَّعى عليه من دون توقفه على صدور الحكم من الحاكم . 


ولكن هذا الظاهر مما لم يلتزم به الفقهاء (رض) وذلكك لما أشار إليه الشيخ صاحب الجواهر (قده) من أننا لو التزمنا بهذا الظهور 
فحينئذ لا نحتاج إلى حكم الحاكم فى فض الخصومه وإنهاء الدعوى بل يكون يمين المنكر هو المتكفّل بذلكك كما تتكفل ينه 
المّدّعى به لو أقامها قبل يمين المنكر , ولا يخفى بطلان هذا اللازم 00 ؛ نعم .. لا ضير فى أن يكون حكم الحاكم معتمداً على 
تنه المدّعى أو يمين المنكر فإنهما من طرق الإثبات القضائى ولكن الفيصل فى الدعاوى هو لا مجرد البنه أو اليمين » ومن هنا 
لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الروايات ولا بد من تأويلها بالاعتبار المذكور من اعتماد الحكم عليها واستناده إليها . 

ثم قال (قده) : 


ص: ؟عع 


. أى عدم الاحتياج إلى حكم الحاكم فى إنهاء الدعاوى وفض الخصومات‎ 0/(-١ 


" نعم .. لو كذّبٍ الحالف نفسه جاز للمُدّعى مطالبته بالمال فإن امتنع حلّت له المقاصّه من أمواله " 


الظاهر أن هذا الاستدراك مما لا خلاف فيه ونُقل عليه الإجماع من قبل علمائنا فإن الإقرار من المنكر بعد الإنكار يُبيح للمُدّعى 
أن يأخذ من أمواله بقدر حقّه من باب المقاصّه فى ما إذا امتنع المدين المقرٌ من الأداء بعد مطالبه المُدَعى . 


ويدل عليه معتبره مسمع أبى سيار (1) : " قال : قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) : انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف 
لى عليه ثم إنه جاءنى بعد ذلكك بسنين بالمال الذى كنت استودعته إياه فقال : هذا مالكك فخذه وهذه أربعه آلاف درهم ربحتها 
فى مالكك فهى لكك مع مالكك واجعلنى فى حل فأخذت المال منه وأبيتٌ ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذى كنت استودعته 
واتيتٌ حتى استطلع رأيكك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ نصف الربح وأعطه النصف وله إن هذا رجل تائب والله يحبٌ التؤابين " 
ل" 


ودلالتها على المردُّعى ظاهره من حيث إن ا لمنك حلف بعد عدم وجود ينه للمُدّعى ولكنه رجع وأقرٌ بالحقّ فحكم الإمام (عليه 
السلام) بجواز أن يأخذ المدّعى حقّه منه بل وما استتبعه من الربح أيضاً . 


هذا من جهه الدلاله » وأما من جهه السند فطريق الشيخ الصدوق إلى مسمع بن عبد الملكك لا يخلو من إشكال وهو يتمثل فى 
القاسم بن محمد وفيه كلام إلا أن الظاهر أن المقصود به هو القاسم بن محمد الجوهرى فإنه هو الذى ينصرف إليه اللفظ عند 
الإطلاق . وقد ذكرنا فى محله أنه يمكن توثيقه باعتبار ما ثبت بطريق صحيح من روايه بعض المشايخ عنه من الذين لا يروون 


ولا يُرسلون إلا عن ثقه » ومن هنا يظهر أن الروايه معتبره سنداً ويمكن الاستدلال بها فى محل الكلام . 


ص : 68 


. وهو مسمع بن عبد الملكك الملقب بكردين‎ )8( -١ 
.84 الوسائل أبواب الأيمان الباب الثامن والأربعون الحديث الثالث مج94١ ص‎ 18١ التهذيب مج ص‎ )4( -١ 


يبقى هنا شىء وهو أنه قد يقال بأن هذا الحكم - أعنى رجوع الحقّ للمدّعى المستلزم لجواز أخذه من الطرف الآخر بعد ذهابه 
بيمينه )١(‏ - مخالف للروايات السابقه التى تقول بأن اليمين ذهبت بحق المردّعى أو أنها ذهبت بالدعوى فكيف يمكن أن يعود 
حقٌّ المردُّعى بعد أن ذهب بيمين المنكر بتكذيب المنكر لنفسه أليس هذا يعنى وجود تناف بين الدليلين (؟) ومعه كيف يمكن 


الجمع بينهما ؟ 


هذا ما سيأتى الحديث عنه إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدّعى عليه / الصوره الثانيه / تفريع : ما لو كذب الحالف نفسه بعد الإنكار / 
استدراك على مسأله عدم جواز التقاصٌ بعد يمين المنكر بكر صحيحه سليمان بن خالد / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) 
بحث الفقه 


0 3010 ع5 0011ملا5 001 دع00 إع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الثلاثاء 0 ربيع الثانى 169 ه_ 88) 


كان الكلام فى الصوره الثانيه من صور الدعوى وهى ما لو أنكر المُدّعى عليه ما اذُعى به عليه من الحقّ ووصل البحث إلى تفريع 
على + لكك وهو مالو كذب: الال "تقننه بعل الانكان موقيل[ كيال مالسلق يه تقس خا اانقتمهع و اله حلام جزاز النقاض 
بعد يمين المنكر لنذكر روايه استَّدِل بها فى المقام كان من المناسب التعرّض لها مع ما ذكرناه مما يدل على المطلوب وهى 
صحيحه سليمان بن خالد : " قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لى عنده مال فكابرنى عليه وحلف ثم وقع له 
عندى مال فآخذه مكان مالى الذى أخذه وأجحده وَأَحْلِفُ عليه كما صنع ؟ فقال : إن خانكك فلا تخنه ولا تدخل فى ما عبته 
عليه *" 00 , 


نا 


)٠١(-١‏ أى بيمين الطرف الآخر وهو المنكر. 

؟- )01١(‏ أى بين دليل ذهاب اليمين بحقّ المردّعى وبين مفاد روايه مسمع أبى سار من أنه يحقّ للمدّعى أن يأخذ الحقّ من 
المنكر بعد تكذيبه لنفسه . 

)١( -*‏ الكافى مجه ص98 (وفى التهذيبين والفقيه) » الوسائل كتاب التجاره أبواب ما يُكتسب به الباب الثالث والثمانون 
الحديث السابع مج/7١‏ ص 778 . 


ودلالتها على المدَّعى ظاهره من جهه نهى الإمام (عليه السلام) عن أن يأخذ من مال الحالف مكان ماله وجَعْلٍ )١(‏ ذلك من 
الخيانه . 


لكن الظاهر أن الاستدلال بهذه الصحيحه مشكل لعدم ظهورها فى ما نحن فيه إذ ليس فيها ما يشير إلى أن الحلف وقع داخل 
المرافعه والدعوى كما هو المَدّعى .. هذا إن لم يكن لها ظهور فى وقوعه خارجها وعلى ذلكك فلا يكون لهذه الصحيحه تعلق 





بمحلّ الكلام من وقوع الحلف داخل المرافعه والدعوى . 


نعم .. يمكن تقريب الاستدلال بها فى ما نحن فيه (؟) بالأولويه أو بإلغاء الخصوصيه لأن الحلف إذا كان خارج المرافعه كان 
مُسقطاً للحقّ ومانعاً لصاحبه من أن يقتصّ من أموال الحالف فيكون الحلف فى داخل الدعوى وأمام القاضى ولاسيما بعد صدور 
الحكم مبنياً عليه ومستنداً إليه مُسقطاً للحقٌّ ومانعاً من الاقتصاص من باب أولى ولا أقل من الجزم بعدم الفرق فيكون الاستدلال 
بهذه الصحيحه بمدلولها الالتزامى لا بمدلولها المطابقى . 


ولكن يُستشكل فى هذا الاستدلال من جهه أخرى وهى أن هذه الروايه بمدلولها المطابقى - وهو عدم جواز التقاصٌ بالحلف 
خارج المرافعه كما استُظهر منها - مُبتلاه بالمعارض فى موردها () متمئّلا بمعتبره أبى بكر الحضرمى : " قال : قلت له : رجل 
لى عليه دراهم فجحدنى وحلف عليها أيجوز لى إن وقع له قبلى دراهم أن آخذ منه بقدر حقى ؟ قال : فقال : نعم » ولكن لهذا 
كلام » قلت : وما هو ؟ قال تقول : اللهم لم آخذه ظلماً ولا خيانه وإنما أخذته مكان مالى الذى أخذ منى لم أزدد شيئاً عليه " 
ا" 


ص: معع 


١-(؟)‏ بالعطف على لفظه (نهى) . 
؟- () ولعل هذا هو مقصود من استدلٌ بها فى محل الكلام . (منه دامت بركاته) 
*- (ع) أى فى مدلولها المطابقى نفسه . 

ع- (0) التهذيب مجء ص78 الوسائل مج17١‏ ص 777 . 


وهذه الرواية كصحيحه سليمان المتقدمه لأ يبدو متها أن الحلق كان داخل الدعوى ولكتها على خلافها - تدل يظاهرها على 


وحينئذ فإن أمكن التفريق بين مدلولى الصحيحه فى الحجيه بأن أمكن الالتزام بحجيه المدلول الالتزامى حتى بعد فرض سقوط 
المدلول المطابقى بالمعارضه فلا مانع حينئذ من الاستدلال بهذه الصحيحه فى محل الكلام فتدلٌ على عدم جواز التقاصٌ بعد 
اليمين خارج المرافعه والدعوى وبالأولويه ولا أقلّ من الجزم بعدم الفرق كما ذكرنا - تدلٌ على عدم جواز التقاصٌ بعد اليمين 
وبعد حكم القاضى داخل المرافعه والدعوى . 


وإن لم يمكن ذلكك بأن كان المدلول الالتزامى تابعاً فى الحجيه للمدلول المطابقى ثبوتاً وسقوطاً فلا يمكن الالتزام بحجيته بعد 
سقوط المدلول المطابقى عن الحجيه بالمعارضه فحينئذ يكون الاستدلال بالصحيحه فى محل الكلام مشكللا . 


هذا استدراءكك على ما تقدّم من مسأله عدم جواز التقاصٌ بعد اليمين . 


ولنرجع الآنن إلى ما شرعنا فيه من التفريع عليه بما لو أكذب الحالف نفسه بأن أقَرْ بالحقّ بعد الإنكار حيث ذكر أنه يجوز 
للمدعى حينئذ مطالبته بالمال كما يجوز له التقاصّ . قال فى الجواهر : " بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل عن 
المهذّب والصيمرى الإجماع عليه " الالو واستول له بدللين : 


الأول : عموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) فإنه شامل لمحل الكلام فإن هذا حيث كذّب إنكاره السابق يكون بذلكك قد أقرٌ 
غلى نفسة بالحقٌ وهذا الأقرار نافذ بمقتضي القاعده المذكوره ومؤثر فى ثبوث الح عليه وحيكل يجوز للمدعى أن يطالبه به كما 


مومع 


. لا على عدم جواز التقاصٌ الذى هو مدلول الصحيحه‎ )2( -١ 
. ١76 ص‎ ٠ جواهر الكلام مج‎ )( -١ 


الثانى : روايه مسمع أبى سبّار المتقدّمه )١(‏ حيث جوّز الإمام (عليه السلام) له أخذ المال بل وربحه أيضاً بعدما رجع الرجل الذى 
استودعه مسمع المال عن جحوده وحلفه فتدلٌ على ما نحن فيه من دعوى جواز أخذ الحقّ بعد تكذيب الحالف لنفسه وإذا جاز 
أخذ الحقٌّ لو أدّاه الطرف الآخر جازت مطالبته به لو لم يؤدّه كما جاز التقاصٌ منه حينئذ . 


ولكن قد يقال بأن هذا الحكم - أعنى رجوع الحقّ للمدّعى المستلزم لجواز أخذه من الطرف الآخر بعد ذهابه بيمينه (؟) - 
مخالف للروايات السابقه التى تقول بأن اليمين ذهبت بح المُرِدّعى أو أنها ذهبت بالدعوى فكيف يمكن أن يعود حقّ المُرِدّعى 
بعد أن ذهب بيمين المنكر بمجرد تكذيب المنكر لنفسه وهل هذا إلا تناف بين الدليلين () ؟ 


ص: اع 


-١‏ (8) عن مسمع أبى سار : " قال : قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) : إنى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لى عليه 
ثم إنه جاءنى بعد ذلكك بسنين بالمال الذى كنت استودعته إياه فقال : هذا مالكك فخذه وهذه أربعه آلاف درهم ربحتها فى 
مالك فهى لكك مع مالكك واجعلنى فى حل فأخذت المال منه وأبيتٌ ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذى كنت استودعته 
واتيتٌ حتى استطلع رأيكك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ نصف الربح وأعطه النصف وحُلّه إن هذا رجل تائب والله يحب التوؤابين " 
التهذيب مج/ ص 18١‏ الوسائل مج94١‏ ص 84. 

؟-(4) أى بيمين الطرف الآخر وهو المنكر . 

)0٠١( -*‏ أى بين دليل ذهاب اليمين بحقّ المُدُّعى وبين مفاد قاعده (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) وروايه مسمع أبى سار من 
أنه يحقٌّ للمدّعى أن يأخذ الحقٌّ من المنكر بعد تكذيبه لنفسه . 


وأقول : الكلام يقع فى كل من الدليلين المتقدمين : 


أما بالنسبه إلى الدليل الثانى وهو روايه مسمع فيمكن أن يقال فيها ما قيل فى صحيحه سليمان بن خالد من أنه ليس فيها ما يشير 
إلى أن الحلف وقع فى ضمن دعوى ومرافعه لاسيما وأن ظاهرها أنه لم يقع حتى بطلب من السائل وحينئذ يقال بأن الحكم بعدم 
سقوط الحقٌّ وبقائه وجواز التقاصٌ خارج الدعوى لا يستلزم الحكم بذلك فى محل الكلام أيضاً ولا يمكن أن يُسحب ما قيل 
فى صحيحه سليمان على معتبره مسمع وإن اشتركا فى أن الظاهر منهما أن الحلف لم يقع فى ضمن دعوى » وتوضيحه: 


أن هناك فرقاً بين الصحيحه والمعتبره فى جواز الاستدلال على المطلوب بالأولى وعدم جوازه بالثانيه فإن مورد الصحيحه هو 
كون الحلف خارج الدعوى من دون طلب من صاحب الحقٌّ وقد دلت على أنه مُسقط للحقٌّ ومانع من التقاصٌ فيثبت هذا الحكم 
فى داخل الدعوى والمرافعه من باب أولى إذ لا يُحتمّل أن يكون لوقوعه خارج الدعوى خصوصيه توجب اختصاص الحكم )١(‏ 
به فى مقابل ما لو وقع داخل الدعوى , وأما فى المعتبره فالأ.مر على خلا.ف ذلكك فإن موردها وإن كان هو الحلف خارج 
الدعوى ومن دون طلب من صاحب الحقّ أيضاً إلا أنها دلت على عدم سقوط الحقّ به وعلى جواز التقاصٌ فكيف يتأتَى تسريه 
هذا الحكم إلى مورد الحلف داخل الدعوى بالأولويه مع تأتّى احتمال الخصوصيه من كونه (7) داخل الدعوى وبطلب من 
الحاكم حيث يذهب بالحقّ أو يذهب بالدعوى كما ورد فى لسان الروايات » نعم .. لو أمكن أن يُدَّعى كون موردها هو الحلف 
ذاخل الدعوى 285 لأمكن الاسغدلال بها عن أنه بعد تكذين الحالق نفسه تجوز مطالعة بالق ويجوز التقاضّ ع أمواله وققا 
لنادلت عليه ولكن اذغام ذلكك خخلاق الظاهر إذ لبس من فرينه فى الرواية تير إلية: 


ص: معع 


. أى إسقاط الحقٌّ والمنع من التقاصٌ‎ )1١(-١ 

؟-(17) أى الحلف من قبل الطرف الآخر. 

*- (1) الذى هو محل الكلام فإن تكذيب الحالف لنفسه قد افتٌّرض فى ما نحن فيه بعد إنكاره وحلفه وهذا الإنكار إنما وقع 
بعد دعوى المدّعى بأن له حمّاً عنده فى مرافعه أمام الحاكم . 


وأما بالنسبه إلى الدليل الأول وهو قاعده (إقرار العقلاء) فقل حاول الشيخ صاحب الجواهر (قده) رفع المنافاه بينها وبين الروايات 
السابقه )١(‏ بدعوى أن الإقرار بعد الإنكار يكون : " سبباً مُثبتاً جديداً للاستحقاق غير ما سقط باليمين " (1) » ومقتضاه الالتزام 
بسقوط الحقٌّ باليمين وفقاً لما دلت عليه الروايات السابقه والالتزام بثبوت حقّ جديد بالإقرار ممائل للحقٌّ الساقط باليمين فلا 


تنافى بين القاعده والروايات حينئك . 


هذا .. ولكنه (قده) أفاد بأنه يحصل التعارض حينئذ بين مفاد القاعده ومدلول الروايات فإن إطلاق القاعده يقتضى ثبوت الحقٌّ 
وجواز التقاصٌ بالإقرار سواء أكان عقيب الإنكار أم لا 40 , وإطلاق الروايات يقتضى سقوط الحقّ باليمين وعدم جواز التقاصٌ 
سواء تعقّب بالإقرار أم لاء وهذا التعارض هو بنحو العموم من وجه وماده الاجتماع هى محل الكلام - أعنى حصول الإقرار ممن 
حلف بعد الإنكار - فمقتضى القاعده هو ثبوت الحقٌّ وجواز التقاصٌ ومقتضى الروايات سقوط الحقٌ وعدم جواز التقاصٌ ولما لم 
يمكن الجمع والتوفيق بينهما لكمال التنافى فيهما تصل النوبه إلى الترجيح وقد رجح (قده) تقديم القاعده على الروايات ليكون 
الحكم هو ثبوت الحقٌّ وجواز التقاصٌ » وذكر أن المرجح للقاعده أمران : 


الأول : الإجماع المعتضد بالشهره (5) على جواز التقاصٌ بعد تكذيب الحالف لنفسه . 


ص: 9ع 


-١‏ (18) أى بين ما تقتضيه القاعده من رجوع الحقّ وجواز مطالبه صاحبه به والتقاصٌ لنفسه من أموال الآدخر ء وما تقتضيه 
الروايات السابقه من سقوط الحقّ باليمين وعدم جواز التقاصٌ بعده . 

؟- (18) جواهر الكلام مج ٠‏ ص 178 . 

2#[ أن كان إقرارا العدذانا مين غلة الحن غير شيرق بالأدكار مله 

*- (17) تعبير صاحب الجواهر بالإجماع المعتضد بنفى الخلاف . 


والثانى : معتبره مسمع أبى سار )١(‏ المتقدّمه . 
ولكن يرد على هذا الكلام ملاحظتان : 


الأولى : أن ما ذكره لا ينسجم مع التقريب الذى ساقه لكيفيه الاستدلال بقاعده الإقرار حيث أفاد أنها تقتضى ثبوت حقّ جديد 
لأن الإقرار بعد الإنكار يكون سبباً جديداً مُثبتاً للاستحقاق غير ما سقط باليمين . 


وجه عدم الانسجام أنه مع ثبوت هذا الحقٌ الجديد المستلزم لجواز التقاصٌ بالإنقرار لا يكون هنااكك تعارض بين القاعده 
والنصوص السابقه أصلا حتى يقال بترجيح القاعده اعتماداً على الإجماع وعلى روايه مسمع فإن التقريب المذكور للاستدلال 
بالقاعده يرفع التنافى بين مفادها ومفاد النصوص من رأس . 


الثانيه : إنه بناءَ على تماميه الإجماع وروايه مسمع (1) فهما يصلحان مقتدين لإطلاق النصوص السابقه فيكون مفادها بعد التقييد 
سقوط الحقٌّ باليمين إلا إذا تعمّب بتكذيب المنكر لنفسه فيثبت الحقٌّ ويجوز التقاصٌ حينئذ وعلى ذلك فلا يكون ثمه تعارض 
اوحقاقاة أيقا : 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُذْعى عليه / الصوره الثانيه / تعارض صحيحه سليمان بن خالد مع معتبره 
الحضرمى فى موردهما وهو الحلف خارج المرافعه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


ص: ل خكرا 


-١‏ (18) يظهر من عد الشيخ صاحب الجواهر (قده) روايه مسمع مرججحاً للقاعده أنه لا يراها ظاهره فى محل الكلام (من كون 
تكذيب الحالف لنفسه هو فى داخل الدعوى والمرافعه لا خارجها) كتلكك الروايات ولذلك لم يوقع المعارضه بينها وبين 
النصوص السابقه كما أوقع المعارضه بين قاعده الإقرار وبين تلكك النصوص ثم ريح القاعده عليها بما ذكر من الأمرين . (منه 
دامت بركاته) 

. كما هما كذلكك عنده (قده)‎ )١19(-١ 
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تقدّم ذكر روايتين استد ركنا بهما مسأله عدم جواز التقاصٌ بعد يمين المنكر إحداهما صحيحه سليمان بن خالد )١(‏ والأخرى 
معتبره الحضرمى (؟) وقلنا بأن بينهما تعارضاً فى موردهما وهو الحلف خارج المرافعه - بقطع النظر عن محل الكلام () - فإن 
مفاد الصحيحه ترتّب الأثر على الحلف من حيث كونه قاطعاً للخصومه ومانعاً من التقاصٌ من جهه نهى الإمام (عليه السلام) عن 
أن يأخذ من مال الحالف مكان ماله وأنه (عليه السلام) جَعَلَ ذلكك من الخيانه » ومفاد المعتبره عدم ترتّبٍ الأثر على الحلف فلا 
تنقطع به الخصومه ولا يكون مانعاً من التقاصٌ . 


وذكرنا أن الاستدلال بالصحيحه - مع العض عن المعارضه - إثماهو بحسب مدلولها الالتزامى بالأولويه أو بإلغاء الخصوضيهءع 
وأما مع ابتلاء منطوقها بالمعارض (5) فيكون الاستدلال بها مبتاً على التفريق بين مدلوليها المطابقى والالتزامى - فى الحجيه بأن 
يُلتزم بحجيه المدلول الالتزامى حتى بعد فرض سقوط المدلول المطابقى بالمعارضه . 


ص: اهارا 


-١‏ (1) " قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لى عنده مال فكابرنى عليه وحلف ثم وقع له عندى مال فآخذه 
مكان مالى الذى أخذه وأجحده وأخْلِفٌ عليه كما صنع ؟ فقال : إن خانكك فلا تخنه ولا تدخل فى ما عبته عليه " . 

؟- (5) " قال : قلت له : رجل لى عليه دراهم فجحدنى وحلف عليها أيجوز لى إن وقع له قتلى دراهم أن آخذ منه بقدر حقى ؟ 
قال : فقال : نعم » ولكن لهذا كلام » قلت : وما هو ؟ قال تقول : اللهم لم آخذه ظلماً ولا خيانه وإنما أخذته مكان مالى الذى 
أخذ منى لم أزدد شيئاً عليه " . 

*- () وهو الحلف داخل المرافعه . 


"- (9) وهو مفاد منطوق معتبره الحضرمى . 


وأما بالنسبه إلى تعارضهما فى موردهما وهو الحلف خارج المرافعه فقد ذكر الشيخ الأنصارى (قده) فى مقام رفع التنافى بينهما 
أنه يُحمل الحلف فى المعتبره على الحلف غير المعتبر فى حين حمل الحلف فى الصحيحه على الحلف المعتبر . 

وأقول : إن كان المقصود من الحلف غير المعتبر هو الحلف خارج المرافعه ففيه أنه لا فرق بين الروايتين فى ذلكك إذ ليس فى 
أ منهما ما يشير إلى كون الحلف داخل المرافعه ليتأنّى رفع التنافى بينهما بمثل هذا التغاير بل الظاهر منهما أن المفاد فيهما 
وإن كان المقصود هو الحلف غير الجامع للشرائط المعتبره فى اليمين ففيه أنه لا قرينه عليه فى الروايه .. الهم إلا أن يُجمع بينهما 
تبرّعياً بمثل هذا بدعوى أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح . 


هذا ماار قط الحث الساف: 


وأما ما يرتبط بما شرعنا فيه من البحث وهو فى ما إذا أكذب المنكر نفسه حيث ذكر فى المتن أنه يجوز للمدعى حينئذ المطالبه 
بالمال كما يجوز له التقاصٌ فقد ذكرنا أنه اسّدلَ له كما فى الجواهر - بقاعده الإقرار )١(‏ ومعتبره مسمع بن عبد الملكك وما 
ذكر من الإجماع المعتضد بنفى الخلاف » وقلنا بأنه يشكل الاستدلال بروايه مسمع من جهه عدم كونها ناظره إلى محلّ الكلام 
من الحلف داخل المرافعه فهى كالروايتين المتقدّمتين ناظره إلى وقوع الحلف خارج المرافعه فلا يمكن الاستدلال بمفادها (5) 


ف ها العدل قبداء 


ص: "مع 


. أى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز‎ )0( -١ 
. وهو جواز التقاصٌ لصاحب الحقّ حتى بعد حلف من عليه الحقٌ‎ )29( -١ 


وعلى ذلكك فينحصر الاستدلال على المدّعى فى المقام بقاعده الإقرار والإجماع المذكور . 


يبقى هنا شىء وهو أنه كيف تُرفع المنافاه بين هذه الأدله )١(‏ التى مفادها جواز المطالبه بالحقّ والتقاصٌ بعد تكذيب المنكر 
بالتكذيب بعد ذهابه باليمين . 


والصحيح فى مقام الجواب الالتزام بأن نظر النصوص المتقدّمه الداله على أن اليمين ذهبت بالحقٌ والدعوى إنما هو إلى اليمين 
التى يلتزم بها المنكر ويبنى عليها حتى انتهاء الدعوى ولا تشمل اليمين التى تراجع عنها صاحبها وأكذبها كما هو الحال فى محل 
الكلام فلا تنافى بينها أصالا حتى نحتاج معه إلى وجه لرفعه . 


الصوره الثالثه () : وهى سكوت المُدّعى عليه بمعنى عدم إقراره أو إنكاره . 

وأفاد فى المتن بأن الحاكم هنا يطالب المدّعى بالبينه لما ذكر فى الصوره الثانيه وهى الانكار من أن البينه على من ادّعى واليمين 
على ادّعى عليه فإن أقام المدّعى البينه وإلا ألزم الحاكم المُدّعى عليه باليمين فإن هذا مُدَعى عليه وإن سكت . 

ص: 587 

-١‏ () قد علمت أن معتبره مسمع أبى سيار لم تدخل فى المعارضه لكونها غير ناظره إلى محل الكلام من كون الحلف داخل 
المراقعة والدعوي + (منه دافت ير كاتة) 

0" قال #]ذاارضى ساحن الح عين المدكر لحقه فاستحافة قتخلق أن لأسن له قله دهت البمين شق القلعى قد 


دعوى له ". 
*- (4) بعد صورتى الإقرار والإنكار المتقدّمتين . 


نعم .. استحلاف الحاكم للمدّعى عليه مشروط بما إذا رضى المدّعى به وطلبه منه » وأما إذا لم يرض به ولم يطلبه منه فليس 
للحاكم حينئذ أن يستحلف المُدَّعى عليه ولا أن يتبرّع المُدَّعى عليه بالحلف . 


والظاهر أن هذا الأمر محل وفاق بين الأصحاب وقد قل اتفاقهم على عدم ترتّب الأثر على يمين المُدَّعى عليه من غير طلب من 
المدغى » واستدل لدمقافا إلى ذلكه :43 تسستيرة ابن اب يووا ساق سويروانات أكرءترفق عللاكى القرام أنه زاك 
" حقّ للمدّعى فيتوقف استيفاؤه على مطالبته "» قال فى المسالكك فى تعليل هذا الحكم 0( : " فإن الإحلاف يُسقط الدعوى 
التى قد تعلق غرض المدّعى ببقائها إلى وقت آخر " ومراده أن إحلاف المُدّعى عليه يترتب عليه إنهاء الدعوى وإسقاط الحقّ 
والحكم لصالح الحالف (6) مع أن هذا قد لا يكون لصالح المدّعى (2) فإنه قد يتعلق له غرض بتأخير إنهاء هذه الدعوى كما لو 
لم تكن له بينه حاضره وقت الدعوى ولكن يتوقع قريباً الحصول عليها أو أنه قد ينتظر وقتاً معيناً يتهتب المُدَعى عليه من الحلف 
كاذباً فيه ونحو ذلكك فلا معنى لإلزام المدّعى بإنهاء الدعوى بطلب الحاكم اليمين من المُدَّعى عليه ولو لم يرض به المدّعى . 


ص: مع 


. أى وفاق الأصحاب واتّفاقهم‎ 2٠١0-١ 

؟-(١1)‏ أى إحلاف المُذَّعى عليه . 

“-(17) أى توقف إحلاف الحاكم للمُدّعى عليه على إذن المدّعى . 
)١15(‏ وهو المُدّعى عليه هنا . 

ه- )1١8(‏ الذى هو صاحب الحقٌّ فى الاستحلاف . 


والذى يظهر من عباراتهم أن الكلام يقع فى أن الحاكم هل يمكنه أن يستقل فى إحلاف المُدَّعى عليه أم أن ذلكك يتوقف على 
إذن المدّعى ولتحقيق الأمر لا بد من استعراض الأدله التى أشير إليها فى كلماتهم : 


الدليل الأول : ما ذكره المحقق فى الشرايع من " أن الإحلاف حقٌّ للمدّعى فيتوقف استيفاؤه على المطالبه " . 


وهذا الكلام بظاهره الأَوّلى لا يخلو من مصادره فإن كلامنا فى الأساس هو فى أن هذا حقّ للمدّعى أو ليس حمَّاً له فإذا كان حقاً 
له فلا يجوز للحاكم استحلاف المُدّعى عليه إلا بعد أخذ الإذن منه )١(‏ وإن لم يكن حمَّاً له فيجوز للحاكم أن يستقل بالإحلاف 


ولعل مقصوده (قدة )ما أكان إليه صاحب السالك هن أتاقك تعلق غرقن المدعى بباغير الدعوى والبك فبها شكرة فى إعطاء 
الحقّ للحاكم مستقللاً فى إحلاف المُدّعى عليه وبالتالى إنهاء الدعوى تفويتٌ لهذا الغرض . 


ولكن هذا أيضاً لا بخلو من مصادره لأنه يستبطن أيضاً افتراض أن إنهاء الخصومه هو حقٌّ للمدّعى مع أنه أول الكلام إذ لو ثبت 
أنه حقّ له لم يجز للحاكم الاستقلال بالإحلاف إلا بعد أخذ الإذن منه وإلا كان ذلكك جائرزاً له . 


الذليل القاتق : معتبره ابن أبى بعفور المتقدمه حيث ورد فى صدرها: " إذا رقنى ضاحت الحقٌ ييمين المتكر لحقّه فاستحلفه 
فحلف أن لا حقٌّ له قله ذهبت اليمين بح المدعى " . 


وتقرين الأستدلال:بها أن يثال إن الظاهر منيا أن سقوط عق المتهى وبالقالن إثهاء الخصوم والدعوى هرضي على اسعلدقه 
للمدّعى عليه ورضاه بحلفه لا على استحلاف الحاكم له فإنه لم يُرْنّبِ عليه هذا الأمر فيها فيثبت ما هو المدّعى من أن اليمين 


الذى يُنهى الدعوى ويجوز للحاكم أن يحكم على طبقه يتوقف على رضا المدّعى به وإلا فلا يترتب عليه أثر . 


ص: 6 


. أى من المدّعى‎ )18(-١ 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المذعى عليه / الصوره الثالثه : سكوت المذّعى عليه بمعنى عدم إقراره أو 
إنكاره / ذكر الأدله على توقف إحلاف الحاكم للمدّعى عليه إذا لم يُقم المدّعى البيّنه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) 
بحث الفقه 
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كان الكلا-م فى أن الحاكم هل يستقل بإحلاف المدّعى عليه إذا لم يُقِم المدّعى البيّنه أم أن استحلافه له يتوقف على رضا 
المدّعى وطلبه » ومرٌ ذكر أدله القول المشهور وهو التوقف وتقدّم الكلا-م فى الدليل الثانى وهو معتبره ابن أبى يعفور (1) , 
وتقريب الاستدلال بها على محل الكلام بوجوه شرعنا فى بيان الوجه الأول وهو مبنى على أمرين : 


الأول : الالتزام بأن الجمله الشرطيه الوارده فى المقام تدلٌ على المفهوم . 

الثانى : أن يكون المراد بقوله : (فاستحلفه) هو استحلاف الحاكم . 

وبناءً على هذين الا-مرين فإن الجمله الشرطيه تكون ثلا-ثيه الأعاراف تتألف من موضوع وحكم وشرط فالحكم بسقوط حق 
المدّعى وذهاب اليمين به موضوعه إحلاف الحاكم للمنكر وشرطه رضا المدّعى بذلك فمفاد المعتبره على هذا هو أن إحلاف 
الحاكم للمنكر إنما يذهب بالحقّ ويُسقط الدعوى إذا كان برضا من المدّعى لا بدونه . 

ولكنْ يمكن التأمل فى كل من هذين الأمرين : 

أما الشانى منهما : فمن جهه أن التعبير ب (فاستحلفه) ليس واضحاً أن المقصود به استحلاف الحاكم للمنكر إذ أن هناكك 
احتمالاً معتداً به أن يكون المقصود هو استحلاف المدّعى له وبناء عليه لا يتم التقريب المذكور للاستدلال وذلكك لأن القضيه 
تكون حينئذ ثنائيه الأطراف مؤْلّفه من حكم مترتب على موضوعه فلا تدلٌ على المفهوم الذى هو الانتفاء عند الانتفاء بل إنما 
تدلٌ على أن سقوط حقٌ المدّعى وذهاب الدعوى مترتب على إحلاف المدّعى للمنكر وإحلافه له يستبطن رضاه بحلفه عاده 
وليس هو شيئاً يمكن فرضه زائداً عليه بحيث يمكن معه فرض عندمه بل حيثما رض إحلاف المدّعى للمنكر فُرض معه عاده 
رضاه بحلفه فليس لدينا فى هذه القضيه إلا طرفان : حكم بسقوط الحقّ وموضوع هو الإحلاف فتفتقد هذه القضيه - بناءً على 
الاحتمال المطروح - للشرط الذى هو قوام المفهوم » نعم .. قد نلتزم بالمفهوم ولكن بتقريب آخر سيأتى ذكره . 


ص: 508 
63-1 "قال : إذا رضى صاحن الى ينمتن المذكر لحقه فاستحلفه فحلق. أن لاق له قيله ذهيث البمين يق الدع قله 
دعوى له " . 


وأما الأمر الأول : فلو بنينا على أن الجمله الشرطيه عموماً لها دلاله على المفهوم بمعنى أن للشرط دخاله فى الحكم بحيث ينتفى 


الحكم بانتفائه - وسلمنا أن المقصود هو استحلاف الحاكم ولكن مع ذلك لا نسلّم أن الجمله الشرطيه فى ما نحن فيه لها مفهوم 
إذ غايه ما يُستفاد منها سقوط الحقّ فى حاله استحلاف الحاكم مع رضا المدّعى فهى بحدّ المنطوق وأما استحلاف الحاكم غير 
المقرون برضا المدّعى - الذى هو مفاد المفهوم - فهى ساكته عنه . 


ومعشأ هذه الدغوق أن الأذاه المستعمله فى المقام وهى (إذا) ليست من أدوات الشرط الصريحه من قبيل (إن) بل هى ظرف 
زمانى )١(‏ قد لا يُستفاد منه إلا الحكم فى هذا الظرف وهو ما إذا رضى المدّعى بيمين المنكر فلا دلاله لها على انتفاء هذا 
الحكم فى غير هذا الظرف لتدل على المفهوم . 


الوجه الثانى (5) : أن يقال - بعد التسليم بأن القضيه الشرطيه فى ما نحن فيه ليس لها مفهوم وأن غايه ما تدل عليه هو الحكم 
بإسقاط الحقّ وذهاب الدعوى فى حاله رضا المدّعى بيمين المنكر إن اللا-زم من كون الحكم بسقوط الحقٌّ ثابتاً فى الواقع 
لإحلا.ف الحاكم مطلقاً () هو لغويه التقييد برضا المدّعى فى كلام الإمام (عليه السلام) حيث قال : (إذا رضى صاحب الحقٌّ 
بيمين المنكر) مع أن ذكر هذا القيد لا بد أن يكون لبيان دخالته فى ثبوت الحكم لموضوعه وعلى ذلكك فيتوقف إحلا.ف 
الحاكم للمنكر على رضا المدّعى لكى لا يلزم كون القيد مستد ركا . 


ص: /ام 6 


0-1 أقول: قال فى المعن فى شعتى. إذَا + (والقاتى فق وو إذا ؟ أن تكن لغير مفاجأةعفالعالب أن تكون ظرفا المستنا 
مضمّنه معنى الشرط) . وقد عقد بعد ذلك فصلا فى خروجها عن الشرطيه (المغنى مج١‏ ص 18) . 
-١‏ (”) للاستدلال على اشتراط إحلاف الحاكم برضا المدّعى وتوقفه عليه . 


() أى سواء رضى المدّعى أم لم يرض . 


وهذا التقريب وإن لم يعتمد على الأممر الثانى المتقدّم - وهو كون الجمله الشرطيه لها مفهوم - إلا أنه يعتمد على الأمر الأول 
وهو كون المراد بفاعل الاستحلاف فى قوله (عليه السلام) : (استحلفه) هو الحاكم ليكون لدينا أمور ثلاثه : موضوع )١(‏ وحكم 
(1) وقيد () ويكون الحكم متوقفاً على حصول قيده فيثبت المطلوب من غير حاجه إلى إثبات المفهوم (6) . 


وأما إذا قلنا إنه يُحتمل فى الروايه أن يكون المراد بفاعل الاستحلاف هو المدّعى فلا يكون لدينا فى الحقيقه إلا أمران موضوع 
وحكم وأما رضا المدّعى فليس هو أمراً منحازاً ليتأتى فرض وجوده أو فرض عدمه بل هو مستبطن فى نفس الاستحلاف إذ كلما 
رفن الخلاق المذعى لالمتكر كرض ركاه مله هاده , 


وعلى ذلكك فيكون المقام من قبيل ترتّب الحكم على موضوعه (2) فكأنه قيل : (إذا استحلف المدّعى المنكر فحلف ذهبت 
البعيق بحق المدذعى) قلا يتأتى حتفل هذا التقرب». 


الوجه الثالث : أن يُبنى على الا-لتزام بأن المقصود بفاعل الاستحلاف هو المدّعى ولو بمعنى طلبه للاستحلاف ويقال إن من 
المسلّم به أن القائم بعمليه الإحلاف إنما هو الحاكم وأما المدّعى فلا يصح منه الانفراد بعمليه الاستحلاف حتى على القول 
بالتوقف بل إن القائلين بعدم التوقف ليس مقصودهم منه استقلال المدّعى دون الحاكم باستحلاف المنكر بل مقصودهم أن 
بإمكانه أن يأذن للحاكم باستحلاف المنكر أو لا يأذن له فمباشره استحلاف المنكر إذاً هى وظيفه الحاكم فإذا اعتمدنا هذا أصالًً 
موضوعياً فى محل الكلام وضممنا إليه ما تقدّم من أن المراد بالاستحلاف هو مجرد إذن المدّعى للحاكم بذلكك فيمكن حينئذ 
أن يتم كلا التقريبين المتقدّمين لإثبات الرأى المشهور والصحيح وهو التوقف بأن يقال : 


ص: 6 


. وهو إحلاف الحاكم للمنكر‎ )0(-١ 

؟- (28) وهو سقوط حق المدّعى وذهابه باليمين . 

*- (/07) وهو رضا المدّعى بإحلاف المنكر . 

*- (8) أى من غير حاجه إلى إثبات المفهوم من الدرجه الأولى وهو الانتفاء عند الانتفاء بالجمله وإلا فإن ما ذكر فى التقريب 
الثانى يعتمد على مفهوم القيد وهو مفهوم من الدرجه الثانيه ومفاده الانتفاء عند الانتفاء فى الجمله . 

43-8 نظير ما د كر فى متاققه الأمر الثاتى للوسحه الأول . 


إن الحكم وهو سقوط الحقٌّ وذهاب الدعوى مترتب على موضوع وهو إحلا.ف الحاكم وهذا الأأمر بحسب التقريب الأول 
مشروط بطلب المدّعى اليمين من المنكر فإحلاف الحاكم للمنكر لا يُسقط الحقّ ويَذهب بالدعوى إلا مع هذا الشرط لا مطلقاً . 


هذا بناءٌ على تماميه مفهوم الشرط الذى اعتمده هذا التقريب » وأما بناءٌ على عدم تماميته كما هو مبنى التقريب الثانى فقد تقدّم 
أن ذكر الاستحلاف من قبل المدّعى المتضّ من للرضا بحلف المنكر لا بد أن يكون لفائده وإلا لزمت اللغويه إذ التعبير وارد فى 
كلام الإمام (عليه السلام) لا-فى كلام السائل حتى يُحمّل - مثلا - على أنه محل ابتلائه فى ما سأل عنه والفائده هى بيان أن 
لرضا المدّعى وطلبه حلف المنكر - ولو من الحاكم )١(‏ - دخلا فى ثبوت هذا الحكم بإحلاف الحاكم . 

إذاً ففاعل الاستحلاف وإن كان من البعيد جداً إرجاعه إلى الحاكم لكن الاستدلال لا يتوقف على ذلكك لما تقدّم من أن 
المباشر للاستحلاف إنما هو الحاكم وهذه قضيه مفروضه فى محل الكلام - وسيأتى بحثها إن شاء الله تعالى » وما ذكره المحقق 
فى الشرايع من أن الاحلاف حقّ للمدّعى كما تقدّم النقل عنه ليس معناه استقلاله بهذا الأمر بل المقصود به كما أشرنا إليه - أنه 
هو الذى يجيز للحاكم أن يستحلف المنكر . وأما التصدّى للاستحلاف فهو وظيفه الحاكم فمفاد الروايه بناءَ على كل من 
التقريبين المتقدمين - أن إحلاف الحاكم إنما يترتب عليه الأثر إذا طلبه المدّعى ورضى به لا مطلقاً . 


ص: 61 


هنا الى ان يطليون الخاى إحاذف المنكروالنياشى العلا هر لساك » 


هذا فى ما تعلق بالذن], الثاني الذى استدل به على قول المشهوز - وهو التوقق - .. وسآاى الكلام فن الدليا العالك إن شاء الله 
فى ما د 94 - ى 1 عو ين م فى 1 
قال . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدّعى عليه / الصوره الثالثه : سكوت المُدّعى عليه / ذكر الأدله على توقف 
إحلاف الحاكم للمذعى عليه إذا لم يُقم المذعى البيّنه / الدليل الثالث / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم الأحد ٠‏ ربيع الثانى *1©79 ه_08) 


كان الكلام فى استعراض الأدله التى استّدلٌ بها لقول المشهور - وهو توقف إحلاف الحاكم للمنكر على رضا المدّعى وتقدم 
دليلان : 


الدليل الثالث : روايه خضر النخعى عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


" فى الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده , قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه 
"1 


ودلاله هذه الروايه على المطلوب واضحه من جهه أنها بمنطوقها تجعل الأثر - وهو سقوط حقٌّ المدّعى وعدم جواز أن يأخذ من 
خصمه شيئاً - مترتّباً على استحلافه له بل هى تصرّح بالمفهوم وهو أنه إن تركه ولم يستحلفه فهو باق على حقّه بناء على ما هو 
الظاهر من أن المقصود ب_(استحلفه) هو استحلاف المدّعى للمنكر . كما أنها بإطلاق مفهومها تجعل المناط على استحلاف 
المدّعى حيث تين أنه مع عدم استحلافه للمنكر فهو على حقّه مطلقاً أى سواء استحلف الحاكم المنكر أم ل-وهذا يعنى أن 
استحلاف الحاكم بمجرّده لا يترتب عليه أثر إلا إذا انضمٌ إليه رضا المدّعى (1) . 


ص: نا 


. 7688 الكافى مج/اص818» الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب العاشر الحديث الأول مج1؟ ص‎ )1(-١ 

1- (1) توضيحه : أن الروايه حيث دلت على أن الذى يترتب عليه الأثر إنما هو استحلاف المدّعى فهنا إن لم يثبت الاستحلاف 
لغيره فلا كلام وإن ثبت للحاكم كما هو الصحيح وسيأتى فى بحث لاحق إن شاء الله تعالى فلا بد أن يكون حينئذ مشروطاً برضا 
المدّعى وإلا- لم يكن له أثر وفقاً لما دلّت عليه الروايه بمفهومها وعليه فيثبت المطلوب من توقف إحلاف الحاكم للمنكر على 
رضا المذعن.: 


وأما بناءَ على أن المقصود ب_(استحلفه) هو طلب المدّعى من الحاكم إحلاءف المنكر وإذنه به له () لا تصدّى المدّعى 
لذلك فمفاد الروايه بمنطوقها حينئذ هو سقوط حقٌ المدّعى وعدم جواز أن يأخذ من خصمه شيئاً فى ما إذا استحلف الحاكم 
المنكر بناءَ على طلب المدّعى » وهى تفيد بمفهومها المُصرّح به بقاء حقّ المدّعى إذا لم يطلب من الحاكم إحلاف المنكر سواء 
استحلفه الحاكم من تلقاء نفسه (1) أو لا فتكون الروايه على هذا الاحتمال أيضاً داله على ما هو المطلوب من توقف إحلاف 


الحاكم للمنكر على طلب المدّعى المستبطن لرضاه بطبيعه الحال . 
ولكنها مع ذلك لا تصلح للاستدلال لعدم تماميتها سنداً لأن راويها - وهو خضر النخعى ممن لم تثبت وثاقته . 
الدليل الرابع : روايه عبد الله بن وضًاح : 


" قال : كانت بينى وبين رجل من اليهود معامله فخاننى بألف درهم فقدمته إلى الوالى فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يميا 
فاجره فوقع له بعد ذلك عندى أرباح ودراهم كثيره فأردت أن أقتصّ الألف درهم التى كانت لى عنده وحلف عليها فكتبت إلى 
أبى الحسن (عليه السلام) وأخبرته أنى قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندى مال فإن أمرتنى أن آخذ منه الألف درهم التى حلف 
عابينا قث وفكتى ع زلذ تأسل هشه إن كان ظليك :قله تظليه و لولة انكف روميت عمف فحلنه لأمرككف أن رادها هد 
تحت يدكك ولكنكك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها) فلم آخذ منه شيئاً وانتهيت إلى كتاب أبى الحسن (عليه السلام) " 
ا" 


ص: اعع 


. كما قد يساعده ما سيأتى بحثه من أن الحاكم هو من يتصدّى لإحلاف المنكر‎ )( -١ 
. ؟- (©) أى من دون طلب من المدّعى وإذن منه‎ 
. 768 الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب العاشر الحديث الثانى مج8؟ ص‎ 57١ الكافى مج/اص‎ )( -* 


المدّعى بيمين المنكر هو المقوّم لترنّبٍ الأثر من سقوط الحقّ والذهاب بالدعوى فتدل على أن إحلاف الحاكم للمنكر لا بد أن 
يكون متوقفاً عليه )١(‏ ليترتب عليه ذلكك الأثر . 


ولكن هذه الروانة ميد حون منئدا وذلاله: 


أما من حيث السند فلوقوع عدّه مجاهيل فيه » وأما من حيث الدلاله فلأنه وإن كان التعبير برضا المدّعى بيمين المنكر قد ورد فى 
كلام الإمام (عليه السلام) (71) إلا أنه لا يعدو عن كونه من باب الجرى على ما فرضه السائل فى سؤاله حيث قال : (فأحلفته 
فحلف) (12) فالإمام (عليه السلام) بنى على هذا الفرض الذى طرحه السائل وحكم فى ضوثه بأن هذه اليمين تكون مسقطه للحقّ 
وماضيه بما فيها وهذا لا يعنى أن إحلاف الحاكم للمنكر من دون رضا المدّعى ليس بمسقط للحقّ كما هو المدّعى - فلا يُستفاد 
من كلام الإمام (عليه السلام) هاهنا قاعده كليه تنبت المطلوب بل غايه ما يُستفاد أن السائل حيث فرض رضاه بيمين المنكر 
وأحلفه فقد ذهبت هذه اليمين بحقّه » والقائل بعدم التوقف لا نكر أن يمين المنكر برضا المدّعى تكون مسقطه للحق أيضاً (؟) 
وإنما الكلام فى أن إحلاف الحاكم للمنكر من دون رضا المدّعى هل تسقط الدعوى أو لا (8)ء والروايه لا دلاله فيها على هذا 
السو 


ص: كمع 


. أى على رضا المدعى‎ )26(-١ 

. " فى قوله (عليه السلام) : " ولولا أنكك رضيت بيمينه فحلفته‎ )( -١ 

"- (8) لما تقدّم مراراً من أن إحلاف المدّعى يستبطن رضاه . 

--(38) كما هو امقاد معتيره ابق أبى يعفور حيك جاء فيها + " إذا رضى صاحب الحقٌ نيمين المتكر لحقّه فاسعحلته فحلق أن لا 
حَق له قبله ذهبت اليمين بحقٌ المَدّعى فلا دعوى له " . 

ه- )٠١(‏ فالمشهور على عدم السقوط لأ-نه يرى توقف إحلاف الحاكم للمنكر على رضا المدّعى فبدونه لا يكون له أثر فلا 
يُسقط الدعوى . وغير المشهور على السقوط لأنه يرى عدم توقف إحلاف الحاكم على رضا المدّعى . 


نعم .. لو كان هذا التعبير وارداً فى كلام الإمام (عليه السلام) ابتداءً كما فى معتبره ابن أبى يعفور حيث يقول الإمام (عليه السلام) 
مكتنطا + (إذا عب اهب الى مرميى ضعاعية ,)قانع كول على سقط الملفي ركاة ينعي المدكر كا دام عله 
المعتبره فيقال حينئذ إن إحلاف الحاكم للمنكر لا بد أن يكون متوقفاً عليه (1) ليترتب عليه الأثر المزبور . 

الدليل الخامس : صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : 

" فى الرجل يدّعى ولا بينه له » قال : يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحقٌّ فلم يحلف فلا حقٌّ له " (1) . 

وتقريب الاستدلال بها على المطلوب بأن يقال إن الظاهر أن فاعل الاستحلاف فى قوله (عليه السلام) : (يستحلفه) هو المدّعى 
قيفهم منها أن إحلاف المنكر هو وظيفه للمدّعى وهى تصدق فى مورد تصدّى المدّعى لها بنفسه كما تصدق أيضاً فى مورد 
طلب المدّعى من الحاكم القيام بذلك فاستحلاف المدّعى متحمّق فى الموردين إما مباشره أو قبييا وعلى كل ال فال رضياه 
بيمين المنكر مفروض فى المقام وهو المؤثر فى ترتّب الحكم فإن المُستفاد من الروايه أن المدّعى إن استحلف المنكر 2590 


فحلف سقط الحقّ وإن لم يحلف ورد اليمين على المدّعى فحلف ثبت الحقّ وإن لم يحلف فلا حقّ له . 
ص: لامع 
)١1١(--١‏ أى على رضا المدّعى . 


؟-(؟١1)‏ الكافى مجلا ص »8١85‏ الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب السابع الحنايك الأول مجلالا ص 735١‏ . 
(1) حيث إن الاستحلاف مستبطن للرضا بالحلف كما عَرف مما سبق . 


ونوقش فى هذا الاستدلال بأن الظاهر أن الإمام (عليه السلام) ليس فى مقام بيان من الذى يحلف ومن الذى يستحلف بل الذى 
يظهر أنه (عليه السلام) فى مقام بيان الطريق الذى يمككن أن يسلكه المدّعى الذى لا بينه له لكى يصل إلى حقّه وهو (1) التوسّل 
بيمين المنكر فالإمام (عليه السلام) فى مقام بيان طريق من طرق الإثبات فى باب القضاء من غير التعرّض إلى أن هذا الطريق هو 
وظيفه المدّعى المنحصره به بحيث لا يجوز لغيره أن يقوم بها إلا برضاه لكى تدلٌ على المطلوب . 


هذا غايه ما يمكن أن يقال فى مقام الاستدلال على ما ذهب إليه المشهور من توقف إحلاف الحاكم للمنكر على رضا المدّعى 
- وهو الصحيح - وقد تبيّن أن المهم فى الاستدلال عليه معتبره ابن أبى يعفور بالتقريب الثالث المذكور سابقاً .. مضافاً إلى 
التسالم والإجماع المذكور فى كلماتهم المشير إلى أن القضيه مسلّم بها عند فقهائنا (قدهم) بل إنها مسلمه عند العامه أيضاً فإن 
صريح أحكامهم بأن الإحلاف حقٌّ للمدّعى » ونظير تعبير المحقق فى الشرايع - المنقول من قبل قد ورد فى كتب العامه كالمغنى 
لابن قدامه مما يتأتّى معه دعوى وجود إطباق من قبل المسلمين على هذا الأمر بل ثقل عن القوانين الوضعيه أنها تؤمن بهذا 
المعتى أيضاً 193 


إذا تين هذا فلنعقد البحث فى فروع متعلقه بالمقام : 


ص: ع2 


. أى الطريق الذى بينه الإمام (عليه السلام) لمن لا بينه له‎ )18( -١ 
. وهو أن إحلاف الحاكم للمنكر لا يستقل به الحاكم وإنما لا بد من أخذ الإذن من المدّعى‎ )18( -١ 


الفرع الأول : فى استحلاف المدّعى للمنكر من دون إذن الحاكم : 

قال الشيخ الأنصارى (قده) فى قضائه : " واعلم أنه كما لا يجوز إحلاف الحاكم له من دون التماس المدعى » كذلكك لا يجوز 
إحلاف المدعى له من دون إذن الحاكم بلا خلاف ظاهر كما اعترف به جماعه واستظهر بعضهم الاجماع " (1) . 

ومفاد هذه العباره أنه يُعتبر رضا كل من المدّعى والحاكم وتوافقهما على إحلاف المنكر فلا المدّعى ينفرد بإحلافه ولا الحاكم 
وأقول : إن استحلاف المدّعى للمنكر من دون إذن الحاكم له فرضان : 

الأول : أن يكون خارج المرافعه والدعوى كما لو ائتمنه على مال فجحده فاستحلفه فحلف فيقال هنا هل أن استحلاف المدّعى 
للمنكر خارج المرافعه ومن دون إذن الحاكم مسقط للحقٌّ أم لا ؟ 

وهذا بحث لا يخلو من أهميه لأن أغلب موارد طلب الحلف من الطرف الآخر لعلها من هذا القبيل فإنه إذا كان مما يسقط الحقّ 
معه فلا يكون للمدّعى حينئذ حقّ حتى يطالب به كما أنه ليس له أن يقي بعد الحلف دعوى جديده على الحالف لفرض سقوط 
عله بهذا البسف.: 

الفرض الثانى : أن يكون داخل المرافعه والدعوى وبمحضر من الحاكم لكن من دون إذنه فيقال هنا هل أن استحلاف المدّعى 
للمنكر داخل المرافعه ولكن من دون إذن الحاكم مسقط للحقٌّ أم لا ؟ 

أما فى هذا الفرض فالذى يظهر من كلماتهم أنه لا إشكال فى عدم ترتب الأثر عليه فلا يُسقط الحقّ ولا يذهب بالدعوى واللازم 
على الحاكم حينئذ إعاده إحلاف المنكر مره أخرى حتى يكون حكمه مستنداً إلى هذه اليمين بعد فرض رضا المدّعى بها 5 
قعني الأثر عيفل من يتقو مل دق الملاع:: 


ص: مع؟ 


. 73١6 القضاء والشهادات ص‎ )١2( -١ 
ات (117) كاهو كذلكك قعل حبك فرضى سدور الإخللاق مه المسيطن اركياة بحلفه:.‎ 


ويُعلل هذا بأن الإحلاف وظيفه الحاكم غايه الأمر أنه يُشترط أخذ إذن المدّعى قبله » واستّدلٌ عليه بروايات قيل إنه يظهر منها أن 
إحلاف المنكر وظيفه للحاكم فلا يجوز لغيره الاستقلال به » وعمدتها روايتان : 


إحداهما : صحيحه سليمان بن خالد - المتقدّمه مراراً عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 


" قال : فى كتاب على (عليه السلام) أن نبياً شكا إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضى فى ما لم أشهد ولم أر ؟ قال: فأوحى الله عز 
وجل إليه أن احكم بينهم بكتابى وأضفهم إلى اسمى فحلفهم به » وقال: هذا لمن لم تقم له بينه " (1) . 


أى أنه يتوجه اليمين إلى المنكر بعد أن يعجز المدّعى عن إقامه البينه . 


" قال : إن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضى فى أمور لم أخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : رُدّهم إلى وأضفهم إلى اسمى 
يحلفون به " (5) . 


وروايات غيرها بهذا المضمون (ولعلها مستفيضه) فاستُّفيد منها - وفيها ما هو صحيح السند قطعاً - أن تحليف المنكر وظيفه 


إن مقتضى الجمع بين هذه الروايات والروايات السابقه - كصحيحه ابن أبى يعفور الداله على توقف التحليف على إذن المدّعى 
- يكون بما ذكر من أن الذى يتصدّى لعمليه الإحلاف هو الحاكم ولكن يجب أن يكون هذا بطلب من المدّعى وإذنه . 


ص: 28؟ 


. 779 الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب الأول الحديث الأول مج77١ ص‎ »5١0 الكافى مج/ ص‎ )18( -١ 
. 70» الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب الأول الحديث الثالث مج71 ص‎ 28١15 ؟- (19) الكافى مج/اص‎ 


وللكلام تتمه تأتى إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدْعى عليه / الصوره الثالثه : سكوت المُذعى عليه / فروع متعلقه بقضيه 
لزوم كون الإحلاف بموافقه المدّعى وطلبه / الفرع الأول : فى استحلاف المدّعى للمنكر من دون إذن الحاكم / كتاب القضاء 
للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الاثنين ١١‏ ربيع الثانى 16# ه_ 84) 


الموضوع :- المسأله العاشره / الصوره الثالثه : سكوت المدعى عليه/ فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر 
بموافقه المدّعى وطلبه / الفرع الأول : فى استحلاف المدّعى للمنكر من دون إذن الحاكم / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


كان الكلام فى ذكر فروع متعلقه بما تم الفراغ عنه من أن الإحلاف لا بد أن يكون بموافقه المدّعى وطلبه , وتقدّم الفرع الأول 
وهو فى استحلاف المدّعى للمنكر من دون إذن الحاكم » وذكرنا أن له فرضين أولّهما ما إذا كان خارج المرافعه والثانى ما إذا 
كان داخلها . وأوقعنا الكلام فى الفرض الثانى وقلنا إن الظاهر من كلماتهم أنه لا إشكال فى عدم ترتّب الأثر على الحلف داخل 
المرافعه من دون إذن الحاكم وأن اللازم على الحاكم إعاده إحلاف المنكر ليقع حكمه مستنداً إلى يمينه من جهه أن الإحلاف 
وظيفه الحاكم مشروطاً بأخذ إذن المدّعى » وقلنا إنه استّدل عليه بروايات ذكرنا روايتين منها أهممهما صحيحه سليمان بن خالد 
وهى تامه سنداً ودلاله ومضمونها - وهو الأمر بتحليف أطراف الدعوى باسمه عر وجل المستفاد من قوله : (وأضفهم إلى اسمى 
فحلفهم به) - موجود فى روايات كثيره اذّعىَ استفاضتها . 


عن او 


وقد يقال : إنه يمكن التمّ كك بإطلاق هذه الروايات لإثبات كون الإحلاف وظيفه للقاضى مطلقاً - سواء أذن المدّعى أم لم 
يأذن - من جهه كون الخطاب فيها متوجهاً إلى القاضى وحينئذ تكون منافيه للروايات المتقدّمه المُستدل بها على لزوم أخذ إذن 
المدّعى . 


ولكن الظاهر عدم تماميه هذه الدعوى : 

الحالف ومن يكون المستحلف حتى يتمشك بإطلاقها باعتبار كون الخطاب للقاضى لإثبات أن الإحلاف وظيفه له مطلقاً سواء 
أذن المدّعى أم لم يأذن وإنما هى بصدد بيان طريق من طرق الإثبات القضائى للحاكم الذى فرض كونه لم يطلع على واقع 
الدعوى ولم يُشاهد مُجِرَياتها فأمر من قله تعالى بأن يحكم بينهم بكتابه ويُضيفهم إلى اسمه فيُحلفهم به . 

واثاف] > و سايكا تسامية الاطالفق المقيوو الكالة لاخ مه اقريده مضفره انق أى بون اتداله غلى اعفار إذن الماع خباة 
للمطلق على المقيّد . 


فظهر بما تقدم أن استقلال المدّعى بتحليف المنكر )١(‏ داخل المرافعه غير جائز لما تبيّن من أن التحليف داخل المرافعه وظيفه 
القاضى فلا يجوز لغيره التصدّى له ء نعم .. يمكن للمدّعى أن يقوم بذلكك لكن بعد أخذ إذن القاضى لأن غايه ما يُستفاد من 
كون التحليف وظيفه للقاضى أنه لا بد أن يقع برضاه سواء أقام هو به مباشره أم أذن لغيره به إذ يصدق فى الحالين أن التحليف 


صدر عن رضا منه . 


ص: ممع 


. أى من دون أخل موافقه الحاكم‎ )١(-١ 


هذا فى ما يتعلق بالفرض الثانى . 
وأما الفرض الأول وهو ما إذا كان تحليف المدّعى للمنكر مستقالا خارج المرافعه : 


فالظاهر أنه يُسقِط الحقٌّ استناداً إلى عدّه روايات مفادها سقوط حقٌّ المدّعى بعد تحليفه للمنكر لا بتبرّع المنكر بالحلف من تلقاء 
نفسه فإنه من الواضح أنه لا يُسقط الحقّ -. وهى كما يأتى : 


الأولى : مرسله الصدوق : " قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلم) : من حلف لكم على حقّ فصدّقوه ومن سألكم بالله 
فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدّعى ولا دعوى له "م 


10 
انق" 


ووجه الاستدلال بها أن لا-زم الأمر بتصديق الحالف هو سقوط حقٌ المحلوف له فإذا حلف | لمنكر لمدّعى الحقٌّ فحلفه يكون 
5 قط للحن + ومتتشب إطلاقه أنه يكون كذلك مطلقاً سواء وقع داخل المحاكمه أو خارجها ولا موجب لتقييده بكونه أمام 
القافى وق داخل المراقعه فإن الروايه نظيورها الأول ندل على أن التمين الضادر من التدكر ركون ممقطا الح مطلقا . 


الثانيه : روايه عبد الله بن وضاح : " قال : كانت بينى وبين رجل من اليهود معامله فخاننى بألف درهم فقدمته إلى الوالى فأحلفته 
فحلف وقد علمت أنه حلف يميناً فاجره فوقع له بعد ذلكك عندى أرباح ودراهم كثيره فأردتٌ أن أقتصّ الألف درهم التى كانت 
لى عنده وحلف عليها فكتبتٌ إلى أبى الحسن (عليه السلام) وأخبرته أنى قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندى مال فإن أمرتنى أن 
آخذ منه الألف درهم التى حلف عليها فعلتٌ ؟ فكتب (عليه السلام) : (لا تأخذ منه شيئاً إن كان قد ظلمكك فلا تظلمه ولولا 
أنكك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتكك أن تأخذها من تحت يدك ولكنكك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها) فلم آخذ منه 
شيئاً وانتهيت إلى كتاب أبى الحسن (عليه السلام) " (5) . 


ص: 29 


. 7688 الفقيه مج ص ”25 » الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب التاسع الحديث الثانى مج/71 ص‎ )5( -١ 

؟- (") قال صاحب الوسائل (قده) بعد أن ذكر معتبره ابن أبى يعفور : 

*- (6) " ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبى يعفور مثله يعنى مثل الحديث السابق الذى هو معتبره ابن أبى يعفور نفسها 
-» ثم قال: " وزاد أى الشيخ الصدوق فى الفقيه .. " وذكر المرسله المتقدمه مما يعنى أنه فهم أن هذه المرسله هى تتمه 
للمعتبره . (منه دامت بركاته) 

#- (0) الكافى مج/اص ,*7:٠‏ الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب العاشر الحديث الثانى مج ص 768 . 


والروايه واضحه الدلاله على أن يمين المنكر الصادر بطلب من المدّعى تمضى بما فيها وتسقط حقٌ المدّعى . 


إن قبل : ولكن الروايه خارجه عن محلّ الكلام لأنها تبين أن اليمين قد وقع فى مرافعه وأمام الحاكم فكيف يُستدلٌ بها على ما 
نحن فيه من كون اليمين خارج المرافعه . 
قلت : إن الأأمر وإن كان كذلك إلا أنه لم يكن ترافعاً إلى حاكم شرعى بل كان ترافعاً إلى والى الجور كما هو الظاهر والترافع 


إليه غير معتبر شرعاً بل هو بمنزله العدم ومع ذلكك فقد رتّب الإمام (عليه السلام) الأثر على اليمين فيُستفاد حينئذ أن يمين المنكر 
الصادر بطلب من المدّعى خارج المرافعه الشرعيه مما يترتّب عليه الأثر ويكون موجباً لسقوط الحقّ . 


الثالثه : روايه خضر النخعى عن أبى عبد الله (عليه السلام) : " فى الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال : إن استحلفه 
فليس له أن يأخذ شيئاً وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه " (1) . 


وهذه الروايه ظاهره فى أن يمين المنكر الصادر بطلب من المدّعى يترتّبٍ عليه الأأثر ويكون موجباً لسقوط الحقٌّ ومقتضى 
إطلاقها أنه كذلكك سواء كان داخل المرافعه أو خارجها إذ يصدق عليه فى الموردين أنه استحلفه . 


الرابعه : روايه عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصرى : " قال : قلت للشيخ (عليه السلام) (5) : ختبرنى عن الرجل يدّعى قبل الرجل 
الحقّ فلا يكون له ببنه بما له » قال : فيمين المُدّعى عليه فإن حلف فلا حقٌّ له " ( . 


ص: ىن 


. 7368 الكافى مج/اص518» الوسائل أبواب كيفيه الحكم البات العاشر التحديت الأول مج لالا ص‎ )2( -١ 
. يعنى الإمام الكاظم (عليه السلام)‎ )0( -" 
. 718 الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب الرابع الحددية الأول مج لالا ص‎ »5١5 الكافى مج/ ص‎ )8( -“ 


وهذه الروايه ظاهره أيضاً فى أن يمين المنكر مما يترئّب عليه الأثر ويكون موجباً لسقوط الحقٌّ ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين 
كون اليمين واقعاً داخل المرافعه أو نخارجها . 


الخامسه : مرسله يونس : " قال : استخراج الحقوق بأربعه وجوه : بشهاده رجلين عدلين » فإن لم يكونا رجلين عدلين فرجل 
وامرأتان » فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى » فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه » فإن لم يحلف ورد اليمين 


وظاهرها أيضا أن اليمين الصادر من المدّعى عليه يكون موجبا لإسقاط الحقّ ومقتضى إطلاقها أنه لا يتوقف على أن يكون أمام 
الحاكم وفى داخل المرافعه . 


هذه هى عمده الروايات التى استّدلٌ بها على ما هو محل الكلام من أن يمين المنكر بطلب من المدّعى تكون مسقطه للح ولو 


لم تكن أمام الحاكم . 


ونوقش فى جميع هذه الروايات بعدم تماميه سندها » نعم .. بالنسبه إلى مرسله الصدوق ذكر صاحب الوسائل (قده) ما يُستفاد منه 
أنه فهم أن هذه المرسله هى تتمه لمعتبره ابن أبى يعفور حيث قال بعد إيراده للمعتبره : " وزاد أى الشيخ الصدوق فى الفقيه .. " 
وذكر المرسله مع أن الصدوق (قده) أوردها فى الفقيه مستقله عن المعتبره . 


وكيف كان فإن هذه الروايه إن كانت تتمه لروايه ابن أبى يعفور فمنع الاستدلال بها فى محل الكلام واضح لظهور كون المعتبره 
تتحدث عن دعوى ومحاكمه فلا يمكن حمل تلك التتمه على كونها مطلقه تشمل حتى حاله صدور اليمين من المنكر خارج 
الدعوى والمرافعه بل تكون محكومه للصدر فى ذلكك فتكون دلالتها فى ظرف الدعوى والمحاكمه أيضاً . 


ص: لاع 


. 767 الوسائل أبواب كيفيه الحكم الباب السابع الحديث الرابع مج71١ ص‎ 6١8 الكافى مج/ ص‎ )4( -١ 


وأما إذا كانت روايه مستقله لا علاقه لها بمعتبره ابن أبى يعفور كما هو الظاهر والصحيح فتكون مرسلهٌ أرسلها الصدوق عن 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلم) وحينئذ تكون ضعيفه بالإرسال بناء على ما هو الصحيح من أن مراسيل الشيخ الصدوق 


مطلقاً سواء أرسلها بعنوان (رُوى عن ..) أو بعنوان (قال) ثم يذكر اسم المعصوم (عليه السلام) غير معتبره ولا تخلو من شوب 
إشكال خلافاً لمن يُفصْل ويلتزم بحجيه مراسيل الصدوق إذا كانت بالعنوان الثانى . 


ويأتى الكلام فى دلالتها وفن نقد الروابات الأحرى ودلالتها إن شاء الله تعالى : 


المسأله العاشره / فى الدعوى الماليه / صور المُدْعى عليه / الصوره الثالثه : سكوت المُذعى عليه / فروع متعلقه بقضيه 
لزوم كون الإحلاف بموافقه المدّعى وطلبه / الفرع الأول : فى استحلاف المدّعى للمنكر من دون إذن الحاكم / كتاب القضاء 
للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 310010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


(بحث يوم الثلاثاء 1١‏ ربيع الثانى 18# ه_ 40) 


الموضوع :- المسأله العاشره / الصوره الثالثه : سكوت المدعى عليه/ فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر 
بموافقه المدّعى وطلبه / الفرع الأول : فى استحلاف المدّعى للمنكر من دون إذن الحاكم خارج المرافعه / كتاب القضاء للسيد 
الخوئى (قده) . 


كان الكلام فى سند مرسله الصدوق فى الفقيه وقد ذكرنا أن كونها مرسله مبنى على عدم كونها تتمه لمعتبره ابن أبى يعفور, 
ويُحتمل فى مقابله أن تكون تتمه لها فلا تكون حينئذ روايه مستقله بل تكون ذيلاً لتلكك المعتبره يشملها سند الشيخ الصدوق 
إلى ابن أبى يعفور وتمثّل استشهاداً من الإمام (عليه السلام) بكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 


ص: اع 


ولكن يضعف هذا الاحتمال بملاحظه أن كلاً من الشيخ الكلينى فى الكافى والشيخ الطوسى فى التهذيب قد رويا معتبره ابن أبى 
يعفور من دون ذكر هذا الذيل وهذه قرينه يمكن اعتمادها على نفى كونه تتمه للمعتبره . 

ولكن لو عَضٌ النظر عن هذه القرينه وفرض كونه تتمه للمعتبره فيمكن أن يقال حينئذ بعدم تماميه دلا-لته فى ما نحن فيه لما 
سبقت الإشاره إليه من أن فرض كونه تتمه يجعله ناظراً إلى عين ما كانت المعتبره ناظره إليه وهو كون يمين المنكر داخل 


المرافعه وهو غير محل الكلام وحينئذ لا يصح إيراد هذا الذيل فى مقام الاستدلال . 


وبالجمله إن تلكك الفقره إن كانت روايه مستقله فهى مرسله وإن كانت تتمه فلا تكون ناظره إلى محل الكلام وعلى كلا الحالين 
لا تكون صالحه للاستدلال . 


ولكن يمكن الجواب عن الشقّ الثانى يما حاصله أن الحلف فى المعتبره وإن كان يراد به الحلف فى داخل المرافعه إلا أن 


استشهاد الإمام (عليه السلام) بكلا-م الرسول (صلى الله عليه وآله) إنما هو من باب تطبيق قاعدهٍ على موردها ومن المعلوم أن 
حيث كونه شاملاً لمحل الكلام إذ يصدق فى ما نحن فيه )١(‏ أن هذا المنكر حلف للمدّعى على حقٌّ فيكون المدّعى مأموراً 
بتصديقه لقوله (صلى الله عليه وآله) : " من حلف لكم على حقّ فصدّقوه " . 


هذا .. مضافاً إلى أن نظير هذا المضمون نفسه رواه الكلينى بسند صحيح عن أبى حمزه وهو الثمالى - عن على بن الحسين (عليه 
السلام) : " قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق » ومن لف له بالله فليرض » 
ومن حُلِف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجل " (5 . 


ص: وفنا 


؟-(1) الكافى مج/اص 578 . 


ونحوه ما رواه )١0‏ ب بسند تام أيضاً عن أبى أيوب الخرّاز عن أبى عبد الله : " قال : من حلف بالله فليصدق » ومن لم يصدق فليس 
من الله ومن حلف له بالله عز وجل فليرض » ومن لم يرض فليس من الله عز وجل " (1) 


0 


ولكن يمكن أن يفال باختلاق الأمريين محل الاستشهاد من قول الرسول (صلى الله عليه وآله) وناخاء فى هاقين الرواشين فاته 
فى ما نقله الصدوق قد ذكر تقييد الحلف بكونه (لكم) الظاهر فى كونه حلفاً لمن يدّعى حقَّاً وهو بإطلاقه شامل لحاله ما إذا 
كان داخل المرافعه أو خارجها فيعتم محل الكلام وقد ورد الحكم من قبله (صلى الله عليه وآله) بلزوم تصديقه وذهاب اليمين 
بدعوى المدّعى وسقوط حقّه , وأما فى هاتين الروايتين فلم يُصرّح فيهما بأن الحلف يذهب بالدعوى ويُسقط الحقٌّ ولا أقل من 
عدم ظهورهما فى ذلك فلا مجال للتعويل عليهما فى المقام فنبقى نحن وتلكك الفقره المنقوله فى الفقيه فعلى تقدير كونها تتمه 
للمعتبره فلصحه الاستدلال بها وجه (5) حتى مع كون مورد المعتبره هو الحلف داخل الدعوى » وأما إذا لم تكن تتمه لها - كما 
هو الأقرب بقرينه خلوٌ نقل الكافى والتهذيب عنها ء ولا مجال فى المقام لدعوى دوران الأمر بين الزياده والنقيصه ليقال بتعارض 
النقلين (أعنى نقل الصدوق من جهه (2) ونقل الكافى والتهذيب من جهه أخرى) ومن ثم يصار إلى الترجيح بتقديم إحدى 
الأصالتين (2) فإن هذا فرع تأتّى احتمال كل منهما (/4 مع أن هذا غير وارد فإن المستظهّر ولو بقرينه خلو نقل الكافى والتهذيب 
عنها كونها روايه برأسها لا تتمه للمعتبره فمن الواضح عدم صلوحها للاستدلال لضعف سندها بالإرسال . 


ص: عع 


. أى الشيخ الكلينى (قده)‎ 0-١ 

؟-(6) المصدر السابق . 

#ك (8) أقول :وه الاسعدلال بياتيق الرواكين هوقوله (فليصدق) حبك قر أها سماحه شيكنا الأسثاذ (ذامت ير كاته) مضيشه الأمر 
من المضعَّف المبنى للمفعول أى بِضمٌ الياء وفتح الدال المضعَفه وهو خلا.ف الظاهر جداً بل اللفظ إنما هو بصيغه الأمر من 
الصحيح المبنى للفاعل أى بفتح الياء وضمٌ الدال المخفّفه والشاهد على ذلكك هو السياق فى الروايتين وقوله فى الروايه الثانيه : 
(ومن لم يصدق فليس من الله) إذ لا معنى لحملها على القراءه الأولى فتدبّر ! 

#- (2) وهو ما ذكر سابقاً من كون هذه الفقره التى استشهد بها الإمام (عليه السلام) بمثابه كبرى كليه طبقت على مورد لها 
والمورد لا بُخصّص الوارد فيصح تطبيقها على مورد آخر ولو كان مغايراً ما دامت شامله له بإطلاقها . 

ه- )00١(‏ بناء على كون الفقره المعهوده تتمه للمعتبره كما أشار إليه صاحب الوسائل بقوله : (وزاد - يعنى الصدوق فى الفقيه -..) 
ثم ذكر تلك الفقره . 

ع-(6 يعنى أصاله الزياده أو أصاله النقيصه . 

/ا- (4) أى احتمال الزياده واحتمال النقيصه . 


هذا فى ما يتعلق بالروايه الأولى . 


وأما الروايه الثانيه - وهى روايه عبد الله بن وضاح فقد أشرنا إلى أن موردها وإن كان هو استحلاف المدّعى للمنكر أمام الوالى 
حيث قال : (فقدّمته إلى الوالى فأحلفته فحلف) وهو غير محل الكلام إلا أن هذه الخصوصيهه تُلغى باعتبار أن الحلف أمام الوالى 
الجائر مما لا أثر له شرعاً وهو بحكم العدم فاستحلاف المدّعى للمنكر فى مرافعه أمامه بمنزله وقوع استحلافه خارج المرافعه 
والدعوى فإذا دلت الروايه على أن مثل هذا الحلف بالرغم من وقوعه أمام الوالى الجائر يُسقط الحقٌّ ويذهب بالدعوى فيصح 
الاستدلال بها فى محل الكلام . 


ولكن سند هذه الروايه ضعيف لوجود عدّه اشخاص ممن ثبت ضعفهم أو لم تثبت وثاقتهم . 


وأما الزوايه القالقه نوف نرواية التق فقن كان الابعزلال نيا مبنا غلى أن كتوق المراة رقوله + (اسعطلقة) هر التتحلافل 
مقافي "تر لاحل متم ينانق اللتتكرمن اللعاكة امإ جا لكات نازر زا كان سقط ال بكتري بلعو بل 
إشكال إلا أنه خارج عا نحن فيه من الحلف خارج المرافعه والدعوى , وأما على الأول (1) فيكون متعلقاً بمحل الكلام 
بمقتضى الإطلاق (12) وقد حكم الإمام (عليه السلام) بسقوط الحقّ بعد الاستحلاف وأنه لا يجوز للمدّعى أن يأخذ من المنكر 
شيئاً فيتأنَى الاستدلال بالروايه فى المقام من هذه الجهه ولكن المشكله فى سندها فإنه غير تام لأن خضر النخعى مجهول لم تثبت 


وثاقته . 
ص : 51/6 
)03١(-١‏ أى طلب المدّعى من الحاكم استحلاف المنكر . 


؟-(1١1)‏ أى استحلاف المدّعى للمنكر . 
*-(17) يعنى إطلاق الاستحلاف الشامل لكونه داخل المرافعه أو خارجها . 


وأ الووانة الرابفة سوه وروا نديد السمة بي أبن عي لقي لا تخاو او كبحت نهدا وكلالة 


أما بالنسبه إلى السند فمن جهه ياسين الضرير - الذى يروى عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصرى الثقه فإنه لم يُنضّ عليه 


بمدح ولا قدح فهو مجهول الحال )١(‏ وإن كانت له ترجمه وعنوان فى كتب الرجال . 


وأما بالنسبه إلى الدلاله فلأن الروايه كما هو الظاهر من سياقها - ناظره إلى الحلف فى داخل المرافعه وهو غير محل الكلام » وإن 
لم يُسلّم بهذا ويتتمشكك المستدل بإطلاقها لإثبات شمولها للمقام (1) ففيه إشكال سيأتى التعرّض إليه . 


وأما الروايه الخامسه - وهى روايه يونس فسندها ضعيف بالإرسال وأما دلالتها فالكلام فيها عين الكلام فى سابقتها حرفاً بحرف 


فتبين مما تقدّم أن دلاله هذه الروايات تمت فإنما هى بالإطلاق ولكنه مما يمكن الخدشه فيه بعده وجوه : 


الأ موري الاتضراف إلى خصوفين وق البحت داك ال افنه »وى هذه الذعرى هو أق يقال هذه الروا الك ضافره ف 
جوّ وارتكاز متشرّعى قاض بأن فصل الخصومات وإنهاء النزاعات لا يكون إلا بالترافع أمام القاضى وهى دعوى غير بعيده لاسيما 
مع ما هو المشاهد كايبا عق فى هذه الأعصار بأن من يريد أن يُنهى نزاعه مع خصمه بنحو ملزم شرعاً يتوجه إلى القضاء فقوله 
(عليه السلام) : (فيمين المدّعى فإن حلف فلا حقّ له) - مثلاً وإن كان مطلقاً إلا أنه منصرف الى خصوص اليمين فى مجلس 
القضاء المطلوب من قبل الشارع المقدّس ومثل هذه اليمين هى التى تسقط الحقّ وتذهب بالدعوى . 


ص: اع 


171 أ اهم حييك الفر ارق . 


وثانياً : لو تنزّلنا عما سبق وسلّمنا بوجود الإطلاق فى هذه الروايات إلا أنه مع ذلك لا يمكن التمشكك به وذلك لعدم كون هذه 
الروايات فى مقام البيان من الجهه التى نريد أن نتمسكك بالإطلاق لأجلها وإنما هى فى مقام بيان تصديق الحالف وترتيب الاثر 
على يمينه وليست ناظره إلى ملابسات حلفه من ذكر الشروط المعتبره فى تصديقه وهل أن المعتبر فيه حصوله داخل المرافعه 
وأمام القاضى أم لا يُعتبر فيه ذلكك فليست هى ناظره إلى هذه الجهه ليصحح التمشّكك بإطلاقها . 

وثالثاً : مع الغضٌ عمّا ذكر والتسليم بكون الروايات المتقدّمه فى مقام البيان من الجهه المبحوث عنها فيمكن أن يقال إن إطلاقها 
مقيّد بصحيحه سليمان بن خالد التى مفادها أن التحليف الشرعى الذى يترتب عليه الأثر هو وظيفه الحاكم لا المدّعى . 


فتحصّل من جميع ما تقدّم أن الأثر وهو سقوط حقٌّ المدّعى وذهاب الدعوى - إنما يترتب على إحلاف الحاكم للمنكر بإذن من 
المدّعى وطلبه بحيث لا يجوز له المطالبه ولا التقاصٌ ولا إقامه دعوى بعده ولا يترتب على يمين المنكر إذا كان خارج الدعوى 
والمرافعه . 


المسأله العاشره / الصوره الثالثه: سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقه 
المذعى وطلبه / الفرع الثانى : فى أن المذعى عليه لا يصح منه أن يتبرّع باليمين من دون طلب من المذعى / كتاب القضاء 
للسيد الخوئى (قده) . بحث الفقه 


0 310010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط الا0ل. 


(بحث يوم الأربعاء 1٠‏ ربيع الثانى 187 ه_ )41١‏ 


الموضوع :- المسأله العاشره / الصوره الثالثه : سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاءف الحاكم للمنكر 
بموافقه المدّعى وطلبه / الفرع الثانى : فى أن المُردّعى عليه لا يصح منه أن يتبرّع باليمين من دون طلب من المدّعى / كتتاب 
القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


ص: ذا 


كان الكلام فى فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقه المدّعى وطلبه وتقدم الكلام على الفرع الأول وهو 
عدم استقلال المدّعى بتحليف المنكر بل لا بد من أن يكون ذلكك بإذن الحاكم وموافقته ومرجع هذا فى الحقيقه إلى أن 
الحاكم هو الذى يطلب اليمين من المنكر لكن بعد موافقه المدّعى . 


الفرع الثانى : فى عدم صحه تبرّع المَدَّعى عليه باليمين من دون طلب من المدّعى . 


وهذا واضح فى ضوء ما تقدّم من الأدله السابقه حيث ظهر منها أن سقوط الحقّ إنما يترتب على يمين المنكر إذا كان بموافقه 
المدّعى وطلب من الحاكم فتبرّع المنكر باليمين مما لا يترتب عليه أثر. 


ولكن قد يقال إن مرسله الصدوق المتقدّمه تدل بإطلاقها على سقوط حقٌ المدّعى بيمين الحالف حتى من دون طلب من 


الحاكم وموافقه من المدّعى فإنها تقول : (من حلف لكم على حقٍّ فصدّقوه) فإنه يصدق على المنكر - ولو كان متبرّعاً - أنه 


لكن تقدّم أن هذه الروايه سندها ضعي بالإرسال .. مضافاً إلى احتمال انصرافها كما ذكرنا إلى خصوص اليمين الصادره من 
المّدّعى عليه طبقاً للقواعد المقرره فى باب القضاء وهذا معناه أن يمينه صدرت بطلب من الحاكم وليست يميناً تبرّعيه من قبله 


فما أمرنا بتصديقه من اليمين وفقاً للروايه هو هذا لا مطلق اليمين ولو كان تبرّعياً . 
والظاهر مسلّميه هذه القضيه عند الأصحاب حيث أرسلوها إرسال المسلمات وإن كانوا توقفوا فى الفرع السابق . 
الفرع الثالث : فى كفايه شاهد الحال عن تصريح المدّعى بالموافقه على يمين المنكر وطلبه من الحاكم إحلافه . 


ص: ذا 


هذا الأمر فى مقابل ما تقدّم اشتراطه فى ترتب الأثر على اليمين من كونه بطلب والتماس وسؤال من المدّعى - على اختلاف ما 
عبر به - فيقال إنه هل يُكتفى عن ذلك بشاهد الحال وهى القرينه الحاليه التى تشهد بأن المدّعى يوافق على طلب الحاكم 
الحلف من المنكر أم لا بد من التصريح بذلكك بواسطه الطلب أو السؤال أو الالتماس ؟ 


يمكن أن يقال بدواً إنه يمكن الاكتفاء بشاهد الحال لأن عمده ما استّدلٌ به على عدم استقلال الحاكم بتحليف المنكر وأنه لا بد 
من موافقه المدّعى هى معتبره ابن أبى يعفور ومن الواضح أن الشرط المعتبر - بناءً على التقريبات السابقه - هو رضا المدّعى 
بيمين المنكر وهذا الشرط كما يمكن إحرازه بالتصريح كذلك يمكن استكشافه من شاهد الحال إذ لا-فرق بين كاشف 


وكات 


ولكن بالرغم من هذا فقد ذكر الشيخ الأنصارى (قده) فى قضائه أن ظاهر النصٌ والإجماع على العدم )١(‏ ولعل مقصوده بالنضّ 
هو النصوص الوارده فى استحلاف المدّعى من قبيل روايه النخعى حيث ورد فيها : (إن استحلفه) وروايه عبد الله بن وضًاح التى 
ورد فيها : (فأحلفته) فإن المراد بالاستحلاف والإحلاف طلب الحلف كما أن معقد الإجماع على المطالبه والسؤال والالتماس 
وهى (1) ظاهره فى أنه لا بد من التصريح وعدم كفايه شاهد الحال لعدم صدق طلب اليمين عليه () .. مضافاً إلى ما يُلاحظ من 
كلمات الفقهاء (رض) حيث ورد فيها التعبير بالسؤال والمطالبه كما عن المحقق فى الشرايع حيث يقول : (ولا يحلف المَردَّعى 
عليه إلا بعد سؤال المدّعى لأنه حقٌّ له فيتوقف استيفاؤه على المطالبه) » وعن العلامه فى القواعد حيث يقول : (فإن طلب إحلافه 
أحلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم بإحلافه) فهذه العبائر وارده بالسؤال والإحلاف وظاهرهما عدم الاكتفاء بشاهد الحال . 


ص: اع 
)1(-١‏ أى على عدم الاكتفاء بشاهد الحال وأنه لا بد من الطلب والسؤال . 


؟-(5) أى هذه التعبيرات أعنى المطالبه والسؤال والالتماس . 
بد( أى على شاهن الحال:. 


ولكن يمكن أن يقال إنه يمكن حمل ما ورد فى النصوص وكلمات الفقهاء (رض) من التعبير بالاستحلاف والإحلاف (1) أو 
المطالبه والسؤال (7) على أنها وارده من باب المثال باعتبار أن الطريق المتعارف لاستكشاف رضا المدّعى يكون بالتصريح 
بالطلاب والسؤال وليست هناك خصوصيه لهما بما هما طلب وسؤال فى أنفسهما بل بما هما طريق لمعرفه رضا المدّعى بحلف 
المنكر فالمناط إذاً على الرضا بل فى بعض الروايات التصريح به كما فى ذيل روايه ابن وضّاح حيث يقول الإمام (عليه السلام) : 
(ولولا أنكك رضيت بيمينه فحلّفته) فإن الذى يّفهم من هذه العباره أن المناط على الرضا الذى يُبِرَز عاده بالطلب والسؤال . 


وعلى ذلك 0( فلا موجب لرفع اليد عن ظهور المعتبره (5) فى أن المعتبر هو رضا المدّعى وهو مما لا يفرّق فيه بين كاشف 


وكاشفه. 


هذا .. ولكن استشكل فى الجواهر فى الاكتفاء بشاهد الحال من جهه أخرى وحاصلها : أن ظاهر النصوص - بما فى ذلكك 
المعتبره - هو اشتراط الرضا فلا بد من إحرازه حتى يترتب الأثر على يمين المنكر وإحرازه لا يتم بشاهد الحال لأنه لا يفيد إلا 
الظن . 


وأقول : لا إشكال فى عدم الاعتبار بشاهد الحال حينما لا يكون مفيداً إلا الظن وإنما يعتبر الاكتفاء به حينما يكون مفيداً للعلم 


حيث تحوق به التسرط المعتبر فى ترثب الأثر على يميق المتكر وهو رضا المدعى فمن ذهب إلى الاكتفاء بشاهل الخال فإثها غو 
من حيث كونه مفيداً للعلم بتحقّق الشرط » وأما دعوى أن شاهد الحال مطلقاً لا يفيد إلا الظن فغير مسلمه . 


ص: لا 


. وقد تقدم ان المراد بهما طلب الحلف‎ )6( -١ 
. يعنى طلب المدّعى من المنكر الحلف وسؤاله إِياه ذلكك‎ )0(-١ 
. أى بعد إمكان حمل ما ورد فى النصوص على المثاليه‎ )2( -“ 


*-(/0 أى معتبره ابن أبى يعفور . 


الفرع الرابع : فى أنه هل يكفى تحقق اليمين من المنكر بعد طلب المدّعى والحاكم فى ترتب الآثار من سقوط الحقّ وذهاب 
الدعوى أم يُعتبر انضمام حكم الحاكم إليه ؟ 


وتظهر الثمره فى ما لو فرض عروض ما يمنع الحاكم من إصدار حكمه المستند إلى يمين المنكر الواجد للشرائط فهل يقال 
حينئذ بسقوط الحقّ والدعوى أم تتوقف القضيه إلى حين ارتفاع العارض وصدور الحكم من الحاكم ؟ 


جزم الشيخ صاحب الجواهر (قده) بالثانى وقال بعدم كفايه يمين المردّعى عليه ولو كان واجداً للشرائط بل لا بد من انضمام 
حكم الحاكم إليه بل نسب الاحتمال الآخر إلى كونه تومّماً من النصوص ودفعه بحملها )١(‏ على أنها فى مقام تعليم الحاكم بأن 
يحكم بالبينه واليمين وليست ظاهره فى الاكتفاء باليمين فى ترتب الأثر من دون حاجه إلى حكم الحاكم , قال (قده) : 


" ثم إنه قد يتوهم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرد حصول اليمين من المنكر من غير حاجه إلى إنشاء حكم من 
الحاكم بذلك لكن التحقيق خلافه ضروره كون المراد من هذه النصوص وما شابهها تعليم ما به يحكم الحاكم وإلا فلا بد من 
القضاء والفصل بعد ذلكك كما أومأ إليه بقوله (صلى الله عليه وآله) : (إنما أقضى بينكم بالبتينات والأيمان) بل لو أخذ بظاهر هذه 
النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومه من الحاكم مطلقاً ضروره ظهورها (5) فى سقوط دعوى المدّعى وثبوت الحقّ 
بالبينه ونحوها " 10 . 


ص: اىع 
)8(-١‏ أى دفع التوهّم بحمل النصوص . 


. ١78 ص‎ ٠ جواهر الكلام مج‎ )٠١( 


والظاهر أن مقصوده (قده) بهذه العباره الاستدلال على مدّعاه من التوقف على حكم الحاكم بأهرية : 

الأول : قوله (صلى الله عليه وآله) : (إنما أقضى بينكم بالبئنات والأيمان) حيث فهم منه أن القضاء لا يكون إلا بالبئنات والأيمان 
وهى إنما تنفع حينما يتعمّبها القضاء والحكم . 

والثانى : عدم إمكان الالتزام بظاهر النصوص لأن ظاهرها ثبوت الحقٌّ بنفس البينه واليمين فإذا ثبت الحقٌّ بمجرد البينه التى يقيمها 
المدعن أو اليفين الذق يصدر من المُّدّعى عليه فلا تكون ثمه فائده فى حكم الحاكم بل يُصبح حينئذ لاغياً لأن المفروض 
انقطاع الدعوى بنفس البينه أو اليمين . 


هذا ما يُستفاد من عبارته (قده) وتكمله الكلام فى ما بعد إن شاء الله تعالى . 
المسأله العاشره / الصوره الثالثه: سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقه 


المذعى وطلبه / الفرع الثانى : فى أن المذعى عليه لا يصح منه أن يتبرّع باليمين من دون طلب من المذعى / كتاب القضاء 
للسيد الخوئى (قده) . بحث الفقه 
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الموضوع :- المسأله العاشره / الصوره الثالثه : سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاءف الحاكم للمنكر 
بموافقه المدّعى وطلبه / الفرع الثانى : فى أن المُردّعى عليه لا يصح منه أن يتبرّع باليمين من دون طلب من المدّعى / كتتاب 
القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


كان الكلام فى فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقه المدّعى وطلبه وتقدم الكلام على الفرع الرابع وهو 
فى كفايه تحقق اليمين من المنكر - بعد طلبه من المدّعى والحاكم -فى ترتب الآثار من سقوط الحقّ وذهاب الدعوى أم بُعتبر 


انضمام حكم الحاكم إليه ؟ 


ص: كلع 


وقد تقدّم فى البحث السابق أنه يظهر من الشيخ صاحب الجواهر (قده) الجزم باشتراط الانضمام بمعنى أن مجرد يمين المنكر 
قبل حكم الحاكم لا يترتب عليه السقوط وغيره من الآثار وقد تقدّم نقل عبارته وقلنا إن الذى يُستفاد منها هو الاستدلال على 
أيه بأمرين * 

الأول : قوله (صلى الله عليه وآله) : (إنما أقضى بينكم بالبئنات والأيمان) حيث فهم منه أن القضاء لا يكون إلا بالبئنات والأيمان 


وهما إنما ينفعان حينما يتعمّبهما القضاء والحكم فيستفاد منه عدم ترتب الأثر على اليمين إلا بعد حكم الحاكم . 


ولكن يرد عليه أن غايه ما يُفهم من هذا الحديث أن القضاء والحكم لا يكون إلا بالأيمان والبينات وأما أن الأثر لا يترتب على 


اليمين قبل حكم الحاكم فهذا مما لا يكاد يُستفاد منه . 


والثانى : عدم إمكان الالتزام بظاهر النصوص لأن ظاهرها ثبوت الحقٌّ بنفس البينه واليمين فإذا ثبت الحقٌّ بمجرد البينه التى يقيمها 
المدّعى أو اليمين الذى يصدر من المٌردّعى عليه فلا تكون ثمه فائده فى حكم الحاكم بل يُصبح حينئذ لاغياً لأن المفروض 
انقطاع الدعوى بنفس البتِنه أو اليمين وعلى ذلكك فلا بد من حمل النصوص على محمل آخر وهو أنها بصدد تعليم الحاكم ما 
يحكم به من البتئنات والأيمان . 


ولكن يمكن التأمل فى ما ذكر بأن يقال إنه حتى مع الالتزام بأن يمين المنكر يكون مسقطاً للحن فهناكك ثمره تترتب على حكم 
الحاكم وهى توفر عنصر الإلزام فإن حكم الحاكم يكون مُلزماً للجميع سواء أكانوا أطرافاً فى الدعوى أم لم يكونوا كالقضاه 
الآخرين فى ما لو أراد المدّعى الترافع إلى أحدهم فى حين أن يمين المنكر لو فرض سقوط الحقٌّ به اجتهاداً من المنكر أو تقليداً 
- فليس فيه عنصر الإلزام لاسيما إذا فرضنا أن المدّعى كان لا يرى ذلكك )١(‏ - اجتهاداً أو تقليداً - فإنه لو اقتصرنا على يمين 
المنكر فلا يكون ثمه مُزِم للمدّعى فى أن يلتزم بسقوط حقّه بمجرد هذه اليمين بخلا.ف ما لو انضم إليها حكم الحاكم فإنه 
يكون ملزماً للجميع وإن فرض أنهم كانوا لا يرون ذلك اجتهاداً أو تقليداً وذلك لأن لحكم الحاكم موضوعيه تؤثّر فى إلزام 
الكلّ بمفاد الحكم وحينئذ يظهر أنه لا معنى للقول بأن الحقٌّ إذا سقط باليمين أو ثبت بالبئنه فلا فائده من حكم الحاكم . 


ص: لع 


. أى سقوط الحقّ بمجرّد يمين المنكر‎ )1(-١ 


وهذه المسأله هى فى الحقيقه مسأله سياله وكان ينبغى بحثها فى ما تقدّم فى باب الإقرار بأن يقال إنه هل يكفى الإقرار فى 
سقوط الحقّ أو لا بد من حكم الحاكم وكذا فى باب البتئنه بأن يقال إنه هل تكفى البّئنه فى سقوط الحق أو لا بد من انضمام 
حكم الحاكم إليها وكذلكك يقال نظير ذلكك فى المقام» وفقهاؤنا الأعلام (قدهم) بحثوا هذه المسأله فى باب الإقرار ويظهر من 
كلماتهم هناكك أن الإقرار يكون موجباً لثبوت الحقٌّ وترتّب الآثار فيجوز للمدّعى المطالبه والتقاضصٌ بلا توقف على حكم الحاكم 
بخلاف البتينه حيث قالوا بعدم ثبوت الحقّ بها وعدم ترتّب الآثار عليها من دون حكم الحاكم ففرّقوا بينهما . 


هذا بروقة ذ كرك وجوه عددة فى باق الفر لهل الاقران والسفه: 


منها : ما أشار إليه الشهيد الثانى (قده) )١(‏ من تعليل الفرق بينهما بأن البتينه منوطه باجتهاد الحاكم حيث يُعمل نظره فيقبلها أو 
يردّها وغير الحاكم غير قادر على العمل بها لعدم قدرته على إحراز وجود شرائطها وارتفاع موانعها لفقده للاجتهاد اللازم له (7؟) 
بخلاف الإقرار فإن غير الحاكم قادر على العمل به لعدم افتقاره إلى الاجتهاد فلا يكون العمل به ولا تحقق آثاره متوقفاً على 


حكم الحاكم . 
واعتّرض عليه : 


أولا-: بالنقض بالبِنه فى غير مقام الخصومه كالبينه على الطهاره أو النجاسه إذ ظاهرهم الاتفاق على جواز العمل بها لكل من 
قامت عنده فى هذه الموارد من دون افتراض التوقف على حكم الحاكمء ومن الواضح أن شرائط البينه وموانعها لا تختلف فى 
هذا المورد عا هى عليه فى محل الكلام » وهذا يعنى أن غير الحاكم يمكنه إحراز شرائط العمل بالبّنه وإحراز ارتفاع الموانع 
التى تمنع من العمل بها فأىٌ فرق بين الببنه والإقرار حينئذ . 


ص: عع 


. 585 المسالك مج١ ص‎ )0(-١ 


. أى لإحراز وجود شرائط البينه وارتفاع موانعها‎ 0-١ 


وثانياً : بالنقض بنفس الإقرار حيث إن له شرائط وموانع أيضاً مبحوثه فى كتاب الإقرار - فإذا الثَرَم فى البينه أن إحراز شرائطها 
وارتفاع موانعها لا يكون إلا بالاجتهاد فليكن الإقرار أيضاً كذلكك إذ لا فرق بينهما من هذه الجهه وبالتالى لا يمكن التفريق 
بينهما على هذا الأساس .. مضافاً إلى أنه يمكن أن نفترض إحراز توفّر شرائط العمل بالبينه وارتفاع الموانع بنظر الحاكم نفسه 
فهل يُلتزم حينئذ بلزوم الاحتياج إلى حكم الحاكم فى هذه الحاله حتى بالنسبه إلى الحاكم نفسه !! لا جرم أن دعوى الاحتياج لا 
ومنها : ما يُستفاد من كلمات الشيخ صاحب الجواهر (قده) والشيخ الأنصارى (رض) )١(‏ مما حاصله : 

أن الإبقرار بنفسه يفصل الخصومه وينهى النزاع ولذلكك لا يكون العمل به رفعاً للخصومه حتى يقال بأن رفع الخصومه مختص 
بالحاكم بل إنه بمجرد أن يقرٌ المقرّ ترتفع الخصومه تلقائياً ومعه لا وجه لحكم الحاكم لأن المطلوب منه إنما هو رفع الخصومه 
وحل النزاع فإذا حصلا بسبب معن فلا حاجه له حينئذ » وهذا بخلاف الحال مع البتئنه فإنه لا توجب بنفسها رفع الخصومه وفض 
التزاع وإنما هى تكون مستنداً للحاكم فى حكمه المحمّق لذلكك (8) . 

ولكن اعتّرض عليه بأنه لا إشكال عند فقهائنا (رض) فى صحه حكم الحاكم مع الإقرار بل إن ظاهرهم وجوب الحكم على 


الحاكم بعد صدور الإقرار من المنكر إذا طلبه المدّعى بل لزوم كتابه الإقرار بعده أيضاً إذا طلبها المدّعى وهذا لا يكاد يجتمع مع 
القول بأن الإقرار يُنهى الخصومه فإنه لو كان الأمر كذلكك لم يكن ثمه مجال لصدور الحكم وكتابته بعد الإقرار . 


ص: م6 


. كتاب القضاء باب الإقرار‎ )6( -١ 
. ؟- (0) أى لرفع | لخصومه وحل النزاع‎ 


ومن هنا فإن المسأله لا تخلو من اختلال ولأجل هذا ذهب جماعه آخرون من فقهائنا إلى عدم التفصيل بين الببنه والإقرار وإن 
كانوا قد اختلفوا على رأيين فقال بعضهم بعدم الفرق فى ثبوت الحقّ وجواز العمل بهما )١(‏ لكل أحد بقطع النظر عن حكم 
الحاكم ؛ وقال آخرون بالمنع من ذلكك (1) قبل حكم الحاكم . 


والظاهر أن مبنى الرأى الأول () - بعد وضوح ثبوت الحقٌّ بالإقرار وجواز العمل به لكل أحد بلا توقف على حكم الحاكم - 
هو عموم أدله اليئنه وحجيتها فى إثبات مفادها لكل أحد ولا مبرّر لتخصيصها بشخص دون آخر ولا بمورد دون آخر فلو قامت 
البئنه على الطهاره أو النجاسه فيلزم العمل بها لكل من قامت عنده فلا فرق بين هذا المورد وما هو محل الكلام من إثبات الحقّ 
أو نفيه بها فإن عموم أدلتها يمنع من تخصيصها بمورد دون آخر فلا يكون حينئذ فرق بينها وبين الإقرار . 


فظهر من هذا البيان أن إلغاء الفرق بين البابين يبتنى على الا-لتزام بعموم أدله البتنه حتى لمحل الكلام » وأما إذا استُشكل فى 
ذلك مطلقاً أو بالنسبه إلى خصوص ما نحن فيه فيتّجه التفريق بينهما فيلتزم حينئذ بشمول الإقرار لمحل الكلام لعموم أدلته وعدم 


وأما الرأى الثانى فهو مبنى على الاستناد إلى روايات مطلقه تقدّم ذكرها تدل على أن الفصل فى الخصومات سواء كان بالبينه أو 
بالإقرار مختص بالحاكم وليس ثمه فرق بينهما فى عدم جواز الاستناد إليهما لكل أحد فى ذلك . 


ص: ءءىء 
-١‏ (6) أى بالإقرار وبالبينه . 


. أى من ثبوت الحقٌّ بهما وجواز العمل بهما قبل حكم الحاكم‎ )0/( -١ 
. القائل بعدم الفرق بين البينه والإقرار فى ثبوت الحقّ وجواز العمل بهما لكل أحد بقطع النظر عن حكم الحاكم‎ )8( -* 


ولكن لا يخلو ما ذكرناه مما نقلناه عن علمائنا (رض) من نظر إذ الظاهر منه وجود خلط بين مقامين فإن ما نحن فيه قد طرح 
أساساً فى ثبوت الحقّ وعدمه بالبينه أو بالإقرار بقطع النظر عن حكم الحاكم لا فى فصل الخصومه بهما الذى يترتّب عليه إنهاء 
الدعوى وعدم جواز المطالبه والتقاصٌ أو إقامتها مجدّداً ولو عند حاكم آخر . 


وهذا إذا أخذ بنظر الاعتبار فلعله يمكن الجمع بين هذه الكلمات التى يتراءى منها أنها متنافيه أو متعارضه .. وللكلام تتمه ستأتى 
إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / الصوره الثالثه: سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقه 
المذعى وطلبه / الفرع الثانى / فى الاحتياج إلى حكم الحاكم فى ترتب الآثار على يمين المنكر الجامع للشرائط المعتبره / 
كتاب القضاء للسيد الخوثى (قده) بحث الفقه 


0 310010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم الأحد ١‏ ربيع الثانى 1679 ه_ *47) 


الموضوع :- المسأله العاشره / الصوره الثالثه : سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاءف الحاكم للمنكر 
بموافقه المدّعى وطلبه / الفرع الثانى / فى الاحتياج إلى حكم الحاكم فى ترتب الآثار على يمين المنكر الجامع للشرائط المعتبره 
/ كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


كان الكلا-م فى مسأله الاحتياج إلى حكم الحاكم فى ترتب الآثار على يمين المنكر الجامع للشرائط المعتبره وذكرنا كلمات 
بعض فقهائنا (رض) مما يتبيّن وقوع الخلط فى هذه المسأله بين مقامين تقدّمت الإشاره إليهماء والصحيح فى هذه المسأله أن 
يقال : 


إن قضيه الاحتياج إلى حكم الحاكم يمكن فرضها على وجهين : 

ص: /ا/5 

الأول : الاحتياج إلى حكم الحاكم بالإضافه إلى الببنه والإقرار . 

الثانى : الاحتياج إلى حكم الحاكم بالإضافه إلى اليمين . 

وفى الوجه الأول ذكرنا أنهم قد اختلفوا فيه فهناكك من ساوى بين البتبنه والإقرار وهناكك من فرّق بينهماء والصحيح هنا أن يقال 
إنه تاره يقع الكلا-م فى ثبوت الحقّ بالبّينه والإقرار بقطع النظر عن مقام المخاصمه وأخرى فى ثبوت الحقّ بهما فى مقام 
المخاصمه . 


وبعباره أخرى : إن الكلام يقع فى صورتين رئيستين : 


الأولى : فى أن اليينه هل يمكن العمل بها لغير الحاكم ومن دون فرض حكم الحاكم فى غير باب الخصومه . 
والثانيه : فى إمكان العمل بالبئنه لغير الحاكم ومن دون فرض حكم الحاكم فى مقام الخصومه . 


والصوره الأولى لا تدخل فى محل الكلام إذ لا إشكال فى أن الببنه يصح العمل بها فى غير مقام الخصومه بل هو مورد اتّفاق 
بينهم حيث يعملون بها فى باب الطهاره والنجاسه وفى الأ-مور الوضعيه كالزوجيه والملكيه وفى باب الاعتداد وغير ذلكك فلا 
يُشترط فى العمل باليينه فى تلكك الموارد حكم الحاكم , وهذا الاتفاق يكشف عن أن أدله حجيه البتّنه عامه ليست مختصه 
بخصوص باب المخاصمه فالبينه حجه مطلقاً وهذا ليس هو محل الكلادم والنزاع » وإنما الكلام يقع فى الصوره الثانيه أى فى 
إمكان الاعتماد على البّنه لغير الحاكم فى مقام الخصومه » ويمكن أن يُتصوّر لهذه الصوره أنحاء ثلاثه : 


النحو الأول : أن يُفترض كون العمل بالبينه فى مقام الخصومه لأجل ترتيب أثر شرعى لا علاقه له بباب الخصومه كما لو فرضنا 
أنه تخاصم زيد وعمرو على دار وكانت الدار بيد عمرو وشهدت البئنه أنها لزيد وجاء شخص ثالث يريد أن يصلى فى الدار 
وأذن له يذ -الذئ شهدت الينة على أن"الذان له -أفهل. يحكن لهنذا الشخص أن يعمل بهذه البيته ويزتن'الأثر عليها بحي 
يثبت له إباحه المكان وجواز الصلاه فيه ؟ 


ص: لم 


الظاهر أنه لاا خلاف بينهم فى جوازه لعدم كونه مشمولاً للأندله المانعه من العمل بالبينه لغير الحاكم فينبغى إلحاق هذا النحو 
بالصوره الأولى التى هى خارجه عن محل الكلام . 


النحو الثانى : أن يُفترض كون العمل بالبئنه فى مقام الخصومه لأجل الحكم وفصل الدعوى بالمعنى المطروح فى باب القضاء 
لذ 


والظاهر أنه لا إشكال فى عدم جوازه إلا للحاكم . وهذا خارج أيضاً عن محل الكلام . 


النحو الثالث : أن يُفترض كون العمل بالبينه فى مقام الخصومه لأجل حل الخصومه ولكن ليس بالمعنى المطروح فى باب 
القضباء كما لو افق المتداؤعاة فى بيتهما على الاعتماد غلى الينه لحل تزاعهما فهنا بقال هل أن أدله حجيه الثنه تشمل هذا 
النحو أم لا ؟ 


وهذا هو محل الكلام » وفيه اتجاهان : 


الأول : الجواز بدعوى عموم أدله البتنه حتى لهذا النحو فلا يتوقف العمل بالبينه هاهنا على حكم الحاكم بل هو جائز لغير 
الحاكم أيضاً ولا ضير فى الاعتماد على البتبنه لحل النزاع لا بالمعنى المطروح فى باب القضاء . 


وهذا النحو نظير النحو الأول المتقدّم - وهو العمل بالبينه لغرض ترتيب أثر شرعى - . 


الثانى : عدم الجواز بدعوى دلاله الأدله على أن العمل بالبينه لفصل النزاع وحلٌ الخصومات مختص بالحاكم » فلا يجوز العمل 
بها فى محل الكلام لأنه يراد بها حل الخصومه وفض النزاع . 


ص: 5/4 
-١‏ (1) وهو أن يكون حكم الحاكم ملزماً لجميع الأطراف ويترتب عليه عدم جواز إقامه الدعوى مجدداً ولو عند حاكم آخر 


كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينظر فى هذه الدعوى وإن رُفعت إليه باعتبار أن مفاد أدله القضاء أن القضاء هو الفيصل فى إنهاء 


وهذا الرأى الثانى هو الأ.قرب لأ-دله فصل الخصومه فإنها من وظائف الحاكم التى وُضعت له طرق لحل الخصومات وإحداها 
البتنه فإن المتحصّل من هذه الأدله أن الاستناد إلى البتنه لأجل فصل الخصومه أمر مختص بالحاكم ولا يجوز لغيره . 


وبناء على ذلكك يمكن حينئذ تصحيح ما تقدّم من التفريق بين البننه والإسقرار من جهه أن الإقرار - كما تقدّم نقله عن بعض 
الفقهاء (رض) - هو بنفسه يحل الخصومه لا أن العمل به يُنهى النزاع وفرق بين الأمرين ‏ ولا ضير فى انضمام حكم الحاكم إليه 
لغرض إلزام الأطراف بمضمونه )١(‏ بخلا.ف ما لو لم ينضمٌ إليه فإنه وإن كان قاطعاً للدعوى وحاسماً للتزاع إلا أنه لا ضمان 
بدون حكم الحاكم من أن يتنضّ لى المقرّ عن لوازم إقراره » وأما البتنه فلأجل قيام الأدله على أن العمل بها مختصٌ بالحاكم فلا 
تكون بنفسها قاطعةًٌ للدعوى وحاسمه للنزاع من دون حكمه . 


هذا كله فى ما يتعلق بالوجه الأول من الاحتياج إلى حكم الحاكم بالإضافه إلى الببنه والإقرار. 


وأما فى ما يتعلّق بالوجه الثانى وهو محل الكلام من أن يمين المنكر الجامع للشرائط هل يترتب عليه الاثر بمجرده أو أنه يتوقف 
على حكم الحاكم فقد ذكرنا أن الشيخ صاحب الجواهر (قده) كان مصرّاً على القول بالتوقف وفى مقابله قول بأن العمل باليمين 
لا يتوقف على حكم الحاكم لأمن لليمين خصوصيه من جهه أن ظاهر الروايات أن الحقٌّ يسقط باليمين وأن اليمين تذهب 
بالدعوى فى ما إذا كانت جامعه لشرائطها فلا يتوقف تربّب الأثر عليها على حكم الحاكم فيتبتين من هذا أن لليمين خصوصيه 
تلت بها عن المنه.: 


ص: الجا 


. أى مضمون الإقرار‎ )5(-١ 


وهذا فى الحقيقه يحتاج إلى مراجعه تلك الروايات للتأمل فى مفادها وسيأتى إن شاء الله تعالى . 


المسأله العاشره / الصوره الثالثه : سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاف الحاكم للمنكر بموافقه 
المدّعى وطلبه / حال البّنه والإقرار واليمين من حيث صحه الاستناد إليها من دون حكم الحاكم فى سقوط الدعوى / كتاب 
القضاء للسيد الخوتى (قده) بحث الفقه 


0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الاثنين 18 ربيع الثانى 16# ه_ 48) 


الموضوع :- المسأله العاشره / الصوره الثالثه : سكوت المدعى عليه / فروع متعلقه بقضيه لزوم كون إحلاءف الحاكم للمنكر 
بموافقه المدّعى وطلبه / حال البينه والإقرار واليمين من حيث صحه الاستناد إليها من دون حكم الحاكم فى سقوط الدعوى / 
كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


تين مما تقدّم أن الأقرب عدم جواز العمل بالبينه لغير الحاكم لأجل فصل الخصومه ولو بمعزل عن عنوان الحكومه الاصطلاحيه 
وأن العمل بها إنما يجوز لأجل ترتيب الآثار التى لا علاقه لها بفصل الخصومه كباب الطهاره والنجاسه وباب الأمور الوضعيه 
كالزوجيه والملكيه ونحو ذلكك بل يمكن أن يقال إن الإقرار أيضاً كذلك بمعنى أن العمل به لأجل القضاء وفصل النزاع فصا 
شرعياً قضائياً مختص أيضاً بالحاكم ولا يجوز لغيره أن يستند إلى الإقرار فى الفصل القضائى بالمعنى الاصطلاحى وإنما يفترق 
الإقرار عن البتّنه فى صوره فصل الخصومه بالتوافق أى لا على أساس الحكومه الاصطلاحيه فيجوز فى الإقرار دون البينه » وقلنا 
إن الظاهر من الأأدله أن الببنه طريق شرعى جعله الشارع المقدّس للحاكم فى مقام فصل الخصومه فمن المشكل جداً تعميمها 
للفصل بين المتنازعين على سبيل التوافق خارج إطار المحاكمه . 


صن الع 


وأما الإنقرار فالحال فيه يختلف فإن الإقرار لما كان بنفسه يُنهى الخصومه ويرفع موضوعها من رأس - لا أن العمل به والاستناد 
إليه يكون منهياً لها حتى يقال بأن هذا أيضاً عمل بطريق شرعى لإنهاء الخصومه فيختص بالحاكم - جاز العمل به فى صوره 
فصل الخصومه بالتوافق » نعم .. الاستناد إليه فى الحكم والقضاء بالمعنى المصطلح لا يكون جائزاً لغير الحاكم كما قلنا بذلكك 
فى باب البينه . 


هذا حال البتبنه وحال الإقرار وتبتّن أن الاقرب هو التفريق بينهما باللحاظ المتقدّم . 


وأما اليمين فيختلف حاله عنهما فإن ظاهر النصوص والفتاوى أن الأثر من سقوط الدعوى والحقّ يترتب على مجرّد اليمين ولا 
يتوقف على حكم الحاكم . 


وأهمٌ النصوص التى ظاهرها ذلكك روايتان : 


الأمولى : معتبره ابن أبى يعفور التى استندنا إليها فى جمله من الأحكام المتقدّمه ففيها يقول الإمام (عليه السلام) : " إذا رضى 
ضائحب الحقٌ ييميق المتكر لحقه فاستحلفه 413 فحلق أن لاح له قيلة ذهبث اليمين بحى المدّعى فلا دغرى له " 83 


فإن ظاهر هذه المعتبره أن ذهاب الدعوى وسقوطها يترتب على مجرد يمين المنكر وهذا فى الحقيقه تمسشّكك بالإطلاق (") فإن 
مقتضاه أنه يترتب عليه مطلقاً (؟) وهذا معناه أن سقوط الحقٌّ وذهاب الدعوى يترتب على يمين المنكر وإن لم ينضم إليه حكم 
الحاكم وهذا هو المطلوب فى المقام . 


ص: حرا 


. أى استحلف المدّعى المنكر أو طلب من الحاكم إحلافه‎ )1(-١ 
. 5١7صا/لجم الكافى‎ )1(-7 

د( أى إطلاق ترق ذهات الى على مين المدكر. 

*-(6) أى سواء انضم إليه حكم الحاكم أو لم ينضم إليه . 


الثانيه : صحيحه سليمان بن خالد : " قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لى عنده مال فكابرنى عليه وحلف ثم 
وقع له عندى مال فآخذه مكان مالى الذى أخذه وأجحده وأحلِفٌ عليه كما صنع ؟ فقال : إن خانكك فلا تخنه ولا تدخل فى ما 
عبته عليه " (1) . 


فالإمام (عليه السلام) يُعبر فى هذه الروايه عن أخذ المال بعد اليمين بالخيانه وهو ظاهر فى سقوط الحقّ باليمين . 


وهذه الصحيحه وإن كانت معارضه بمعتبره الحضرمى التى ورد فيها : " رجل لى عليه دراهم فجحدنى وحلف عليها أيجوز لى 
إن وقع له قبلى دراهم أن آخذ منه بقدر حقى ؟ قال فقال : نعم " (7) فإن ظاهر هذه المعتبره جواز التقاصٌ بعد الحلف وهو 
يعارض ما دلت عليه صحيحه سليمان من النهى عن الأخذ بعد اليمين ولكن يرتفع التعارض بينهما بحمل الحلف فى المعتبره 
على الحلف التبرّعى فلا يسقط به الحقّ ولذا حكم الإمام (عليه السلام) بجواز التقاصٌ بعده وحمل الحلف فى الصحيحه على 
الحلق بعد الاستحلاق فتكون هذه الصحيحه دليلاً على أن الحلش بعد الاستحلاف الواجد للشرائط يكون موجباً لسقوط الحقٌّ 
ولذا لم يجوّز الإمام (عليه السلام) له التقاصٌ بعده . 


ويؤيّد هذا المعنى () بعض الروايات الأخرى التى وإن كانت ضعيفه السند إلا أن لها ظهوراً فى المعنى المتقدّم : 
ص: #اوع 
-١‏ (8) الكافى مجه ص58 . 


؟- (2) التهذيب مج ص758 . 
*- (/0 أى فى سقوط الحقٌّ بمجرّد اليمين وعدم توقفه على حكم الحاكم . 


منها : مرسله الصدوق : " من حلف لكم بالله على حقّ فصدّقوه ومن سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدّعى ولا دعوى 
نهد الل 


فإنها ظاهره أيضاً فى أن اليمين بما هى يمين توجب ذهاب الدعوى فلا دعوى للمدّعى بعدها وهذا يعنى أن جميع الآثار التى 
تترتب على الدعوى لا تترتب فى المقام فلا تجوز له المطالبه بالمال ولا إقامه الدعوى عند حاكم آخر إلى غير ذلكك من الآثار . 


وها وؤانه التي + "قال +الويل ركرن لمعل الرجل المال فجحده قال 3 عله فلن له أن أخن فيهنا وإنج كد 
ولم ب 1 يستحلفه فهو على حقّه " () . 


وظاهرها أن سقوط الحقٌّ يترتب على يمين المنكر ومقتضى إطلاقها أنه يترتب عليه مطلقاً وإن لم ينضم إليه حكم الحاكم . 


ومنها : روايه ابن وضًاح : " قال : كانت بينى وبين رجل من اليهود معامله فخاننى بألف درهم فقدّمته إلى الوالى فأحلفته فحلف 
وقد علمت أنه حلف يميناً فاجره فوقع له بعد ذلكك عندى أرباح ودراهم كثيره فأردت أن اقتصّ الألف درهم .. فكتب (عليه 
السلام) : لا تأخذ منه شيثاً إن كان قد ظلمكك فلا تظلمه ولولا أنكك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتكك أن تأخذها من تحت يدكك 
ولكنكك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها .. " 10 . 


وهى واضحه فى أن سقوط الحقٌّ الذى ترتب عليه الحكم بعدم جواز التقاصٌ إنما ترتب على يمين المنكر وليس فى الروايه ما 
يشير إلى اعتبار حكم الحاكم بل مقتضى إطلاقها أن سقوط الحقّ يترتب على يمين المنكر مطلقا . 


4 


2 


ضعو 


. 2” الفقيه مج ص‎ )6(-١ 
. 5١18صا/لجم الكافى‎ )4( -١ 
. ؟”١ الكافى مج/اص‎ 00٠١0“ 


ومنها : روايه عبد الرحمن بن أبى عبد الله : " قلت للشيخ (عليه السلام) : ختبرنى عن الرجل يدّعى قِبَل الرجل الحقّ فلا يكون له 
بينه بما له » قال : فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له " )١(‏ . 


وهذه الروايه ظاهره أيضاً فى أنه لا يتوقق سقوط الحقٌّ على حكم الحاكم بل على مجرد يمين المُدّعى عليه . 
فظهر مما تقدم أنه لا يوجد فى شىء من النصوص ما يشير إلى اعتبار حكم الحاكم . 


ولكن بالرغم من ذلك فإن جماعه من الفقهاء (رض) خالفوا فى ذلكك واشترطوا لذهاب الدعوى باليمين وسقوط الحقّ به حكم 
الحاكم منهم الشيخ صاحب الجواهر (قده) - كما تقدَّم - حيث جزم بأن اليمين وحده لا يكفى لإسقاط الدعوى بل لا بد من 
انضمام حكم الحاكم إليه وقد ذكر دليلا تأملنا فيه سابقاً . 


ثم إن الشيخ الأنصارى (قده) استشكل فى التمسّكك بإطلاق الروايات القاضيه بعدم التوقف على حكم الحاكم بعد أن اعترف 
بأن ظاهرها ذلكك وقد ذكر ما يمنعه من الالتزام بمفادها من عدم التوقف حيث قال : " لأن الاطلاقات مسوقه لبيان أسباب الحكم 
لا أسباب نفس قطع الدعوى " (1) . 

ومقصوده (قده) إن التمسّكك بإطلاق الروايات ممنوع لأنها ليست مسوقه لبيان ما يتحقق به قطع الدعوى حتى يقال إنها فى مقام 
البيان من هذه الجهه فإذا ذكرت اليمين وسكتت عن حكم الحاكم فمقتضى الإطلاق المقامى أن حكم الحاكم ليس دخيلاً فى 


سقوط الدعوى بعد اليمين وإنما هى مسوقه لبيان أسباب الحكم التى منها اليمين . 


ص: 6 


. 5١2 الكافى مجلا ص‎ )1١(-١ 
. 75١١ص القضاء والشهادات‎ )١15١(-؟‎ 


ولكن يمكن التأمل فى ما ذكره (قده) وإثبات نظر الروايات إلى بيان ما يتحقق به قطع الدعوى فإن عمدتها كما تقدّم - معتبره 
ابن أبى يعفور وقد ذكر فيها شرط هو : (إذا رضى صاحب الحقٌّ بيمين المنكر لحقّه فأحلفه فحلف أن لا حقٌّ له قبله) وجواب هو 
: (ذهبت اليمين بحقّ المدّعى ولا دعوى له) وظاهر هذه العباره أنها مسوقه لبيان ما تسقط به الدعوى ويتحقق به قطعها فليست 
قضيه ذهاب الدعوى مسوقه عرضاً حتى يُدّعى أن الروايه ليست فى مقام البيان من هذه الجهه بل الكلام أساساً كان مسوقاً 
لأجلها فإنها وقعت جواباً الشرط لا أنها ذكرت كمتعلق من متعلقاته وحالها فى ذلكك حال قوله (عليه السلام) : (إذا خفى الأذان 
فقضّر) حيث لم يستشكل أحد فى التمشكك بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط فى كفايه مجرد خفاء الأذان فى التقصير وعدم 
توقفه على شىء آخر ء والاستدلال بالروايه كان على هذا الاساس فإنه حيث لم يُذكر مع اليمين حكم الحاكم فمقتضى إطلاق 
ترتب ذهاب الدعوى على اليمين الذى يرضى به المستحلف بالشرائط المعتبره أن حكم الحاكم غير معتبر فى إسقاط الحقّ . 


والحاصل أن الاستشكال فئ الإطلاق لا سبدو ونيا 5 


وكيف كان فالذى يظهر من بعض الفقهاء (رض) كالمحقق الأردبيلى المفروغيه عن عدم التوقف على حكم الحاكم فى باب 
اليمين حيث ذكر فى مقام الاستدلال على عدم احتياج ثبوت الحقٌّ باليمين المردوده (1) إلى حكم الحاكم ما نضّه : (ولأسن 
سقوط الدعوى بيمينه (5) لا يحتاج إلى حكم الحاكم فكذا يمين المدّعى فإنها ليست بأضعف من ذلكك بل أقوى) () فاستدل 
على عدم الاحتياج إلى حكم الحاكم فى ثبوت الحقٌ بيمين المدّعى المردوده بأن يمين المنكر فى إسقاط الحقّ لا تتوقف على 
حكم الحاكم فيظهر أن هذه القضيه مفروغ عنها عنده (قده) حتى تأَتَى له أن يستدلٌ بها فى محل الكلام . 


صن قوع 
)17(-١‏ وهى اليمين التى يردّها المنكر على المدّعى (منه دامت بركاته) . 


؟- (18) أى المنكر . 


(18) مجمع الفائده والبرهان مج ١١‏ ص ١١١‏ . 


هذا .. واحتمل السيد صاحب العروه (قده) فى ملحقاتها تعميم عدم التوقف إلى الإقرار بل ترقّى واحتمل التعميم إلى الببنه ثم قال 
: (والإنصاف أنه )١(‏ ليس كل البعيد (1) إن لم يكن الإجماع على خلافه) (4 , ولكن الظاهر أنه ليس ثمه إجماع بل مقتضى 
إطلاق عبارات الفقهاء (رض) كقولهم : (باليمين تسقط الدعوى) هو عدم التوقف على حكم الحاكم . 


تكمله المسأله السادسه عشر / التعميم الأول للمسأله : تعميم الحكم والاستثناء لما إذا اذعى المدّعى الحق لغيره والاستدلال 
عليه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلام!ط ألا0لا. 
(بحث يوم الأربعاء ٠١‏ جمادى الثانيه “1678 ه_ 178) 


الموضوع :- تكمله المسأله السادسه عشر /التعميم الأول للمسأله : تعميم الحكم والاستثناء لما إذا ادّعى المدّعى الحقّ لغيره 
والاستدلال عليه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


كان الكلام فى المسأله السادسه عشر وتقدّم أن فيها تعميمين كان أوّلهما تعميم الحكم والاستثناء لما إذا ادّعى المدّعى الحقّ 
لغيره وعدم اختصاصه بما إذا ادّعاه لنفسه فيقال حينئذ أنه إذا ادّعاه لمورّثه أو لموكله أو لمن هو مولّى عليه أو لمن هو وصىّ 


عليه فيُستئنى ذلكك من الحكم بالاكتفاء بالبينه فلا تقبل دعواه ولا يثبت الحق المدّعى إلا بانضمام يمينه إلى البنه . 


واستدل على ذلك بالإطلاق من جهه أن الوارد فى النص هو عنوان : (الرجل الذى يدّعى قبل الرجل الحقٌّ) وهذا العنوان كما 
يشمل المدّعى لنفسه يشمل أيضاً المدّعى لغيره إذ يصدق عليه أنه رجل يدّعى قبل الرجل الحق فإذا كان المدَعى عليه ميتا 
فحينئذ يثبت له هذا الحكم كما لو كان مدّعياً لنفسه . 


ص: /اوع 


؟- (177) هكذا عبر ومراده أنه ليس كل ذلكك ببعيد . 


*- (18) العروه الوثقى مجء ص 28:3 . 


ويشهد لهذا الإطلاق )١(‏ أن المستفاد من النصوص أن ما يوجب ضم اليمين إلى البتينه هو خصوصيه المدّعى عليه وهى كونه 
ميتاً لا خصوصيه المدّعى ككونه يدّعى لنفسه أى أن تمام الملاكك فى هذا الاشتراط (1) ملحوظ فيه جانب المرِدّعى عليه وهو 
كرقة هيدا : 


ويشهد لهذا الإطلاءق أيضاً عموم التعليل فى روايه البصرى إذ لا ينبغى الإشكال فى أنه لا فرق بلحاظ العله المذكوره بين من 
يدّعى الحق لنفسه ومن يدّعيه لغيره لأنها - كما تقدّم عباره عن احتمال الوفاء مع عدم التمكن من الإثبات وهذان الأمران كما 
هما موجودان فى من يدّعى لنفسه فيقتضيان ضم اليمين إلى اليتينه كذلكك هما موجودان فى من يدّعى لغيره فيقتضيان فيه الأمر 


وقد يقال فى مقابل هذا () بمنع الإطلاق بمعنى أن النصوص مختصه بما إذا كان المدّعى يدّعى الحق لنفسه فلا تشمل ما إذا 
ادّعاه لغيره ويُستشهد لهذا المنع بأن الوارد فى النصوص عبارات ظاهرها دعوى الحق لنفسه من قبيل قوله فى روايه البصرى : " 
يخلف :. أن حفه لعليه " فحله عن عق التحالف» وهو المذعى وإلا فلو اذعى البحق لغيره قلا يكرق حجنا له بل يكون حا لقيرزه: 
ومن قبيل قوله أيضاً : '" فلا حقٌّ له " فإنه يُفهم منها أن نظر الروايه إلى كون المدّعى يدّعى الحقٌّ لنفسه فإذا لم يحلف فلا حقٌّ له 
فيقال إن ظاهر النصوص هو الاختصاص بخصوص مدّعى الحق لنفسه . 


ص: /594 
)1(-١‏ أى الشمول للمدّعى لغيره وعدم الاختصاص بالمدّعى لنفسه . 


؟-(7) أى اشتراط ضم اليمين إلى البئنه . 
عم أى الإطلاق والالتزام بالتعليل . 


هذا هو المذكور فى كلمات الفقهاء (رض) ويظهر أن نكته النزاع تتجدّ .د فى أمر ينبغى فى ضوئه أن تحرّر المسأله بغير ما مرّ 
تحريره وهو أنه قد تقدّم منا أن المدّعى بالدين على الميت لا يُكتفى منه بالببنه بل يُطالب باليمين فإن جاء بهما فلا إشكال فى 
أنه يثبت له الحق وإلا- فلا يكون ثابتاً له والذى يقال هنا إنه إذا فرض عدم تمكنه من الحلف لأىّ سبب كان فهل يقال بثبوت 
الحق اكتفاءً بالبئنه وإسقاطاً لاعتبار ضم اليمين مع تحقق موضوع الاستثناء فى هذه الحاله من كون الدعوى على الميت أو يُلتزم 
بعدم الثبوت استناداً لاعتبار ضم اليمين حتى فى هذه الحاله ؟ 


ذكرت هنا وجوه ثلاثه فى ما يلزم الالتزام به : 
الأول : الالتزام بسقوط الحق فى هذه الحاله فلا يثبت الحق بالبئنه وحدها دون انضمام اليمين عمللا بمقتضى الشرطيه المستفاده 
من الأدله التى هى محفوظه حتى فى حال العجز وعدم القدره . 


الوجه الثانى : الا-لتزام بثبوت الحق بالبينه وحدها بدعوى أن غايه ما يُستفاد من النصوص هو اشتراط ضم اليمين إلى البينه فى 
حال التمكن والقدره فلا يُستفاد من النصوص الشرطيه مطلقاً . 

الوجه الثالث : أن يُلتزم باشتراط يمين نفى العلم فلا يُطلب من المدّعى اليمين على نفى الوفاء وبقاء الحق إلى حين الموت واقعاً 
لأنه غير قاد رعلية متحسب الفرضن ولكن تطلك'مته- أن بعل على :ثفن علمة تالوقاءج وعلى 'ذلكف فسعت السق انتحادا إل الننة 
واليمين على نفى العلم الذى يكون المدّعى قادراً عليه بحسب الفرض . 

وهذه الوجوه الثلا-ثه المذكوره أضعفها أخيرها وذلك لأنه لا مجال للاكتفاء بالحلف على نفى العلم والحال أن المطلوب كما 


هو صريح الروايه هو الحلف على نفى الثبوت واقعاً . 


ص: 949 


هذا من جهه .. ومن جهه أخرى أن نفى العلم بالوفاء لا يُثبت الحق للمدّعى بمعنى أنه لا يَثبت به بقاء الحق إلى حين موت 


إن ترجيح أحد الوجهين على الآخر مبنى على تحقيق جهه قد أشير إليها فى ما مرّ وهى أن الشرطيه )١(‏ المستفاده من النصوص 
هل هى مطلقه فلا بد من ضم اليمين إلى البيّنه أم مخصوصه بحال القدره حتى يمكن الاكتفاء بالبئنه لإثبات الحق فى حال العجز 


وعدم القدره ؟ 


مقتضى الظهور الأ-ولى للأدله هو الأول (؟) بمعنى أن انضمام اشتراط اليمين إلى البتّنه فى النصوص ليس مقدّرداً بالقدره على 
الحلف واليمين » ولا يوجد فى قبال ذلكك () إلا إحدى دعويين : 


الأولى : أن يقال بأن دليل الشرطيه وارد بلسان التكليف فيجب تخصيصه بحال القدره ؛ أما الكبرى - أعنى كون التكليف 
مشروطاً بالقدره فواضحه . وأما الصغرى فهى ظاهر قوله (عليه السلام) : (فعليه اليمين) وهذا اللسان لسان تكليف كما لا يخفى . 


وجواب هذه الدعوى ظاهر فى ضوء ما تقدّم سابقاً فإن المفهوم من هذا اللسان بل حتى مما هو أصرح منه ليس إلا الوجوب 
الشرطى وهو حكم وضعى وليس حكماً تكليفياً ولذا لا يتوقف أحد فى أن المدّعى لو فرض أنه لم يأت باليمين حتى مع قدرته 
عليه لا يكون آثماً ومستحقاً للعقاب فقوله (عليه السلام) : (فعليه اليمين)لا يُستفاد منه إلا الوجوب الشرطى الذى هو حكم وضعى 
مفاده أن الحق لا يثبت إلا بضم اليمين إلى البتّنه فإذا لم يأت باليمين لا يثبت حقه لا أنه يكون آثماً ومستحقاً للعقاب . 


ص: 6٠١‏ 
)(-١‏ أى شرطيه انضمام اليمين إلى الببنه فى ثبوت حقّ المدّعى على الميت بالدين . 


؟-(02) أى إطلاق الشرطيه . 
*- (2) أى فى قبال هذا الظهور الأولى . 


الدعوى الثانيه : الانصراف - كما هو مذكور فى بعض الكلمات - أى انصراف النصوص عن العاجز فلا إطلاق لها حتى تشمل 
غير القادر على اليميق أو قل انضراف النضوصن إلى القادن والمتمكن من اليمية . 

وأئد هذا الانصراف من قبل الشيخ صاحب الجواهر (قده) باستبعاد الالتزام بسقوط الحق مع وجود البتئنه فإنه على خلاف المذاق 
الفقهى على حدّ تعبيره -» ولو تم هذا فإنه يؤيّد أن اشتراط الضم مختص بالقدره ففى حال عدم القدره يسقط اعتبار ضم اليمين 
إلى البينه . 


وسيأتى الكلام عن هذه الدعوى إن شاء الله تعالى . 


تكمله المسأله السادسه عشر / إعاده للطرح الأول والثانى للمسأله وذكر دعوى الانصراف وردّها والشروع فى المسأله 
السابعه عشر / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 31010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0ل. 
(بحث يوم السبت ١‏ جمادى الثانيه 17# ه_ 178) 


الموضوع :- تكمله المسأله السادسه عشر / إعاده للطرح الأول والثانى للمسأله وذكر دعوى الانصراف وردّها والشروع فى 
المسأله السابعه عشر / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


كان الكلام فى المسأله السادسه عشر وقلنا إن فى هذه المسأله يوجد تعميمان : 
الأول : تعميم الحكم لما إذا كان المدّعى يدّعى الحق لغيره كم وكله أو مورّئه أو من هو مولّى عليه فضلا عا إذا ادّعاه لنفسه . 
وقد تبن مما تقدّم أن هذه المسأله لها طرحان : 


الأول : وهو الطرح المتعارف وحاصله محاسبه التعميم الأول وفق ما دلّت عليه النصوص )١(‏ فيقال إنها إن كانت تختص بمدّعى 
الحق لنفسه فاللا-زم حينئذ الرجوع إلى مقتضى القاعده وهو الاكتفاء بالبتنه وعدم الحاجه إلى ضم اليمين » وإن كانت شامله 
لمدّعى الحقٌّ لغيره فلا بد حينئذ من الالتزام بضروره انضمام اليمين إلى البتنه مطلقاً سواء كان يدّعى الحق لنفسه أو كان يدّعيه 


. أى الداله على الاستثناء والحاجه إلى ضم اليمين‎ )1(-١ 


الأولى : إطلاق العنوان المأخوذ فى الروايه وهو قوله : (فى الرجل يدّعى قبل الرجل الحقٌّ) فإنه ليس فيه ما يشير إلى الاختصاص 


الثانيه : إنه لا يُفهم من الروايه أن الاستثناء لخصوصيه فى المدّعى من حيث كونه يدّعى لنفسه أو لغيره وإنما المفهوم منها أنه 
لخصوصيه فى المُدَّعى عليه من حيث كونه ميتاً وهذه الخصوصيه موجوده فى محل الكلام . 


الثالثه : عموم التعليل فى روايه البصرى المعتبره سنداً عندنا فإن مقتضاه عدم الاختصاص بمدّعى الحق لنفسه لأن العله - كما 
تقدّم - هى عباره عن احتمال الوفاء مع عدم التمكن من ادّعائه وإثباته (5) وهذا الأمر كما هو موجود فى مدّعى الحق لنفسه 
موجود فى مدّعى الحق لغيره أيضاً فينبغى التعميم لهما فالروايه بهذه القرائن يمكن التمشكك بإطلاقها لإثبات أن الاستثناء كما هو 
ثابت فى مدّعى الحق لنفسه ثابت أيضاً فى مدّعى الحق لغيره » وليس فى قبال ذلكك إلا ما تقدّمت الإشاره إليه من بعض العبائر 
الواتيقة فى الرواة "كقوله * وإن خنه ليله" وقول * قلذ بق له " فكاته يظير منينا أن الحن نحن للمدض لأ انحن لغيرة. 


ولكن الظاهر أن هذه ليست قرائن تامه : 
أولاً : لإمكان حملها على المثاليه () بعد أظهريه عموم التعليل . 
ص: 6٠7‏ 


. أى عدم الاختصاص بمدّعى الحق لنفسه‎ )1( -١ 
ادر" لكوق المطلرب مه اناك الوفاء صوق الندض عله مها "كنا عد متروض المساله.:‎ 
. أى كونها قد سيقت من باب المثال‎ )6( 


وثانياً : لإمكان ادّعاء أن الوصى والولى والوارث يصدق على كل منهم أن حقّه لعليه أو لا حقٌّ له لاسيما الأخيرين )١(‏ فإن لهما 
أنيقولا إن عننا لعلى الميث.. 


فالصحيح على هذا الطرح هو التعميم وعدم الاختصاص بمدّعى الحق لنفسه كما اختاره السيد الماتن (قده) . 


الطرح الثانى : وهو أن يقال إن مدّعى الدين على الميت والذى دلت الروايات على أنه لا يُكتفى منه بالبئنه بل لا بد من ضم 
اليمين إليها لو فرض أنه عجز عن اليمين فلم يتمكن من الحلف فهل بصِرٌ على شرطيه انضمام اليمين ويّلتزم بسقوط الحق لأن 
ثبوته مشروط بالانضمام أم يقال باختصاص الاشتراط بالقدره ففى حاله العجز ترتفع الشرطيه فيمكن إثبات الحق حينئذ باليبنه بلا 
حاجه إلى ضمٌ اليمين . 


وقد تقدّم ذكر وجوه ثلا-ثه كان أضعفها ثالثها فدار الأمر بين الوجهين الآخَرِينَ وقد كان أولهما الالتزام بسقوط الحق عمال 
بالشرطيه وكان الثانى الالتزام بإمكان إثبات الحق استناداً إلى البتنه فقط .. كما تقدّم بيان أن اختيار أحد الوجهين يرتبط بتحقيق 
كون الشرطيه مطلقه أو هى مقدّده بالقدره فعلى الأول يتعين اختيار الوجه الأول وهو سقوط الحق عند العجز فلا يمكن إثبات 
الحق للمدّعى بالبينه وحدها لأن ثبوته له على الميت مشروط بالببنه واليمين فمع عدم قدره المدّعى على اليمين فلا يمكنه إثبات 
حمّه » وأما على الثانى (1) فيتعين اختيار الوجه الثانى وهو عدم سقوط الحق وإمكان إثباته استناداً إلى البينه وحدها . 


والصحيح فى المقام هو إطلاق الشرطيه بمعنى أن اشتراط انضمام اليمين إلى البينه عند دعوى الدين على الميت غير مقيد بحال 


التمكن والقدره . 


ص: واه 


1-(ة) أن الولى والواركة 
؟- (28) وهو كون الشرطيه مقيده بحال التمكن فتسقط فى حال العجز . 


وليس فى قبال ذلك كما تقدّم - إلا إحدى دعويين : 
الأولى : دعوى أن الشرطيه وارده بلسان التكليف وهو مختص بالقادر . 
وقد تمّت مناقشه هذه الدعوى وردّها. 


الثانيه )١(‏ : دعوى الانصراف بأن يقال إن الشرطيه (؟) فى الروايات وإن كانت مطلقه لكنها تنصرف إلى خصوص حاله القدره » 
ويؤدّد هذا الانصراف ما تقل عن الشيخ صاحب الجواهر (قده) من استبعاد سقوط الحق مع وجود البّبنه حتى لو كان المدّعى 
عاجزاً عن إثبات حقّه باليمين حيث يقول إن هذا على خلاف المذاق الفقهى فالالتزام بسقوط الحق ضعيف جداً كما يؤرّده 
أيضاً ما تقدّم من القرائن بقطع النظر عن المناقشه فيها - من قبيل قوله (عليه السلام) : (أن حقه لعليه) و(فلا حقّ له) فهذه وإن 
دلت على الاختصاص بمدّعى الحق لنفسه وليست داله على الاختصاص بالقادر الذى هو محل الكلام لكن هناكك تلازماً - ولو 
كان قلذوما صبوريا كلاشر يا جديق مدعي البدق لتفسه وبق القدره والشيكن على السوفان مخ ندع الحن للشيه سكن دن أث 
يحلف وأما من يدّعى الحقّ لغيره فلا يمكنه ذلكك فهذه القرائن لو تمت على اختصاص الروايه بمدّعى الحق لنفسه الذى يلازم 
القدره والتمكن من اليمين تكون بالتالى قرائن على الاختصاص بالقادر وعدم إطلااق الروايات لتشمل صوره العجز وعدم 
لمكن يكن أن يكرة هذا هيدا لدعوض الانصراف): 


ولكن دعوى الانصراف غير واضحه وعهدتها على مدّعيها » والقرائن المذكوره غير ناهضه بعد عموم التعليل فهى لا تصلح قرينه 
على الاختصاص بمدّعى الحق لنفسه حتى يقال بوجود ملالزمه بينه وبين القادر فتدل بالتالى على الاختصاص بالقادر » وأما ما 
ذكره الشيخ صاحب الجواهر (قده) من أن هذا خلاف المذاق الفقهى ففهمه موكول إليه فالصحيح فى المقام هو إطلاق الشرطيه 
فلا بد فى ثبوت الحق من انضمام اليمين إلى الببنه فإذا لم يقدر عليه يسقط الحق كما لو لم يكن قادراً على البِنه نفسها . 


ص: ٠م‏ 


. وهى التى انتهى إليها الكلام فى البحث السابق‎ 0700-١ 
. يعنى شرطيه انضمام اليمين إلى البينه‎ 80-١ 


هذا .. وقد تبن مما تقدّم وحده النتيجه بناء على كلا الطرحين من أن مقتضى الإطلاق شمولها لمدّعى الحق لغيره فلا تثبت 
دغوئ الحق إذا كان المدّغى عاجرا عن اليمين فالاسناء إذا لا يخص بمدّعى الحق لنفسه أو قل لا يختص بالقادر بل يشمل 


القادر وغيره . 

هذا ما يرتبط بالتعميم الأول فى المسأله . 

التعميم الثانى )١(‏ : هو تعميم المدّعى لنفسه لما إذا كان أجنبياً أو وارثاً أو وصياً . 

ولا إشكال فى كون هذا التعميم هو مقتضى الإطلاق فى الأدله . ولا مجال هنا لطرح مسأله العجز عن اليمين وعدم التمكن منها 


لأن الحق فى هذا الفرض يدّعيه الشخص لنفسه غايه الأمر أنه قد يكون أجنبياً أو وارثاً أو وصياً وإنما تطرح هذه المسأله عندما 
يدّعى الحق لغيره فإنه قد يقال حينئذ إنه لا يتمكن فى الغالب من أن يحلف على بقاء الحق إلى حين موت المُذَّعى عليه . 


هذا تمام الكلام فى هذه المسأله . 
قال (قده) فى المسأله السابعه عشر : 


"لو ثبت دين الميت بغير بينه كما إذا اعترف الورثه بذلكك (1) أو ثبت ذلكك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم واحتّمل أن 
الميت قد أوفى دينه فهل بُحتاج فى مثل ذلكك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الأقرب هو الثانى 20 " . 


المدرك للاستثناء الموجب لضم اليمين إما أن يكون صحيحه الصفار المتقدّمه أو روايه البصرى فإن كان هو الصحيحه فلا بد 
حينئذ من الا-لتزام بعدم الحاجه إلى ضم اليمين بل يُكتفى فى ثبوت الحق بالمثبت من الإقرار أو علم الحاكم أو الشياع المفيد 
للعلم ذلكك لأن مورد هذه الصحيحه ما إذا ثبت الحق بالبئنه فيقتصر فى الحكم بالاستثناء عليه وأما فى غيره (5) فلا حاجه إلى 
ضم اليمين إذ لا يمكننا التعذّى عن مورد الصحيحه كما لا دليل عليه فيُرجع حينئذ إلى المطلقات الداله على حجيه ذلكك المثبت 
كالإقرار - مثلاً - فى مقام الإثبات القضائى . 


ص: زهن له 


1-(8) أى لدعوى الحق على الميث : 

. أى ثبت الدين على الميت بإقرارهم‎ )0١(-١ 

"- (11) أى عدم الحاجه إلى ضم اليمين . 

*-(17) أى فى غير مورد الصحيحه وهو ما إذا ثبت الحق بالبينه . 


وقد يُشكل فى المقام بأن الفرض فى أصل المسأله هو ما إذا احتّمل الوفاء وهو يعنى أن المثبت كالإقرار - مثلاً لم يقم على نفى 
هذا الاحتمال من رأس فحتمل معه عدم بقاء الحق إلى حين موت المُدَّعى عليه فكيف يُعتمد على مثل الإقرار القائم على أصل 
الدين فى إثبات بقاء الحقّ إلى حين الموت ويُكتفى به مع أنه فى باب البنه التى تقوم على أصل الدين يُحتاج معها إلى مكمل 
وهو يمين المدّعى على بقاء الحق إلى حين الموت . 


والحاصل أنه لا بد فى هذه الحاله من مثبت لبقاء الحق إلى حين موت المُردّعى عليه ولا يصح الاكتفاء بما يُثبت أصل الحقّ 
لإثبات بقائه . 


ولكن يُجاب عن هذا الإشكال بأن إثبات بقاء الحق إلى حين الموت يكون بالاستصحاب إذ أنه مع احتمال الوفاء يُشكك فى بقاء 
الحق إلى حين الموت فيستصحب وهكذا يقال فى علم الحاكم وفى الشياع المفيد للعلم . 


وهذا لا ينافى أن يقوم الإمقرار - مثلاً على بقاء الحق إلى حين الموت إلا أنه غير مفروض المسأله فإن المفروض فيها أنه يقوم 
على أصل الدين كما هو قضيه احتمال الوفاء وإلا فلو كان الإقرار قد قام على بقاء الحق إلى حين الموت لما كان الوفاء حينئذ 


وأما إذا كان المدرك روايه البصرى فيتعين حينئذ اختيار الثانى وهو الاحتياج إلى ضم اليمين وذلك من جهه التعليل المذكور 
فى هذه الروايه من أن اليمين إنما يُحتاج إليه لنفى احتمال الوفاء وهذا الاحتمال كما هو موجود فى البينه موجود فى الإقرار أيضاً 
لمن فرض المسأله هو احتمال الوفاء من قبل الميت ومفاد الروايه أنه كلما كان احتمال الوفاء قائماً فيحتاج إلى نفيه باليمين وهذا 
الاحتياج كما هو ثابت عند ثبوت الدين بالبتئنه هو ثابت أيضاً عند ثبوته بالإقرار ونحوه من علم الحاكم أو الشياع فعموم التعليل 
فى الروايه يقتضى الحاجه إلى ضم اليمين إلى كل ما يثبت أصل الدين سواء كان هو البتئنه أو الاقرار ونحوه . 


ص: 0ه 


هذا .. ولكنه (قده) يرى ضعف روايه البصرى سنداً ويعوّل على صحيحه الصفار فيلتزم بعدم الحاجه إلى ضم اليمين . 
وتتمه الكلام تأتى إن شاء الله تعالى . 
المسأله السابعه عشر / الردّ على تفصيل السيد الماتن (قده) بحسب المدرك من كونه صحيحه الصفار أو روايه البصرى / بيان 


أن فى العله المذكوره فى روايه البصرى فهمين أحدهما الاختصاص باحتمال الوفاء والآخر الشمول لمطلق ما يُسقط الحق عن 
الميت كالإبراء / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 
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الموضوع :- المسأله السابعه عشر /الردٌ على تفصيل السيد الماتن (قده) بحسب المدرك من كونه صحيحه الصفار أو روايه 
البصرى / بيان أن فى العله المذكوره فى روايه البصرى فهمين أحدهما الاختصاص باحتمال الوفاء والآخر الشمول لمطلق ما 
سقط الحق عن الميت “الإبراء / كتاث القضاء للسبد الحوئى (قده) . 


كان الكلام فى أنه إذا ثبت الدين بغير البينه كإقرار الورثه أو علم الحاكم أو الشياع المفيد للعلم فهل يُحتاج إلى ضم اليمين أم 
لا وتقدّم نقل تفصيل السيد الماتن (قده) بين ما إذا كان المدركك للاستثناء هو صحيحه الصفار فلا بُحتاج إلى ضم اليمين وما 
إذا كان المدركك هو روايه البصرى فيّحتاج إلى ضم اليمين وحيث إنه (قده) يبنى على ضعف روايه البصرى فهو ينتهى بالنتيجه 


إلى عدم الجالحه إلى كن المدن فى ها لى لبن الدرين يخي البينه . 


والسبب فى الحاجه إلى ضم اليمين على تقدير أن يكون المدركك صحيحه الصفار هو عدم اشتمالها على تعليل كما هو موجود 
فى روايه البصرى وإنما موردها دعوى الحق على الميت الثابته باليينه فتقتصر على ذلكك ولا قابليه لها لشمول ما إذا كان ثبوت 
الدعوى بالإقرار ونحوه .. وعلى ذلكك فإذا ثبت الدين على الميت بغير البينه كالإقرار أو علم الحاكم أو الشياع المفيد للعلم 
فيكتفى بهذه المثبتات باعتبار أنها تثبت أصل الدين ويّستعان بالاستصحاب لإثبات بقائه إلى حين الموت . 


ص: اه 


وهذا بخلاف ما إذا كان المدرك معتبره البصرى فإنها تشتمل على تعليل لا يختص بمورد الروايه - وهو ثبوت الدعوى باليئنه 
بل هو عام وهو احتمال الوفاء من قبل الميت فإنه لا يفرق فيه بين ثبوت الحق بالببنه أو بغيرها فلا بد من التعميم وبالنتيجه لا بد 
من الالتزام بالاحتياج إلى اليمين مطلقاً سواء ثبت الحق بالبينه أو بغيرها . 


هذا حاضل ها كر فى النين .. وأقول: 
لا يخلو هذا الكلام من ملاحظات : 


الملخدظله الأول : إنه يظير هه أن إقات بقاء الحق بالافتضيكاب أمر:سيكن فى كل جاله يكوة الدليل مفيعا لأصل الحق غانة 


الأأمر أنه (قده) يرى بأن النصّ - وهو صحيحه الصفار - منع من ذلكك فى ما إذا كان ثبوت الحق بالبينه لأن نفس اعتبار لزوم 
ضم اليمين الذى يشهد على بقاء الحق إلى حين موت الميت يكشف عن عدم اعتبار الاستصحاب ولذا لو لم يكن هناكك نص 
فلا مانع عنده (قده) من الاستعانه بالاستصحاب كما هو الحال فى غير البتنه التى هى مورد النصّ كالإقرار وعلم الحاكم والشياع 
المفيد للعلم فيمكن إثبات بقاء الحق إلى حين الموت فى هذه الموارد بالاستصحاب . 

ولكن هذا الكلام ليس على طبق القواعد إذ يُفترض أن اعتبار اليمين وعدم اعتبار الاستصحاب أشبه ما يكون بالأمر التعبدى 
الصرف وإلا-فلا- فرق فى الحقيقه بين ثبوت الحق بالببنه وثبوته بالإنقرار حيث يُفترض فى محل الكلام أن كلا منهما قائم على 
أصل الدين ويُحتاج معه لإثبات بقاء الحق إلى حين الموت إلى مثبت والاستصحاب إن كان مثبتاً فهو مثبت فى كل من 
الموردين )١1(‏ وإن لم يكن منبتاً فهو كذلكك فى كل منهما فالتفريق بينهما كما هو قضيه الاقتصار على مضمون الصحيحه لا 
تفسير له إلا بالتعبد الصرف وهو بعيد . 


6٠08 ص:‎ 


. أى البتينه والإقرار‎ )١(-١ 


البلاحظه لاقيف إن اصن عاذ اكنابت انض إلى الاتعصميتاف لنس واقييها فاق الاتتس وداب وظقة عقر رسف نل الشاكف وله 
إشكال فى أنها حجه ولكن ليس كل حجه تصلاح لأمن تكون مستنداً فى باب الإثبات القضائى فإنه لا دليل على كون 
الانسيعاب فق وتات الأتاضنقن ناب النضات, 


وبعباره أخرى : إن مقتضى دليل (إنما أقضى بينكم بالبتّنات والأيمان) و(أن الببنه على من ادّعى واليمين على المٌردّعى عليه) 
ونحوهما هو انحصار وسائل الإثبات بهذين الأمرين ولا تُرفع اليد عن مقتضى هذا الحصر إلا بقيام دليل على اعتبار أمر ما من 
وسائل الاثات القضائى كما فى الإقرار أو علم الحاكم لو قيل به ولم يقم دليل على اعتبار الاستصحاب من وسائل الإثبات فى 
باب القضاء فكيف يُعتمد عليه فى إثبات بقاء الحق إلى حين الموت . 


نعم .. لا ضير فى القول بأن الاستصحاب وظيفه مقرّره شرعاً فى حقٌّ الورثه فإنه بعد أن أقرّوا على مورّثهم الميت بأصل الدين 
وشكك فى بقائه فى ذمته أو ارتفاعه بوفائه فستصحب بقاؤه وثّرتّب الآثار على ذلكك ولكن هذا أمر وكون الاستصحاب من 
وسائل الإثبات فى باب القضاء أمر آخر ولا ملازمه بينهما بل هو كذلكك )١(‏ رهن بالدليل ولا دليل عليه . 


الملاحظه الثالثه : إنه (قده) لم يذكر حكم ما لو بُنى على صحه كلتا الروايتين - كما هو الصحيح عندنا - فإنه طرح احتمال كون 
المدرك هو صحيحه الصفار فلا حاجه لليمين واحتمال كونه روايه البصرى فثمه حاجه له وبنى على ضعف روايه البصرى فالتزم 
بالحاجه إلى اليمين لكونه مقتضى الصحيحه ولم يتعرّض إلى الحكم فى ما لو كان المدركك كلتا الروايتين فى ما لو بنى على 
اعتبار روايه البصرى . 


ص: 0 


١-(؟)‏ أى كونه من وسائل الإثبات فى باب القضاء . 


وكيف كان فالصحيح هو لزوم العمل بكلتا الروايتين لصحه كل منهما سنداً وإن كان العمل بكل منهما منتجاً للعمل بمعتبره 
البصرى بالخصوص لأنها مفشره لصحيحه الصفار أو مقيده لها وتدل على أن المقصود باليمين فيها )١(‏ هى اليمين المذكوره فيها 
(5) المعلله بأنها اليمين التى لأجل نفى احتمال الوفاء فى حقٌّ الميت وهى المسماه عندهم باليمين الاستظهاريه ولعل هذا هو السرٌ 
فى أن الأصحاب - بملاحظه كلمات المحققين منهم يقصرون نظرهم على روايه البصرى فبأخذون التعليل الوارد فيها على أنه 
قضيه مسلمه فى دليل هذا الاستثناء وإن كانوا قد تعرّضوا لصحيحه الصفار وذكروها دليلا أيضاً وقد اعترف السيد الماتن (قده) 
بأن مقتضى العمل بها هو الالتزام بالحاجه إلى ضم اليمين إلى كل ما ينبت الحق على الميت سواء كان بينه أو إقراراً أو علماً أو 
شياعاً أو نحو ذلكك لعموم التعليل بالنحو الذى ذكر سابقاً . 


ومن هنا يظهر أن الصحيح تعيّن الالتزام بالحاجه إلى ضم اليمين فى محل الكلام باعتبار وجود العله وشمولها لما إذا كان إثبات 
الحق بالإقرار ونحوه . 


هذا .. وتنبغى الإشاره إلى أن ما تقدّم كله كان فى إقرار الورثه بالدين على مورّثهم » وأما إذا فرضنا أن الإقرار صدر من الميت 
فى حياته فاعترف بأنه مدين لشخص ما فالظاهر أنه لا إشكال فى نفوذ هذا الإقرار وترتّب الأثر عليه بلا حاجه إلى ضم اليمين 
لقاعده إقرار العقلا- على أنفسهم جائز » نعم .. ثمه إشكال يرتبط فى ما إذا كان الإقرار فى مرض الموت وكان المقرٌ موضع 
تهمه فإن مفاد بعض الروايات عدم الأخذ بإقراره . 


ص: ليله 


. أى فى صحيحه الصفار‎ 0-١ 
. ؟-(6) أى فى روايه البصرى‎ 


هذا كله فى ما إذا كان المثبت للحق قائماً على إثبات أصل الحق كما هو المفروض فى محل الكلام وأما إذا كان الإقرار - 
وغيره من المثبتات - قائماً على بقاء الدين إلى حين الموت فقد تقدّم أن الظاهر أن الحكم فى المقام هو عدم الحاجه إلى ضم 
اليمين بل ذلك جار حتى فى البينه التى هى مورد النصٌ فإن العله كما تعمّم تخضّ ص فيِخصٌّ ص بها مورد النصّ بخصوص البينه 
القائمه على أصل الدين فلا يشمل الاستثناء البيّنه القائمه على بقاء الدين إلى حين وفاه المُدُّعى عليه . 


فالنتيجه أنه لا فرق فى الحقيقه بين البينه من جهه وبين الإقرار والعلم والشياع من جهه أخرى فى أن كلا منها إذا قام على أصل 
الدين فيحتاج معه إلى ضم اليمين وإذا قام على بقاء الدين إلى حين الموت فلا بُحتاج معه إلى ضم اليمين . 


نعم .. قيل بأن هذا التعميم إلى غير البئنه من الإقرار والشياع والعلم ونحو ذلكك إنما يتم فى موارد احتمال الوفاء من قبل الميت 
وحينئذ يجرى فى هذا الموارد الاحتياج إلى اليمين » وأما إذا عُلم بعدم الوفاء لكن احتّمل شىء آخر يقوم مقامه )١(‏ فى سقوط 
الحق عن الميث من قبيل الابراء 403 أو الأحساب علية من الخسن أو الركاه فيكو الاحمال فى هذه الحاله شيا آخر غير الوفاء 
ولكن على تقدير ثبوته يكون موجباً لسقوط الحق عن الميت فهل يشمله التعليل وبالتالى يثبت فيه الاستثناء والحاجه إلى ضم 
اليمين أم لا ؟ 


0١١ ص:‎ 


. أى مقام الوفاء‎ )0( -١ 


؟-(2) أى بأن يكون الدائن قد أبرأه من الدين . 


ومنشأ التساؤل هو أن الوارد فى روايه البصرى التى هى العمده وهى المفسره لصحيحه الصفار كما تقدّم هو التعليل باحتمال 
الوفاء ولا إشكال معه فى التعدى إلى غير الببنه من المثبتات كالإقرار والشياع وعلم الحاكم » وأما مع احتمال غير الوفاء - 
كالابراء مثلا فقد قال بعضهم بأنه لا يمكن التعدى حينئذ . 


ولكن هذا الكلام ليس واضحاً وذلكك لأنه إذا تم فلا بد من الالتزام فى مورد النص - أعنى البِنه - بعدم ثبوت الاستثناء فى ما 
إذا احتّمل غير الوفاء للملاكك نفسه فيقال حينئذ إنه فى مورد احتمال الوفاء يُحتاج إلى ضم اليمين وفى مورد العلم بعدم الوفاء 
واحتمال غيره كالإبراء فلا يُحتاج إلى ضم اليمين وبالنتيجه لا يكون النص شاملا لكل موارد ثبوت الحق باليبنه » ولا مشكله فى 
هذا لو قام عليه دليل والذى يُدّعى فى المقام أن الدليل عليه هو أن العله فى روايه البصرى هى احتمال الوفاء بما هو وفاء أى أن 
خصوصيه الوفاء تكون مأخوذه فى هذا الحكم فى مقابل الابراء والاحتساب من الحقٌّ الشرعى ونحو ذلكك . 


وفى مقابل هذا الفهم أن يقال بعدم وجود خصوصيهه للوفاء بل المقصود مطلق ما يُسقط الحق الثابت بالبينه أو الإقرار أو نحو 
ذلكك فهنا يُحتاج إلى اليمين من جهه أن المَردّعى عليه فى مفروض البحث لا لسان له لينفى هذا الاحتمال فيُتدارك ذلكك بضم 
اليمين فيعمٌ التعليل حينئذ الابراء أو الاحتساب من الحقٌّ الشرعى ونحو ذلكك فضللا عن الوفاء » وهذا التعدى إلى غير الوفاء من 
الابراء ونحوه يكون على القاعده بل هو فى حقيقه الأمر ليس تعدياً وإنما هو من باب تنوّع المصاديق لشىء واحد وهى العله التى 
هى احتمال مطلق ما يُسقط الحق عن الميت . 


ص: 01 


والحاصل أنه على الفهم الأول - وهو الاختصاص باحتمال الوفاء فلا بد من الاقتصار حتى فى مورد النصّ وهو الببنه على صوره 
لحتمال الركان قاف كوق جنال الأ راسو سي ا لهذا الاستثناء » وأما على الفهم الثانى أى عدم الاختصاص باحتمال الوفاء 
فيُتعدى حينئذ إلى احتمال مطلق ما يُسقط الحق عن الميت سواء كان هو احتمال الوفاء أو غيره . 


وأيهما الأصح من هذين الوجهين ؟ 
هذا ما يأتى البحث عنه إن شاء الله تعالى . 


المسأله السابعه عشر / الرد على تفصيل السيد الماتن (قده) بحسب المدرك من كونه صحيحه الصفار أو روايه البصرى / بيان 
أن فى العله المذكوره فى روايه البصرى فهمين أحدهما الاختصاص باحتمال الوفاء والآخر الشمول لمطلق ما يُسقط الحق عن 
الميت كالإبراء / الشروع فى المسأله الثامنه عشر / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الاثنين ١0‏ جمادى الثانيه ١87*‏ ه_ 1738) 


الموضوع :- المسأله السابعه عشر /الردٌ على تفصيل السيد الماتن (قده) بحسب المدرك من كونه صحيحه الصفار أو روايه 
البصرى / بيان أن فى العله المذكوره فى روايه البصرى فهمين أحدهما الاختصاص باحتمال الوفاء والآخر الشمول لمطلق ما 
يُسقط الحقّ عن الميت كالابراء / الشروع فى المسأله الثامنه عشر / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


كان الكلا-م فى أنه هل نتعدّى من مورد النصّ وهو ما لو ثبت الدين بالبينه الذى نضّت الروايه على أنه بحاجه إلى ضْمٌ اليمين 
إلى ما لو ثبت الدين بالإقرار ليكون بحاجه أيضاً إلى ضمٌ اليمين .. وكانت نتيجه البحث المتقدم هى التعدى إلى مطلق ما يُثبت 
الدين سواء كان بينه أو إقراراً أو علم الحاكم أو نحو ذلك . 


3١ ص:‎ 


ثم إنه قد طرحت بعده مسأله أخرى وهى أن هذا التعدى إلى غير البئنه من مثبتات الحق هل يختص بما إذا كان هناكك احتمال 
الوفاء كما لو أقرٌ الورثه بالدين واحتّمل الوفاء من قبل الميت أم يع كل ما يوجب سقوط الحق سواء كان وفاء أو إبراء أو 
احتساباً من الخمس أو الزكاه ونحو ذلكك فيلزم فيها جميعاً ضم اليمين . 


وتقدّم أن المسأله مبنيه على تنقيح أنه هل هناكك خصوصيه لاحتمال الوفاء المنصوص عليه فى الروايه فلا يمكن حينئذ التعدى 
إلى غيره مما يُسقط الحقٌّ من الإبراء ونحوه وإن ثبت التعدى فى نفس دائره احتمال الوفاء إلى كل ما يُثبت الحقّ سواء كان بينه 
أو إقراراً أو علم الحاكم ونحو ذلك أم لا خصوصيه لاحتمال الوفاء وإنما ذكر من جهه كونه أوضح مصاديق ما يسقط به الحقّ 
وإنما العبره بوجود احتمال ما يسقط به الحق عن الميت سواء كان وفاء أو إيراء أو احتساباً من الحقّ الشرعى فأيهما الأصح من 


هذين الوجهين ؟ 


الظاهر صحه الثانى وهو أن المستظهر من الروايه عدم الخصوصيه للوفاء وأنه ذكر من باب الكنايه لمطلق ما يسقط به الحق 
والمراذ هو احتسال براءه ذمه الميث من الديق الع3عئ عليه سواء كان هذا بالخعمال الوفاء أو بقدىء آآخر يقوم مقامه فى براده 
ذمته ولعل التعبير بالحلف على بقاء الحق إلى حين موت المُدَّعى عليه الذى يظهر من معتبره البصرى قرينه على ذلكك حيث قال : 
" وإن حقه لعليه )١(‏ " ولم يرد فى الروايه أنه يحلف على عدم الوفاء مع أن المذكور قبلها هو احتمال الوفاء حيث ذكر عله لضم 
البمد الى الشنه أجل فى هذا الاحشال فلع فى هذا إشاره أو إشهارا غلن أن البتاظ 'لبين غلى الوقاد يما علن كل ما وبلط به 
الحقّ عن الميت فيحلف حينئذ على بقاء الحق إلى حين موت المُدّعى عليه . 


ص: ودادلة 


0-1 أى علي الميكة.» 


وعلى ذلك فالظاهر أن اشتراط انضمام اليمين ثابت حتى فى حالاات العلم بعكم الوفاء ووجود احتمال الابراء ونحوه مما يوجب 
قوط الحو 


فتحصّل مما تقدّم أن انضمام اليمين لا يُشترط فيه أن يكون ثبوت الحقّ بالبينه بل يثبت حتى إذا كان ثابتاً بغيرها كالإقرار أو علم 
الحاكم أو الشياع المفيد للاطمئنان كما لا يُشترط ذلك فى خصوص احتمال الوفاء بل يعم مطلق ما يكون موجباً لسقوط الحق 
عن الميت سواء كان وفاء أو ابراء ونحو ذلكك . 


هذا .. وبظهر من قوله (قذه) فى المتن : " واحتّمل أن الميت قد أوفى دينه " أنه لا يرئ التعدى إلى احتمال الابراء ونحوه لأنه 
فقا المسألة نينا إذا لحت الوفاء مود غلك موزد الص عديك عاء فته " لعله أوقاه حفه”" 


وأقول : قد تقدّم أن الأظهر التعميم إلى مطلق احتمال ما يسقط به الحق عن الميت سواء كان إبراء أو وفاء أو غيرهما ولا يُقتصر 
على خصوص احتمال الوفاء ولا بد فى ذلكك من انضمام اليمين إلى ما يثبت به الحق سواء كان بينه أو إقراراً أو نحو ذلك . 


ثم إن السيد الماتن (قده) قد استقرب عدم الاحتياج إلى ضم اليمين فى ما إذا ثبت الدين بالإقرار ونحوه لأنه يرى أن المدركك 
على هذا الحكم هو صحيحه الصفار وهى وارده فى البينه قتقتصر عليها دون روايه البصرى لضعفها عنده سنداً . 


وقد ظهر مما تقدّم أن المدركك هو كلتا الروايتين لاعتبارهما عندنا سكذا أن رواب البضترى مقشيره للمتحولفة ومو للمراد بها 
ولذا يُحمل اليمين فى الصحيحه على اليمين المذكور فى المعتبره » وعموم التعليل الموجود فى المعتبره يفسح المجال للتعدى 
إلى الإقرار ونحوه مما يثبت به أصل الحق. 


ص: 016 


ثم قال (قده) فى المسأله الثامنه عشر : 


" لو أقام العقض على النيك ناهد راهنا وحيلف فالعروق ثبوت الدين بذلكك » وهل يحتاج إلى يمين آخر فيه خلاف قيل 
بعدم الحاجه وقيل بلزومها ولكن فى ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين اشكال بل منع " . 


كان البحث المتقدّم فى ما لو أقام المدّعى على الميت بينه وأما البحث فى هذه المسأله ففى ما لو أقام المدّعى على الميت شاهداً 
واحداً وضم إليه يمين نفسه )١(‏ فصار فى البين شاهد ويمين مكان البئنه والمعروف كما ذكر (قده) هو ثبوت الدين بذلك (5), 
وقد عرفت أنه فى باب البنه لا بد من ضم اليمين لإثبات بقاء الحق إلى حين موت المُدّعى عليه ونفى احتمال الوفاء من قبله فهل 
الأأمر ذاته يجرى فى ما نحن فيه فيقال إنه لما كان الشاهد واليمين بمنزله البئنه فيثبت له ما يثبت لها من الاحتياج إلى ضم اليمين 
أم الحال فيه يختلف ؟ 


ذكر السيد الماتن (قده) أن فيه خلافاً فقيل بعدم الحاجه وقيل بلزومها إلا أنه استشكل فى أصل ثبوت الحق على الميت بشاهد 
ويمين بل منع من ذلك . 


وتحرير المسأله أنه لا إشكال فى أن الحق المالى ولاسيما الدين يثبت بشاهد ويمين فى الجمله ولا يتوقف ثبوته على البينه وهذا 
الحكم () مسلّم ولا إشكال فيه ولم يخالف فيه أحد وقد دلت الروايات المتظافره على ذلكك (5) وفيها ما هو صحيح السند 
عزما ه والقدى الضته من ذلكن لق داسو اعون القفاق أو مق التصوي. كهو وعوض اتدية على الى ور أماامغوض الدوى علق 
الميت الذى هو محل البحث فقد وقع الكلام فيها فى أمرين على الترتيب (2) : 


ص: 017 


1-()) أى مين المدعي.:. 

. أى بشاهد ويمين المدّعى‎ 0-١ 

(6) أى ثبوت الذين بشاهد ويمين فى الجمله:. 

ع- (0) أى على ثبوت الحق المالى وفى خصوص الدين بشاهد ويمين » وهى روايات كثيره مرويه فى الوسائل فى الباب الرابع 
عشر من أبواب كيفيه الحكم . 

هد(0) أى هن العوث شاه ويمين :: 

2-(/) أى بينهما طوليه . 


الأمر الأول : فى أنه هل يُكتفى بشاهد ويمين فيها كما هو الحال فى دعوى الدين على الحى أم لا بد فيها من البيئنه . 


وهذا الأمر لم يُتطرّق له فى كلماتهم من جهه أن بناءهم على التعميم وقبول ثبوت دعوى الدين على الميت بشاهد ويمين وإنما 
خالف فى ذلك السيد الماتن (قده) فاستشكل فيه بل منع . 


الأسمر الثانى : أنه بعد البناء على التعميم فهل بُحتاج إلى ضم يمين آخر لإثبات بقاء الحق إلى حين الموت أم يُكتفى باليمين 
المنضمٌ إلى الشاهد الواحد . 


وأقول : من الواضح أن هذا البحث الثانى مترتب على القول بالتعميم فى الأمر الأول بمعنى أنه لو قيل باختصاص النصوص )١1(‏ 
بدعوى الدين على الحى فلا مجال حينئذ للبحث فى الأمر الثانى وينحصر إثبات الدين على الميت حينئذ بالبتنه وقد تقدّم سابقاً 
أنه لا إشكال فى اعتبار انضمام اليمين إليها . 


وبقع الكلا-م فعلاً فى الأمر الأول وهو هل أن النصوص الداله على كفايه الشاهد واليمين فى ثبوت الدين مختصه بالدين على 
الحى أم تعتم الدين على الميت ؟ 


ولا بد لمعرفه ذلكك من استعراض تلكك النصوص حيث يتبيين بعد مراجعتها أن فيها من الإطلاق ما يصح الاستدلال به لتعميم 
ثبوت الدين بشاهد ويمين لدعوى الدين على الميت .. وهذه نماذج منها ل1) : 


الأولى : صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 
ص: 0117 


. أى المّثبته لكفايه الشاهد واليمين فى ثبوت الدين‎ 6(-١ 


-١‏ (4) يلاحظ بشأنها الوسائل فى الباب الرابع عشر من أبواب كيفيه الحكم أو الكافى مج/اص 710 و788. 


" قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز فى الدين شهاده رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز فى الهلال 
إلا شاهدى عدل " . 


الثانيه : صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) : 

" قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق " . 

الثالثه : روايه حماد بن عثمان : 

" قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : كان على (عليه السلام) يجيز فى الدين شهاده رجل ويمين المدعى " . 
الرابعه : صحيحه حماد بن عيسى : 

" قال : قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : حدّثنى أبى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بشاهد ويمين ل 


وهكذا فى روايات كثيره .. والملاحظ فيها أن الإمام (عليه السلام) لا ينسب الحكم الوارد فيها إلى نفسه مباشره وإنما ينسبه إلى 
الرسول (صلى الله عليه وآله) تاره وإلى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أخرى والسرٌ فى ذلكك هو أن للعامه موقفاً مضاداً من 
هذا الحكم فهم لا يجيزون شهاده الشاهد واليمين وهناكك مناظرات وقعت بين الإمام الصادق (عليه السلام) وبين بعض علمائهم 
بهذا الصدد ولا-ريب أنه فى مقام إثبات هذا الرأى تكون نسبته إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) أو إلى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) آكد فى ذهن الطرف المقابل وأوقع . 


وهذه الروايات ليس فيها ما يشير إلى اختصاص الحكم بدعوى الدين على الحى كما هو واضح . ويمكن تجميع قرائن مؤيده 
ليذ الأطلقق دوإن كاق فى حل نفسه اما هيا النقابله بن الدية واليلال فى ستملة هن الرواباك فى الياذل لا جر إلا 
شهاده عدلين (1) فى حين أنه فى الدين يجيز شهاده واحد ويمين المدّعى فهذه المقابله لا تخلو من إشاره إلى أن الدين مطلق 
(1) فإنه لم يقابل بين الدين على الحى والدين على الميت إذ لو كانت دعوى الدين على الميت لا يُكتفى فيها بشاهد ويمين بل 
لا بد فيها من البتينه فقد يقال بأن المناسب حينئذ أن تكون المقابله بين الدين على الميت وبين الدين على الحى (2) لا بين الدين 
والهلال . 


ص: 018 
)٠١(-١‏ أى بينه . 


11 اق سوام كان على بحن أو على فيك 
*- (11) من جهه أن الدين على الحى يُكتفى فيه بشاهد ويمين . 


وعق القرائق أيظا ذتل موثقه سفاعه عن أس ضير الى عن اندي روابات هذا البات” 


" قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد » قال : فقال : كان رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذللكك فى الدين " )١(‏ . 


فإن من الواضح أن الإمام (عليه السلام) كان فى مقام تحديد الموضوع فقال : (فى الدين) ولم بخص صه بكونه على الحى فلو 
كان موضوع الحكم هو هذا لكان من المناسب أن يقتّد الإمام (عليه السلام) بذلكك ولكنه (عليه السلام) أطلق وهذا الإطلاق 
يكاد يكون ظاهراً ظهوراً واضحاً فى أن الحكم هو مطلق الدين لا خصوص الدين على الحى . 

والحاصل أن الإطلاق ثابت فى هذه الروايات ولم أر من يستشكل فيه فى حدود تتنعى لكلمات القوم والمسأله كأنها مرسله 
إرسال المسلمات ولذا نراهم حينما يتطرّقون إلى هذه المسأله يدخلون مباشره إلى البحث الثانى وهو أنه إذا أقام المدّعى شاهداً 
ويميناً فهل يحتاج إلى ضم يمين آخر أم لاء وهذا - كما تقدّم - متفرّع على التعميم فى الأمر الأول فيظهر من ذلكك عدم وجود 
مخالف بينهم » نعم .. الظاهر من عباره السيد الماتن (قده) هو المخالفه لأنه أفتى بأن الدين على الميت لا يثبت بشاهد ويمين بل 
يثبت بخصوص البئنه وقد فرغنا عن أنه يحتاج حينئذ إلى ضم اليمين وبناء على هذا لا تصل النوبه إلى هذا البحث الثانى . 


وقد استدل السيد المائخ (قده) على هذه الدعوئ (5) يما سيأتى التعدض له إن شاء الله تعالى : 


ص: 01 


1-(18) المصدر السايق . 
؟- (15) أى عدم كفايه الشاهد واليمين فى ثبوت الدين على الميت . 


المسأله الثامنه عشر / مناقشه مذهب السيد الماتن (قده) من اختيار كون المدرى هو صحيحه الصفار دون روايه البصرى 
والجواب عنه مبنى وبناءً / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الثلاثاء ١‏ جمادى الثانيه 1679 ه_ 174) 


الموضوع - المشاله الثامنه عشر / مناقشه مذهب السيد الماتن (قده) من اختيار كون المدركك هو صحيحه الصفار دون روابه 
البصرى والجواب عنه مبنى وبناءً / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


كان الكلا-م فى قبول شهاده الشاهد واليمين فى الدين على الميت وقلنا إن النصوص الوارده فى المقام لا ينبغى الشكك فى 
إطلاقها فى حدّ نفسها وشمولها للحى والميت ولم يستشكل فى ذلكك أحد حسسب الظاهر لكن السيد الماتن (قده) ذكر أن 
الصحيح أن هذه النصوص كلها محموله على دعوى الدين على الحىّ ولا تشمل دعوى الدين على الميت واستدلٌ على ذلكك 
بأن صحيحه الصفار التى يُستدلٌ بها على الاستثناء )١(‏ ظاهره إن لم تكن صريحه فى أن ثبوت الدين على الميت يتوقف على 
ضم شهاده الوصى إلى شاهد عدل آخر واليمين ففى النصٌّ هكذا : " أوَتقبل شهاده الوصى على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ 
فوقع : نعم من بعد يمين " فيظهر منه أنه يُعتبر فى ثبوت الدين على الميت انضمام شاهدين عادلين إلى اليمين وهذا فى الحقيقه 
بكون عقصيه] لأدله هه ال112ا بيعي أذالقه نما قن كا دعوى لذ نجاعة إلى انين الأاقى دعو اليه على لمث 
فإنها لا تكون حجه وحدها بل لا بد من ضم اليمين إليها فمن هنا يكون هذا تخصيصاً لأدله حجيه البئنه » ومن الواضح أنه لو 
كان الدين على الميت يثبت بشاهد ويمين لكان اشتراط انضمام شهاده الوصى إلى شاهد آخر عدل واليمين لغواً ولكانت 
صحيحه الصفار حينئذ بلا فائده لأن المفروض بناءً على عموم نصوص الشاهد واليمين أو إطلاقها أن دعوى الدين على الميت 
تثبت بشاهد ويمين فلا معنى لاشتراط انضمام شهاده العدل الآخر إذ يكون اشتراطه حينئذ لغوأ وحيث إن الروايه صحيحه وكلام 
المعصوم مُنرّهِ عن اللغويه فلا بد أن تكون مقيده لإطلاقى تلك النصوص فتحمل تلكك النصوص على دعوى الدين على الحىّ 
فتختص بها » وأما دعوى الدين على الميت فلا تكون مشموله لإطلاق الروايه للمحذور المذكور . 


ص: لله 


21( 1) لآنها العهده والمدر كه يعي تظره (قله) لأسورى تنعت روابه اصرق سند + 
9د( أى أنترواء الصفار تكرن مخصصنة ليدة الأدله: 


وبعباره أخرى : إن هذا الكلام مبنى كما يُنقل عنه (قده) التصريح به على افتراض أن اليمين فى مسأله الشاهد واليمين جزء متمم 
لثبوت أصل الدين على الميت وبناء عليه فظاهر روايه الصفار أن البينه (1) لا تكفى لإثبات الدين على الميت بل لا بد من ضم 
اليمين وهذا ما سلف عنه أنه تخصيص فى حجيه أدله البتئنه وإلا- فلو كان المقصود باليمين إثبات بقاء الحقٌّ لا أصل ثبوته فلا 
يكون تخصيصاً فى حجيه أدله البينه لأن البيبنه تنبت أصل الدين واليمين يثبت بقاء الدين إلى حين موت المت ولا تنافى بينهما 
حينئذ وإنما يرى (قده) أن اليمين جزء متمم لثبوت أصل الدين ومفاد الصحيحه - التى هى المدركك عنده - أن اليئنه لا تكفى 


لإثبات أصل الدين بل تحتاج إلى ضم اليمين وظاهر هذه اليمين أنها يمين على نفس ما يشهد به الشهود والمفروض أنهم 
شنيدوةغلن أضل "الديى قالمين بكر على أصل الدين أرضا وضع هنا ركو مقاد فيهسه الضفار حقصيضا لأدله مجه الدنه 
(0) فإثبات أصل الدين على الميت يتوقف على ضُمٌْ اليمين إلى البتنه وفى هذا منافاه مع دليل كفايه الشاهد واليمين لإثبات أصل 
الدين » وهذه المنافاه ترفع بأن يُقبِد إطلاق تلكك الروايات ويُحمل على دعوى الدين على الحيّ » وأما دعوى الدين على الميت 
فمقتضى صحيحه الصفار أنها لا تثبت بشاهد ويمين وإنما تثبت بشاهدين عدلين مع اليمين فيثبت تخصيص تلكك النصوص . 


ص: 65١‏ 
60-1 أى شهادهعدلين غلى أصل اللدين : 


-١‏ () لأن المفروض أن البتينه وحدها تكون كافيه لإثبات ما تشهد به ومفاد الصحيحه عدم كفايتها فى إثبات الدين على الميت 
بل لا بد من ضم اليمين . 


وهذا بخلاف الحال مع معتبره البصرى فإنها لو كانت هى المدرك فتصل النوبه حينئذ إلى البحث الثانى لأنه كما مر يتوقف على 
التعميم فى البحث الأول الذى يتوقف بدوره على القول بكفايه ثبوت الدين على الميت بشاهد ويمين الذى هو مفاد هذه 
المعتبره فيقع البحث حينئذ فى أنه هل يُضم إليه يمين آخر أم لاء وأما إذا قيل بعدم كفايه الشاهد واليمين لإثبات الدين على 
الميت بل لا بد من اليئنه فلا معنى للبحث عن لزوم ضم اليمين أو عدم لزومه إذ لا إشكال فى ضوء ما تقدَّم من أنه لا بد من ضم 
اليمين إلى البينه . 


وعلى هذا لاانتكرة سيره العدرى متسيف)] لأدللاتهة النه لآق التديى ها ابسن نيا لما شك أصان الذيق و اقم لفن لكقراة 
بقائه إلى حين الموت وأما أصل الدين فيثبت بالبتئنه وحينئذ تبقى أدله حجيه البتنه عامه وشامله حتى لمحل الكلام وهو دعوى 
الدين على الميت فالبيئنه تبقى حجه ووظيفه اليمين الذى يُوجه إلى المدّعى )١(‏ هى إثبات بقائه إلى حين موت المُدَّعى عليه . 


فاليجه أنه لا يكون ثمه تخصيص لأدله حجيه البئنه فى ها لو كانت معتيره البصرى هى المدرك وبناء على هذا لا توجد مثافاه 
بين مفاد هذه المعتبره وإطلاق أدله كفايه الشاهد واليمين فى إثبات أصل الدين إذ لا محذور فى القول بأن الدين على الميت 
يثبت بأحد أمرين : باليبنه أو بشاهد ويمين فيكون حال دعوى الدين على الميت كدعوى الدين على الحىّ فى عدم لزوم اللغويه 
وفى ثبوت كل من الدعويين بأحد ذينكك الأمرين وهو ما ذهب إليه المشهور تمسّدكاً بإطلاق النصوص المتظافره وحينئذ ينفتح 
المجال للبحث الثانى فى أنه هل يطلب من المدّعى أن يحلف مره أخرى على بقاء الدين إلى حين موت المُدّعى عليه أم يُكتفى 
تيدينه الأول . 


67١ ص:‎ 


--(8) لأ إلى الدع عليه لآن المفروكن أنداميت لا لبان له 


والحاصل أن الوصول إلى النتيجه فى الفرع الأول من التعميم أو عدمه على رأى السيد الماتن (قده) موقوف على اختيار ما هو 
المدرك فى هذه المسأله فإن كان هو صحيحه الصفار فلا بد من أن يُلتزم بتخصيص تلكك المطلقات ويُمنع من ثبوت الدين 
على الميت بشاهد ويمين فيختص ثبوته بهما حينئذ بالدعوى على الحى » وأما إذا كان المدركك هو معتبره البصرى فتلكك 
الروايات تبقى على إطلاقها فتشمل دعوى الدين على الحى ودعوى الدين على الميت على حدّ سواء كما ذهب إلى ذلكك 
المشهون: 


هذا توضيح كلامه (قده) وإن كان قد ذهب إلى كون المدرك هو صحيحه الصفار لعدم تماميه معتبره البصرى سنداً عنده (قده) 


ولكن يمكن الجواب عنه بجوابين : 


الأول + اعفان روابه التضصرئ لتمامتها ستدا فدكون هن المندركك وعلتها المعول - كماهو لاض كلماك الثقياء (وضى) -لكرنيا 
مفدره لصحيحه الصفار وأن المقصود باليمين فى الصحيحه هى اليمين القائمه على بقاء الحقّ إلى حين موت المْردّعى عليه لا 
اليمين القائمه لإثبات أصل الدعوى حتى يلزم منه التخصيص فى أدله حجيه البينه . 


الجواب الثانى : التسليم بأن المدرك هو خصوص صحيحه الصفار وأن روايه البصرى غير معتبره ولكن ليس مفاد الصحيحه 
منافياً لإطلاى نصوص الشاهد واليمين حتى تكون مقدّده له وذلك لأنن افتراض شهاده الوصى مع شاهد آخر عدل ويمين 
المدّعى لم يرد فى كلام الإمام (عليه السلام) وإنما ورد فى كلام السائل حيث قال : (أَوَتَقبل شهاده الوصى على الميت مع شاهد 
آخر عدل) والإمام (عليه السلام) وقع : (نعم من بعد يمين) ولم يقل (عليه السلام) إن قبول هذه الدعوى )١(‏ يتوقف على وجود 
تلك الأمور الثلاثه : شهاده الوصى وشهاده عدل آخر ويمين المدّعى بل غايه ما أجاب به (عليه السلام) هو أنه فى مفروض 
السؤال لا بد من ضمٌ اليمين فلأي شىء يكون هذا منافياً لإطلاق النصوص المتظافره بل يبقى إطلاقها على حاله ليكون مفاده أنه 
يكفى فى ثبوت الدين مطلقاً (7) شاهد ويمين (4 فيكون لسان تلكك النصوص قيام الشاهد واليمين مقام الببنه لإثبات أصل 
الدين فينتج التعميم فى البحث الأول وحينئذ ينفتح المجال للبحث الثانى فيقال هل يُشترط انضمام اليمين القائمه على إثبات بقاء 
الحقّ إلى حين موت المُدّعى عليه أم لا يُشترط ذلكك . 


ص: 077 
1-(6) أى الذغوى على 'العيث وقوت الدين علي 


؟- (/) أى سواء كانت الدعوى على الحى أم على الميت . 
٠‏ (8) مع الالتفات إلى أن اليمين فى نصوص الشاهد واليمين هى يمين على أصل الدين (منه دامت بركاته) . 


والنتيجه أنه لا ضير فى القول بكفايه الشاهد واليمين لإثبات أصل الدين على الميت كما يكفى لإثباته على الحى فيكون قائماً 
مقام البتئنه وحينئذ تكون المطلقات باقيه على إطلاقها ولا تطالها يد التقييد . 


وبذا يتم الكلاسم فى البحث الأول حيث تبن فيه تماميه القول بكفايه الشاهد واليمين فى إثبات الدين على الميت فيكون حاله 
حال اليننه والإقرار وعلم الحاكم على القول به . 


وسيقع الكلا-م إن شاء الله تعالى فى البحث الثانى وهو أنه هل يلزم حينئذ يمين آخر لإثبات بقاء الدين إلى حين الموت أم 
يُكتفى باليمين الأولى 0 


المسأله الثامنه عشر / البحث الثانى » وفيه قولان : الأول : التفصيل بالاكتفاء باليمين الأولى فى الشاهد واليمين وعدم 
الاكتفاء فى البيّنه » الثانى : عدم الاكتفاء / بيان أمرين ذكرهما السيد الماتن (قده) فى ذيل البحث / كتاب القضاء للسيد 
الخوئى (قده) بحث الفقه 
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(بحث يوم الأربعاء ١١‏ جمادى الثانيه 1688 ه_ 170 


الموضوع :- المسأله الثامنه عشر / البحث الثانى » وفيه قولان : الأول : التفصيل بالاكتفاء باليمين الأولى فى الشاهد واليمين وعدم 
الاكتفاء فى البينه » الثانى : عدم الاكتفاء / بيان أمرين ذكرهما السيد الماتن (قده) فى ذيل البحث / كتاب القضاء للسيد الخوئى 


(قده) . 


كان الكلام حول ما ذكره السيد الماتن (قده) فى البحث الأول من الاستدلال على عدم ثبوت الدين على الميت بشاهد ويمين 
بصحيحه الصفَار وتقدّم الجواب عنه بجوابين كان الأول منهما البناء على اعتبار روايه البصرى لتمامئتها سنداً فتكون هى 
المدرك لكونها مفشدره لصحيحه الصفار وعليه فيثبت اعتبار الشاهد واليمين فى دعوى الدين على الميت تمد كا بإطلاق أدلته 
(0) إذ لا محذور فى ذلكك وإنما يلزم المحذور فى ما إذا كان المدركك هو صحيحه الصفار . 


ص: زرده 


1-(0) أى أدلة اغتبار الشاهد واليحين., 


وكان الجواب الثانى أنه بعد التسليم بأن المدرك هو خصوص صحيحه الصفار وأن روايه البصرى غير معتبره إلا أن مفاد 
الصحيحه ليس منافياً لإطلاى نصوص الشاهد واليمين حتى تكون مقدّده له إذ ليست هى ظاهره فى توقف ثبوت الدين على 
الميت على ضِمْ شهاده الوصى إلى شهاده عدل آخر ويمين المدّعى حتى يكون ذلكك منافياً لكفايه الشاهد واليمين فى دعوى 
الدين على الميت وبالتالى يكون مقتّرداً لإطلاق نصوص الشاهد واليمين لأن هذا الفرض لم يرد فى كلام الإمام (عليه السلام) 
وإنما ذكر فى كلام السائل وجواب الإمام (عليه السلام) بلزوم ضم اليمين ليس منافياً لإطلاق النصوص المتظافره الذى مفاده 
كفايه الشاهد واليمين فى ثبوت الدين مطلقاً )١(‏ فيكون لسان تلكك النصوص قيام الشاهد واليمين مقام البينه لإثبات أصل الدين 





فينتج التعميم فى البحث الأول وحينئذ ينفتح المجال للبحث الثانى فيقال هل يُشترط انضمام اليمين (القائمه على إثبات بقاء الحقّ 
إلى حين موت المّدّعى عليه) إلى الشاهد واليمين (القائم على إثبات أصل الدين) أم لا يُشترط ذلكك بمعنى أنه لو فرض أن 
المدّعى بالحقّ على الميت لم يكن عنده إلا شاهد واحد وحلف يميئاً مكلا لهذه الشهاده فهل يُكتفى منه بذلكك فى إثبات 
الحقّ على الميت أم لا بد من يمين ثانيه (5؟) ؟ 


قولان فى المسأله : 


القول الأول : التفصيل بالاكتفاء باليمين الأولى () فى ما إذا كان إثبات الدين على الميت بالشاهد واليمين وعدم الاكتفاء فى ما 
إذا إثباته بالبئنه بل لا بد من ضم يمين إليها » وعُلل هذا كما فى الإرشاد للعلامه - بأمور : 


ص: 0ه 


. أى سواء كانت الدعوى على الحى أم على الميت‎ )5( -١ 

1- () وقد كان تعرّض الفقهاء (قدهم) لهذا الفرض لا لأصل المطلب - أعنى البحث الأول - فإن التعميم فيه مسلّم عندهم (منه 
دامت بركاته) . 

*(ع) أى المكمله لشهاده الشاهد الأول . 


الأول : دعوى الاقتصار على مورد النصٌّ وهو ما إذا كان إثبات الدين على الميت باليئنه فلا بد حينئذ من اليمين ولا مسوّغ 


للتعدى إلى غيره من الشاهد واليمين . 

الثانى : لزوم التكرار غير المفيد فى طلب اليمين الثانيه فيكتفى بالأولى . 
الثالث : كون الشاهد واليمين حجه فى نفسه فلا يحتاج إلى ضم شىء آخر . 
وأجيب عنها : 


أما بالنسبه إلى الأمر الأول فإنه وإن كان مورد النص هو البنه بلا إشكال إلا أنه يمكن التعدّى إلى الشاهد واليمين بعموم التعليل 
الموجود فى روايه البصرى - حيث تدل هذه الروايه على اشتراط انضمام اليمين إلى كل ما يثبت به أصل الدين - كما أمكن 
التعٌّى إلى الإقرار وعلم الحاكم . 


وأما بالنسبه إلى الأمر الثانى فأجيب عنه بوجود الفرق بين اليميئين فإن اليمين الأولى المكمله هى لاثبات أصل الدين فى حين أن 
اليمين الثانيه التى يُشترط انضمامها هى لإثبات بقاء الدين إلى حين وفاه المُذَّعى عليه . 


وأما بالنسبه إلى الأمر الثالث فأجيب عنه بأنه منقوض بالبينه فإنها أيضاً حجه فى نفسها مع أنها تحتاج إلى ضمٌْ اليمين بلا إشكال 


هكذا أجيب .. وأقول : 


يمكن توجيه استدلال العلا-مه بهذه الأأمور بنحو لا ترد عليه الأ-جوبه المذكوره وذلكك بأن يقال إن كلامه (قده) مبنى على 
انحصار مدرك الاستثناء بصحيحه الصفار كما هو الحال عند السيد الماتن (قده) وحينئذ لا يصح الجواب عنه بما تقدّم من 
الأسجوبه الثلا.ثه وذلكك لوضوح عدم وجود تعليل فى صحيحه الصفار حتى يُتعدّى بعمومه إلى الشاهد واليمين وإنما تدل 
الصحيحه على اعتبار الانضمام فى خصوص البتّنه » كما أنه من الواضح لزوم التكرار بناءَ على كون المدركك هو الصحيحه لأن 
النميق المكقله لقعياده القاهت ورافتبها إثانت امنا الحق:والميت المشد قل |تضمامها تزاه بها دلكك ابضاء كما أنه لاير التقضن 
مالشنه أنقناً لآق الفارقتييق (السشه) و( الشاهد والبن) هو الف سوه مكديع السقان حلب الفرضى بت افإتةنو إن كان كل 
منهما حجه فى حدٌ نفسه إلا أن الدليل دل على أن الببنه تحتاج إلى ضم اليمين ولم يدل دليل على اعتبار انضمام اليمين إلى 
الشاهد واليمين فإنه لا تعليل فى هذا الدليل ليُتمسّكك بعمومه لأجل التعدّى . 


ص: 0 


هذا ما يمكن به توجيه ما ذكره العلامه .. ولكن قد عرفت أن هذا المبنى (1) غير تام أصللً وأن الصحيح كون المدرك هو 
معتبره عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصرى وحينئذ يمكن التعدى بعموم التعليل الموجود فيها لينتتج عدم الفرق بين (البتئنه) 
و(الشاهد واليمين) . 


القول الثانى : عدم الاكتفاء باليمين الأولى المكمّله لشهاده الشاهد الواحد (؟) بل لا بد من ضم يمين آخر لإثبات بقائه إلى حين 
الموت » والوجه فيه ما قد تبن من أن الصحيح كون المدرك لاشتراط انضمام اليمين إنما هو معتبره البصرى . 


والصحيح من القولين - كما قد ظهر مما مرٌ - هو الثانى » نعم .. لو فرض أن شهاده الشاهد قامت على بقاء الحقّ إلى حين 
الموت وقامت اليمين على ذلكك أيضاً فثمه مجال هنا لأن يقال بعدم الحاجه إلى اليمين الثانيه لأن اليمين الأولى تستبطن الحلف 
على أصل الحقٌّ فيلزم التكرار حينئذ لأن كلا اليمينين يكون لإثبات الحقٌّ إلى حين الموت . 


هكذا قد يقال وإن كانوا قد منعوا منه حتى فى هذا الفرض لأصاله عدم التداخل فيّلتزم بأن يحلف مرتين مره على أصل ثبوت 
الحقّ وأخرى على بقائه إلى حين الموت 100 . 


ص: 71م 


. أى كون المدرك هو صحيحه الصفار‎ )8(-١ 

؟- (2) اللذان يثبت بهما أى باليمين وشهاده الشاهد - أصل الحقٌ . 

*- (/) ولكنكك قد عرفت أن هذا غير محل الكلام لأن المفروض فى ما نحن فيه أن اليمين المكمّله لشهاده الشاهد هى يمين 
على أصل ثبوت الدين لا على بقائه إلى حين موت المُدّعى عليه (منه دامت بركاته) . 


هذا .. وقد ذكر السيد الماتن (قده) فى كلامه فى شرح المتن فى ذيل هذا البحث أمرين : 


الأول : أن نصوصن الشاهد واليميق لو استفيد متها الدلاله على تتزيل اليمين المكقله للشاهد الواحد متزله الشاهد الثاتى - الى 
فرض عدم وجوده - فيكون ذلكك بمثابه اليينه لا مجرد الدلاله على أن الحقٌ يثبت بشاهد ويمين فلا مانع حينئذ من التعميم إلى 
الدين على الميت وحينئذ ينفتح المجال للبحث الثانى من لزوم اشتراط الانضمام وعدمه إلا أنه (قده) يرى عدم ثبوت التنزيل فى 
نصوص الشاهد واليمين بل الثابت عنهم (عليهم السلام) أنهم أجازوا شهاده الواحد ويمين المدّعى من غير تنزيل هذا اليمين 
متزلة الشاهد الثانى . 


وأقول : لا محص لى لهذا الكلا.م لأن المحذور عنده (قده) من إطلاق نصوص الشاهد واليمين بناءٌ على ما فهمه من صحيحه 
الصفار من أن اشتراط انضمام شهاده الوصى إلى شهاده عدل آخر مع يمين المدّعى صادر من الإمام (عليه السلام) - هو لزوم 
اللغويه فإنه إذا اكتفى بالشاهد واليمين لإثبات الدين على الميت يكون اشتراط انضمام شهاده الوصى لغواً .. ولكن هذا المحذور 
مما لا يرتفع بالتنزيل حتى يقال بعدم المانع من التعميم فإن لزوم اللغويه لا يعنى إلا أن الشاهد واليمين مُنَزّل منزله البتينه ليبس 
أكثر ومع الاكتفاء بشاهد ويمين لإثبات الدين على الميت فلا معنى لاشتراط ضم شهاده الوصى إلى شهاده العدل الآخر واليمين 
فحينئذ يلزم إشكال اللغويه فى صحيحه الصفار حتى مع القول بالتنزيل . 


الأمر الثانى : يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


تكمله المسأله الثامنه عشر / الأمر الثانى من الأمرين اللذين ذكرهما السيد الماتن (قده) فى ذيل البحث / الشروع فى 
المسأله التاسعه عشر ثم المسأله العشرين / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


ص: 01 
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الموضوع :- تكمله المسأله الثامنه عشر / الأمر الثانى من الأمرين اللذين ذكرهما السيد الماتن (قده) فى ذيل البحث / الشروع فى 
المسأله التاسعه عشر ثم المسأله العشرين / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


كان الكلام فى الأمرين اللذين ذكرهما السيد الماتن (قده) فى ذيل البحث وتقدّم الأول منهما وكان محصّ لله عدم المانع من 
التعميم فى ما لو استفيد من نصوص الشاهد واليمين الدلاله على تنزيل اليمين المكمّله للشاهد الواحد منزله الشاهد الثانى - الذى 
فُرض عدم وجوده - فيكون ذلكك بمثابه البيئنه وحينئذ ينفتح المجال للبحث الثانى من لزوم اشتراط الانضمام وعدمه .. وتقدّم 
الجواب عنه . 


الأأمر الثانى : ما ذكره (قده) من أنه وإن لم يمكن ثبوت الدين على الميت بشاهد ويمين إلا أنه يمكن ثبوته بشهاده رجل 
وامرأتيق وعلل ذلكك بأن شهاده ام أقيق من له مئزلة الشاهد الواحد فإذا خلق المتعن زائدا على ذلك 483 فحقل قفرت الدعوى 
لدى الحاكم . 


ويلاحظ عليه أن قبول شهاده رجل وامرأتين فى ثبوت الدين على الميت لا تتوقف على التنزيل فإنه يمكن التمشكك بدليل اعتبار 
شهاده رجل وامرأتين لإثبات الحقّ على الميت وعلى الحى سواء ثبت التنزيل أو لم يثبت . 


وبعباره أخرى : أن قبول شهاده رجل وامرأتين لإثبات الدين على الميت ليس فيه محذور اللغويه المطروح فى قبول شهاده 
الشاهد الواحد واليمين فيمكن التمشكك بدليل اعتباره لإثبات الدين على الميت كما هو الحال فى الدين على الحى » نعم .. هو 
يفتقر إلى ضمّ اليمين ولكنه لا يتوقف على التنزيل فلو فرض أنه لم يقم دليل على تنزيل شهاده امرأتين منزله شهاده الشاهد 
الواحد فمع ذلكك يكفى دليل اعتباره لإثبات الحقٌّ على الميت من غير حاجه إلى التنزيل ولا يلزم من ذلكك محذور لأ-ن 
المحدوو اذى ذ كر ركسي ,الاسديا فك كاعد ويمين وهر أن ستاك ووان مره ب القرى صزي ممفعة العيقار ب 
تدلّ على اعتبار أمر زائد على الشاهد واليمين وهو انضمام شهاده الوصى إليهما بمعنى أنها تدل على عدم كفايه الشاهد واليمين 
فى إثبات الدين على الميت . وهذا منافٍ لدليل اعتبار الشاهد واليمين لإثبات الحق على الميت » ومن الواضح أن هذا المحذور 
يختصٌ بالشاهد واليمين ولا يشمل محل الكلاءم من شهاده رجل وامرأتين فهو غير منظور له فى الصحيحه أصلا حتى يقال 
بكونها دليلا على عدم اعتبار شهاده رجل وامرأتين فى ثبوت الحق على الميت . 


ص: 0 


. أى على شهاده رجل وامرأتين‎ )1(-١ 


قال (قده) فى المسأله التاسعه عشر : 


" لو قامت البينه بدين على صبى أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين ؟ فيه تردد وخلاف والأظهر عدم الحاجه إليه " 


محل الكلا.م فى التعدّى من دعوى الدين على الميت إلى كل من ليس له لسان فعلي كالصبى والمجنون والغائب فعلى القول 
بالتعدّى يلزم ضم اليمين كما فى الميت وعلى القول بالعدم لا يلزم ذلكك والصحيح هو الثانى وقد مرّ بحث هذه المسأله مفصٌ للا 
والنتيجه هى النتيجه من أن التعدّى مشكل فالحكم حينئذ يكون على مقتضى القاعده من كفايه الببنه فى دعوى الدين على 
المذكورين من غير حاجه إلى ضم اليمين . 


قال (قده) فى المسأله العشرين : 


" لا- يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول » ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول 
والحدا للشرائظ أو كاق مكمه ويخالنا لما كك تطعا هن الكفات واليقه " . 


محل الكلام فى حكم الترافع إلى حاكم آخر بعد أن رُفعت الدعوى إلى حاكم واجد للشرائط وحكم فيها على طبق الموازين 
المعتبره فى باب القضاء فالكلام تاره من جهه المترافعين وأخرى من جهه المترافع إليه وهو الحاكم الآخر فأما من جهه المترافعين 
() فقد أفتى السيد الماتن (قده) بعدم جواز أن يترافعا إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول » وأما من جهه الحاكم الآخر 


فأفي زقده) بعقم خواق أن يقن يكم الأول » وامطى مق ذلك مورين : 


ص: 0م 


. وبالخصوص المحكوم عليه فإنه هو الذى يهمّه إعاده رفع الدعوى إلى حاكم آخر‎ )(-١ 


الأولى : ما إذا لم يكن الحاكم الأول واجداً للشرائط . 

والثانيه : ما إذا كان حكم الحاكم الأول مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنه . 

وأقول : أما بالنسبه إلى حرمه الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول فالظاهر أنه مما لا إشكال فيه وذلكك لمنافاته (21 
لما دل من الأدله على نفوذ حكم الحاكم ولزوم ترتيب الأثر عليه ووجوب قبوله ولا إشكال فى أن الترافع إلى حاكم آخر يكون 


منافياً لذلكك فيجب قبول حكم الأول ويجب ترتيب الأثر عليه . 


وبعباره أخرى : أنه لا إشكال - كما تقدّم - فى نفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط فى حقّ المتخاصمين من جهه أن الغرض من 
القضاء إنما هو إنهاء النزاع وفصل الخصومه , ومن الواضح أنه لا معنى لذلكك إذا لم يكن حكم الحاكم نافذاً وواجب الاتباع 
ولزوم ترتيب الأثر عليه فإنه إذا لم يكن كذلكك فحينئذ لا يتحقق الغرض المزبور بل قد تقدّم سابقاً أن أصل تصور كون القضاء 
مشروعاً من دون نفوذ للحكم غير صحيح فإن من لوازم مشروعيه القضاء أن يكون نافذاً وإلا فلا يتحقق الغرض المطلوب منه . 


وبناء على هذا فلا يجوز للمتخاصمين رفع القضيه إلى حاكم آخر بل لا يجوز للحاكم الآخر النظر فى هذه القضيه لغرض الحكم 
بها الذى قد يكون منافياً للحكم الأول فإنه لا إشكال فى كونه ردّاً للحكم مع أن الروايات وخصوصاً المقبوله تصرّح بأن الرادّ 
عليه كالرادٌ على الأثمه (عليهم السلام) وهو على حدّ الشركك بالله ولا إشكال فى أن نقض الحكم الأول يكون ردأ له . 


ص: م 


. أى الترافع إلى حاكم آخر‎ 0-١ 


هذا مع افتراض أن حكم الحاكم الأول كان على طبق الموازين المعتبره فى باب القضاء » والأحكام المذكوره من حرمه الترافع 
وحرمه النظر لأجل إعاده الحكم وحرمه النقض هى قضايا مسلمه عندهم إلا أنها مسلمه فى الجمله بمعنى أن هناك بعض 
الحالات قد يقال - بل قد قبل > باسصناتها كلا أو بعضاً من هذه القاعده الأوليه 490 على سو التخقصض لأ على تحى التخصضيصض 
هديا مااذ كرح السين العام (قده) قن اسعاء الضورقة الم د كورود فى كلانه : 


الأولى : ما إذا كان الحاكم بالحكم الأول فاقداً للشرائط المعتبره فى القاضى كالعداله أو الاجتهاد ففى هذه الحاله لا إشكال فى 
عدم حرمه الترافع إلى غيره وعدم حرمه النظر من قبل الغير لأجل إعاده الحكم وعدم حرمه النقض من قبله فإن حكم مثل هذا 
الحاكم غير الجامع للشرائط المعتبره ليبس حكما بحكمهم (عليهم السلام) فإن المقصود بحكمهم (عليهم السلام) هو حكم 
الحاكم الواجد للشرائط فإذا ظهر أن الحاكم كان فاقداً لها حين الحكم فلا يكون حينشذ حكمه نافذاً ولا معتبراً ولا تشمله 
المقبوله المتقدّمه فالشارع المقدّس لا يريد فصل القضيه بأىّ حكم حاكم كان ولذا اشترط فيه شرائط معيّنه فاستثناء هذه الصوره 
أشبه بالاستثناء المنقطع لأ-نه خروج عن الموضوع لا خروج عن الحكم لأسن فرض مسألتنا من حرمه الترافع وحرمه النظر لأجل 
إعاده الحكم وحرمه النقض إنما هو مفروض فى حاكم جامع للشرائط ويحكم على طبق الموازين . 


الصوره الثانيه : ما إذا كان حكم الحاكم مخالفاً لدليل قطعى من الكتاب والسنه كما إذا حكم حاكم بحليه الأخت الرضاعيه 
غافلاً عن أدله تحريم الرضاع أو متعمّداً فبالنتيجه يكون حكمه مخالفاً لدليل قطعى من الكتاب والسنه ففى هذه الحاله لا إشكال 
فى كون حكمه ليس نافذاً ولا مشموله للأدله التى تعتبر حكم الحاكم حكمهم (عليهم السلام) . 


ص: م 


. أى حرمه الترافع وحرمه النظر لأجل إعاده الحكم وحرمه النقض‎ )©( -١ 


وهذه الصوره كسابقتها فى كونها خروجاً عن الموضوع فهو استثناء من باب التخصّص أيضاً لما تقدّم ذكره . 


وقد يقال بوجود صوره ثالثه غير هاتين الصورتين تُستئنى من الحكم السابق بحرمه النقض وهى حاله تراضى الخصمين برفع 
الدعوى نفسها التى حكم بها الحاكم الأول إلى حاكم آخر فقالوا فى هذه الحاله بجواز الترافع وجواز نظر الحاكم الآخر لأجل 
إعاده الحكم وعدم حرمه النقض حتى إذا كان الحاكم الأول جامعاً للشرائط ولم يكن حكمه مخالفاً لدليل قطعى من الكتاب 
والسنه بل كان حكمه طبقاً لدليل اجتهادى وعن إعمال لنظره » وممن ذهب إلى هذا الرأى الشيخ صاحب الجواهر (قده) وتبنّاه 
السيد صاحب العروه (قده) مستدلاً عليه فى ملحقاتها بعدم صدق رد الحكم مع افتراض تراضى الخصمين برفع القضيه إلى حاكم 
آخر لاسيما إذا كان الترافع إلى حاكم ثانٍ لاحتمال خطأ الحاكم الأول ولاسيما إذا كان الحاكم الأول نفسه أراد تجديد النظر فى 
مقدمات حكمه . 


ولكن هذا الرأى لم يقبل به المتأخرون وأشار إليه السيد الماتن (قده) فى كلامه والظاهر منه عدم قناعته به بمعنى أنه يرى أن 
حرمه الترافع وحرمه النقض ثابته مطلقاً سواء تراضى الخصمان بالدعوى عند حاكم آخر أو لم يتراضياء ولعل السرٌّ فى ذلك هو 
أن الدليل على عدم جواز النقض ونفوذ حكم الحاكم وجوب الالتزام بحكمه لا ينحصر بالمقبوله حتى يقال إنه إذا لم يصدق 
الردّ على الترافع إلى حاكم آخر ونقض الحكم من قبله فى صوره التراضى فلا دليل على التحريم حينئذ . 

أقول : هناكك من الأدله ما يكفى لإثبات حرمه النقض بقطع النظر عن المقبوله وهو ما أشرنا إليه من أنه لا تُتصوّر مشروعيه 
القضاء إلا إذا كان نافذاً فالتفكيكك بين مشروعيه القضاء ونفوذه غير متصور لخصوصيه فيه وهى أن القضاء إنما شُرّعَ لغرض 
الفصل فى الخصومات وإنهاء النزاعات ومن لوازم ذلك أن يكون نافذاً وواجب الاتباع لا أنه يجوز نقضه لكل أحد . ولا علاقه 
لتراضى الخصمين وعدم تراضيهما بذلك . 


ص: م 


وتتمه الكلام تأتى إن شاء الله تعالى . 


إعاده طرح المسأله العشرين / هل أن حكم الحاكم نافذ وعلى فرض نفوذه فهل هو مطلق / الحالات التى وقع التشكيى فى 
نفوذ حكم الحاكم فيها / الحاله الأولى : فرض العلم بخطأالحكم / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 ع5نلاماط ألا0ل. 
(ببحث يوم الأحد 7١‏ جمادى الثانيه *1©7 ه_ 117) 


الموضوع :- إعاده طرح المسأله العشرين / هل أن حكم الحاكم نافذ وعلى فرض نفوذه فهل هو مطلق / الحالا.ت التى وقع 
التشكيك فى نفوذ حكم الحاكم فيها / الحاله الأولى : فرض العلم بخطأ الحكم / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


تقدّم الكلام فى المسأله العشرين ولا بأس بإعاده طرحها لمزيد التوضيح » فأقول : 

هناكك أمور ثلاثه : 

الأول : فى حكم الترافع من قبل المتخاصمين أو أحدهما إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول فهل هو جائز أم لا ؟ 
الأمر الثانى : أنه بعد فرض إعاده رفع القضيه إلى حاكم آخر فهل يجوز له النظر فيها لأجل الحكم أم لا ؟ 


الأأمر الشالث : أنه بعد فرض نظر الحاكم الآدخر فى القضيه التى فرض إعاده رفعها إليه وكان رأيه فى الحكم فيها مخالفاً لرأى 
الحاكم الأول فهل يجوز له نقض حكمه )١(‏ أم لا ؟ 


ومعرفه حكم هذه الأ-مور الثلاءئه من حيث الجواز وعدمه يرتبط فى الحقيقه ببحث قضيه تقدّمت الإشاره إليها وهى أن حكم 
الحاكم هل هو نافذ أم لا-؟ وإذا كان نافذاً فهل يكون نفوذه عاماً بالنسبه إلى جميع الأحوال وبالنسبه إلى كل الأشخاص أم 
كرو نافد فى الجمله اله إلى هلين الأمرية ؟ 


ص: عم 


. أى حكم الحاكم الأول‎ )01(-١ 


والسرّ فى هذا الارتباط هو أن نفوذ حكم الحاكم يقتضى عدم الجواز فى الأمور الثلاث فإن معنى نفوذ حكمه هو مضيّه على 
جميع الأنطراف ولزوم تسليمهم له وقبولهم به ولا-زمه عدم جواز أىّ عمل يستلزم ردّه وعدم الإذعان له » وإعاده رفع القضيه 
نفسها إلى حاكم آخر ونظره فيها لأجل أن بُصدر حكمه ونقضه للحكم السابق فيه منافاه واضحه لنفوذ حكم الحاكم الأول .. 
ومن هنا كان لا بد من إثبات أن حكم الحاكم هل هو نافذ أم لا وأنه على تقدير نفوذه هل يكون نافذاً فى جميع الحالات 
وبالنسبه إلى كل الأشخاص أم أنه يكون نافذاً فى الجمله . 





ومما لا إشكال فيه أنه على تقدير النفوذ وكونه ثابتاً مطلقاً (!) فالحكم هو عدم الجواز فى الأمور الثلاثه المتقدّمه جميعاً فلا 
الترافع ولا النظر ولا النقض يكون جائزاً لأن هذا كله خلاف نفوذ حكم الحاكم . 


وأما إذا فض ولو فرضاً ثبوتياً كون النفوذ ثابتاً فى الجمله (1) فلا بد حينئذ من التقئد بذلكك فإذا كان نافذاً فى حقٌّ المحكوم 
عليه فقط دون غيره لم يجز له ردّ الحكم برفعه إلى حاكم آخر لأسن المفروض أن الحكم نافذ بحمّه » وأما غيره فحيث لم يكن 
الحكم نافذاً بحقّه بحسب الفرض فيجوز له ردّه » كما أنه لو فرض أنه استفيد من الأدله أن حكم الحاكم يكون نافذاً فى حاله 
معيّنه فعدم جواز الردٌ وإعاده رفع القضيه إلى حاكم آخر ونظره فيها ونقضه للحكم السابق إنما يثبت فى تلكك الحاله وأما فى 
غيرها فتلكك الأمور كلها تكون جائزه . 


ص: لفلوله 


., أى بلحاظ جميع الحالات والأشخاض‎ )(-١ 


. أى فى حقّ شخص دون آخر أو فى خصوص حاله دون أخرى‎ "0-١ 


إذا تبيّن هذا فأقول : 


لا ينبغى الإشكال أو الشكك فى نفوذ حكم الحاكم فى الجمله لدلاله المقبوله عليه أولاً لكونها صريحه فى نسبه حكم الحاكم 
إليهم (عليهم السلام) بل جعله حكمهم وأن الرادٌ عليه كالرادٌ عليهم والرادٌ عليهم كالرادٌ على الله وهو على حدّ الشركك بالله تعالى 
ولا-ريب أن معنى هذا نفوذ حكمه وعدم جواز ردّه » وكذا دلاله ما أشير إليه سابقاً من عدم تعفّل مشروعيه القضاء من دون 


النفوذ . 


وعبازه أخرى + أن القضاء إما أن لا بكون مشروعا قاذ يكوق تآفذا أو :إذا كان ممروعا فبجب أن يكون ثافذا فالتفككه رين 
المشروعيه والنفوذ بأن يكون القضاء مشروعاً ولكنه ليس نافذاً غير متصوّر فى المقام » والمراد من المشروعيه هاهنا ليست 
المشروعيه المستفاده من الأصل العملى كالاستصحاب بل تلكك المستفاده من الأدله الخاصه الوارده فى باب القضاء وهى تكون 
ملا-زمه لنفوذ القضاء قهراً لأ.ن المستظهر من تلكك الأسدله - كما تقدّم مراراً - أن تشريع القضاء إنما هو لإنهاء النزاع وحل 
الخصومه وغلق القضيه حتى لا تبقى مثاراً للجدل والنزاع والخصومه وتحقيق هذا الغرض يتوقف على نفوذ حكم الحاكم » ومن 
هنا نقول إن المشروعيه بلا فرض النفوذ ليس لها معنى وعلى ذلك فالالتزام بمشروعيه القضاء - كما يدل عليه الدليل - التزام 


بنفوذ حكم الحاكم بالملازمه . 
إذا تبيين هذا فيقع الكلام فى حدود هذا النفوذ فهل هو مطلق أم مد ؟ 


ولا بدّ من الإشاره أولاً إلى أن حكم الحاكم إنما يكون مشروعاً ونافذاً إذا كان على طبق الموازين المقرره شرعاً فى باب القضاء 
»وهذا واضح بملا-حظه أدله المقام كالمقبوله فإن مقصوده (عليه السلام) من حكم الحاكم إنما هو الحكم الصادر على طبق 
الموازين المقرره من حاكم جامع للشرائط المعتبره فذاكك هو الذى جعله (عليه السلام) بمنزله حكمه وأن الرادٌ عليه رادٌ عليه 
(عليه السلام) وهو على حدّ الشرك بالله » وأما الحكم المخالف لتلكك الموازين فمن الواضح أنه ليس حكمهم (عليهم السلام) 
ولذا لا يكون مشمولاً لأدله المشروعيه والنفوذ فلا يحرم ردّه ولا إعاده رفع القضيه إلى حاكم آخر ولا يحرم كذلكك نظره فيها 
أو نقضه للحكم السابق فالميزان العام إذاً للحكم النافذ هو ما كان على طبق الموازين الشرعيه المقرره فى باب القضاء فما لا 
يكون كذلك لا يكون نافذاً وبالتالى يجوز معه الردّ والنظر والنقض ولذلك اسئّتنى كما فى المتن صورتان على نحو الخروج 
الموضوعى والاستثناء التخصّصى إحداهما ما إذا كان الحاكم فاقداً لبعض الشرائط المعتبره قطعاً فى باب القضاء كالعداله » 
والأخرى ما إذا كان حكمه مخالفاً لدليل قطعى من الكتاب والسّنه . 


ص: 00 


نعم .. هناكك حالاءت وقعت محلاً للكلا-م فى أن حكم الحاكم هل يكون نافذاً فيها أم لا وذلكك من جهه التشكيكك فى أن 
الحكم فى مواردها هل هو واجد للموازين المعتبره أم ليس واجداً لها أو قد يكون واجداً بحسب الظاهر لها ومع ذلكك يقع 
التشكيكك فى نفوذه » وهى : 


الحاله الأولى : فرض العلم بخطأ الحكم . 


ومُمّل له بما لو رُفع إلى قاض نزاحٌ فى دار وكان المدّعى يملكك ينه فحكم الحاكم استناداً إلى بينته - التى يُفترض أنها واجده 
للشرائط المعتبره فى باب البننه كما هو الميزان المقرّر شرعاً - بأن الدار للمدّعى لكنّ الطرفٌ الآخر وهو المحكوم عليه أو شخصاً 
آخر غيره أجنبياً عن القضيه كان يعلم بأن الحكم غير مطابق للواقع وأن الدار ليست للمدّعى فالحكم هنا وإن كان على طبق 
الموازين الظاهريه إلا أنه ليس مطابقاً للواقع ففى هذه الحاله هل يكون نافذاً أم لا-؟ وهل يجوز للمحكوم عليه أو للشخص 
الأجنبى أن يعمل عملا منافياً لهذا الحكم كاشفاً عن ردّه وعدم قبوله به ؟ 


الظاهر عدم جواز ذلكك فإن حكم الحاكم فى الحاله المذكوره يكون نافذاً فى حقٌّ المحكوم عليه وفى حقّ الشخص الآخر 
5-7 الاتباع فلا تجوز مخالفته مطلقاً سواء تمثّلت بالترافع إلى حاكم آخر أو بنقض الحكم أو بالإتيان بعمل خارجى منافٍ لما 
يقنضيه ذلك الحكم فإن الردٌ يصدق فى كل تلك الحالات لحكم مشروع نافذ والردٌ محرّم » والدليل عليه إطلاق المقبوله 
فيشمل المحكوم عليه وغيره » ولم تؤخذ فيها المطابقه للواقع حتى يقال بأن الحكم الظاهرى إذا كان يُعلم بمخالفته للواقع لا 
يكون حجه بل المعوّل على الحكم الجارى على وفق الموازين المقرره شرعاً ولو كان مخالفاً فى نظر بعض أطراف الدعوى أو 
غيرها للواقع بغض النظر عن قراءه الأفعال الوارده فى المقبوله بالبناء للمجهول أو المعلوم )١(‏ أما على الأول فواضح وأما على 
الثانى فلأنه لا يُقصد أن يكون هذا حكم الله فى حقّ المحكوم عليه فقط وإنما المقصود أن هذا حكم يُنهى القضيه والخصومه 
وهذا يناسب أن يكون نافذاً فى حقٌّ الجميع . 


ص: ام 


-١‏ (6) أى سواء قرئت : (فلم قعل منه .. فقد استّخفٌ .. وعلينا رُدّ) بضم الياء من الفعل الأول والتاء من الثانى والراء من الثالث 
أو قرئت : (فلم يَقبّل منه .. فقد استّخفٌ .. وعلينا رَدٌ) بفتحها فى الجميع . 


إذاً مقتضى إطلاق المقبوله هو النفوذ فى حقّ الجميع من دون فرق بين المحكوم عليه والمحكوم له وحاكم آخر مجتهد أو غير 
مجتهد فلا يجوز الترافع والنظر والنقض مطلقاً . 

هذا هو الصحيح فى هذه الحاله الأولى . 

وسيأتى الكلام فى بقيه الحالات إن شاء الله تعالى . 

المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الثانى : ما إذا حكم الحاكم على 
أساس ميزان ثم ظهر ميزان سابق عليه فى الاعتبار / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0ل. 
(بحث يوم الاثنين 77 جمادى الثانيه “1859 ه_ 1#) 


الموضوع :- المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الثانى : ما إذا حكم الحاكم 
على أساس ميزان ثم ظهر ميزان سابق عليه فى الاعتبار / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


كان الكلام فى استعراض الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ حكم الحاكم فيها وعدم نفوذه وذكرنا المورد الأول وهو العلم بخطأ 
الحكم واقعاً وقلنا بأن ظاهر الأدله يقتضى النفوذ مطلقاً على المحكوم عليه وعلى غيره » وأما المطابقه للواقع فهى غير معتبره ما 
دام الحكم كان على طبق الموازين كما هو المفروض فى محل الكلام . 


ولكن هناك فى المقابل من منع من ذلكك وقال بأنه فى فرض المخالفه للواقع لا يكون حكم الحاكم نافذاً بمعنى أنه يجوز 
للمحكوم عليه ولغيره ردّه ونقضه بل ترقّى بعضهم إلى القول بوجوب الردّ والنقض واسئّدلٌ عليه بأن حكم الحاكم إنما يكون 
معتبراً فى حالاءت الشكك وعدم العلم بالخلا.ف كما هو شأن الأحكام الظاهريه وأما حيث يُعلم بمخالفته للواقع فلا يكون حينئذ 
معتبراً أصللا فيجوز ردّه ونقضه وذلكك من جهه أن حكم الحاكم مأخوذ على نحو الطريقيه إلى الواقع وشأن الأحكام الطريقيه أن 
تكون معتبره فى حالات الشكك وعدم العلم وأما فى حاله العلم بالخلاف فلا تكون معتبره ولا مشموله لأدله النفوذ . 


ص: اله 


إن قيل : إنه حيث كان حكم الحاكم على طبق الموازين المنصوبه من قبل الشارع المقدّس كما هو المفروض فيكون من 
صغريات قوله (عليه السلام) : (إذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فقد استّخف بحكم الله) إذ يصدق على من يحكم وفقاً للموازين 
المعتبره من قبلهم (عليهم السلام) أنه حكم بحكمهم. 

فإنه يقال : إنه لها كان المقصود من حكمهم هو حكمهم المطابق للواقع وكان حكم الحاكم بحسب الفرض مخالفاً له لم يكن 
حينئذ حكمهم ولم يكن مشمولاً لمنطوق الروايه الشريفه . 


هكذا قد رٌدّعى فى المقام ولكنه ممنوع لأ-نه يبتنى على أن حكم الحاكم مأخوذ على نحو الطريقيه وأن المقصود بقوله (عليه 


السلام) : (إذا حكم بحكمنا) هو حكمهم الواقعى فحكم الحاكم الذى يكون موافقاً له هو الذى يكون عدم قبوله استخفافاً بحكم 
لله والرادٌ عليه رادٌ عليهم (عليهم السلام) وأما الذى يكون مخالفاً له فى ما لو فرض انكشاف الخلاف فلا يكون حكماً بحكمهم 
وإن كان على طبق الموازين الظاهريه فى باب القضاء » ولكن هذا المبنى ضعيف فإن الصحيح أن حكم الحاكم الواجد للشرائط 
الذى يكون على طبق الموازين المقرّره شرعاً مأخوذ على نحو الموضوعيه فلا يؤثّر فيه اتكشاف مخالفته للواقع لأ-ن المطابقه 
للواقع وعدمها غير مأخوذه فى اعتباره فلذا يكون نافذاً على جميع الأطراف حتى مع انكشاف الخلاف فهو فى الحقيقه فى عرض 
الواقع لا-فى طوله حتى يكون طريقاً إليه .. هذا هو المفهوم من الأدله وأن المراد بقولهم : (إذا حكم بحكمنا) ليس هو الحكم 
النفس الأ-مرى الواقعى بل الحكم الجارى على وفق الموازين المنصوبه من قبلهم (عليهم السلام) فى باب القضاء وأما قضيه 
المطابقه للواقع فهى ليست مطلوبه من الحاكم بل ليست مطلوبه من المعصوم (عليه السلام) ولذا كان النبى (صلى الله عليه وآله) 
يقول : (وإنما أقضى على نحو ما أسمع فمن اقتطعت له قطعه من مال أخيه فإنما أقطع له قطعه من النار) )١(‏ فى إشاره إلى أن 
حكمه (صلى الله عليه وآله) لما كان على وفق البتتنات والأيمان فقد يتّفق كونه مخالفاً للواقع فالمطلوب من الحاكم أن يحكم 
على طبق الموازين بغض النظر عن مدى إصابه حكمه للواقع وعدمها » وآثار النفوذ من وجوب القبول وحرمه الردٌ وغيرهما إنما 
تترتب على هذا الحكم . 


ص: م 


. معانى الأخبار للصدوق ص 4/ا؟‎ )١(-١ 


هذا هو الصحيح وإن كان هناكك من يخالف فيه . 


المورد الثانى : ما إذا حكم الحاكم على أساس ميزان ثم ظهر ميزان سابق عليه فى الاعتبار بنحو لو كان موجوداً عنده لحكم على 
طبقه دون ما حكم به أولاً . 


وفرض هذا المورد ما لو حكم الحاكم لصالح المنكر - مثلاً - اعتماداً على يمينه من جهه أن المدّعى لا يملكك بتِنه ثم بعد 
صدور الحكم ظهرت نه للمدّعى ففى هذه الحاله هل يجوز نقض هذا الحكم على أساس ظهور ميزان هو أسبق رتبه على ما 
اعتمده الحاكم أعنى يمين المنكر - أم يكون بالرغم من ذلكك نافذاً فلا- يجوز نقضه سواء من قبل الحاكم نفسه أو من قبل 
حاكم آخر ؟ 


لا يبعد القول بالنفوذ كما هو المعروف بينهم فلا يجوز للحاكم أو لغيره نقض الحكم الصادر على طبق يمين المنكر والاستناد 
إلى بينه المدّعى التى ظهرت بعده » ويُستدل عليه )١(‏ بأمور : 


الأمر الأول : مقبوله عمر بن حنظله (1) بتقريب دلالتها على نفوذ الحكم الصادر على طبق الموازين ووجوب قبوله وحرمه نقضه » 
وهذا الحكم عندما صدر كان بحسب الفرض على طبق الموازين حيث رسم له الشارع المقدّس أنه إذا لم تكن بينه فالحكم 
يكون على طبق يمين المّدّعى عليه وفى المقبوله أنه إذا حكم بحكمنا - وحكمهم هو ما كان على طبق الموازين المقرره من 
قبلهم (عليهم السلام) - فلم يُقبل منه فإنما بحكم الله استخفٌ وعلينا رد فتكون شامله لمثل هذا الحكم وداله على نفوذه » وأما 
تقييد نفوذ هذا الحكم فى الروايه بعدم ظهور ميزان آخر بعد صدوره فهو مما يفتقر إلى دليل وهو منفى بالإطلاق فإن مقتنضى 
إطلاق الروايه نفوذ هذا الحكم حتى إذا ظهر ميزان آخر بحيث لو كان موجوداً لكان الحاكم يستند إليه فى إصدار حكمه فعمده 
الدليل فى المقام إذاً هو التمشكك بالإطلاق . 


ص: كرده 


. أى على نفوذ حكم الحاكم فى هذا المورد‎ )2(-١ 
. ص27‎ ١ ؟- () الكافى مج‎ 


الأأمر الثانى : صحيحه ابن أبى يعفور التى ورد فيها قوله (عليه السلام) : (ذهبت اليمين بحق المدعى فلا دعوى له) )١(‏ بتقريب 
أن الحاكم حكم على طبق يمين المّدّعى عليه لكون المدّعى ليست له بتنه ومقتضى الروايه أن اليمين ذهبت بحق المدّعى فلا 
دعوى له ويتمشك بإطلاقها لشمول المورد لتدل على إذهاب اليمين لحقّ المدّعى حتى إذا ظهر ميزان آخر هو أولى من الأول 
بالاعتماد كما لو جاء ببينه بعد ذلكك . 


الأمر الثالث : ما تقدّم مراراً من أن الغرض من تشريع القضاء وإصدار الأحكام إنما هو إنهاء الخصومات وحسم النزاعات وهذا 
مما ينافيه تعليق مضي الحكم على عدم ظهور ميزان آخر فإن معنى هذا أنه لم فصل فى القضيه جزماً وهذا لو جاز لعمم مطلق 
القضايا فإنه يمكن افتراض أن كل حكم يتعمّبه ظهور ميزان جديد لو كان موجوداً لحكم الحاكم على طبقه ولم يأخذ بالميزان 
الأول كما لو رض أن المنكر امتلكك بعد حكم الحاكم على وفق بتِنه المدّعى ما يقدح فى هذه البتِنه فإنه حينئذ يُصار إلى طلب 
يمين المّدّعى عليه .. فإذاً يمكن القول إنه فى غالب الحالاءت يمكن أن يكون حكم الحاكم معلقاً على عدم ظهور ميزان آخر 
ولا يكون فاصللا فى القضيه ومنهياً للخصومه والنزاع وهذا مما ينافى الغرض من تشريع القضاء . 


فإذاً يمكن الاستناد إلى هذه الأدله لإثبات ما هو المختار والمعروف بينهم من نفوذ حكم الحاكم حتى فى حالات العلم بالخطأ . 


نعم .. هناكك حاله تُستثنى من الحكم بالنفوذ وهى ما إذا كان المحكوم عليه غائباً وحكم الحاكم اعتماداً على ميزان من موازين 
القضاء كما لو فرض غياب المدّعى عليه وقد أقام المدّعى بينه على دعواه واعتمد الحاكم على هذه البتنه وحكم لصالحه فإنه إذا 
حضر المُدّعى عليه وجاء بما ينقض بينه المدّعى - كما لو أقام بينه على كذب بينه المدّعى وعدم صلاحيتها للاستناد إليها - ففى 
هذه الحاله لا يكون حكم الحاكم نافذاً وكان نقضه جائزاً . 


ص: ام 


. 5١7صا/لجم الكافى‎ )6( -١ 


والدليل على هذا الاستثناء هو النصّ الخاص كما تقدّم فى بحث سابق وهو مرسل جميل بن درّاجٍ عن جماعه من أصحابنا عنهما 
(عليهما السلام) : ' قالا: الغائب يُقضى عليه إذا قامت عليه البينه ويُباع ماله ويتقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على 
حجته إذا قدم , قال : ولا يُدفع المال إلى الذى أقام البينه إلا بكفلاء " )١(‏ فيجوز للحاكم طبقاً لهذا النضّ أن يحكم على الغائب 
ولكن يبقى الغائب على حجته بمعنى أنه إذا جاء بحجه أقوى من حجه الحاضر الذى حُكم له فتقدّم حجته الأقوى فيكون هذا 
نقضاً للحكم السابق ويكون الحكم فى هذه الحاله متوقفاً على عدم مجىء الغائب بحجه أقوى من حجه الحاضر . 

هذا من حيث دلاله الروايه » وأما من حيث سندها فقد مرٌ فى بحث سابق الكلام عليه وخلصنا إلى القول بصحته لكن بالطريق 
الثانى الذى يذكره الشيخ الطوسى (قده) حيث إنه ينقل هذه الروايه بثلاثه طرق - فإنه لا مشكله فيه سوى الإرسال من جهه 
جميل وقد تم تجاوز هذه المشكله باعتبار أن جميلاً يرسلها عن جماعه من أصحابنا ومن غير المحتمل أن يكون كل هؤلاء 
الجماعه التى ينقل عنهم من غير الثقاه ولا أقل من أن يكون واحد منهم من الثقاه فإنه إذا لوحظت نسبه الثقاه من مشايخ جميل 
إلى غير الثقاه منهم فبحسب حساب الاحتمالات يُطمأن بأن واحداً منهم على الأقل ثقه . 


المورد الثالث : ما إذا كان حكم الحاكم مستنداً إلى علمه الخاص . 


وقد وقع الخلاف فى جواز نقضه بناءٌ على أن إحدى طرق الإثبات هو حكم الحاكم مطلقاً أو بالقيود المتقدّمه ففى هذه الحاله 
هل يجوز للمحكوم عليه أن يرفع القضيه إلى حاكم آخر ليس لديه علم خاص وهل يجوز له أن ينقض حكم الحاكم الأول 
الذى استيد إلى علمه الشخصى ؟ 


ص: إفرده 


. 795 التهذيب مجء ص598., الوسائل مج ص‎ )0(-١ 


هذا ما سيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الأول : العلم بخطأ الحاكم واقعاً / 
مراجعه إلى المورد الأول وبسط الكلام فيه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الثلاثاء ” جمادى الثانيه *167 ه_ ع*17) 


الموضوع :- المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلا-م فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الأول : العلم بخطأ الحاكم 
واقعاً / مراجعه إلى المورد الأول وبسط الكلام فيه / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


كان الكلا-م فى استعراض الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ حكم الحاكم فيها وعدم نفوذه وجواز نقضه وعدم جوازه وتقدّم 
ذكر المورد الأول وهو العلم بخطأ الحاكم واقعاً . 


ولمزيد البيان لهذا المورد أقول : 

لقد ذكرئا أن فى هذا المورة رآيين : 

الرأى الأول : جواز نقض حكم الحاكم عند العلم بخطئه وعدم مطابقته للواقع . 

الرأى الثانى : عدم جواز نقض حكم الحاكم وإن عُلِم بخطئه وعدم مطابقته للواقع لأنه حكم نافذ بمقتضى الأدله . 
وقد اخختار جماعه من المحقّقين الأول واخختار آخخرون الثانى . 


وهذا الرأيان (مع افتراض أن الحكم فى كل منهما كان على طبق الموازين ولم يكن هناك تخلف فى تطبيقها مطلقاً عدا كون 
الحكم غير مطابق للواقع) يبتنيان فى الحقيقه على تحقيق جهه مهمه (غير مسأله إصابه الحكم للواقع فإنها وإن كانت مسأله 
ملحوظه إلا أنها ليست هى المناط فى اعتباره وجعله نافذاً) وهى أن حكم الحاكم الوارد فى الأدله هل هو مأخوذ فيها على نحو 
الطريقيه الصرفه أم هو مأخوذ على نحو الموضوعيه المحضه ؟ 


ص: 8157 
الكلاء ف .هده الحيه فى حقاسة + قوع واقانا + 
والجادم فى فى بمفامين ٠‏ جود و0 


أما فى مقام الثبوت : فالحكم بالمنظور الأول يكون كسائر الطرق والإمارات كاشفاً محضاً عن الحكم الشرعى الواقعى فيُتصوّر 
فيه اتكشاق الخطاءوناة غليه كجه ما عليه الراع الأول من حراق النقشى لأنه إنما يكون فعهيرا وثافذا عد الشكق فى مطابققه 


للواقع » وأما مع العلم بعدم إصابته له فلا يكون نافذاً فيتّجه حينئذ جواز نقضه . 


وأما بالمنظور الثانى فيكون تطبيقاً للحكم الشرعى الواقعى فى مورده فالمطلوب بالحكم هنا إنهاء الخصومات وحل المنازعات 
والفصل فى القضايا وهى العله فى اعتباره فليس الحاكم وفق هذا المنظور - مجرد ناقل للحكم الشرعى ومخبر عنه كما هو الحال 
فى المفتى حيث إنه بمعنى من المعانى مخبر عن الحكم الذى يعتقده وأدّى إليه اجتهاده وإنما المنظور فى الحاكم هنا أن يكون 
حكمه فيصلا فى القضايا ورافعاً للخصومات فيكون حجه ونافذاً حتى فى حالات العلم بالخلاف والخطأ فيتّجه حينئذ القول بعدم 
جواز نقضه كما عليه الرأى الثانى . 


وأما فى مقام الإثبات : فإن المستظهر من الأدله فى باب القضاء أن الحكم شرع لغرض إنهاء الخصومه وفصل النزاع لأن الشارع 
المقدّس يعلم بأن إبقاء الخصومات قائمه دون إنهاء وفصل وإلزام الآخرين بالالتزام بهذا الفصل يكون مثاراً لاختلال النظام العام 
وموجبا لإثازه الفعن والسراعات لأسيما فى :ذلك الزمان الى كانت مثل تلكك الخضومات قتطون وتوفئ: إلى حير وقلة نين القبائل 
والأقوام فالشارع المقدّس لاحظ هذا الجانب وشْرّع القضاء واعتبر حكم الحاكم لهذا الغرض . 

ومن الواضح أن هذا الغرض لا يتحقق فى ما لو كان حكم الحاكم مأخوذاً على نحو الطريقيه المحضه لأن لازمه عدم نفوذه فى 
حاله العلم بالخطأ والخلاف » ومن الواضح أيضاً أن هذه الحاله ليست نادره وقليله الوقوع بل هى حاله عامه وشائعه إذ كثيراً ما 
يحصل القطع بالخلاف فى معظم الدعاوى من قبل حاكم آخر أو من قبل أحد المتخاصمين فإن كل واحد منهما يجزم بأن الحقّ 
معه فإذا حكم الحاكم لأحدهما قَطْعْ المحكوم عليه بأن الحاكم قد أخطأ فى حكمه لأنه يرى أن الحقّ له . 


ص: عم 


وحينئذ نقول : إنه مع كون هذه الحاله ليست قليله بل هى حاله شائعه فإذا جاز نقض الحكم لمن يقطع بخطأ الحاكم فيه لم 
يتحمّق الغرض من تشريع القضاء أعنى الفصل فى الخصومات وإنهاء النزاعات » ويؤيّد هذا المعنى : 


أولاً : مقبوله عمر بن حنظله فإنها واضحه الدلاله على أن المراد بالحكم فى قوله (عليه السلام) : (فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه 
فإنما بحكم الله استخفٌ وعلينا ردٌ) هو الحكم على طبق الموازين الموضوعه فى مقام الاجتهاد عموماً وفى باب القضاء بشكل 
خاص .ء والمستفاد منها بمقتضى إطلاقها وعدم تقييدها بما إذا لم يُعلم بعدم المطابقه للواقع أن موضوع الحكم بالنفوذ هو حكم 
الحاكم الذى أدّى إليه اجتهاده لا حكم الحاكم المطابق للواقع فيُستفاد منها نفوذ حكم الحاكم مطلقاً .. وهذا الأمر يكون واضحاً 
بملا-حظه ما تقدّم ذكره من كون الغرض من تشريع القضاء إنما هو الفصل فى القضايا وحسم ماده النزاع فيها ومن أن حالات 
العلم بالخطأ فى الدعاوى ليست حالات نادره وقليله فإنه مع ذلكك يلاحظ أن الإمام (عليه السلام) حكم فى هذه الروايه الشريفه 
بلزوم قبول حكم الحاكم وصرّح بان عدم قبوله يعنى الاستخفاف بحكم الله تعالى والردّ على أوليائه الأطهار ولم يُقَيِد القبول فيها 
بما إذا لم يُعلم بالخطأ والخلاف فتدل الروايه حينئذ على لزوم قبول حكم الحاكم مطلقاً مما يعنى عدم جواز نقضه . 


وثانياً : صحيحه ابن أبى يعفور المتقدمه فإن الوارد فيها قوله (عليه السلام) : " إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه 
فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قله ذهبت اليمين بحقٌّ المدّعى فلا دعوى له. قلت له : وإن كانت عليه بينه عادله ؟ قال : نعم وإن 
أقام بعدما استحلفه بالله خمسين قسامه ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قله مما قد استحلفه عليه " . 


ص: لفكرده 


وهى تدل بوضوح على أن يمين المُدَعى عليه التى هى أحد موازين باب القضاء إذا حكم الحاكم استناداً إليها فإنها تذهب بحقٌّ 
المدّعى وتسقط الدعوى ء ولم يُقَتِد الحكم فيها بذهاب حقٌّ المدّعى بما إذا لم يُعلم بعدم مطابقته للواقع . 


والنتيجه أن المستظهر من الأدله أن حكم الحاكم مطلق فلا يبرّر نقضه العلم بالخطأ والخلاف » نعم .. هناكك خصوصيات فى 
موارد أخرى وسيأتى الحديث عنها - قد تبرّر النقض ولكن لم يُفترض فى محل الكلام وجود شىء منها البته غايه الأمر حصول 
العلم بمخالفه حكم الحاكم للواقع بنظر الغير . 


هذا تمام الكلام فى المورد الأول . 
المورد الثانى : وقد طرح فى البحث السابق ولا مزيد على ما طرح فيه . 


المورد الثالث : ما إذا كان حكم الحاكم مستنداً إلى علمه - بناءَ على أن علم الحاكم أحد طرق الإثبات القضائى وليس مستنداً 
إلى بينه أو يمين أو إقرار فهنا هل يجوز لحاكم آخر ليس له مثل ذلك العلم بالقضيه أن ينظر فيها ويحكم بخلاف ما حكم به 
الحاكم الأول استناداً إلى بتبنه عنده - مثلاً وهل يجوز للمحكوم عليه فى القضيه أن يترافع إلى حاكم آخر أم لا يجوز كلا 
الأمرين بسبب أن حكم الحاكم المستند إلى علمه كحكمه المستند إلى البئنه هو حكم نافذ يحرم ردّه ونقضه أو الترافع من قبل 
أحد المتخاصمين إلى حاكم آخر . 

ربما يقال هنا باحتمال عدم نفوذ حكم الحاكم المستند إلى علمه على أساس التفريق فى مستند الحاكم بين علمه وبين البئنه 
فيُلتزم بعدم جواز نقض حكم الحاكم المستند إلى البينه باعتبار أنها كما هى حجه عند الحاكم الأول هى حجه أيضاً عند الحاكم 
الثانى فلا يبقى ثمه مبرر لنقض حكم الحاكم الأول من قبل الحاكم الثانى .. وهذا بخلاف العلم الشخصى إذا استند إليه الحاكم 
فإنه لا يكون حجه على غيره من الحاكمين فبإمكان حاكم آخر نقض حكم الحاكم الأول فيحكم حكماً آخر استناداً إلى البينه . 


ص: عم 


ويأتى الكلام فى ذلكك إن شاء الله تعالى . 


المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الثالث : فى إذا كان حكم الحاكم 
مستنداً إلى علمه الشخصى / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 
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الموضوع :- المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الثالث : فى ما إذا كان حكم 
الحاكم مستنداً إلى علمه الشخصى / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده). 


كان الكلام فى استعراض الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ حكم الحاكم فيها وعدم نفوذه وجواز نقضه وعدم جوازه ووصل 
البحث إلى المورد الثالث وهو ما إذا كان حكم الحاكم مستنداً إلى علمه الشخصى لا إلى يتنه أو يمين أو إقرار فهل يجوز 
لحاكم آخر نقض حكمه وإصدار حكم آخر مستند إلى البينه - مثلاً - وهل يجوز للمحكوم عليه فى القضيه أن يترافع إلى 
حاكم آخر أم لا ؟ 


ذكرنا فى البحث السابق أنه يمكن أن يقال إن حكم الحاكم المستند إلى علمه الشخصى إنما يكون حجه فى حقّه ولا يكون 
حجه فى حقٌّ الحاكم الثانى ولذا يُمكن للحاكم الثانى أن ينقض ذلك الحكم استناداً إلى ميزان آخر فى باب القضاء كالبينه أو 
يمين المردّعى عليه بخلاءف ما إذا كان مستنده فى حكمه هو البئنه فإنها كما هى حجه فى حقّ الحاكم الأول كذلك هى حجه 
أيضاً فى حقٌّ الحاكم الثانى فلا مبرّر حينئذ للحاكم الثانى فى نقض حكم الحاكم الأول لأنه استند فيه إلى ما هو حجه بنظره 


َه 


أيضا . 
ص: فده 


ولكن يمكن أن يجاب بأنه بعد البناء عن كون علم الحاكم من طرق الإثبات فى باب القضاء فلا فرق حينشد فى أن يُستئّد فى 
الحكم إلى البننه أو إلى العلم الشخصى للحاكم إذ بالنتيجه يكون الحكم قد صدر على طبق الموازين المقرّره شرعاً فيشمله دليل 
النفوذ وقول الإمام (عليه السلام) أنه : (إذا لم يُقبل منه بحكم الله استخفٌ وعلينا ردٌ) فعدم تجويز نقض الحكم من قبل الحاكم 
الثانى إذا كان الحاكم الأول مستنداً فيه إلى البئنه ليس مرجعه فى الحقيقه إلى كون البينه حجه عند الطرفين حتى يقال بأن هذا 
لا يشمل العلم الشخصى لأنه إنما يكون حجه عند صاحبه فقط وليِفرّع عليه جواز نقض الحكم من قبل الحاكم الثانى بل مرجعه 
إلى دلاله الدليل الخاص على أن الحكم المستند إلى أحد الموازين المقرره شرعاً للإثبات القضائى يحرم نقضه ولا يجوز ردّه » 
وهذا الدليل كما يشمل الحكم المستند إلى البينه يشمل كذلك الحكم المستند إلى علم القاضى بعد البناء عن كونه من وسائل 
الإثبات فى باب القضاء فلا فرق بينهما فى الحقيقه من هذه الجهه . 


وأما التفريق بينهما بما ذكر من كون البتئنه حجه عند الطرفين وكون العلم الشخصى مختصاً بصاحبه فهو وإن كان صحيحاً فى 
نفسه إلا أن الكلام فى حدود دليل النفوذ وأنه هل يختصٌ بالحكم المستند إلى البتّنه أم يشمل كل حكم يصدر من الحاكم إذا 


كان مهدا إلى أعد'المواري القترعية تنش ؟ 


الصحيح بحسب ما يُستفاد من المقبوله وغيرها هو الثانى بمعنى أن الدليل لا يختص بالحكم المستند إلى خصوص البيّنه بل هو 
يشمل جميع طرق الإثبات القضائى فإذا بّنى على أن علم القاضى منها كان لا ريب داخلا فى عمومها . 


ص: ارده 


هذا من جهه .. ومن جهه أخرى فإنه لو جاز للحاكم الثانى أن ينقض حكم الحاكم الأول ويحكم بحكم مخالف له فمع الالتزام 
بعموم دليل النفوذ لكل مستند سواء كان هو البتبنه مثلا أو علم القاضى بعد الفراغ عن كونه من طرق الإثبات فى باب القضاء 
يكون كل من حكم الحاكم الأول المستند إلى علمه الشخصى وحكم الحاكم الثانى المستند إلى البئنه نافذاً » ورفع اليد عن 
الحكم الأول والاللتزام بنفوذ الحكم الثانى ترجيح بلا مرح فإن كلا منهما حكم صدر من الحاكم الجامع للشرائط على طبق 
الموازين المقرره فحينئذ يقع التعارض بين الحكمين فيتبتين أنه على كل تقدير لا يسقط حكم الحاكم الأول عن الاعتبار والنفوذ 
وينفرد حكم الحاكم الثانى بهما )١(‏ بل فى الحقيقه أن المنفرد بالاعتبار والنفوذ هو الأول ولا مجال للثانى بإزائه . 


المورد الرابع : ما إذا عُلم بمخالفه حكم الحاكم للحكم الواقعى النفس الأمرى . 


وقد يُمثْل لهذا المورد بما إذا حكم الحاكم بزوخيه الأحت الرضاعية أو حكم بزوجيه الربيبه المدخول بأمّها أو حكم بصحه البيع 
الربوى ففى جميع هذه الأمثله يحصل علم بمخالفه حكم الحاكم للحكم الواقعى النفس الأمرى . 


ولكن هذا غير وجيه لأن الحكم فى مثل هذه الأمثله فى درجه من الوضوح والضروره عاده بحيث لا يُتصوّر أن يحكم به إلا من 
لم يكن مجتهداً أصللًا أو كان ولكن لم يكن عادلاً » وأما المجتهد العادل فلا يمكن افتراض أن يحكم بمثل هذه الأحكام فى 
تلك الأمثله المذكوره مع أن من الواضح عدم صحتها بمجرد المراجعه اليسيره إلى أدلتها . 


ص: احرده 


. أى بالاعتبار والنفوذ‎ )١(-١ 


والمناسب أن يُطرح مثالا لهذا المورد ليكون مقابلاً للمورد الأول تماماً بما إذا كان الحكم غير داخل فى ضمن الأحكام 
الضروريه الواضحه كما لو فرضنا أنه حكم بعدم زوجيه المرأه التى تربطها بزوجها رضاعه بمقدار عشر رضعات الذى هو محل 
خلاف فى كونه ناشراً للحرمه لكونه يرى كفايه ذلكك المقدار فى نشر الحرمه بين المرتضعين وفرضنا أنه قد حصل العلم لغيره 
بمخالفه حكمه للحكم الواقعى النفس الأمرى لكون ذلكك الغير قد جزم بأن الحكم الواقعى النفس الأمرى هو عدم كفايه ذلكك 
المقدار وإنما لا بد فى نشر الحرمه من أن تكون الرضعات خمس عشره رضعه . 


والحاكم فى هذا المورد - كما فى المورد الأول - افتٌّرض فيه كونه جامعاً للشرائط وهو قد حكم على طبق الموازين ولم يكن 
ثمه تقصير فى اجتهاده غايه الأمر أن اجتهاده أدّى إلى أن يرى كفايه العشر رضعات فى نشر الحرمه فحكم على وفقه وهذا فى 
نظر الغير حكمٌ مخالف للحكم الواقعى النفس الأ-مرى ‏ نعم .. الفرق بين الموردين أنه فى المورد الأول كان الاختلاف بين 
الحاكم الأول والثانى فى واقع الموضوع المحكوم به فحكم الحاكم الأول نأف تدان اديه عجشا وكا الحاكم الثانى يرى أنها 
لعمرو واقعاً » وأما فى المورد الرابع فالاختلا.ف بينهما فى واقع الحكم الشرعى فكان الحاكم الأول يرى - مثلاً - كفايه عشر 
رضعات فى نشر الحرمه بين المرتضعين فى حين أن الحاكم الثانى كان يرى عدم كفايه هذا المقدار ومن ثم يتأتى السؤال هنا - 
كما قيل فى المورد الأول فى أنه هل يجوز للحاكم الثانى الذى يعلم بالخلاف أن ينقض حكم الحاكم الأول ويُصدر حكماً 
آخر أم أن حكم الحاكم الأول نافذ غير قابل للنقض . 


ص: لإذله 


والذى ينبغى أن يقال فى المقام ما قيل فى المورد الأول من نفوذ حكم الحاكم الأول وعدم جواز نقضه وإن عُلم هنا بمخالفته 
للحكم الواقعى النفس الأمرى استدلالاً بنفس الدليل المذكور فى المورد الأول . 


المورد الخامس : ما إذا تبيّن خطأ الحاكم فى اجتهاده » من دون افتراض القطع بمخالفه حكمه للواقع أو للحكم الواقعى النفس 


وهذا المورد هو الحاله الشائعه فى باب القضاء . وتبيّن الخطأ فى الاجتهاد يُتصوّر على انحاء : 


النحو الأول : أن يتبيين الخطأ فيه على نحو القطع واليقين كما لو كان قد اعتمد فى حكمه على روايه ضعيفه - مثلاً قد اتفق الكل 
على شيعفها لا أنه قد اجدهد فى العمل ديا مكلت ران كان يرن ران العمل بالرواباك القنيفه فإن هذه سال سياف ينها .. 
ولكن مع ذلك لا يُقطع بأن حكمه هذا مخالف للواقع إذ قد يكون فى الواقع مطابقاً له فعالا . 

ولهذا النحو صورتان : 


الصوره الأولى : ما إذا كان الخطأ فى 'نفس الميزان الذئ عطابقه كما لو اعتمد فى حكمه على يمين المدّعى أو بينة المُدّعى عليه - 
مثلا فهو فى الحقيقه استند إلى ما لا يصلح أن يكون ميزاناً مع افتراض أنه قد أدّى نظره اشتباهاً إلى جواز الاعتماد عليه فيُقطع هنا 
بخطئه فى اجتهاده من جهه خطثه فى الميزان . 


ص: غ060 


-١‏ (1) فإن افتراض القطع بخطأ الحاكم فى اجتهاده لا يستلزم افتراض القطع بمخالفه حكمه للواقع أو للحكم الواقعى النفس 
الأمرى فقد يِتّفق موافقه حكمه للواقع وإن كان قد أخطأ الطريق فى الوصول إليه . 


وفى هذه الصوره لا ينبغى الشكك فى عدم نفوذ حكمه وجواز نقضه لعدم كون هذه الصوره مشموله لما استّدلٌ به على النفوذ 
وحرمه النقض إذ لا يصدق على من حكم بغير الميزان الشرعى أنه حكم بحكمهم (عليهم السلام) فلا يكون عدم قبوله حينئذ 
استخفافاً بحكم الله ولا ردّه ردّاً على الأثئمه (عليهم السلام) فإن موضوع النفوذ الذى تترتب عليه هذه الآثار إنما هو الحكم على 
طبق الموازين المعتبره التى نضّت عليها الأدله الشرعيه وقد ثبت أن الشارع المقدّس جعل بينه المدّعى ويمين المُدَّعى عليه هما 
الميزان لا بينه المدّعى عليه ويمين المدّعى فالحكم المستند إلى غير الميزان المجعول يجوز نقضه ولا يحرم ردّه لأن الأدله الداله 
على النفوذ لا تشمله . 


الصوره الثانيه : أن يتبتين الخطأ على نحو القطع واليقين فى تطبيق الميزان لا فى نفس الميزان كما لو فرضنا أنه اعتقد اشتباهاً - 
مدال الشتهرة وأضدو متكي اسصادا إلى شهادتهم ولكى علمامن قبل غير 61 الشبهؤد كانو) اها بحيك :لو اليك فر احاح 
إلى هذا الأمر لرأى ذلكك أيضاً وتبين له اشتباهه ولم يْصرٌ على موقفه » وكما لو وصلت النوبه أمام القاضى إلى يمين المنكر 
فحلف واعتقد القاضى أنه حلف بالله وأصدر حكمه استناداً إلى يمينه ولكن عُلم من قبل غيره أنه حلف بغير الله تعالى - 
والحلف بغير الله تعالى مما لا يترتب عليه أثر فى مقام الدعوى - ففى هذين المثالين ونحوهما هل يجوز نقض حكم هذا الحاكم 
أم لا ؟ 


الظاهر أن هذه الصوره كسابقتها فى عدم نفوذ حكم الحاكم وجواز نقضه لعدم كون هذه الصوره أيضاً مشموله لما استٌّدل به 
على النفوذ وحرمه النقض إذ أنه حكم بغير الميزان الشرعى فلا يصدق أنه حكم بحكمهم (عليهم السلام) فالأ-دله الداله على 
النفوذ لا تشمل هذه الصوره كما لم تشمل سابقتها . 


ص: 7ه 


وبقيه الكلام تأتى إن شاء الله تعالى . 
المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الخامس : ما إذا تبيّن للغير خطأ 
الحاكم فى اجتهاده / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم السبت 717 جمادى الثانيه 1688 ه_ 188) 


الموضوع :- المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلا-م فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الخامس : ما إذا تين للغير 
خطأ الحاكم فى اجتهاده / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


كان الكلا-م فى المورد الخامس وهو ما إذا تبيِن لغير الحاكم خطؤه فى اجتهاده - الذى هو من مقدّمات حكمه - وذكرنا أن 
لهذا التبيّن نحوين : 


الأول : أن يتبتين خطأ المجتهد فى مقدّمات حكمه على وجه القطع واليقين . 
ومرٌ الكلام فى هذا النحو وقلنا إن له صورتين : 

الضوية الأوك ها إذا تنيع الخطأ فى نفس الميزان : 

الصوره الثانيه : ما إذا تبئّن الخطأ فى تطبيق الميزان . 


وقد تقدّم الكلام على هاتين الصورتين وذكرنا أنهما سواء فى عدم نفوذ حكم الحاكم وجواز نقضه لعدم كونهما مشمولتين لما 
استدلٌ به على النفوذ وحرمه النقفض إذ أنه حكم بغير الميزان الشرعى فلا يصدق أنه حكم بحكمهم (عليهم السلام) فالأدله الداله 
على النفوذ لا تشمل هاتين الصورتين . 


هذا ما تقدّم .. ولكن بقى شىء يختصٌ بالصوره الثانيه وهو أن عدم نفوذ الحكم فيها إنما هو فى ما إذا كان تبِيّن الخطأ فى 
التطبيق أمراً واضحاً بحيث يكون مقنعاً حتى للحاكم الأول فى ما لو قَدّمت له مداركك الخطأ فى التطبيق فيتبتين له حينئذ أنه أخطأ 
واشتبه ويلتفت إلى أن حكمه لم يكن مستنداً إلى البينه العادله ولا إلى الحلف بالله تعالى » والحكم فى هذه الحاله لا يكون نافذاً 
ويجوز نقضه ولا يكون مشمولاً لأدله النفوذ » وأما إذا فرضنا أن الخطأ فى التطبيق إنما كان واضحاً عند المحكوم عليه فقط دون 
الحاكم بمعنى أن الحاكم لا يزال مقتنعاً بأن حكمه كان مستنداً إلى تطبيق صحيح للموازين فهو لا يزال يرى أن البتئنه التى استند 
إليها كانت حين الحكم بينه عادله وأن الحلف وقت الحكم كان حلفاً بالله سبحانه وتعالى حتى بعد اطلا-عه على مدركك 
المحكوم عليه فى اعتقاده وجزمه بحصول الخطأ فى التطبيق ففى هذه الحاله يمكن القول بنفوذ الحكم فيها ودخولها ولو حكماً 
فى النحو الآتى . 


ص: اإذغلة 


النحو الثانى : أن يتين الخطأ فى الاجتهاد على نحو الظن المعتبر .. وهو ما يُعئر عنه بمسأله الاختلا.ف فى الاجتهاد فالحاكم 
يحكم بحكم وفق اجتهاده بينما يرى المحكوم عليه - اجتهاداً أو تقليداً - أن الحكم شىء آخر فيختلفان فى الاجتهاد فيتبين له 
خطأ الحاكم فى حدود الاجتهاد نفسه . 


وهذا النحو يشترك مع النحو الأول فى أنه قد افتّرض فيهما عدم حصول القطع بمخالفه الحكم للواقع غايه الفرق بينهما أن تبن 
الخطأ تاره يكون بدليل قطعى وأخرى يكون بدليل ظنى معتبر . 


ويدخل فى هذا النحو جميع موارد الاختلا.ف فى الرأى والنظر من قبيل الاختلاف فى معنى العداله المعتبره فى الشهود - مثلا 
كما لو كان الحاكم الأول يفسر العداله المعتبره بأنها عباره عن تركك الكبائر فى حين أن الحاكم الثانى كان يرى أنه لا بد من أن 
ينضم إليها تركك الصغائر أيضاً فحكم الحاكم الأول بحكم استند فيه إلى شهاده شهود ثبت أنهم اجتنبوا الكبائر دون الصغائر 
وهو يرى كفايه ذلكك فى اعتبار عدالتهم فيكون حكمه على طبق الموازين التى يراها هو وفق اجتهاده ولكن الحاكم الآخر كان 
لا يرى ذلك بل يرى أن هذا الاجتهاد ليس صحيحاً وإنما الدليل المعتبر لديه دل على عدم كفايه تركك الكبائر فى صيروره 
الإنسان عادل فهذا اختلاف اجتهادى بحت وتبّن الخطأ فى الاجتهاد كان على أساس الدليل المعتبر لا على نحو القطع واليقين . 


وكذا لو اختلفا فى مسأله الحكم بمجرد النكول وقد تقدّمت هذه المسأله الخلافيه وهى أنه هل يحكم على المدّعى عليه بمجرد 
نكوله أم يحتاج الحاكم إلى أن يُرجع اليمين على المدّعى بعد ذلكك - فيمكن افتراض أن الحاكم الأول كان يرى الاكتفاء فى 
الحكم بمجرد نكول المدّعى عليه فيحكم للمدّعى طبقاً لذلكك فى حين أن حاكماً آخر كان يرى عدم صحه هذا بل لا بد من 
إرجاع اليمين بعد ذلك إلى المدّعى )١(‏ فإذا حلف كم له وإذا نكل يكم لصالح المُدَعى عليه . 


ص: اؤذه[ه 


3( وهداما رضح (دافة اي كاقد) قن مله 


وكذا لو كان الاختلاف بينهما فى مسأله الاستناد إلى العلم الشخصى للقاضى حيث يُفرض هنا أن الحاكم الأول حكم فى قضيه 
استناداً إلى علمه الخاص فى حين أن الحاكم الثانى كان يرى عدم صحه ذلكك وإنما ينحصر الاستناد عنده فى باب القضاء 
بالفتات والأيمان : 


ففى هذه الأمثله وغيرها مما يدخل فى هذا العنوان يقع الكلام فى أنه هل يجوز نقض الحكم بمجرد الاختلاف فى الاجتهاد أم 
لا يجوز ذلكك ؟ وبعباره أخرى : هل أن الاختلاف فى الاجتهاد يُسِوَّعْ نقض الحكم وإصدار حكم آخر ؟ 


الذى يظهر من عباره بعض الفقهاء جواز النقض فقد صرّح المحقق صاحب الشرايع (قده) بتعميم الحكم بجواز الإبطال والنقض 
فى ما إذا تبتين الخطأ لما إذا كان المٌُستَئّد اجتهادياً فقال : (سواء كان مستند الحكم الثانى قطعياً أو كان اجتهادياً) فى إشاره إلى 
النحو الأول المتقدّم )١(‏ وهذا النحو الثانى . 


ويظهر من الشيخ الأنصارى (قده) فى قضائه أنه لم يُعرف قبل العلامه (قده) : " من يفصّل فى مسأله النقض بين الحكم الثابت 
بالدليل القطعى والثابت بالدليل الظنى " قائلا أنَا : " لم نجد أحداً يدّعى الاجماع على عدم النقض فى الدليل الظنى , نعم .. هو 
(1) مشهور فى ألسنه المعاصرين ومن يقرب منهم " 20 . 


ص: ههه 


. وهو تين الخطأ على نحو القطع واليقين‎ )1(-١ 

7(" أى التفضيل بين التحوية (الأول والثانى) فإذا كان تبّين الخطأ على نحو القطع واليقين فيجوز نقضه وإذا كان على نحو 
الظن المعتبر فلا يجوز . 

*- (©) القضاء والشهادات للشيخ الأنصارى (قده) ص ١1654‏ . 


وجرى مجرى المشهور بين المتأخرين فى التفصيل بين النحوين من يُعدٌ فى طبقه صاحب الكفايه وصاحب المستند وصاحب 
الجواهر ومن تأخر عنهم (قدهم) فذهب إلى عدم جواز النقض فى النحو الثانى وجوازه فى الأول . 


هذا .. واستّدلٌ على عدم جواز النقض )١(‏ ونفوذ الحكم المستند إلى اجتهاد الحاكم الأول وإن تبتين خطؤه عند مجتهد آخر 
بأدله أهمّها المقبوله المتقدّمه بأن يقال إن المفروض فى محل الكلاءم أن الحكم الأول كان على طبق الموازين لأنه صدر 
باجتهاد صحيح من مجتهد جامع للشرائط وليس ثمه خلل فى مقدماته عند صدوره بل ليس ثمه خلل بنظر الحاكم به حتى بعد 
صدوره غايه الأمر أن هناك حاكماً آخر يرى خلاف ذلكك وهذه المخالفه لا تعنى أن الحكم الأول لم يكن على طبق الموازين 
المعتبره فى باب الاجتهاد وفى باب القضاء فيكون مشمولاً لقوله (عليه السلام) فى المقبوله : (فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه 
فقد استخف بحكم الله والراد عليه كالراد علينا ..) إلى آخر العباره التى يُفهم منها النفوذ وعدم جواز النقض . 


ولكن الشيخ الأنصارى (قده) اعترض على هذا الكلام - وإن كان هو قد انتهى إلى نفس النتيجه من حرمه النقض - نافياً صحه 
الاستدلال على المدّعى بالمقبوله معللاً ذلكك بقوله : " لأن المفروض أن الحكم الثانى هو حكمهم (عليهم السلام) لا الحكم 
الأول ولذا لا يجوز أن يحكم به فى الزمان الثانى بل يجب ردّه وعدم قبوله " (5) . 


وحاصله : المنع من أن يكون حكم الحاكم الأول هو حكمهم (عليهم السلام) حتى يكون مشمولاً لقوله (عليه السلام) فى 
المقبوله : (فإذا حكم بحكمنا ..) ليترتب عليه النفوذ وحرمه النقض وإنما الذى يكون حكمهم (عليهم السلام) هو حكم الحاكم 
الثانى الناقض لحكم الحاكم الأول وذلكك لوضوح أنه لا يجوز أن بحكم بالحكم الأول فى الزمان الثانى لأنه (1) قد جاء اجتهاد 
فى قباله فأبطله حيث تبن خطؤه بحسب نظر المجتهد الثانى فلا يجوز أن بحكم به فى الزمان الذى أصدر الحاكم الثانى حكمه 
وفق نظره الخاص . 


ص: 06 


. أى فى النحو الثانى‎ )0( -١ 
. 18١ القضاء والشهادات للشيخ الأنصارى (قده) ص‎ )6( -١ 


00-9 أى الحكم الأول . 


ولكن هذا الكلا.م إنما يرد على نقض الحاكم لحكم نفسه بتبدّل اجتهاده أى عندما يتين له خطأ حكمه نتيجه تجدّد نظره فى 
المسأله فحينئذ يمكن أن يقال إنه لا يمكنه أن يحكم بالحكم الأول فى الزمان الثانى لأنه تبتّن له خطؤه فى اجتهاده فكيف 
يحكم بالحكم نفسه مره أخرى فى زمان آخرء وأما فى محل الكلادم وهو ما لو تين الخطأ عند حاكم آخر من غير مُلَزِم 
لافتراض تبدّل رأى الحاكم الأول فما هو الموجب بأن الحكم الثانى بالخصوص هو حكمهم (عليهم السلام) دون الحكم الأول 
بل كل منهما حكمان اجتهاديان صدرا من مجتهدين جامعين للشرائط وكل منهما بذل وسعه فى تحصيل الحكم الشرعى وعليه 
فلك ليوز أن بعكو بالحك الأول فى الرساة الاق لاسيما وأن المقترضن أن الاك الأول لى يدل رآبه الذي بت عليه 
حكمه وحينئذ فلا موجب للقول بأن المقبوله لا تشمل الحكم الأول لأنه ليمس حكمهم (عليهم السلام) وإنما تشمل الحكم الثانى 
لأنه حكمهم بل الصحيح أنه لا فرق بين الحكمين فى أن كلل منهما حكم اجتهادى صدر على طبق الموازين . 


والحاصل أن ما أشكل به الشيخ الأنصارى (قده) لا يرد فى محل الكلام وإنما يرد فى مسأله تبدّل رأى المجتهد نفسه )١(‏ . 


ص: /ا6م 


-١‏ (8 أقول : بالمراجعه إلى عباره الشيخ (قده) يتبين بوضوح أنه (قده) ساق هذا الإشكال فى مسأله تبدّل رأى المجتهد نفسه 
فلا مسوّغ لا-فتراض كون مورده مسأله اختلا-ف الحاكمين فى الاجتهاد ومن ثم الإيراد عليه بأنه هذا ليس محله بل محلّه مسأله 
تبدّل رأى المجتهد نفسه فإن كلامه (قده) صريح فى كونه إشكلاً على هذا المورد الأخير حيث قال: '" بقى الكلام فى حكم 
النقض بالاجتهاد بناء على ثبوت الخلاءف فى المسأله » فنقول : الأقوى حرمه نقض الحكم الأول بالاجتهاد .. لما تقرر فى محله 
من أن كل عمل أتى به بحسب الاجتهاد الأول فلا يجب إعادته لو ظهر فساده بالاجتهاد الثانى .. وهذا الكلام يجرى فى كل 
واجب أتَى به أولكيطة اجتهادى ثم تغير الظنٌ " [[يُلاحظ القضاء والشهادات للشيخ الأنصارى (قده) ص ]]١8١‏ فراجع تمام 
عبارته فى محلها وتدبّرها جيدا . 


نعم .. قد يُشكل بعدم صحه الاستدلال بالمقبوله من جهه عدم إحراز أن الحكم الأول هو حكمهم (عليهم السلام) لعدم إحراز 
انطباق العنوان الوارد فى المقبوله عليه أعنى قوله (عليه السلام) : (إذا حكم بحكمنا) -» ولا يمكن الاللتزام بشمول المقبوله 
حك - حتى تدل على نفوذه وحرمه نقضه - إلا بعد إحراز انطباق العنوان الوارد فيها عليه وهو غير محرز فى المقام ولا يجوز 
التمشكك بالدليل مع الشكك فى تحقق موضوعه لأن التمشكك بالدليل فى الشبهه الموضوعيه للدليل نفسه غير جائر . 


والفرق بين هذا الإشكال وسابقه أن الإشكال السابق كان يفترض إحراز أن الحكم الأول ليس حكمهم (عليهم السلام) » وأما 
هذا الإشكال فيفترض عدم إحراز أنه ليس حكمهم (عليهم السلام) . 

هذا ويقع الكلام فى البحث اللاحق إن شاء الله تعالى فى جواز أن ينقض الحاكم حكم نفسه فى ما لو تبن له خطؤه فى اجتهاده 
لاحقاً كما لو كان يرى كفايه نكول المدّعى عليه فى الحكم وإنهاء الدعوى ثم بعد ذلكك تغر رأيه إلى عدم كفايه ذلكك ولزوم 
أن يضم إليه ب يمين المذّعى . 

المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الخامس : ما إذا تبيّن للغير خطأ 


الحاكم فى اجتهاده / النحو الثانى : أن يتبيّن الخطأ فى الاجتهاد على نحو الظن المعتبر / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) 
بحث الفقه 


0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 زع5نلاماط ألا0ل. 
(ببحث يوم الأحد 18 جمادى الثانيه 1678 ه_ /180) 


الموضوع :- المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلا-م فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / المورد الخامس : ما إذا تبن للغير 
خطأ الحاكم فى اجتهاده / النحو الثانى : أن يتبتين الخطأ فى الاجتهاد على نحو الظن المعتبر / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


ص: هه 
كان الكلام ذ فى النحو الثانى وهو أن يتين خطأ الحاكم عند مجتهد آخر فهل يمكن للحاكم الآخر نقض حكم الأول أم لا ؟ 


ذكرنا أن المعروف - لاسيما بين المتأخرين - هو حرمه النقض وقلنا إنه استّدلٌ عليه بالمقبوله ببيان تقدّم حاصله أنها تدل على 
أن الحاكم الجامع للشرائط إذا حكم على طبق الموازين فإنما يحكم بحكمهم فيكون حكمه نافذاً فهنا يقال إنه إذا افتّرض تعدد 
الحاكم فهل يجوز لحاكم آخر ثبت عنده باجتهاده خطأ المجتهد الأول أن ينقض حكمه ويصدر حكماً آخر ؟ 


وقد ذكرنا أنه قد يُشكل صحه الاستدلال بالمقبوله من جهه عدم إحراز أن الحكم الأول هو حكمهم (عليهم السلام) لعدم إحراز 
انطباق العنوان الوارد فى المقبوله عليه أعنى قوله (عليه السلام) : (إذا حكم بحكمنا) -» ولا يمكن الا-لتزام بشمول المقبوله 
لحكم - حتى تدل على نفوذه وحرمه نقضه - إلا بعد إحراز انطباق العنوان الوارد فيها عليه وهو غير محرز فى المقام ولا يجوز 
التمشكك بالدليل مع الشكك فى تحقق موضوعه لعدم جواز التمشكك بالدليل فى الشبهه الموضوعيه للدليل نفسه . 


ولكن يمكن دفع هذا الاعتراض بما قد مرّ مراراً من أن المقصود بحكمهم (عليهم السلام) فى المقبوله ليس هو حكمهم الواقعى 
النفس الأسمرى فإن مرجعه إلى اشتراط الإصابه للواقع فى نفوذ الحكم بمعنى أن الحكم لا يكون نافذاً إلا إذا كان مصيباً للواقع 
ومن الواضح أن إحراز إصابه الحكم للواقع غير متيسّدره إن لم تكن متعدّره وهذا مما يؤدى بالنتيجه إلى الحكم بعدم نفوذ أىّ 
حكم إذ كل حكم يصدر من أىٌّ حاكم لا بُحرز فيه أنه مطابق للحكم الواقعى .. وإنما المقصود بحكمهم (عليهم السلام) فى 
الروايه هو حكمهم الظاهرى أى الحكم المستند إلى الموازين الظاهريه المجعوله من قبل الشارع المقدّس التى تحدّد للحاكم 
الطريق الخاص للوصول إلى الحكم فالحكم الصادر مع مراعاه هذه الموازين هو حكمهم (عليهم السلام) فإن الإمام (عليه 
السلام) لو عُرضت عليه قضيه عُرضت على حاكم حكم فيها طبقاً لتلك الموازين لحكم فيها أيضاً على طبق تلكك الموازين 


وحينئذ نقول : 


ص: 00 


إن الذى يُفهم من المقبوله أنها تتضمن قضيه حقيقيه موضوعها المقدّر الوجود هو الحكم بحكمهم )١(‏ ومحمولها ما يؤدّى إلى 
معنى نفوذ ذلكك الحكم » وهذه القضيه كلما تحقق فرد من أفراد موضوعها شمله حكمها قهراً (؟) - كما هو شأن كل قضيه 
حقيقيه -» وفى محل الكلا-م إذا فُرض أن الحاكم الأول قد حكم وفق اجتهاده فقد تحقق فرد من أفراد تلكك القضيه الحقيقيه 
فيكون حكمه نافذاً وفق ما تقدّم فيحرم نقضه وردّه » وحرمه النقض فى الروايه مطلقه ليس فيها ما يوجب التقييد بمعنى أنها ثابته 
فى حقٌّ الجميع وليست هى خطاباً خاضاً بالمحكوم عليه فقوله (عليه السلام) : (إذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فقد استّخف 
بحكم الله والرادٌ عليه كالرادٌ علينا) مطلق فيشمل حتى الحاكم الآخر فيحرم عليه النقض وهذا المناسب لما تقدّم من أن الغرض 
من تشريع القضاء هو فصل الخصومه وقطع النزاع وهو ما يوفره تحريم النقض والردٌ وإلا لجاز لكل حاكم أن ينقض حكم غيره 
ولا يخفن ما فيه . 


وعلى هذا فلا بُحتمل أصلا أن يكون الحكم الثانى هو حكمهم (عليهم السلام) بعد تحقق الحكم الأول وصيرورته فرداً للقضيه 
الحقيقيه وشمول حكمها له وهو النفوذ كيف! والحكم الثانى ردّ للحكم الأول الذى حكم الإمام (عليه السلام) بحرمه نقضه . 


ومن هنا يتبين أن الاعتراض المتقدّم ليس بوارد أصلا لابتنائه على احتمال أن لا يكون الحكم الأول هو حكمهم (عليهم السلام) 
على أساس أن كلا من الحكمين كان على طبق الموازين وقد عرفت الخدشه فيه من جهه صدق الردّ والنقض على الحكم الثانى 
الذى حكم الإمام (عليه السلام) بحرمته ومعه كيف يصح أن يصدق عليه أنه حكمهم (عليهم السلام) ؟! 


ص: لله 


. وهذا إنما يتأنّى فى ما إذا حكم الحاكم على طبق الموازين المجعوله شرعاً‎ )1١(-١ 
. أى النفوذ‎ )5(-١ 


وبعباره أخرى : أن حكم الحاكم الثانى مع صدق النقض والردّ عليه ليس فرداً من أفراد موضوع القضيه الحقيقيه حتى يشمله 
الحكم بالنفوذ وإنما الفرد الثانى لموضوعها هو الحكم فى واقعه أخرى من أىّ من الحاكمين صدر فى ما إذا كان جارياً على 
طبق الموازين مع عدم المجال للحاكم الآخر لأن يُصدر حكمه فيها أيضاً . 


ومن هنا يظهر تماميه الاستدلال بالمقبوله فى محل الكلام لإثبات حرمه النقض والردٌ فى النحو الثانى . 


وهاهنا صوره أخرى لهذا النحو وهى ما إذا تبيّن الخطأ للحاكم نفسه بمعنى أنه عدل عن رأيه السابق كما فى مثال التكول 
المتقدّم حيث افتّرض أنه كان يرى جواز الحكم بمجرد النكول ثم بعد ذلكك تبن له بالتدقيق فى الأ-دله أنه لا يجوز الحكم 
بمجرد ذلكك بل لا بد من رد اليمين على المدّعى ففى هذه الحاله هل يحرم عليه نقض حكمه الأول كما فى الصوره الأولى عند 
تبئّن الخطأ لمجتهد آخر ؟ 


الظاهر أن خالها حال الصوره السابقه للسبب المذ كور نفسه فإن. حكمة الأول الذى افتٌرض صدوره على طبق المؤازين لا كان 
يحقق فرداً من أفراد القضيه الحقيقيه المتقدّمه فيشمله الحكم بالنفوذ وإذا كم بنفوذه يكون محكوماً بحرمه النقض والردّ على 
كل أحد بما فيهم الحاكم نفسه فإنه ليس للمقبوله فى ذلكك نظر خاص إلى حاكم بعينه بل لسانها فى تحريم النقض مطلق يشمل 
حتى الحاكم نفسه بالنسبه إلى حكمه فلا فرق فى حرمه النقض بين نقض حاكم آخر ونقض الحاكم نفسه . 

وبعباره أخرى : أن المفروض فى هذه الصوره أن الفارق الوحيد بين الحكم الأول والحكم الثانى هو تبدّل الاجتهاد فقط وأما 
الموازين فمراعاه فى كل منهما فيَنظر إليهما على أنهما اجتهادان جامعان للشرائط رُوعى فيهما تمام الموازين ولكن حيث إن 
الحكم الأول كان له السبق بحسب الفرض فتشمله المقبوله فيُحكم عليه بالنفوذ وبحرمه النقض والردٌ وأما الحكم الثانى الصادر 


من الحاكم نفسه فلا يكون تقموه لديل للق ةرو ل حدق عروظوو ها بعد ود القضيه الحفقية 


0١ ص:‎ 


ومن هنا يتبئين أن الاستدلال بالمقبوله على نفوذ الحكم فى النحو الثانى بكلتا صورتيه تام لا غبار عليه . 


الدليل الثانى : ما ذكر من أنه يلزم من عدم نفوذ الحكم الأول فى المقام وجواز نقضه الهرجٌ والمرج واللازم باطل فالملزوم مثله 
وذكر أن أصل الزوم واضح وبطلان اللازم أوضح . 


النتقض وعدم الحكم بالنفوذ ما ادّعى من الهرج والمرج . 


وأقول : يمكن تفسير هذا الدليل بأن يكون المقصود منه فى الواقع الإشاره إلى ما تقدّم من أن الغرض من تشريع الحكم فى باب 
القضاء هو الفصل فى الخصومات وإنهاء النزاعات ولا إشكال فى أن عدم الحكم بنفوذ الحكم الجامع للشرائط والمُراعى فيه 
الكراوين واسدر و افيف رول لاطت مهنا الرقى وسك كن زاك و اصلكه علدا مدر فياك القيدحاف 
آخر أو نقضه الحاكم نفسه - فى ما لو فُرض تبدّل اجتهاده فتتعطل القضايا ويلزم ما ذكر من الهرج والمرج . 

الدليل الثالث : ما ذكره بعضهم من أن الحكم الأول الجامع للشرائط بحسب الفرض والمشمول لأدله النفوذ هو بنفسه ينهى 
الخصومه فى الواقعه فلا تبقى بعده خصومه ونزاع حتى يكون ثمه مجال للحكم الثانى ليفصل فيها فتكون القضيه سالبه بانتفاء 
موضوعها . ومن هنا لا معنى لأن يحكم الحاكم الثانى أو يحكم الحاكم الأول نفسه فى الواقعه نفسها بعد ارتفاع النزاع فيها تعبداً 
بحكم الشارع المقدّس بنفوذ الحكم الأول . 


ص: م 


0-1 إشازة إلى الصوزةه الأولن من التع الثاتى + 
؟-(ع) إشاره إلن الصوره الثانيه من النحو الثانى . 


ولعل هذا الوجه يصلح للاستدلال به فى سائر الموارد التى نحكم فيها بحرمه النقض . 


المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلام فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / استدراك على الصوره الثانيه من النحو 
الثانى وطرح رأى الشيخ صاحب الجواهر (قده) وتوجيهه مع الرد وذكر فروع متمّمه لمحل الكلام / كتاب القضاء للسسيد 
الخوئى (قده) بحث الفقه 
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(بحث يوم الاثنين 14 جمادى الثانيه 1688 ه_ 178) 


الموضوع :- المسأله العشرون / الموارد التى وقع الكلا-م فى نفوذ الحكم فيها وعدم نفوذه / استدراكك على الصوره الثانيه من 
النحو الثانى وطرح رأى الشيخ صاحب الجواهر (قده) وتوجيهه مع الردّ وذكر فروع متمّمه لمحل الكلام / كتاب القضاء للسيد 
الخوئى (قده) . 


ذكرنا فى البحث السابق صوره أخرى للنحو الثانى )١(‏ وهى نقض الحاكم لحكم نفسه عندما يتبدّل اجتهاده حيث قلنا إن مقتضى 
الأدله أنه لا يجوز له النقض ونتئه هاهنا على مطلب ذكرناه سابقاً وهو اعتراض الشيخ الأنصارى الذى قلنا إنه يرد أيضاً على هذه 
الصوره وحاصله : 


أن الحكم الأول ليس حكمهم (عليهم السلام) بل الثانى هو حكمهم فإذاً المقبوله لا تشمل الحكم الأول لتدل على نفوذه» 
واستدل على ذلكك بأنه لا يجوز له أن يحكم بحكمه الأول فى الزمان الثانى (5) . 


ص: افده 


. وهو أن يتبين الخطأ فى الاجتهاد على نحو الظن المعتبر‎ )١(-١ 
أى بعد تغثر اجتهاده , أى أنه (قده) جعل عدم جواز أن يحكم الحاكم بحكمه الأول فى الزمان الثانى دليلاً على أن‎ )١( -١ 
. الحكم الأول ليس حكمهم (عليهم السلام) فلا تشمله أدله النفوذ فلا يكون نافذاً‎ 


وأقول : يمكن أن يُلاحظ على هذا الاعتراض بأن عدم جواز الحكم بالحكم الأول فى الزمان الثانى لا يصلح أن يكون دليلاً 
على عدم كونه حكماً لهم (عليهم السلام) وقت صدوره من الحاكم الأول » نعم .. هو دليل على أنه ليس هو حكمهم الآنن 
لفرض تبدّل الاجتهاد وأما وقت صدوره فقد كان واجداً للشرائط فكان فى حينها حكمهم (عليهم السلام) . 


ويمكن تطبيق هذا على بعض الموارد المتقدّمه من قبيل ما إذا حكم الحاكم استناداً إلى يمين المُدّعى عليه من جهه أن المدّعى 
ليس له بينه ثم جاء المدّعى بالبينه فهنا يقال بأن الحكم الأول استناداً إلى اليمين يكون نافذاً ولو أظهر بعد ذلكك المدّعى اليبنه 
(1) مع أنه لا إشكال فى عدم إمكان أن يحكم بالحكم الأول فى الزمان الثانى (1) . 


والحاصل أن عدم جواز الحكم بالحكم الأول فى الزمان الثانى ليس دليلاً على أن الحكم الأول لم يكن حكمهم بل هو حينما 





صدر كان حكماً لهم غايه الأمر أنه بتبدّل الاجتهاد لا يكون حكماً لهم فى فى القضايا الحاصله فى الأزمنه اللاحقه . 
هذا وقد ذكر السيد صاحب العروه (قده) فى ملحقاتها ما يمكن جعله من موارد الصوره الثانيه للنحو الثانى حيث قال : 


" إذا استفرغ الحاكم وسعه فى الاجتهاد ولم يكن مقصّراً فى الفحص عن الدليل وكان هناك خبر معتبر بلا معارض أو دليل 
ظنى آخر () وكان بحيث لو عثر حين الحكم عليه (؟) لحكم على طبقه لكنه لم يعثر عليه فحكم بخلافه فالظاهر نفوذ حكمه 
مع عدم العلم بكونه خلاسف الواقع وإن كان مخالفاً لذلكك الخبر أو الدليل الظنى فلا يجوز له ولا لغيره نقضه لأن ما أدّى إليه 
اجتهاده مع فرض عدم تقصيره حجه شرعيه وحكمه حكم الله تعالى " . 


ص: عم 


. وهو مورد معتبره ابن أبى يعفور المتقدّمه حيث ورد فيها أن اليمين أسقطت حقٌّ المدّعى فلا دعوى له‎ )”(-١ 
. ؟- (6) أى بعد ظهور البئنه‎ 

رن اعيداة ارقن ١‏ نضا 

ع- (2) أى على ذلكك الخبر المعتبر . 


ثم إن الشيخ صاحب الجواهر (قده) )١(‏ كان قد ذهب إلى جواز الترافع إلى حاكم آخر إذا تراضى المتخاصمان فيكون نظر 
الحاكم الثانى إذا رُفعت إليه القضيه جائزاً ونقضه لحكم الحاكم الأول لو فرطن أنه أذ نظره إلى ما يخالف حكم الحاكم الأول 
جائزاً أيضاً بالشرط المتقدّم (1) وذكرنا فى محله أن السيد صاحب العروه (قده) استدل له بعد أن رتجحه واختاره بعدم صدق 
الرد عليه حتى مع كون الحكم الثانى على خلاءف الأول لاسيما مع احتمال خطأ الحاكم الأول أو إرادته تجديد النظر فى 
مقدمات حكمه . 


لكن يمكن أن يقال إن التراضى ليس له دخل فى تغيير الحكم بعد صدوره بحيث يرتفع عند وجوده ويثبت عند عدمه كيف !! 
وقد دلت الأدله على نفوذه وحرمه نقضه والردّ عليه فأىٌ علاقه للتراضى بثبوت الحكم وارتفاعه . 


هذا .. ولكن يمكن أن يُذكر بعض ما يُعدَ توجيهاً لما ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر (قده) : 


الوجه الأول : أن يكون مقصوده (قده) أن الحكم بحرمه الترافع وتحريم النقض على الحاكم الآدخر هو من قبيل الأحكام 
الاحتراميه التى يراد بها فى ما نحن فيه مراعاه جانب المحكوم له - مدّعياً كان أم منكراً - فيلتزم بأنه حكم نهائى لا يجوز نقضه 
ولا يجوز تجديد النظر فيه عند حاكم آخر فهو حكم من أجل المحكوم له فإذا فُرض رضاه بتجديد النظر عند حاكم آخر (9) 
فلا مانع حينئذ من أن يرتفع هذا الحكم لأمنه إنما كان لأجله ومراعاه لجانبه فهو من قبيل الأحكام الاحتراميه التى تكون قابله 
للإسقاط عندما يتنازل من ججعل الحكم لأجله . 


ص: 0 


. وهذا مطلب أشار إليه سابقاً شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) وذكره هنا أيضاً لدخالته فى محل الكلام‎ )( -١ 

؟-(6) يعنى تراضى المتخاصمين . 

- (4) وهو معنى تراضى المتخاصمين لأن المحكوم عليه عاده يرضى بتجديد الدعوى وإنما الكلام فى المحكوم له (منه دامت 
بركاته) . 


ولكن هذا ليس بذلك الوضوح لأن الذى نفهمه من الأدله - كما تقدّم مراراً - أن الغرض من الحكم إنما هو إنهاء الخصومه 
وحل النزاع لأ-ن الشارع المقدّس يرى فى إبقاء الخصومات والنزاعات مفتوحه فساداً كبيراً ولا يُفهم من الأدله أن هذا حكم 
احترامى للمحكوم له وأنه كم لمراعاه جانبه فى قبال المحكوم عليه .. وحينئذ نقول إن تجويز تجديد رفع القضيه عند حاكم 
آخر حتى برضا المحكوم له لا يُحقق هذا الغرض بل مقتضى إطلاق الأدله هو الحكم بالنفوذ وحرمه النقض والردّ مطلقاً سواء 
أرضى المتخاصمان بتجديد الدعوى أم لم يتراضيا بذلكك . 


الوجه الثانى : ما أشار إليه الشيخ الأنصارى (قده) من أن معنى تراضى المتخاصمين هو رفع اليد عن الحكم الأول وبهذا يصبح 
بحكم العدم فلا مانع حينئذ من تجديد الدعوى ونظر الحاكم الثانى فيها وحكمه بحكم آخر مخالف للحكم الأول . 


وأورد عليه بعدم الدليل على دوران الأمر مدار تشهّى المترافعين وتراضيهما حيث يكون لهما أن يُبطلا الحكم إن شاءا فيكون 
كأنه لم يكن أو يُبقياه فيثبت » ومقتضى الأصل بقاء أثر الحكم الأول ونفوذه حتى بعد رضا المتخاصمين بتجديد الدعوى عند 
حاكم آخر. 


هذا .. ويُذكر فى المقام فروعاً متمّمه لمحل الكلام : 


الفرع الأول : فى وجوب النظر على الحاكم الثانى فى الحكم الصادر من الحاكم الأول » وعلى تقدير عدم الوجوب هل بُحكم 
بالجواز أم لا ؟ 


وهذا الفرع يمكن أن يُطرح على نحو مسألتين : 
الأولى : فى أنه هل يجب على الحاكم النظر فى حكم الحاكم الأول ؟ 


وهذه المسأله قد افتٌرضت فى القاضى الذى حل مكان القاضى المعزول فقيل إنه هل يجب عليه أن ينظر فى الأحكام التى 
أصدرها القاضى الأول ؟ 


ص: 0 


المسأله الثانيه : بعد الذهاب إلى عدم الوجوب فقيل هل يجوز للحاكم الجديد النظر فى القضايا التى حكم بها الحاكم الأول أم 
عليه أن يُمضيها كما هى ؟ 


أما بالنسبه إلى المسأله الأولى فالظاهر أنه لا إشكال عندهم فى عدم الوجوب وقد علل هذا فى كلماتهم : 


تاره بحمل قضاء الحاكم الأول على الصحه فإن مقتضاها أن الحكم الأول حكم صحيح صادر على وفق الموازين , والمراد 
بالنظر هنا هو النظر الذى يتعقّبه الحكم على خلاف الحكم المنظور لو فرض اختلاف الرأى وهذا ليس بجائز لأنه نقض للحكم 
الأول المُمضى شرعاً لأن هذا هو مقتضى حمل فعل المسلم على الصحه فإنه قضاء صدر من أهله فيحكم بصحته ونفوذه . 


وأخرى بأن الغرض هو إنهاء الخصومه وفصل النزاع وحينئذ يقال بأن الدعوى التى حكم فيها الحاكم الأول انتهت فيها الخصومه 
وفصل بها النزاع فلا دليل على وجوب أن ينظر فيها الحاكم الثانى ثانيه ويُبدى رأيه فيها . 


وثالثه بالأصل فإن مقتضاه عدم وجوب النظر فى دعاوى الحاكم الأول . 
والحاصل أن مسأله عدم وجوب تجديد النظر مسأله مسلّمه لا إشكال فيها وإنما الكلام وقع فى جواز ذلكك فأقول : 


إذا كان المراد من النظر مجرد تقييم حكم الحاكم الأول ومعرفه مدى صحته فالظاهر عدم المنع منه ويمكن التمسكك له بالأصل 
- أعنى أصاله عدم الحرمه - بعد وضوح عدم صدق الردّ على هذا المقدار منه (1) . 


وأما إذا كان المراد منه هو إعاده النظر فى الدعوى لكى يحكم فيها بما يراه - وقد يكون ما يراه مخالفاً للحكم الأول - فحينئذ 
يكون وجوب النظر مشكلاً جداً لاحتمال صدق الردّ عليه بل قد لا يبعد صدق الردٌ وعدم قبول الحكم على أصل النظر فى 
الدعوى لذلكك الغرض ولو قبل الحكم فيها مجدّداً فإن الوارد فى الروايه : (إذا لم يُقبل منه فقد استّخفٌ بحكم الله سبحانه 
وتعالن اا 


ص: ده 


. أى من النظر‎ )0١(-١ 


الفرع الثانى : فى طلب الاستئناف وتجديد النظر من قبل المحكوم عليه فى القضيه عند حاكم آخر. 


وهذا يْفْرَض إما لكون المحكوم عليه يدّعى - مثلاً أن الحاكم الأول ليس مجتهداً فهو يدّعى عدم أهليته من جهه عدم اجتهاده 
أو يطعن فى أهليته من جهه الطعن فى عدالته أو يدّعى أنه مقضّر فى مقدمات حكمه من جهه عدم مراجعته للأندله - مثلا أو 
يدّعى جوره فى الحكم أو يدّعى فسق الشهود الذين اعتمد عليهم فى حكمه ففى هذه الحالات وأشباهها يطلب المحكوم عليه 
إعاده النظر فى الدعوى فهل يُسمع منه ذلكك أم لا؛ وعلى فرض جواز السماع فهل يُطلب منه البئنه لكى يثبت بها ما يدّعيه 
فيكون فى ذلكك مدّعياً ويكون الحاكم الأول مدّعى عليه أم لا ؟ 

سيأتى الكلام فى ذلكك إن شاء الله تعالى . 


المسأله العشرون / فروع متمّمه لمحل الكلام / الفرع الثانى : فى طلب الاستئناف وتجديد النظر من قبل المحكوم عليه فى 
القضيه عند حاكم آخر / طرح البحث بهيأه مسألتين كما هو صنيع الفقهاء (رض) / بيان حكم المسأله من حيث سماع الدعوى 
فيها وعدمه بناء على تفسير معنى الجور / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) بحث الفقه 


0 30010 ع1 011مملا5 001 دع00 إزع5نلاماط ألا0لا. 
(بحث يوم الثلاثاء 7١‏ جمادى الثانيه “1879 ه_ 1"4) 


الموضوع :- المسأله العشرون / فروع متمممه لمحل الكلام / الفرع الثانى : فى طلب الاستئناف وتجديد النظر من قبل المحكوم 
عليه فى القضيه عند حاكم آخر / طرح البحث بهيأه مسألتين كما هو صنيع الفقهاء (رض) / بيان حكم المسأله من حيث سماع 
الدعوى فيها وعدمه بناء على تفسير معنى الجور / كتاب القضاء للسيد الخوئى (قده) . 


ص: /68 

كان الكلام فى أنه هل تسمع دعوى المحكوم عليه إذا كان مضمونها أو نتيجتها طلب تجديد النظر فى الدعوى لسبب أو لآخر 
كعدم أهليه القاضى أو القدح فى عداله البينه أو التقصير فى الاجتهاد وغير ذلكك .. هذه هى المسأله بشكلها العام لكن الذى 
يظهر من عبارات الفقهاء والمتون الفقهيه - كما فى الشرايع - هو أنهم يذكرونها بهيأه مسألتين ويظهر منهم التفريق بينهما : 
المسأله الأولى : وهى ما إذا ادّعى المحكوم عليه أن الحاكم الأول حكم عليه بالجورء وقد ذكر فى الشرايع أنه يجب النظر على 
الحاكم الثانى فى هذه الدعوى وأنه إذا ثبت عنده صحه حكم الحاكم الأول أمضاه وإذا ثبت عنده خطؤه نقضه وردّه )١(‏ 

.)0 

المسأله الثانيه : وهى ما لو ادّعى المحكوم عليه أن الحاكم قضى عليه بشهاده فاسقين (12 , وقد ذكر فى الشرايع أنه على الحاكم 


الثانى إحضار الحاكم الأول من دون فرق بين أن يقيم المّردّعى عليه بينه أو لا () فإن حضر واعترف ألزم بالمال الذى استّوفي 
بحكمه فيكون ضامناً له وإن أنكر وقال لم أحكم إلا بشهاده عدلين دخل فى مسأله أخرى وهى أنه هل يُكلف (2) حينئذ باليبنه 


باعتبار كونه مدّعياً حيث يدّعى أنه حكم بشهاده عدلين أحرز عدالتهما أو ثبتت عنده ببينه - مثلا أم يُطالب باليمين باعتبار كونه 


منكراً لما يدّعيه المحكوم عليه ؟ 


ص: ث0 


: قال فى الشرايع فى نص هذه المسأله (مج؟ ص/887)‎ )1(-١ 
الرابعه : ليس على الحاكم تنتتع حكم من كان قبله لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر‎ " )( -" 
. " فيه » وكذا لو ثبت عنده ما بطل حكم الأول أبطله سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس‎ 
. أى أنه اأعى فشق البينه‎ )(# 
انون كاق ماح حلت كماشاف (نتدامكا ىر كاه‎ 
. ه- (0) أى الحاكم الأول‎ 


اختار المحقق (قده) الثانى )١(‏ 
ل0). 


والملاحظ مما تقدّم أن البتئنه واليمين قد طرحت فى المسأله الثانيه باعتبارهما مرجعاً فى الفصل فى الخصومه ولم يُطرحا أصالً 
فى المسأله الأولى مع أنها دعوى أيضاً وإنما الذى طرح فيها لزوم النظر فيها من قبل الحاكم الثانى فإذا أدّى نظره إلى ما يوافق 
نظر الحاكم الأول واجتهاده أمضى حكمه وإذا اختلف معه فيه نقضه فيقع الكلام فى ما هو المقصود فى هذه المسأله (1) حتى 
يكون المرجع فيها نظر الحاكم واجتهاده ولا يكون المرجع فيها اليبنه واليمين كالمسأله الثانيه فأقول : 


ثمه تفسيراق للمسأله الأول .من ديه ما هو المقضوو بالجور فبها 6 : 


الأول : تجاوز الحقٌّ فى كيفيه فصل الخصومه كما إذا فرض اعتماد الحاكم على البتنه فى غير محلّها أو فرض إهماله لها فى 
حلي 


الثانى : بطلا-ن الحكم أى كون ما صدر من الحاكم حكماً مخالفاً للواقع فهو حكم بغير ما أنزل الله تعالى » ويؤيده ما ورد فى 
بعض المتون - كما فى بعض كتب العلامه التعبير بالبطلان بدل الجور . 


ص: 6ه 


: قال فى الشرايع فى نص هذه المسأله (مج؟ ص/897)‎ )2( -١ 

؟- (/0 " الخامسه : إذا ادّعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهاده فاسقين وجب إحضاره وإن لم يُقم المذّعى بينه فإن حضر 
واعترف به ألزم » وإن قال : لم أحكم إلا بشهاده عدلين قال الشيخ (رحمه الله) : يكلف البينه لأنه اعترف بنقل المال وهو يدّعى 
ما يزيل الضمان عنه وهو يشكل لما أن الظاهر استظهار الحكام فى الأحكام فيكون القول قوله مع يمينه لأنه يدعى الظاهر " . 
*- (8 أى المسأله الأولى . 

*- (4) حيث إن الوارد فيها دعوى المحكوم عليه أن الحاكم الأول حكم عليه بالجور . 


وعلى هذا فيكون الفرق بين التفسيرين أن المحكوم عليه على التفسير الأول يدّعى اختلال شرط من الشروط المعتبره فى القضاء 
فهو يدّعى مخالفه حكم الحاكم للموازين الظاهريه المجعوله فى باب القضاء » وأما على التفسير الثانى فهو يدّعى بطلان الحكم 
نفسه من جهه مخالفته للحكم الواقعى . 


ومن الواضح أن التفسير الثانى هو المناسب لكون المرجع فى المسأله الأولى هو نظر الحاكم الثانى فى الدعوى لأن المسأله وفقاً 
له تكون من موارد الشبهات الحكميه بمعنى أن دعوى المحكوم عليه بطلا.ن الحكم ومخالفته للواقع يخلق شبهه حكميه مفادها 
أن الحكم هل هو مطابق للواقع أم غير مطابق له فحينئذ يكون المرجع فى حل هذه الشبهه هو النظر والاجتهاد ولا مجال فيه 
لإعمال البنه أو اليمين لأنه إنما يُستند إليهما فى ما كانت المسأله من الشبهات الموضوعيه وأما فى الحكم فلا معنى للرجوع إلى 
شىء من ذلكك وإنما المرجع فيه - لو قيل بسماع هذه الدعوى - هو نظر الحاكم فحسب . 


إذاً فالمناسب لكون المرجع فى المسأله الأولى هو نظر الحاكم هو التفسير الثانى لأنه يجعل المسأله من موارد الشبهات الحكميه 
التى يكون علاجها بالنظر وإعمال الاجتهاد دون التفسير الأول فإنه يجعلها من موارد الشبهات الموضوعيه التى لا مجال فيها 
لإعمال النظر والاجتهاد . 


ومن هنا يتربجح التفسير الثانى للمسأله الأولى على التفسير الأول لأن المطروح فيها كون المرجع هو نظر الحاكم لا البتّنه واليمين . 


هذا .. ويؤيد جعل المسأله الأولى مسأله مستقله عن الثانيه لا أنهما مسأله واحده أنها (1) على التفسير الأول تكون فى الحقيقه 
تدافا عن تضاف السياله العائه إن هذه الكى ‏ انكس كباسات حد يمري أن الحاكم قضى عليه بشهاده فاسقين بل 
تشمل كل دعوى يُدَّعى فيها وجود خلل فى الشروط والموازين كما لو ادّعى عليه أنه قضى عليه مع عدم كونه مجتهداً أو عدم 
كونه عادلاً أو قضى عليه ببينه هى ليست فى محلها أو أهمل بينه مع أنه يجب عليه الرجوع إليها فلو فُرض تفسير المسأله الأولى 
وفق التفسير الأول فقيل بأن المقصود بالجور بطلان الحكم لخلل فى الموازين المعتبره فى باب القضاء لا بطلان الحكم لمخالفته 
للواقع كانت هذه المسأله مصداقاً من مصاديق المسأله الثانيه ولا داعى حينئذ للكلام عليها فى مقابلها كما هو صنيع الفقهاء 
(رض) على ما تقدّم (5) . 


ص: الام 


. أى المسأله الأولى‎ ٠١-١ 
. حيث تبين أنهم تكلّموا عن مسألتين وفرّقوا بينهما ولم يتكلموا عن مسأله واحده‎ )11( -7 


وكيف كان فيقع الكلام فى هاتين المسألتين اللتين تكون الأولى منهما ناظره إلى شبهه حكميه والثانيه إلى شبهه موضوعيه فأقول 


أما بالنسبه إلى المسأله الأولى على التفسير الثانى )١(‏ فإن هذه الدعوى لا تُسمّع من المحكوم عليه لأن المفروض أن ليس ثمه 
ادّعاء وجود خلل فى موازين القضاء ولا ادّعاء عدم أهليه الحاكم ولا عدم اجتهاده ولا أنه قضى بغير الميزان الشرعى وإنما 
الدعوى أن هذا الحكم الذى انتهى إليه الحاكم مخالف للحكم الواقعى , وقد تقدّم 7 أن حكم الحاكم الجامع للشرائط 
المعتبره فى باب القضاء نافذ حتى مع قطع المحكوم عليه أو الحاكم الآخر بأنه مخالف للحكم الواقعى لفرض أنه جرى على طبق 
الموازين وما كان كذلكك فإنه يحرم نقضه وردّه تمشكاً بأدله النفوذ . 


لكن الذى يظهر من الشرايع وغيرها الحكم بسماع هذه الدعوى وأن الحاكم الذى رُفعت إليه هذه الدعوى يجوز له نقضها ولا 
ند على هذا أن يكون تفسيرها بالتفشيرز الأول لا بالتفسير الثاتى وسيآى أنه فى المسأله الثائيه التى تكون المسألة الأولى بالتفسير 
الأول مصداقاً لها يجوز سماع الدعوى فيها فلعل ذهاب بعض الفقهاء إلى سماع هذه الدعوى مبنى على أن المسأله الأولى مفشره 
بالتفسير الأول . 


والحاضل أن السأله الأولى .على التقسير الثائق لا تكون مسموعةه. 


وأما بالنسبه إلى المسأله الثانيه التى هى من قبيل الشبهات الموضوعيه وهى ما إذا فرض أن المّردّعى عليه ادّعى بطلان الحكم 
لاختلال بعض الموازين المعتبره فى باب القضاء من قبيل دعوى عدم أهليه الحاكم للاجتهاد أو عدم عدالته أو دعوى خطئه فى 
تطبيق الميزان أو فى مقدمات الحكم أو دعوى فسق الشهود أو قضى عليه ببينه فى غير محلها أو أهمل العمل بها فى محلها 
وهكذا - فهل تُسمع هذه الدعوى من المّدَّعى عليه أم لا.. هذا ما سيأتى البحث عنه إن شاء الله تعالى . 


ص: ال/اه 


. يعنى كون المسأله ناظره إلى دعوى بطلان الحكم وكونه حكماً مخالفاً للحكم الواقعى‎ )1١1( -١ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


